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0 تو جميع كتبنا في السعودية عن طريق. 
0 هاه 5 : 


ملسلزتزازم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونستهديه لنور العلم من 
ظلمات الجهالة» ونسأله الوقاية من الوقوع في عِماية الضلالة. 

وأشهد أن لا إِلّه إلا الله البَرٌ الرحيم الذي أؤلانا من تعمه:ما 
لا يحصره حاصرٌ بحدَّء ولا يبلغ المحصي له نهايةً بعد فمنه 
الإيجادء ومنه الإعداد. ومنه الإمدادء فقد بعث الأنبياء نك في 
أممهم» كُلَدَ بلسان قومه ليبيّنوا لهم طريق الحق» ويأخذوا يِحُيجَزهم 
عن النارء وخصّنا معشرٌ الآخرين بِلْبَِةٍ تمامهم ومِسْك ختامهم 
عفد يخ غية الله الذي نهو السيمة المسيداة :والرضية المهيذاة ققد 
ارتل اننا تجاهيدا رفكت ا ونديرا + تؤداكيها إلى السواذنه رمد اجا 
كيرا #تواتول عليه القعاب المية نرقانا ين الشلكدر القية ٠‏ وجعل 
بيانه في سذلته المطهّرة الشريفة» فصار عليه الصَّلَاة والسلام مبينا 
بقوله وفعله وإقراره» فكمّل الدين بإنزال الكتاب وبيان السئّة له 
وتمت النعمة بحفظهما من التحريف والتزييف. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء وحبيبه وخليله» الصادق 
الأمين + المبغوث رحمة للعالمين 4 أرشله الله بالحتيفية السمحة لا 
حرج فيها ولا شدة» ينطق بلسان التيسير بياثهاء ويدل على الرفق 


اس المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


والنعيولة عتزا نيا :قصلي ال “عليه وعلن الها:وضيعا بعد الدين: عر ووة 


ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معهء وسلَّم تسليمأ كثيراً إلى يوم 
الدذين. 


أما بعد: فهذا كتاب في الفقه الإسلامي على مذهب عالم 
المدينة مالك , تن انم سحي الذي ورد فيه - على ما تأوله بعض 
العلماء ‏ الخبر الصحيح: ١يوشيك‏ أن يَضْربَ الناسنٌ أكبادَ الابل» فلا 
يحدون عالماً أعلم من عالم المدينة». أضعه بين يدي طلابه 
والمشتغلين به» وسائر المتفقهين في دين الله وقد نَسَلَيُه مما تيسّر 
لي من مصنفات في هذا المذهب الجليل» دون أن أقلّد فيه كتاباً 
لعي يكرت أمنلة له لا في متنه ولا في شرحه» وقد أجهدت نفسي 
علق قدر ها بكر 381 ونع في تهلايب انق نذا المذهب 
السَّنِى؛ أحكاماً وأدلة» ومن أجل ذَلِكَ سميته «المهذب من الفقه 
المالكي وأدلته)» ورجوت بِذْلِكَ أن تكوةناسية اا الحا 


وتففيؤة معيد افا العتوانه: 


ولا غرو أن مذهب عالم المدينة» لا يزال يحتاج إلى مزيد من 
الخدمة والعناية من أهله العارفين بتاريخه وأصوله وكتبه ورجاله. 
ولقد سئلت غير مرة عن الدّلالة على كتاب ميسور 'في خزاتة الفقه 
المالكي» يناسب البسطاء من أمثالناء ويسدٌ حاجة المبتدئين ‏ وما 
أكثرهم ‏ فكنت أتلكأ في الجواب: أي الكتب يمكن أن يكون محلا 

لهذه الرغبة ومقولاً في جواب: ما هو؟ ولا أزعم أبداً .أن يكون هذا 
امسو بن انققةا للك الأمية القديمة» ولكنه لبنة في بنيان شامخ» 


مُقَدّمة لي سيم 


وخطوة في طريق طويل» فلعلّه يحفز ذوي الهمم العليّة والكفاية 
العلمية إلى النهوض بتأليف ما يُقِرّ عيون الناظرين» ويلبي حاجة 
منهجي في تأليف هذا الكتاب: 

وقد سلكت في تأليفه طريقة المتون المجردة» فلخصت مادته 
الأوّلية من «الإرشاد). و«التلقين»». و«عقد الجواهراء و«أقرب 
المسالك». 7 من المتون المعتمدة. ثم وضعت تلك المادة 
الملّخّصة في صورتها المناسبة» على وفق ما يقتضيه المنهج المنطقي 
من التفصيل والتسلسل» فجعلته تُتباً؛ كل كتاب منها يندرج تحته 
جملة :من الأبؤاب + وفضلك) الأبواي: فصولا . :وضاولت أن أرتت قئة 
الأبحاث في جملتها وتفصيلهاء ترتيباً يجعل القارئ له بإمعان وذكاء 
يشعر أنه يسير في حُطَى متتابعة ينبني لاحقّها على سابقِها من غير 
إقحام ولا اختلالٍ إن شاء الله. 
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وقد بذلت جهداً آخر فى تسهيل لغته ألفاظاً وتراكيب» تسهيلاً 
لفهم معانيه؛ حتى إنني عبّرت عن بعض المعاني بغير مصطلحاتها 
الشتهيرة إتماما للفائدة ومبالغة في تقريبه من الأفهام. 

وقد بنيته في أصله على المشهور من الأقوال» ولا أذكر خلافاً 
في المتن» وإذا لم أذكره في الهامش فذَلِكٌ دليلٌ على أن ما ذكرته 
هو المعتمدء ولا أذكر الخلاف إلا إذا كان قويّاً نقلاً أو دليلاً» لكن 
أبيّن المعتمد منه» وأنسّبٌ كل قول لقائله مع دليله ما أمكنني ذلك 


وتيسر لي . 


حدمو المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وقد اعتمدت في تخريج أدلته التي علقتها في الهامش على 
كتب الأدلة المصنفة في المذهبء» >«المعونة)»» و«الإشراف»» 
و«الذخيرة»»: بالإضافة إلى الكتب التي عنيت بآيات الأحكام 
وأحاديثهاء كتفسير القرطبي وابن العربي» و«الموطأ» وسائر كتب 
السنّة وشروحهاء وخاصة كتاب «التمهيد». ولم آل جهداً في ضبط 
متن الحديث المستدل به» وبيان موضع الدلالة منه» واختلالاف 
رواياته عند الحاجة» والحكم عليه صحة وضعفاً إذا كان خارج 
الصحيحين؛ وَذْلِكَ بالاعتماد على ما نص عليه أئمة الفن» وشرحت 
المفردات الغريبة الواردة في متونه. والتزمت أن لا أكتب دليلاً حتى 
أتبيّن وجه دلالته ومعقوليته» إذ لا يخفى هشاشة بعض الأدث 
وضعفها. وهناك بعض الأدلّة مما فتح الله به على هذا العبد 
الضعيف فتحاً صِرْفاًء لم أنقله من عند أحدء والفضل فيه لله وحده 
واهب العقول والعلوم. 


ويلاحظ القارئخ أنّي لم أثبت أرقام الإحالات إلا في الآيات 
القرآنية» وإنما فعلت ذَلِكَ تجنباً لإثقال الكتاب بالرموز والترقيمات» 
ولا يُعِْي الطالب لمهم أن يتحقق من النصوص التي نقلتها وعزوتها 
إلى مصادرهاء على أني التزمت أن أُعلّم على ما نقلته بلفظه بوضع 
علامة الانتهاء (اه) عند نهايته» وما نقلته بمعناه أو كان فيه بعض 
التصرف بيّنته. 


وإذااكاثت فى المعة عملة متتابعة من السكن أو الفضائل أو 
شبه ذَّلِكَ حبك يعنين إقراة كز واتقدة منها بدليلها» أؤوقت الأدلة 


مجملة عند آخرهاء وجعلتها متتابعة مرتبة حسب ترتيب ما دلّت عليه 
من الأحكام والآداب. 

وربما علقثُ حكماً أو جملة أحكام؛ أعقدها في خاتمة الباب 
أو الفصل من أجل إتمام الفائدة وزيادة الاستقصاء. 

وفي الجملة فقد حاولت أن أقتصر على الأحكام العملية جهد 
الاستطاعة» فتحاشيت نوادر المسائل وغرائبها ودقائقها وما هو منها 
أشبه بالخيال منه بالحقيقة» وقلّلت من ذكر أحكام العبيد إلا ما تدعو 
إليه الضرورة. 

وقد راجع هذا الكتاب الأخ العزيز نبيل ياحي». وهو من 
الباحثين المجدين» فاستدرك عليه أخطاء وأوهاماًء وأفاد فوائد 
وزوائد» طَوَّق بها جيدي بفضل يقتضيني شكراً له؛ سائلاً المولى 
الجليل أن يجزل له الأجر. والشكر موصول كذلك لشيخنا الفاضل 
المقرئ عبد الحميد منير شانوحه» الذي كان دائباً يحثني على إتمام 
الكتاب؛ ويلقي إلي بالملحوظة تلو الأخرى حتى فرغت منه 
بحمد الله . 

وفي الختام أقول: هذا ججهد المقلّ؛ فمن وجد صواباً فليدعٌ 
بالخيرء ومن وجد خطأ فليستغفر لصاحبه» وليعلم أن الله تعالى أبى 
الكمال إلا لكتابه» والعصمة إلا لنبيّه . ولله الحمد من قبل ومن بعد. 


وكتب بدمشق الشام 
في أوائل ربيع الآخر من عام 477اله 


كتاب الطهَارَة 


ا بقع زمه تس رس > 

الطهَارَة المشروطة لِصحَّةٍ الصَّلَاةٍ نؤعان: 

ار ساي د قا بور 0 ا ع 

الأؤل: طهَارة الحَدَثْ؛ٍ وهِي: الوضوءًء والغسّل» وما ينوب 
مو عاو 
عنهما وهو التيمم. 

كو . عرو من )م يء لت ماه 

والثانى: ظهارة الخبّث؛ وهى: إزالة النْجَاسَةٍ عن ثب 
المَصَلَىء وبَدَنْهء ومكانه الذى يُصَلَى فيه. 
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كتاب الطّهَارَة سا 


ياب المياه 


وتحصّل الطّهَارَةٌ بالمّاءٍ الظاهِرٍ في نفْسِهِ اللطائر لير ؛ و 
المَاءُ البَاتّي على أضل خِلْقَته أو المتغيّرٌ بما لا يفك يِنْمَكَ عنه غالباً 
5 قَرَارِه ومُروره كالجلع اليد او كرنن: فيه كالظخلب. 
ومنه: المَاءٌ النَازلُ من السَّمَاءء ومّاءٌ البَحْر"". ومياه الآبارٍ والشيرة 
والأنهار. 


فإذا خالظة شَيْء من غيرٍ ما سبَّقَء فغيّرَ أضل خِلقَيِهِ في لوْنٍ أو 
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0 ب 


(١)ترهو‏ المنكى بالماء المطلقة: أن الماة_الطيووةودلبل ذلقة من 
كتاب الله قوله تعالى: ##وَاَنرََنَا مِنّ التَمَلِ مه طَهُورًا4 [الفرقان: 48]. فسمّى 
الماء النازل من السماء: طَهُوراً. ثم قال سبحانه في موضع آخر: 0 
كم : يَنَّ َلسَمََ م4 لَظْهَرَكُم بد [الأنفال: .]١١‏ فكان قوله: «لطْهْركُم بو 
تفسيراً لقوله: طَهُور4» فدلٌ ذلك على أن معنى «الظهوْر» هو الظّاهِر المطهّر. 
ويدل عليه من السنّة أيضاً قوله كَل: «وَجعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراً». 
أخرجه الشيخان عن جابر. ومعناه: يُصِلَّى في أي مكان منهاء ويُتطهر منها 
عند فقّد الماء. فالأرض طاهرة بحكم الأصل» ومطهّرة ة بموجب ما دلَّ عليه 
هذا الحديثء نضا ربع بمجموع الوصفين #طْهُورًا4» وجعلّها مسجداً وطهوراً 
من خصائص الأمة المحمدية. 

(0) لحديث اف عريرة طليه ؛ قال: قال رسول الله كَكِةٌ في البحر: اهو 
الطيوة مَاوّم الجلّ مَيْتَتَه). أخرجه مالك وأصحاب السئن» وصحّحه البخاري 
فيما رواه الترمذي عنهء وكذا صححه ابن خريمة. 


لك وان المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ظغم أو ريح» فَقَدَ صِمَةَ الظهُورِية'!2: وصارٌ حُكْمُه كشكم مُغيّروا"" 


ولكدة التَهَرٌ بِمَاء استعمل في طَهَارَةٍ سَابِقَةٍ من وُضُوءِ أو 
م وبِيَسِيرٍ اك فيه 0 م وبا مسمس 4 وما وَلَعَ 


)١(‏ لقوله عَكِلهِ: دإِنَّ المَاه لا بُتَحْسّهُ شَئك: إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى ريجه 4 وَطْعْمِهِ 
وَلَوْنِِه. أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهليى. وهو ضعيف بهذا اللفظ. 
ولكن الإجماع انعقد على صحّة معناه ومدلوله. وفيه دليل على بطلان التفريق 
بين ورود الماء على النجاسة» فلا يتنجس بهاء وورودها عليه» فيتنجس إذا 
كان قليلاً لم يبلغ قلتين. 

(1) فيكون طاهراً إذا كان المغيّر طاهراً كاللبن» ويكون نجساً إذا كان 
امقر تيا كالبرلة: 

(9) والماء المستعمل هو الذي تقاطر من أعضاء المتطهّرء دون الفضلة 
المتبقية في الإناء» فإنها مطهّرة من غير كراهة؛ لما رواه ابن عباس «وْيا؛ 
قال: اغتسل بعض أزواج النبي كَكهِ في جفنة» فأراد رسول الله كل أن يتوضاً 
منهء فقالت: يا رسول الله! إني كنتٌ جنباً! فقال: (إِنَّ المّاءَ لَا يُحْيْبٌ). 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: حسن صحيح. 

وسبب كراهة الماء المستعمل مراعاة الخلاف؛ فقد قال بعدم طهوريته 
أصبعٌ بن الفرج من أصحاب مالك, والشافعيٌ وأبو حنيفة. أو يقال: لأنه ماء 
استّعمل فى أداء عبادة» أو لأنه ماء خرجت معه خطايا الأعضاءء كما ثبت فى 
ل" ْ 

(:) وهذا هو الصحيح في المذهب» وهو مقتضى القياس» خلافاً لما 
فى «الرسالة1. كال ابن عند البر .فى «التمهيك» + الدليل على أن الماء لا يفسد 
إلا بما ظهر فيه من النصافة أن افك سقاء هعور فقال + ورم 
لسّمَهِ مآءٌ طهُورًا» [الفرقان: 48]. وفي قوله: #طَهُورَا» معنيان: أحدهما: 
يكون «طهور» بمعنى «طاهر)» مثل: صبور وصابر» وشكور وشاكرء وما كان 
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مثله . والآخر: أن يكون بمعنى فعول» مثل : قتول» وضروب» فيكون فيه معنى 


أ 
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كتاب الطّهّارَة اما 


فيف الكلث: إذا كان ليرا 1716 
وَيُكرَة الاعوتال فى المّاء الراك . 


0 4 4 
دي يط كنا 


- التعدي والتكثير؛ يدل على ذلك قوله يبك: «وِيْرِلُ عَكِمْ ين السَمَله م 
هرك بو [الكتفان» 37]. وقد اجمفت"الأآمة أن الماء مطهر للتجاسات؟ 
وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الظّاهِراتء» فثبت بذلك هذا التأويل. وما 
كان طاهراً مطهّراً استحال أن تلحقه النَّجَاسَّة؛ لأنه لو لحقته النّجَاسَّة لم يكن 
مطهرا أبدا + «لأنه لا مطهرها إل -يممائحته إياها واختلاظه يها فلو اأفسيدته 
النّجَاسّة من غير أن تغلب عليه وكان حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس 
بمماسة النَجَاسَة لهاء لم تحصل لأحد طهارة» ولا استنجى أبداً.اه. 

)١(‏ وذلك أنه يكون مختلطأ بلعابه» ولكنه ما لم يتغير فهو على حكم 
الأصل» وإنما يُكرّه استعماله مراعاة لقول من قال بنجاسته كالشافعي» ولأمر 
الشارع بإراقة ذلك الماء المولوغ فيه. 

(0) لقوله يَلِْ فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة:١لَا‏ يَعْتَسِلُ أَحَدكُمْ في 
المَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جَْبٌ». فقال ‏ يعني الراوي -: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ 
قال: يتناوله تناولاً. والماء الدائم هو الراكد الذي لا يجريء كما جاء 
مصّرحا به في بعض الروايات. 


كتاب الطّهارَة ا 


ماب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة 


ك >< 


الحَيّوَانْ كُلَّهِ ظَاهِرٌ العَيْن ما دَامَ حيّاء حنَّى الكَلْبُ والخنزيرٌء 
كا لولم ال م 


)١(‏ اعلم أن هذا الباب مبنيٌ على أن الأصل في الأشياء الظهَارَة إلا ما 
استثناه الدليل. والحياة علَةٌ الظَهَارَة فى الحَيّوَان؛ بدليل أنه إذا مات تنجس» 
إذا كا نتيا ذا تمض ساكل ْ 

ومن هنا كان كلّ حيوانٍ حىٌ طاهراً. وتَلبّس الإِنْسَان بالكفر أو الجنابة» 
أو الحيض في المرأة» لا يغيّر هذا الأصل؛ لأن الأوصاف الثلاثة أوصاف 
معنوية لا تتعلق بالحسٌ. ولا أثر لها على البدنء والطّهَارّة تتعلق 
بالمحسوسات. 

وويط فرب جو رضنا ها رواء لوغري ينه ؛ أنه لقي النبي يله في 
طريق من طرق المدينة» وهو جنبٌ» فانسلء فذهب فاغتسل» ففقده النبىٌ عند 
فلم 'جاء قال ١آبْنَ‏ كنت يا آنا هَُرَبْرَة4 قال:* ينا رسول النه! لقيتني وأنا 
جنبٌ؛ فكرهت أن أجالسك حنَّى أغتسل . فقال: «سُبحَانَ الله! إِنَّ المَؤْمِنَ لا 
يَنْحْنُ). أخرجه البخاري وغيره. ولأن الله أباح للمسلم نكاح الكتابية» وهو 
يستلزم إباحة مباشرة بدنها . 

وأما الكلّب: فإنه طاهر بحكم الأصل الثابت لجميع الحَيّوَانات» وهو 
كونه خيواناً حيّاء وبدليل قوله تعالى: #قطُوا مآ أَمْسَكن ع 4 [المائدة: 54]. 
أي: كلوا من الصَّيّْد الذي أمسكته عليكم كلابكم المعَلّمة. فأمرنا بالأكل ولم 
يأمرنا بغسل موضع الإصابة الذي يختلط به لعاب الكلب. وأمًا ما ورد في 
اليه من الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرّات» فهو أمرٌ تعبّدي بدليل - 


حلل” المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وينجس اسان بالمؤت دون ذكَاة ار عِيةُ) إلا الآدَييّ 
والبَخرِيً» وما ليس لهُ نفْسٌ سائِلَةٌ؛ كالجَرَادٍ والبّخْلٍ والتغل 


وحَسَّاشِ ارقن 
وأجِرَاءٌ الحيوَان: كاليد والرّجل والأذن: إذا الفصَلَت منه وهو 


تقييده بالعدد» واشتراط التراب في إحدى المرات» بل مجرد الأمر بالغسل لا 
يدل على النّجَاسَّة؛ بدليل أن لبجل إذا أمذى بوص يفل ينع الاقوات أن 
موضع النّجَاسَة منه المخرج فقط. وقال ابن عبد البر ف في «التمهيد» في شرح 
حديث الهرّة: (إنْهَا لَيْسَثْ بِتَجسٍ» ما نصه: وطهارة الهرّ تدل على طهارة 
الكلّب» وأ لسن قن نكن ايه سو الخنزير» والله أعلم؛ لآن. الكلب :من 
الطوافين عليناء ومما أبيح لنا اتخاذه في مواضيع الأمورء وإذا كان حكمه 
كذلك في تلك المواضيع؛ فمعلوم أن سؤره في غير تلك المواضيع كسؤره 
فيها؛ لأن عينه لا تنتقل.اه. 

وأما الخنزير: بوطامر أيضاً لما ذكرنا من الدليل في طهارة الحيوان» 
ولأن حرمة أكل لحمه لا تة تقتضى نجاسة عينه؛ بدليل أن سباع البهائم محرّمة 
ار 0 ولب بنحنة عه وعلى تسليم أن 
الحرمة تقتضي النَجَاسَةء فإن قوله تعالى: #خُرّمَتَ عَلِيكُ الْمَبِبهُ وَألدَمُ مَكمْ 
لير 4 [المائدة: "] يفيد نجاسة اللحم فقطء ونحن لا ننازع في أنه إذا 
صار لحماً بذكاة أو غيرهاء أنه يصير نجساً. والله أعلم. 

00 ا يي أبي هريرة #نه؛ قال: قال رسول الله كِ: «إِذَا 
وَكََ الذَبَاتُْ في شَرَابِ ب أَحَدكُمْ. يي 17 َم ليَنْرَعْهُ؛ َإِنَّ ني كن اسه دا 
وَفِي الآخَرِ شِفَاءً) . أخرجه البخاري. 9 أن الذياب إذا غمس في الطَعَام 
الحار أو البارد أن الأغلب عليه - مع ضعف خلقه ‏ الموت» فلو كان موته في 
الطََعَام يفسده لم يأمر رسول الله يَلهِ بغمسه فيه» وإذا لم ينجس الطّعَام بموته» 
فليس بنجس على حال البتة» وإذا ثبت أن الذباب لا ينجس بالموت» ثبت 
بعموم معناه أن كل حيوان ليست له نفس سائلة» لا ينجس بالموت. 


كتاب الطّهَارَة اا 


حي فهيّ كميئته في الكو" . 
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ا و 
وما يَحْرَحٌ مِنْ جَسَدٍ الحَيٌّ من عَرَقٍ) ودمع» ولعاب» 
ومُخَاطِء فهو ظَاهِرٌ بطهارة أصله. 


والدَّمُ مله مسفوح وَغيو 0 فَالاول ل نجسٌ» كالقيح 
وَالصَدِيدِء والثّاني له كم الطَاهِرٍ” 


ف 3 و 0 5 م 8 5 ع اس :8ه 
وفضلات الادمِيٌ من ا 0 ورجيع» ومذدي» وودي» 


)١(‏ فإن كان الجزء المنفصل من الحَيّوّانات البحرية» أو غير ذات النفس 
السائلة» أو كان من آدمي كاليد والرّجل» فهو طاهر بطهارة أصله حيّاً وميتاً. 
وإن كان من حيوان بِرّيّ ذي نفس سائلة» فهو نجس بالقياس على ميتته» ولأن 
النبى كله قال فيما رواه أبو واقد الليثي: مَا قُطِعَ مِنَّ البَهِيِمَةٍ وَهِيَ حَيّةُ فَهُوَ 
مَيْت). أخر جه أبنو داودء والترمذي 5-5 

ل ال و والوبرء 
والغتر ف روفي الريتن :قاين نصيناً “اقول تفال 4 رين أسْرافهنا واؤجارها 
َأَشْعَارِهَا َنم وَمَتَعًا إِلَّ حِنِ» [النحل: .]8١‏ يعني : 0 من أصوافها. 
لقره كال القركي: ولذلكةقال اميكابناة طوف العم وشكرها طاهر» بود 
الانتفاع به على كل حال» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمهء أو لا؛ كشعر ابن 
آدم والخنزيرء فإنه طاهر كله.اه. 0000 

وأما الظلف. والظفرء والسَّنَء والقرن» وسائر العظام الظاهرة والباطنة 
فهي نجسة إذا أخذت من الحيّ أو الميت غير المذكى. 

00( والدم المسفوح هو الدم السائل الذي يجري عند موجب جريانه من 
ذكاة وجرح وغيرهما. والدم غير المسفوح هو الذي لا يَجَرِي عند موجب 
جريانه» بل يبقى في العروق» ومنه الدم المتجمّد في قلب الحَيّوَانَ المذكى. 

(*) والأصل فيه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد النبوي 
الشريف. أخرجه مالك والشكاة نو حديث انم ْ 


ا المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


.)2 ع 0 م 8 0 1 7 م قاس 5-3 
ومبي »؛ نجسة. وأما القَئيْءٌ فلا ينجس منه إلا ما تغيرَ عن صَفةٍ 


والبَؤل نجس ولو كان من غلام لم يطعم الطّعَام؛ لحديث صاحبي القبرين 
الآتي قريباًء ولعموم قوله كَكلِِ: «اسَْْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ إن عَامَة عَذَابِ القَبْر 
منه» رواه سعيد بن منصور في سننه» عن الحسن مرسلاء ورواته ثقات. 
وأخرج الحاكم نحوه فسئدا من مدنت أبي هريرة» وصححه على ترط 
الشيخين. وقال: لا أعرف له علة. ولقول عائشة وِكْينا : أ النبيئ كله بصب 
فيال على ثوبهء فدعا رسول الله يَكَِِ بماء فأتبعه إياه. أخرجه مالك. 

)١(‏ لقول عائشة وَهوْينَا: كنت أغسله ‏ تعني المنيّ ‏ من ثوب 
رسول الله كله ثم يخرج إلى الصَّلاة» وأثر العَسْل في ثوبه بُقع الماء. 
أخرجه الشيخان. وأخرجا ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علقمة والأسود: أن رجلا 
نزل بعائشةء فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنما كان يُجزئك إِنْ رأيته أن 
تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتني أفركة من ثوب 
رسول الله كلد فركاًء فِيُصَلَّ فيه. وفي رواية: و را شيا غسلنه» لقد 
رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله ككلخٍ يابساً بظفري. قال أبو العباس 
القرطبي في «المفهم): لا حجة في هذا الحديث لمن تمسك به في طهارة 
المني؛ لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أنها إنما ذكرت ذلك محتجة به على فتياها؛ بأنه لا يجزئ فيه 
إلا الغسل فيما رؤي منه» والنضح فيما لم يّرء ولا تتقرر حجتها إلا بأن تكون 
فزكنة وحكنه بالماءه إلا افش ذليلها فياه : 

والنَانِي: أنها قد نصت في الطريق الأخرى؛ أن رسول الله يكلهِ كان 
يغسل المني ثم يخرج إلى الصَّلّاة. اه. ملخصاً. 

ويقال أيضاً: إن نجاسة المني ثابتة من جهة الاعتبارء بكونه ماء يخرج 
من قبل الذكر البالغ عند وجود اللذة» فأشبه المذي» وبكون خروجه أول مرة 
علامة على البلوغ» فأشبه دم الحيض عند المرأة. ولو سلمنا أن المني طاهر 
في أصله ومعدنهء فإنه يتنجس بملاقاة أثر المذي في مجراه؛ فإن المذي يتقدم 


المني في الخروج دائماً . 


كتاب الطّهَارَة عت 
الطَعَام بحُمُوضَّةَ ونحوها. وحَُكُمُ فَضلَاتٍ الحَيِّوَانٍ في الطّهَارَةٍ 
2-0 7 ره عي اند 
والنّجَاسةَء يَتْبِعْ حَكمَ أكل لَحْمِهِ في الحل والحُرمةٍ والكراهة" '. 
وأمّا غيرٌُ الحَيّوَانِ من الأعْيّانٍ الجامدة والسَّائِلق ظاهِرَةٌ 
غير من مِدةِ والسائلة» فهي طاهر 
كُلهاء إِلّا المُسكرَاتٍ المائعَةَ كالحَمْر . 


2 امد 


)١(‏ يعني أن فضلات الحَيّوَان الذي يباح أكله كالأنعام» وهي: الإبل 
والبقر والغنمء طاهرة» وفضلاات الحَيْوّان المحرم كالخنزير» والدواب» وهي 
الخيل والبغال والحميرء نجسة» وفضلات الحَيِّوَان المكروه كالهرٌ وسباع 
البهائم» طاهرة في الأصل؛ لأن الكراهة لا تنافي الجواز» ولكن تكره الصّلّاة 
بها في الثياب أو البدن» وعلى بقعة الأرض المخالطة لها. 

ودليل طهارة فضلات مأكول اللحم من الأنعام وغيرهاء حديث أنس: 
أن ل تدير على يكرا يي الخار 00 
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فصوا . شوح العيفات ا 0 
أن النبى كثِِ أَذِنَ في الصّلّاة في مرابض الغنم. يعني مواضع إقامتهاء وهي لا 
تخلو عن أبوالها وأرواثها. 

(01آها"المافعات المسكرة من غير التخمر» نتجاشهها ثابتة بالفياس 
الجلي على الخمر؛ فإنهما متحدان في المعنى. وأما الخمر فالأصل في 
نجاستها ‏ خلافاً لبعض علمائنا المتأخرين من البغداديين والقرويين - قوله 
0 «يأيهًا الْدِنَ -امنوا إِنَا الخثر وَالْمبِيرٌ وَالنْصَابُ لالم رِجَُ من عمَلٍ الشّيِطَنٍ 
ينبو لَعَلَّكم مُفْلِحُون4 [المائدة: .]4٠‏ فسمّاها رجساًء والرجس في أصل اللغة : 
0 وهو يشمل الحسي والمعنوي» والآية محمولة عليهما معاً في 
خصوص الخمر؛ لاحتمال اللفظ لهما مع انتفاء المانع. وأما في الميسر وما 
عطف عليه» فهي محمولة فيها على المعنوية فحسب؛ لأن النجاسة الحسية 
حكم يتبع صفة عينية معلومة» والميسر والأنصاب والأزلام قد تتخذ من أعيان 


كتاب الطهَارَة ظ 000 


جاب إزالة النَّجَاسَة ‏ 


إؤالة الجانة واجِبّةٌ عن ثؤب اللي وَبَدَنه والموضع الذي 
ل وَتَروْلَ الْجَاسَةُ مَابٍ عيتها وأّرها من لون وتلغ 
ورائحة. رتمفن ف اللو إذا د تعسّرنتة إِرَالته . 


طاهرة» فلا تكتسب حكم النجاسة لمجرد استعمالها في وجه من المعاصي أو 
الشرك» كنا آن الحري لا عير تحها لتخرد لسى "الرجل له. 

ويدل لنجاسة الخمر أيضاً إراقة المسلمين لها في سكك المدينة لما 
حرمت عليهم» وغسلهم لدنانها بالماء» وأمر النبي كَل بغسل آنية المشركين 
التي يشربون فيها الخمرء على ما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني. 

)١(‏ فإذا صلّى بها أو عليها ذاكراً لذلك قادراً على إزالتهاء بطلت 
صلاتهء كما تبطل إذا سقطت عليه في أثناء الصَّلّاة أو تذكّرها وهو فيها. 

والدليل على وجوب غسل النَّجَاسَة قوله تعالى: #أوَبيّبَكَ طهر [المدثر: 
4]. ولحديث ابن عباس وَوْيا؛ أن النبي كَيْهِ مرّ على قبرين» فقال: (إِنَّهُمَا 
يُعذَبَانِ وَمَا يُعذَبَانِ في كَبِيرِ» ثم قال: ١بَلَىء‏ إِنّهُ كبِيرٌ؛ أما أَحَدْهُمَا فَكَانَ لا 
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يَسَِْرٌ ‏ وفي رواية: لَا يَسْتَئْرِه وفي أخرى: لا يَسْتَبْرِعُ - مِنّ البَوْلِء وَأمَا 
الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَة). أخرجه الشيخان وغيرهما. وعن أبي سعيد 
الخدري؛ أن النبي كل بينما هو يُصَلّي بأصحابه إذ خلع نعليّه فوضعهما عن 
يسارهء فلما رأى ذلك القومٌء ألقوا نعالهم » » فلما قضى رسول الله يك صلاته» 
قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ِلْقَائِكُمْ ِعَالَكُمْ ؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالنا . فقال رسول الله كله : إنّ جبرِيل أناني تَأَحبَرنِي أن فِهما كذَرا؛ اوقا 


م0 


«إذا جَاءِ أَحَدُكُمُ المَسْجد كَلْيَنْظُرْ؛ فَإِنْ رَأَى فِي تَعْلَيْهِ قَذَّراً أَوْ أَنَى قَلْيَمْسَحْهُ 


م 


١! 


م المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وتحضل الإزّالة بالمّاء الطَاه هِرٍ المُطظهر") لا تُشْتَرَط اليه ف 
العَسْلِء ولا العَدْكٌ ولا ل ويَكفِي في الألجاء الصَّقَيلةَ 
كالشيف واليزاء المالقة في المشح اانا 


وجلود الوعة مي؟غيو اليكزيوة إذا دبعت ظهْرَث ظهَارَة 
يا يُستباحٌ بها الانتفاع فى 121011111711 


وَلْيُصَل فِيهمًا. أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وإذا وجبت إزالة النجاسة عن الملبوس من ثوب المصلي ونعله» وجبت 
إزالتها عن بدنه والمكان الذي يصلي فيه فإن الاستعمال في حال الصلاة يعم 
| ِ 
5 لاك بماء غير مطهّرء أو بأي مائع آخر كالبنزين 
ونحوه» فإن حكم النَّجَاسَة يبقى قائماً في المحلٌ» فلا تجوز الصّلَاة بذلك 
الثوب ولا عليه؛ حتّى يغسل بالماء الطيوة: 

ودليله من السّنة حديث أبي هريرة في الأعرابي الذى بال فى السحده 
فقال لهم النبي كَكهة: «دَمُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِ) أو: «دتوبا من 
مَّاءِه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة؛ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله! 
ليس لي إلا ثوب واحدّء وأنا أحيض فيه. قال: «فذَا طَهُرْتٍِ» فَاعْسِلِي مَوْضِعَ 
الدَ م ثم صَلَى يوا . قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: (يَكفِيك المَاءُ 
ا 9 . أخرجه أبو داود في رواية ابن الأعراب بى كما فى «تحفة 
الأشراف». وفيه دليل على أن بقاء اللون لا يضر إذا تعسرت إزالته. 3 

(0) ولا تطهر طهارة عامة تامة تثبت تثبت بها الأحكام الثابتة للأعيان 
الطاهرة؛ لأنها نجسة قبل الدباغ بنجاسة الميئة التي سلخت منهاء ولا خلاف 
بين العلماء في ذلك. والدباغ لا تأثير له في النجاسة؛ لأن التطهير إنما يكون 
بإزالة عينها وذلك غير ممكن بالدباغ كما 0 أول؟ 
الأو حلت الة فشن العيق وما "كان كذللف: لتويك «نطبيزت: إلا أن تين 
سدق صن أغرى كابسدالك اق سل بوانت نا سكن سيره فيو واكاك 
طاهر العين وتنجس بغيره. 


كتاب الطّهَارَة ام 
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العَادَّات7" ولا تَصِحٌ الصَّلَاةَ فيها ولا عليّهّاء ولا يَجُورٌ بيعها . 

وأما ما رواه ابن عباس؛ أن النبيّ كَل قال: (إِذَا دبع الإمَابُ فُقَدْ 
طَهْرَه. أخرجه مالك ومسلم. فظاهره يدل على حصول الطّهَارَةٍ الشرعية 
بالدباغ» وهي رواية عن مالك في «العتبية»» و«المختصر الكبير» لابن 
عبد الحكم. واختارها ابن وهب وأكثر المدنيين. 

والجواب عنه للقول الأول وهو المشهور -: أنه لا يمتنع حمله على 
ما ذكرنا من المعنى» جمعاً بين الأدلة الدالة على تحريم الميتة ونجاستهاء 
وهذا الحديثٌ منها؛ لأن الطهارة الشرعية منها عامة تامة» ترفع حكم ما 
قبلهاء كالوضوء للحدثء والعُسل للجنابة» والعسل للثياب النجسة بالماء 
المطلق. ومنها خاصة يستباح بها بعض ما منعه الحكم قبلهاء ولا ترفعه. 
كالصعيد فإنه يسبّى طهوراً في الشرع كالماء» ولكنه لا يرفع الحدث الأصغر 
ولا الجنابة» وإنما تستباح به الصلاة فقط. فكذلك الدباغ في جلود الميتة لا 
يرفع حكم النجاسة فيها وإن كان يبيح الانتفاع بها في وجوه العادات. 

() كالجلوس والنوم عليها عليهاء واتخاذها مرح للتكيل وأسقية للماء 
وأزواداً لحفظ الحبوب 5 وسائر اليابسات دون المائعات. فقد رخص 
النبي كَل في الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ» فيما رواه ابن عباس؛ قال: مر 
رسول الله كَلةِ بشاةٍ ميتة» كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي كو فقال: 
«أقَلا الََْمْكُمْ بِِلدِمًا؟» فقالوا: يا رسول الله1 إنها ميئة: “فقال رسؤل: الله كله : 
«إِنْمَا حُرّمَ أكلهًا). أخرجه مالك» وأخرجه الشيخان من وجه اخر. وعن 
عائشة؛ أن رسول الله كلةِ أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. أخرجه 
مالك وأصحات الستن. 

ووجه عدم جواز استعمال جلد الميتة في حفظ المائعات سوى الماء: 
أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة» حتَّى يتغير أحد أوصافه الثلاثة» أما غيره 
فإنه ينجس لمجرد ملاقاته. 

ه فرع في جلود السباع : 

إذا ذكيت جلود السباع كالأسد والثعلب» جاز في رواية ابن القاسم أن 
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0 
وإذا ولّعّ الكُلْبُ في إِنَاءٍ المَاءِ ندب إِرَاقَيُهُ وعَسلٌ الإنَاءِ سَبْمَ 


4 إدلفق 
وا 


تلبس وتباع؛ ويصلى عليها وفيهاء دبغت أم لم تدبغ. وقال ابن عبد الحكم 
وحكاه أيضا عن أشهب : لا يجوز تذكية السباعء وإن ذكيت لجلودها لم يحل 
الانتفاع بشيء منها إلا أن يُدبغ» كالميتة. 

ونه لمشيو : أنه ثبت في السنة أن للدباغ تأث ثيراً في طهارة جلد ميتة 
الحيوان؛ افأولى أن يكون للذكاة تأثير في طهارتها ٠.‏ ويؤيذله قوله عَللِةٍ: «دَكَاةٌ 
الأيم دِبَاغَهُ) . أخريده الود ول | بن المحبق»ء وصيتحه ام ا 
27 بن مخيلن قن بين الكراهة لحري فلا تعمل الذكاة في جلودها 
كلحومها. قلنا : الاختلاف في حرمتها مناط عمل الذكاة في جلودهاء بدليل 
أن البغال والحمير لا تعمل الذكاة في جلدها تناسا علي الحدويي لمجامعتها 
له في الإجماع على حرمة لحمهاء بخلاف الخيل للاختلاف فيها. وإن قيل: 
إن جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر طهارة كاملة في المذهب. فيلزم عليه أن تكون 
ذكاة السيع 0 كذلك. - يه بدل من اللذكاة: 0 فرعاً لَه 
د وهو أضعف 00 لا يرتفع به الحدثء. وإنما مم اين 
العبادات ما يستباح بالوضوء؟ . 


ووجه قول أشهب وابن عبد الحكم: أن السبع إذا كان لا يحل أكله. 
كانت الذكاة فيه لاغية كلغوها في الخنزير والحمير والصيد إذا ذبحه المحرم» 
وأشبه ما لو مات حتف أئفه» فلا يطهر جلده إلا بالدباغ. ورجح ابن عبد البر 
في «التمهيد' قول ابن عبد الحكم فقال: وهو الصحيح» وهو الذي يشبه أصل 
مالك في ذلك. ولا يصح أن يُتقلد غيرُه لوضوح الدليل عليه. والله أعلم. 

)١(‏ لقوله كهُ: «إِذَا شرب الكَلْبُ في ! إناء أَحَدِكُمْ مَلَْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاق). 
أخرجه مالك الخو د فزع أبن هريرة. فو ليخن ووانة مالك بلفظ : «إِذًا 
وَلعَ) والولوغ : إدخال الكلب لسانه فى الماء وتحريكه فيه. 


كتاب الطّهَارَة ْ 0 


0 
في ما يعفى عنه من النجاسات 

كُلَ ما تعُمٌ به البَلْوَىء ويعْسُرٌ الاخترَارٌ منه من النَّجَاسَاتِ 
فهو معفرٌ عنْها'". ومن ذَلِكَ سَلَسٌُ البَولٍ والمذي ونحوهماء وبَلل 
0 وما يُصِيبُ نَوْبَ المُرْضِعَةٍ ونه من رضيعهاء وَالدَّمُ الذي 
يُصِيبٌ توْبَ الجَرَّار والصاسة التي 5 تفي نات نازح المراجيض . 

وشت لهؤُلاء وأمثالهم انا تياب للكلدة. 
ويُعْمَى عن يَسيرٍ الدّم"" اليج وَالصَّدِيدِء وما يُصِيبٌ ذَيْل 
َوْبٍ المَرْأَةٍ إذا مَشْتْ في الظُرّقٍ العَامَّةا". وكذا ما يُصِيبٌ النَعْلَ 

الك من بَوْلٍ الدَّوَابٌ ورَوْيْها إذا 00 


)١(‏ ويجمع هذا الفصل قاعدة عامة؛ وهي أن كل مأمور إذا شق على 
العباد فعله سقط الأمر به» وكل منهي عنه إذا : فى عابيغ الفننانه سيط النهي 
عنه؛ نتيا للحرج من الشريعة المطهرة؛ قال كِيِلَ: دما يُرِيدُ أ َس لَه لسَجَعَلَ 
عَيِكُم يِْنَ حَرَج4 [المائدة: 5]. وقال: #ومًَا جَعَلَ عَكدْ في أدبن مِنْ حرج 
[الحج: 7]. ومن مجموع النصوص الدالة على العسابير والتخفيف ورفع 
الحرج من الشريعة» قعدت القاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير. 

(0) وذلك في حدود مساحة الدرهم البغلي» وهي الذبرة التي تكون في 
0005 ْ ْ 5 

(*) لما روى مالك؛ أن امرأة سألت أم سلمة زوجٌ النبئّ كل فقالت: 
إني امرأة أطيل ذَيْليء وأمشي في المكان القذِر. فقالت أم سلمة: قال 
رسول الله يَكلِ: ١يَطْهُرُهُ‏ مَا بَعْدَهُ) . 

(؟) لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ككَ قال: ذا وَطِىَ أَحَدكُمْ بتَغله 
الَدَى فَإِنَّ الثّرّات لَهُ طَهُورٌ) أخرجه أبو داود. وله شواهد من حديث أبي سعيد 
الخدري وأم سلمة وأنس بن مالك. 
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ح قو ذلا 
0 
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يكز اتفال انه الذقب بالف" "+ والتخلىبهها إلا 


)١(‏ المناسبة بين هذا الفصل وما قبلهء أن الطهَارَة فى الأعيان توجب 
إنالعة الاسعجمال نفل وجوه الالاء» تكاقك السرمة في ادهب واليفة 
والحرين عازضة ليذه الإباحة» فأشبيت هذه الآفياء الثلائة الأغيان المحعة 
لهذا المع . 

(0) لحديث حذيفة؛ قال: قال النبي وَكله: دلا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا 
الدّيباج» وَلَا اي َشْرَبُوا في آ: نَيَةِ ِيةٍ المَبِ وَلَا الفِضّق وَلَا تَأَكُلُوا في صِحَافِهَا ؛ نه 
لَهُمْ في الذَنْيًا وَلَكُمْ في الآخِرَة). “بحي الكفان.. اه الشيكاتة: ٠‏ وعن أم 
سلمة يوا ؛ أن النبئ كَل قال: «إِنَّ الَذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ الفِضّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ 
0ه 0 ولمسلم: «إنّ الذِي يَأكُلُ أو 
يَشَرّتُ ب فِي ِنَاءِ اذهب وَالفِْضَّة... 

والحديث يدل بفحواه على جميع وجوه الاستعمال إلا ما دل الدليل 
على استثنائه. قال النووي في «شرح مسلم)»: قال أصحابنا: انعقد الإجماع 
على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة:. إلا ما 
حكي عن داود»ء وقولَ الشافعي في القديمء فهما مردودان بالنصوص 
والإجماع. ثم قال بعد كلام طويل: فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد 
على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب. والطّهَارَق 
والأكل بملعقة من أحدهماء والتجمر بمجمرة منهماء والبَؤل في الإناء منهماء 
وجميع وجوه الاستعمالء» ومنها المُكْحَلة والميل. ويستوي في التحريم الرجل 
والمرأة بلا خلاف» وإنما رق بين الرجل والمرأة ‏ في التحلي لما يقصد منها 

من التؤين للزوج والسيد.اه. ميختصراً . 

ومننا لا يجوذ امشعماله إذا كان من أجل الشدين الكؤورث والفتاجير) 

والساعات والأقلام» والمكاحل والأمشاط والمراياء وأقفال الصناديق» فإنها - 
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المضَحَف والسن والانفت . ويجوز التحَلي بهما وَلبْسَ الخرير 
للنّساءِ دُونَ الرٌجال7' 5100 


- كلها في معنى آنية الذهب والفضة التي ثبت حكمها بالنص. ويستوي في حرمة 
هذه الأشياء أن تكون مصنوعة من خالص أحد النقدين» أو مُحلاة به فقطء 
استعملها الرجال أو النساء» لعموم الخبر في الجميع. 

ركبا نح الاتسجوال ل يضرو الأنضاك كاشتادها تعن 4 لأنه ذريعة 
للاستعمال. 

)١(‏ واستّئني أيضاً السيف. ولم أذكره هنا؛ لأن المعنى الذي من أجله 
رخص في تحلية السيف قد انفقدء وذلك المعنى هو كونه آلة الحرب 
والجهادء وهو اليوم أصبح يتخذ للزينة واللهو والتمثيل» فلا يجوز تحليته بأحد 
النقدين. 

(0) فيحرم على الرجل أن يتحلى بشيء من الذهب. كاتخاذه خاتماً أو 
قلاذة أو سواراً وما أشيه ذلك؟ لما “رواة اتن عباش : أن:رسول الله كل رأئ 
خاتماً من ذهب في يد رجلء فنزعه فطرحهء وقال: ١يَعْمِدُ‏ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ 
مِنْ نَارِ فُيَجْعَلْهَا نى يَدِهِ؟!2. أخرجه مسلم. وحكى النووي في شرحه الإجماعً 
على حرمة التختم بالذهب للرجالء وفيه نظر؛ فقد حكي جوازه عن بعض 
الببافت. 

وكذلك يحرم على الرجل لبس الحرير وافتراشه؛ لقوله و8 في الحديث 
السابق: ١لا‏ تَلَبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الدّيبَاجَ» وقوله: ١لا‏ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنهُ مَنْ 
لَبِسَهُ في الدّنيَا لَمْ يَلْبَمْهُ في الآخِرَةا. أخرجه الشيخان عن عمر. وثبت فيهما 
وفي «الموطأ» أن عمر بن الخطاب رأى خُلة سِيرّاء» فأشار على النبي كل أن 
يشتريها فيلبسها يتجمل بها يوم الجمعة وللوقدء فقال له: (إِنّمَا يلب هَلِهِ مَنْ 
لا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةا. خُلَة: ثوبان من جنس واحد يلبسان معاً. سِيرَاء: 
فيها خطوط من حريرء وقيل: منسوجة من الحرير الخالص. خلاق: نصيب. 

والأخبار السابقة تتناول بعموم لفظها النساء أيضاًء لكن دل الدليل من - 
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السنة الما جتى مخصييس اللجتريم بالرجال. فقد قال علي بن أبي 
طالب ضهن : إن نبي الله كَلهِ أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله 
في شماله. ثم قال: (إِنَّ هَذَيْنٍ إحَرَامُ عَلَى ذُكُورٍ ميا . أخرجه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجه وزاد: «جل لإناثهم). وصححه ابن حبان والحاكمء 
ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام» عن علي بن 
المديني أنه قال: حديث حسن» ورجاله معروفون. وأخرج الشيخان عن علي 
قال: كُسَانِي رَسُولٌ الله كله خلة وك ا رك افيا دَرانث الْعَضَبَ فِي 
وَجْهِوء قَالَ: فَشَمَمَتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. قال ابن بطال في شرحه: العلماء متفقون أن 
الحرير مباح للنساء. إلا ما روي عن الحسن البصري. 

وأجمعوا على إباحة لبس الذهب للنساءء فيجوز لهن التحلي به في 
أيديهن وأرجلهن وأعناقهن وآذانهن» وتحلية المناطق به. لعدم الدليل على 
الفرق. كما يجوز لهن لباس الحريرء واستعماله في الفرش والوسائد وما 
أشبهها . ْ 

© تنبيه في الحرير الصناعي : 

الثياب المنسوجة من الحرير الصناعي مباحة كالمنسوجة من الكتان 
والقق نه هزه المخرمة :الغا بقن ليكنة ين سارل اشرو اليس ا 
هو الذي كان معروناً :فل ذلك الوقت» وخطاب الشارع إنما و 
كان معهوداً فى زمنه من المسميات» دون ما استحدث منها بعد ذلك. والله 
أعلم . ْ 

)١(‏ لحديث ابن عمر؛ قال: اتخذ رسول الله كَِهِ خاتماً من وَرِقِء فكان 
في يدهء لكام نويه ابي كر ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان» 
حنَّى وقع منه في بئر أريس» نَفْشُه: «محمد رسول الله». أخرجه الشيخان. 
وفي رواية للبخاري: ثم انتيل كقانما من فضةء فاتخذ الناس خواتيم الفضة . 

واستحسن مالك كَنْْ أن يلبسه فى يده اليسرى» ورأى أن ذلك لا 
يخالف حديث عائشة: أن النبئ يل كان يحب التيامن في شأنه كله؛ لأنه إذا 


كتاب الطّهّارَة ك2 


و 
علو 


في آداب قضاء الحاجة 


الاسْيِنْجَاءٍ المّاءُ والحجارةٌ: فإذا اقْتَصَرَ على أحدهما أَجْرَأَمُ 


الاسْيَنْجَاءُ واجبٌ من البَوْلِ والغائط دون الرّيح”''. ووسيلة 


لبسه تناوله بيمينه فجعله فى يساره» وإذا أراد أن يطبع به على كتاب ونحوه» 


تناوله بيمينه من شماله» فطبع به ثم رده في شمالهء فيكون بذلك موافقاً للسئّة 
في التيامن في شأن الخاتم» والله أعلم. 

« تنبيه في وزن الخاتم المأذون في اتخاذه: 

ذكر الخرشي في شرحه. وتبعه الدردير في شرحيه الكبير 
والصغيرء أن الخاتم المأذون فيه لا يجوز أن يزيد قدره على وزن درهمين 
(5 غرامات تقريباً). ولم أهتدٍ إلى مستندهما في ذلك» والأصل الإطلاق. 
نعم نقل الحطاب عن ابن رشد قوله: وفي الحديث: أن وزنه درهمان 
فضة. وحكى ابن حجر المكي فى «الفتاوى الفقهية الكبرى») عن بعضن 
العالكية الم :ينيم آنه قال وذ نيك أنه وله ايد خائماً رزنه درهنان 
وفصه منه. والله أعلم بحال هذا الحديث من الثبوت والانتفاء» ولم أره 
في «أحكام الخواتيم» للحافظ ابن رجب الحنبلي» مع أنه مظنة لإيراده لو 
كان له أصلء والله أعلم. 

)١(‏ لأن الاسْيَنْجَاء من باب إزالة النَّجَاسَةء وقد تقدّم دليله في موضعه. 
والريح - سواء كان بصوت أم بدونه ‏ لا أثر له فلا يحتاج إلى إزالة. 

ولا يُباشِر الاستنجاءً حتى يستبرئ باستفراغ الأخبثين البولٍ والغائط» 
وانقطاع خروجهما من المخرجين» فيبتغي لذلك من الإطالة أو الاقتصار ما 
يرق أله كاف في تحقق الاستبراء . وهو واجب للحديث السابق في الذي 
عدب في قبره بترك الاستنزاه من البول. والسنة في الاستنزاه من البول أن 
يسلث ذكده برفق؛ فيجعله بين أصبعيه ويمِرّهما من أصله إلى رأسه. ثم ينفضه 
أو ينتره نتراً خفيفاً . 


امس المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
ا من و ل 
امير الما" وإذا جمعَهُما فالأفْضَل أن يُقدّمَ الحجَارَة» ثم يُتْبِعها 
الْمَاءَ. وتجَزئ ناد امه إذا أَنقَتِ المَحَلُء والأكمل وان , 


ل ل ل ا 
ول يك لتكنجي بالبهين . واحقف اتمتكان الفنلة واشعباز هنا فن 
الع حي ل . ويُجْتَنَبُ التَبَؤُلُ والتَّعَوُظ في المَّاءِ الراك 


اا 
مع النّيّة لذلك تعبّداً؛ لما رواه المقداد بن الأسود: أن عليّ بن أبي طالب أمره 
أن يسأل له رسول الله ككِهِ عن الرجل إذا دنا من أهلهء فخرج منه المذي؛ ماذا 
عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله مَك وأنا أستحيي أن أسأله قال 
المقداد: لال دل الله َل عن ذلك» فقال: (إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدْكُمْ. 


ع ويو 


َليْنضّخ فَرْجَهُ وَلَيتَوَضَأ وَضوءهٌ للصَّلاة. أخرجه مالك. وأخرج قا عن زيد بن 
أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة» 
فإذا وجد ذلك أحدّكم, فليغسل ذكرّه» وليتوضأ وضوءه للصلاة. يع: 0 
(1) لحديث سلمان الفارسي؛ قال انا مني النبي 2 - تنتنبل 
المَيْلةٌ لِعَائْط أ بَوْلِء أَى أن نَسْتَشْجِيَ مويو و أن نُسَْنْجِيَ 000 0 


م 
ءَِ 


أَخجَارء أَوْ أن نَسْتَنْجِي برَجِيع أو بِعَظم. اجرح مااع : 0 «إِذًا 
توَضّ آحَدكُمْ فَلْيَجْمَلٍ المَاء في أَلْفِه ثُمَّ ليَنُرْه وَمَنِ سَتَحَمَرَ فليو 
أخرجه مالك والشيخان عن اي خويرة وهذا الأمر مصروف 50 الندب؛ 
بدليل قوله ككلِِ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلِيُويِر مَنْ قَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَء وَمَنْ لا قَلَا حَرَجَ». 
أخرجه أبو داود عن أي هريرة. وصححه ابن حبان والحاكم. 

(7) لحديث سلمان الانف. 

(5) وقد سبق فى حديث سلمان الآنف. وهو يفيد حرمة استقبال القبلة 
طلقا + وام تقيلة 57 فلما رواه ابن عمر و#ا؛ قال: ارتقيت فوق ظهر 
بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله كِْهْ يقضي حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشام. أخرجه الشيخان» وهذا لفظ البخاري. ْ 


كتاب الطّهَارَة 0 


وتحتٌ ته الشجر المُثْمِرٍ» ٠‏ وفي الطْرّقٍ ومواضع الاسْتِظْلالٍ لتقب . ولا 
يتكلم حال الاسْيِنْجَاءِ بردٌ السّلام ولا تَشْمِيتِ العَاطِسٍِء ولا جاب 
الأَذَانٍ. 

ويدخل الخلذه معذما مسرّافنه وقول «اللّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَّ 
الخْيْثِ وَالْحَبَائ). وخر تقدما تعناة تقول ك7 


0 0 4 
اد اد 


)١(‏ والدعاء الأول أخرجه الشيخان عن أنس بن مالكء» رَفعه. والثاني 
أخرجه أصحاب السنن عدا النسائي عن عائشة» وصححه ابن خزيمة وابن 
حاتم ولا بأس أن يقول في دعاء خروجه: + الحَمد ش الَّنِي أَدْمَبَ 
عني الأَنَى وَعَافَانِي). فإنه ذكر حسن وروي عن نوح لذ وأبي ذرء 
وحذيفة» وأبي الدرداء» والحسن البصري» أنهم كانوا يدعون به. ورواه ابن 
ماجة عن أتمن مرفوغاً إلا أن إستاده "ضعف:؛ 


كتاب الطّهّارَة | ا 


فَرَائِضُ الوَضوءٍ سَبْعة'': النيّهُه وغَسْلٌ الوَجْوء وعَسْلُ اليَدَيْنِ 

)١(‏ لقوله تعالى: #يتآيما أ َامَنَْا إِذَا كُمَشْمَْ إِل الصّلوة مَأَمْسِلُوأ 
وجوه بيك إِلَ الْمَرافْقَ وأمسحوا برءوس 3 وهات ِل الْكَعيين ‏ 
[المائدة: 5]. د ماعن ارد فَرَائْض . 

أما النْيّة فقد * ثبتت فرضيتها ‏ وقيل: شرطيتها - في جميع العبادات 
كالطهَارَة والضلةة 9 والجهادء بقوله يَلِِ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِء وَإِنَّمَا 
لِكُلَّ امْرِيْ ما نَوَى). أخرجه الشيخان عن عمر َيِه وهو عند مالك في 
«الموطأ» من رواية محمد بن الحسن. ومعنى الحديث: أن أعمال المخرارع 
من الأقوال والأفعال» غير معتبرة في حكم الشرع صحة ولا انا إلا إذا 
اقترنت بقصد من يعقل خطاب الشرع., إلى العمل وثوابه. فبالقصد إلى العمل 
تتميز العبادة عن العادة» وتتميز مراتب العبادات من مفروضات ومسئونات 
ومندوبات» فقد يغسل المرء وجهه وذراعيه ورجليه ويمسح رأسه. على نحو ما 
يفعل في الوّضُوء قاصداً بذلك النظافة» فلا يجزئه عن الوُضْوءء أو قاصداً 
الؤْضُوءَ فيجزئه. وقد يغتسل بقصد التبرد أو النظافة» فلا يجزئه عن جنابته» أو 
بقصد التطهر منها أو لتحصيل سنة الجمعة أو العيدء فيحصل له ما نوى. 

ولما كان معنى النيّة راجعاً إلى فعل القلب» كان القلب محلاً لعقدهاء 
وكان التلفظ بها إخراجاً لها عن محلّهاء ولما لم ينقل عن السلف فعل ذلك 
كان بدعة . 

وصفة النبّة فى الرضوة: أن يعقد بقلبه عند غسل الوجه أو عند بداية 
الؤُضوءء أداء لوف الو مترفت أو رفع الحدث الأصغرء أو استباحة ما منعه 
الحدث؟ من “صلاة وطوآف ومين مصضخفه. 


| بس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وأما الدّلك: فليس فرضاً مستقلاً» بل هو وصف من أوصاف العّسل 
وجزءٌ من معناه. فوجب الإتيان به بإمرار اليد على العضو المغسول في 
الؤْضُوء والغُسل. 

وكذلك الموالاة فى الظّهَارَة الصغرى والكبرى؛ لست قرفا تقل 
بل هي ضرورة من 000 العبادة المركبة» بضم أجزائها بعضها إلى بعض 
والتتابع في الإتيان بهاء لتكون عبادة واحدة» كالصّلاة» والأذان» والطواف. 
والسعي. ولأن النبى بَكله بِيّن ار والعُسل المفروضين بكتاب الله بفعله 

سن جلدئ أصحابه وأزواجه. ولم يثبت يثبت قط أنه فعلهما إِلّا في فور واحدٍء 
فوجب الاقتصار على ما بينه. 

ويتحقق الفرض بغسل العضو الموالي قبل جفاف الذي قبله» مع اعتدال 
الهواء والزمان والمكان والمزاج. ويسقط الوجوب مع العجز أو النسيان؛ فمن 
نسي لمعة غسلها متى ذكرها بشرط المبادرة. 

وصفة الغسل الذي يتحقق به الفرض: أن ينقل الماء إلى العضوء فلو 
أرسل الماء من يديه» ثم مَرّ بهما على وجهه أو غيره من الأعضاءء لم يجزه؛ 
لأنه مسح وليس بغسل . 

وحد الوجه الذي يجب استيعابه بالغسل» ما بين منابت شعر الرأس 
المعتاد إلى منتهى الذّقن ظولاء وما بين الأذنين ري . فيدخل فيه من كل 
جانب العذارٌ والبياضّ الذي بينه وبين الأذن. والعذار: الشعر النابت على 
الصدغ . 

وليتعهَّدْ غَسْلَ الوتّرة وهي الحاجز بين المنخرين» وأسارير الجبهة» 
وظاهر الشفتين» وما غار من الجفنين» فإنها من تاه عسل ارح 

ومن كانت له لحية فإن كانت خفيفة تظهر البشرة من تحت شعرهاء» 
وجب عليه تخليلها ليصل الماء إلى البشرة» كشعر الحاجبين والأهداب 
والشارب والعذارين» وإن كانت كثيفة كفى غسل ظاهرها بإمرار اليد عليها مع 
الماء وتحريكها من غير تخليل. ويجب غسل ما استطال منهاء كمسح ما 


كتاب الطّهَارَة ك2 


اشش كك 


إلى الوِرْفَفَيْنِ» ومَسحُ جَمِيع الرَأْسِ '» وغَسْلْ الرّجِلَينِ إلى الكَعْبَيْنِ 
والذللةةع والمَوْرٌ وهو المُوَالاةٌ بِينَ الل في العْسْلٍ والمسح . 
وليسٌ الاسْيَنْجَاءُ من شروطٍ صِحَّةٍ الوُضُوءٍ ولا من أَرْكَانِهِ. 
وسنئه 4 ني خِصّال”" : 1 سل المَدَيْنٍ قَبْلَ إدذخَالهما في 


استطال من شعر الرأس. وقيل: ليس عليه أن يغسل إلا ما اتصل منها بوجهه. 
دون ما زاد على ذلك» ولا عليه أن يمسح ما استطال من شعر رأسه. 

وفي غسل الودين» يجب تخليل الأصابع, ولا يجب نزع الخاتم ولا 
تحريكه إذا كان مذو فيه كخاتم الفضة. 

وفي غسل الرجلين: لا يجب تخليل الأصابع» بل يندب؛ لأن ما بين 
الأصابع له حكم الباطن. 

)١(‏ لقوله تعالى: #وامْسَحوأ سك [المائدة: 1]. أي: امسحوا 
رؤوسكم» كقوله في آية اللبكم: 20 وجوه 0 [النساء: 4#], 
فالباء للتعدية أو المصاحبة أو التأكيد» فوجب استيعاب جميع الرأس؛ لأن 
الصيغة الدالة على ذلك في الآية صيغة عمومء بدليل حُحسن الاستثناء منه» 
ودخولٍ التخصيص عليه وتأكيده بألفاظ العموم» يوضّحه: أن قولك: امسح 
برأسك» أو امسح رأسك» يحسن تعقبه بقولك: إلا ربعه» أو: بعضّهء أو: 
كله . 

وثبت في «صحيح مسلم»: أن النبيّ كَلِ مسح على الناصية والعمامة 
مغل ".ولو كاك يحول الاقتضان على بعفق الرانيي لاكتفى بالناصية. ويدل له 
أيضاً فعل النبيّ كل فإنه لم يقتصر قط على , بعض الرأس» وفعله بهذا الوصف 
بيان لواجب» فكان واسا” 

(0) ما زاد على ما دلّت عليه الآية في كتاب الله مما بيّنته السّنَ» فهو 
سئلة وليس بفرض ) بدليل أن النبى يليه قال للأعرابى المسيء لصلاته: «إِذًا 
قُمْتَ إِلَى الصّلاةِ كتَوَضَّأ كَمَا أَمَرَكَ الل» الحديث» وسيأتي في قَرَائْضِ الصّلاة. 
فأحاله على الآية ولم يزد عليه شيئاً . 


0 سمه المهدّب من الفقه المالكي وأدئته ‏ الجزء الأول 


الإنَاء”'"» والمَضْمَضَّةٌ والاسُتنشَاقٌَء والاسْتئكَارُ"': ورَدٌ مشح 

الراسح 6" و , مسح الأذنينٍ ظاهرهما وبا 0 وتشويد الماء 
9 

يه والترتيبٌ تيبُ في فِعْلٍ الفَرَائْضٍ على وَفْتٍ ما جاءَ في 

كتاب الله . 


فإذا ثبت هذاء فممًا بينته السئة من السئن المذكورة» ما أخرجه مالك 
والشيخان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه؛ أنه قال: قلت لعبد الله بن 
زيد بن عاصم - وكان من أصحاب رسول الله كَلِخِ ‏ : هل تستطيع أن تريني 
كيك كان :سرك الله لل يدرعا#'قتال غيد اللندين ريه ين عامية! نه فدعا 
بوَضوءء فأفرغ على يديه؛ فغسل يديه مرتين مرتين» ثم تمضمض واستئثر 
ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم 
مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء نذا بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه 
ثم ردّهما حنَّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

وقريب منه حديث عثمان عند الشيخين في بيان صفة وضوء النبي 385. 

)١(‏ لحديث أبي هريرة؛ أن النبي كلِ قال: (إِذَا اسْتَيْقَط َحَدُكُمْ مِنْ 
َيه كا يدخ يَدهُ في الا حتَى يَفِْلهَا ات مَرّاتٍ؛ إن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي 
أَبْنَ بَانَتْ يَذْه). أخرجه مالك والشيخان. والاستحباب لا يختص بالقيام من 
النوم؛ بل يعم جميع الأحوال على ما بينه حديث عبد الله بن زيد المتقدم» 
وقد جاء في بعض رواياته: فدعا بإناء فأكفا منه على يديهء فغسلهما ثلاثا. 
وفي حديث ححُمران عن عثمان: فتوضاًء فغسل كفيه ثلاث مرات. 

(0) لما تقدّم في آداب قضاء الحاجة من حديث أبي هريرة؛ أن النبي عَلِل 
قال: (إِذَا توَضَّأ أَحَدُكُمْ مَلْيَجْملٍ المَاء في 6007 وفي حديث عبد الله بن 
زيد» وكذلك عقمان: ثم تمضمض واستثثر ثلاثا. 

(©) لحديث ابن عباس ؛ أن انب فك مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما . أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

(:) لحديث عبد الله بن زيد؛ أنه رأى رسول الله يل يتوضأء فأخذ ‏ 


كتاب الطّهارَة ا 2 


"لضا كك 

وقَصائَلَهُ : النّسْمِيةٌ في أُوَلِهء والسُواكُ”©»: وإثرادٌ كل مَضْمَضَةَ 
واسُتنشَّاقٍ بِغَرْفَة والتَّتْلِيتُ في عَسّْل اليَّدَيْنَ» وفي المَضْمضَّة 
والاستتشاق» وغسّلٍ الول وَالبَدْءُ بأوائل الأغضاء وميامينهاء 


ومُّقدّم الرامنة وتقليل المَاء . 


لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه الحاكم والبيهقي. قال 
القرطبي في «المفهم»: مسح الأذنين غير مذكور في حديث عثمان وعبد الله بن 
زيد. قال: وقد جاءت الأحاديث صحيحة فى كتاب النسائى وأبى داود 
وغيرهما؛. أن النبيى يل مسح أذنيه ظاهرهما وباطئهماء وأدخل أصابعه في 
صماخيه . اه. 

)١(‏ لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يكِةِ قال: «لَوْلّا 8 أَشُوَ شق عَلَى 
أ اراي نهم بالسّوَاكك) . أخرجه مالك» والعوعان وزادا : عِنْدَ كل صَلَاقِا . 
وفي أفظا: مم كل ص يه مالك أيضاً والبخاري عن أبي هريرة ذل ؛ 
أنه قال: لولا ل يشى علي أمعة لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. . وهو دن 
على استحباب السواك عند الوضُوء. ويؤيده: حذيث احذيقة وابة عباس عيذ 
الشيخين في تسوك النبيّ يِه عند قيامه للتهجد. قال القرطبي في «المفهم): 
يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس» ولم يرو 

عنه كَكَِةٍ أنه تسوك في المسجد ولا في محفل الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر 
والوسخ. ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس» ولا يليق بذوي المروءات 
فعل ذلك فى ملأ من الناس .اه. 

والأنفيل .فيه تعر الآن لكا نؤلا باس أن ياف ب عه التنانة إذااله 
يجد ما يستاك به. 

(1) ولا يستحب التثليث في مسح الرأس؛ لأنه لم يثبت في بيان صفة 
الؤْضُوء لا في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث عثمان» مع أن الزهري 
قال فى حديث عثمان ‏ كما في رواية مسلم -: وكان علماؤنا يقولون: هذا 
الؤضوء أسبغ ما يتوضاً به أحدٌ للصلاة. قال القرطبي في «المفهم»: ليس في 
شَيْء من أحاديث عئمان الصحاح ذِكْرٌ أنه عليه الصَّلّاة والسلام مسح رأسه 

ثلاثاً على ما قاله أبو داود .اه. 


صضاعع المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


في نواقض الوضُوء 
ينقضٌ الوْضُوء البَوْلُ والعَائْظٌُ والرَّيحُ والمذّيُ والوّذي""". إذا 
خرج من مؤضعه المعتاد» وكان خرُوجه على صَعَة معتادقء دون ما 
ييخْرُحُ على صفة السَّلْس وهنا أشيه 0 وتضييه الوصو مق لكل 


صَلاةٍ حضرَث . 


(1) لقوله تعالى : «أوّ جه 4 أحَدُ مَك ين القايط بلِ# الآية [النساء: ”47]. 
ولما رواه أبو هريرة» أن النبى كَل قال: لا تُفْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَتٌ حَتَى 
يَتَوَضُأ» . أخرجه الشيخان. زاد البخاري: قال وجل “نح «حضرموات: ما 
الحدث يا أبا هريرة؟ قال: قُساء أو ضُراظ. وإنما فسره بالريح مع أنه يعم 
الخارج من السبيلين؛ لينبه بالأخف على الأغلظ» ولأن الريح قد يقع في 
الصّلّاة أكثر من غيره. وقد سبق في المذي حديث علي في آداب قضاء 
الحاجة . 

(؟) فهذه ثلاثة شروط للحكم بنقض الوضوء بسبب البول وما ذكر معه: 

أحدها: أن يكون الخارج معتاداً . 

والثاني: أن يكون المخرج معتاداً . 

والثالث: أن تكون صفة الخروج معتادة. 

فمتى كان الخارج غير معتادء كالدم والدود والحصىء أو خرج من 
موضع من الجسد غير مخرجه المعتاد» كخروج البول أو الغائط من ثقب 
بالبطن أو الظهرء لم ينتقض الوضوء بخروجه؛ لأنه لا يسمّى حدثا في الشرع. 

وكذلك إذا كان خروجه على صفة غير معتادة» كالمبتلين بسلس البول 
والريح والغائط» وما أشبههم ممن لا يمكنهم حفظ طهارتهم؛ لأن الأدلة 
الدالة على نقض الطهارة بالحدث» وردت في خصوص المعتاد» وهذا ليس 
معتاداً ولا هو في معنى المعتاد حنّى يقاس عليه. ولأن الرخصة ثابتة في 
المستحاضة أنها لا تغتسل كلما عاودها الدم. بل ترقب وقت حيضتهاء ثم - 


كتاب الطَّهَارَة صمي 
شاك 


وأما القَىءٌُ النَجِسُ والدَّمُ الخَارِجُ من الجَسَدٍ أو من السَّبِيلِينِ 


واو عى 


وينقضه ا : النّومُ ك9 ولمس الْمَدأة لل د 


ا ا ا الود 
فما 3 إليه وجب نفيه علها . 

)001 ع بعالتي © إذًا متم إِلَ الصَّلوة مَأَغْيِلُوا أ وجوه 4 الآنة 
[المائدة: 1]. فقد روى مالك في «الموطأ) عن زيد بن أسلم؛ أنه قال في 
تفسير هذه الآية ‏ وذكر الآية الآنفة -: / ذلك إذا قمتم من المضاجعء يعني 
النوم. ولحديث علي بن أبيٍ طالب موقن > قال: قال رسول الله علا : را 
السَّه العَيْنَانِ فُمَنْ َامَ َليَتَوَضّأ) . ايك 5 داود وابن ماجه وحسله 00 

بن الصلاح والنووي. ومعئنى وكاء المَّه: رباط اله والمعنى: 
سو ال عم 
منهء فدل الحديث على أن النوم مظنة الحدث» فأقيم مقامه» كالتقاء الختانين 
في الغسل أقيم مقام الإنزال. 

قال ابن الصواف في «الخصال الصغير»: للنوم.تسعة أحوال» ويرجع في 
اشر !ان خالين: 

إحداهما: أن يكون موضع الحدث متفرجاً وقليا” النوم وكثيره فيه 

ينقض الوُضوءء وذلك في الركوع والسجود والاضطجاع. 

والحالة الكّانية: أن يكون موضع البكوك بويد سي ٠‏ فقليل النوم فيها 
لا يتقفن :الوّضوء وكثيره ينقضه» وذلك في ستة مواضع : الجلوسن تيا 
والاحتباء» والاستناد» والقيام» والمشيئئ» والجلوس على الراحلة.اه. 

وذهاب العقل بجنون وإغماء أيضاً يوجب الوْضُوء كالنوم. 

(0) واللدة ؟ التقاة الشرتيق إتحداهما بالأشرى اله جائل كينا كقبلنة 
إياها على خدها أو شفتيهاء وجسّه لشيء من بدنها بيده» ولو كان مما لا - 


00100 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


الرَّجُلٍ ذكْرَُ بِبَّاطِنِ الف أو الأصابع من دُونٍ حائل 70 


إحساس فيه كشعرها وظفرها. فإن كان بينهما حائل رقيق لا يمنع حصول 
المع مسن سقط اعتباره وكان كالعدم. 

فإن تحقق اللمس بهذه الصفة. ووجد لذة فى نفسه. وجب عليه 
الوضوء» ويجب عليها هي ا إذا وجدت مثل لك وان إن لم يجد أحدهما 
في نفسه شيئاًء فلا شيء عليه إذا كان اللمس مقصوداً لمعنى غير اللذة» كمن 
0 أمه أو ابنته للتحنن والرحمة» وكالطبيب يجس المرأة بيده للمداواة. فأما 
إن كان اللشن ينقتضودا للذة فالوضوء واجب منه وإن لم يجد شيئاً مما 
قصل ؟؛ لأنه قصد بفعله شيئاً يحصل عادة» فتْزل منزلة الحاصل . 

وأما:البالامفسة بين الرعال «فليشيق متاقضية للوضوءة إلا أن يكون 
أحدهما مشتهى 0 بالطبع والغادة؛ كالوسيم الأمردء فيكون بمنزلة المرأة. 
ولهذا المعنى أيضاًء فإن من لا تشتهى في العادة كبنت أربع أو خمس 
والعجوز الفانية» لا تكون ملامستها ناقضة للوضوء بحال. 

ودليل وجوب الوضوء من اللمس من كتاب الله قوله تعالى: مو 2 
ألنْسَآ4 [المائدة: 1]. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: الَمَسْتُّم)» والملامسة: 
التقاء بَشّرتين. وروى مالك؛ أن عبد الله بن عمر ويا كان يقول: قبلة الرجل 
امراثة وتصيها بيده من الملامسة؛ فمن قبّل امرأته او نا بيده فعليه الوُْضُوء . 

ودليل اشتراط اللذة حديث عائشة وَيتَا؛ قالت: كنت نائمة إلى جنب 
رسول الله يك ففقدته من الليل فلمسته بيدي. فوضعت يدي على قدميه وهو 
ناصح تقول 4 أو بِرِضَاكَ مِنْ سََخَطِكَ). أخرجه مالك وهو منقطعء 
وصله مسلم. وعنها وْينَا؛ أنها قالت: كنتٌ أنام بين يدي رسول الله َك 
ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح. أخرجه مسلم. فدلت هذه الأحاديث على أن الملامسة المذكورة في 
الآية مقيدة بملامسة اللذة قصداً أو ووجوداً. 

00( لحديث بُسرة بنت صفوان؛ أن رسول الله يله قال: (إِذَا مسن 
أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ َلَيتوَضَّأ) . أخرجه مالك. وأخرجه الزرداوة والتويدي وابن ماجه 
بلفظ: ١مَنْ‏ مسن ذَكَرَهُ قَلَا يُصَلّي ىآ حَنَّى يَتَوَضَّأا. وصحّحه الترمذي» وقال - 


كتاب الطّهَارَة م 


ونقضةةا 


تَفْضْة أبقا #'النك في الطهَارَةِ أو في القت تعدهاه :والردة 
عن 3 والعِياذ بالله تَعَالَى . 


في المسح على الخفين 
يجُورُ المسْحٌ على الخْفَين بدلا من غْسْل الرّجِلينٍ في 
الؤُْضُوءِ”"2» حضّراً وسَفَراء إذا لبسّهما على طَهَارَةٍ كاملةٍ من وَصْوءٍ 


0 هو أصح شَيْء في هذا الباب. وأخرجه النسائي بلفظ : (إذَا أَقُضَى 
َحَدُكُمْ ب يده | إلى فَرْجِهِ َلَيَتَوَضَأ) . والإفضاء لا يكون غالباً إلا بباطن الكفت. 

وأما مسٌ المرأة فرجهاء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يوجب الوٌُضُوء مطلقاً. وهي لابن القاسم وأشهب. 

والثّانية: عكسه. وهي لعلي بن زياد. 

وجه الرواية الأولى: أن الحديث ذكر حكم مس الذكرء فبقي مس 
المرأة فرجها على حكم الأصل لأنه مسكوت عنهء ولا يجوز تعدية حكم 
الذكر إليه لعدم الوقوف على ما يعلله. 

ووجه الثّانية: أن الحديث قصد العموم وإنما اقتصر على ذكر عضو 
الرجل؛ لأنه أخرجه مخرج الغالب. ولأن المس مظنة الالتذاذ» وهو موجود 
بن المرأة كوصغردة بدو" الرجا «ويوينةه ذا دلق غلب الززارة الكانة عند الساتن. 

والمعتمد للفتوى عند المتأخرين رواية إسماعيل بن أبي أويس: عليها 
الؤُضُوء إذا ألطفتء أو قبضت عليه. والإلطاف: أن تدخل إصبعها بين 
الشفرين. وهذه الرواية مبنية على اعتبار اللذة في إثبات الحكم» وذلك يحصل 
غالباً بالإلطاف والقبض. والله أعلم. 

)١(‏ لحديث حذيفة ذنه؛ قال: أتى رسول الله كَيَخِ سباطة قوم. فبال 
قائماًء فتنحيتٌ» فقال: «ادنهه» فدنوت حنَّى قمت عند عقبيه» فتوضأ فمسح 


على خفيه. أخرجه مسلم. والسّباطة : المزبلة. وعن المغيرة بن شعبة؛ أن - 


8 امك ل سا الحم ل 1 اط 1ك 


ع 


1 م ولم يقص 3 ا | البَرَفُهَ بل الحاحة: ولم 5 عاصياً 
وصِفةٌ الحم الذي يِجُورُ المسْح عليه”" : أن يكون من جلدٍ 
مخروزء. طظاهر» اا ليا يجب 1 من ا اك 1 يمك 


تتابع المنى انه: 


- رسول الله يَِِ ذهب لحاجته في غزوة تبوك» قال المغيرة: فذهبتٌ معه بماءء 
فجاء رسول الله كله فسكبْتٌ عليه الماء؛ فغسل وجههء ثم ذهب يخرج يديه 
من كُمَّيْ جُبّتهء فلم يستطع من ضيق كُمَّي الجٌبّة» فأخرجهما من تحت الجُبَق 
فغسل يديهء ومسح برأسهء ومسح على الحُفين. أخرجه مالك والشيخان. 

والمسح على الخفين ثابت بالإجماع والنقل المتواترء سواء في ذلك 
الحضر والسفرء فلا ينكره إلا مبتدع زائغ. 

)١(‏ لحديث المغيرة بن شعبة» قال: كنت مع النبي يِل في سفرء 
فأهويت لأنزع خفيهء فقال: ادَعْهُمَا فَإِنّي أَدْعَلْتْهُمَا طَاهِرَتَيْن). أخرجه 
الشيخان. وقال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله: إذا أدخلت رجليك فى الحْمّين 
وهما طاهرتان بظهر الوُّضُوء فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من 
الغائط؟ قال عمر: نعمء وإن جاء أحدنا من الغائط. أخرجه مالك والبخاري. 

ولا بد من تحصيل الطَهَارَة كاملة قبل إدخالهما فى الخفين» فمن غسل 
إحدى الإسليو كه لسن «الضنه كمع اغنيل الأخرى للم يخرقد للحديث الآنف. 
وإذا أخرج إحدى قدميه أو كليهما من الخف. بطلت طهارتهاء فيجب المبادرة 
لغسلهاء فإن لم يفعل بطلت طهارته كلها . 

() إنما قيدناه بالصفات المذكورة؛ لأنها صفات الحْمَافٍِ المعهودة في 
زمن رسول الله كَل وصحابته» فتكون الرخصة الواردة في المسح مقصورة 
عليها دون غيرها؛ لعدم جواز القياس في الرخص. 

(©) لأنه إذا لم يكن ساتراً لجميع ما كان يجب غسلهء وجب عليه غسل 
الجزء المكشوف. وذلك لا يجوز لمآ ملم من أنه لا يجمع بين أصل وبَدَلِهِ - 


كتاب الطّهَارَة ب 


ويجبُ مسْح ظاهر الحمّينَ دونَ باطتهماء والاختيارٌ أَنْ يَعمّهُما 
م 


لا لوقف به لطر لبد ازاز ره سوبا و وو رات ااه 
من الخفٌ» فإن بادَرَ فَعْسَلَهًَا على إِثْر النّزْع لك نبل هار 


ولا يِبْظلٌ المسْحٌ بالنّوقِيتٍ""' . 


رقن متجان واخف بولة بقل اشرق و نع شد إذا كان الك سير جم 
يتجاوز الثلث؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي به» فأشبه الصحيحء ولأن 
الغالب على خِمّاف العرب التخرّق والتشقق» وقد وردت الرخصة بالمسح 
عليها من غير فصّْل» فينصرف حكمها إلى الصحيح والمعيب. 

)١(‏ يعني التحديد بمدة» فله أن يمسح ليوا تففير ا وو الم نا كاه 
من الزمن ما لم ينزعهما. وهذا هو الصحيح من قول مالك» خلافا لما يُحكى 
عنه من اعتبار التوقيت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء والذي 
هو مذهب الجمهور من العلماء» مصيراً إلى حديث صفوان بن عسال المرادي 
وغيزه من الأسياديك القابثة + 

وما نُسب إلى مالك من القول بالتوقيت» يُقال: إنه ذكره في كتاب 
«السر»ء وهذا الكتاب لم تصح نسبته إلى مالك كَُنْهُء قال ابن الجاع في 
«المدخل»: وأصحاب مالك كدَنْهُ مطبقون على أن مالكا لم يكن له كتاب سر. 

وعمدة مالك كأَنْهُ في عدم التوقيكة اغثباز اللأصل؟ ديت لم يقست 
عنده دليل صحيح على التوقيت. وقد وردت أحاديث بأسانيد صحيحة» تشهد 
في جملتها للأصل من عدم التوقيت» أخرجها الدارقطني والحاكم وغيرهماء 
واستقصاها الزيلعي في «نصب الراية» . 

أقول: قد ثبت التوقيت عن النبيّ يَلِِ وكثير من الصحابة رضوان الله 
عليهم. من وجوه كثيرة أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني»» حنَّى زعم أنها - 


كتاب الطَّمّارَة اب 


باب الغسل 


يُوجِبٌ العْسْل سِنَّة سِبَّةٌ أشيَاءَ : : خَرُوحٌ المَنِيُ في النَوْم الا 


بلغت حد 0 وكذلك أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد»)» 0 قال: وهو 
عندي ؛ لأن ا تك بالتوائرع وان عن أهل الس والسباعةة 50 
التفسن. إلى اتفاقهم» فلما قال أكترهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثرٌ من 
خمس صلواتٍ؛ يوم وليلةٍ» ولا يجوز للمسافر أكثرٌ من خمس عشرة صلاة؛ 
العَسْل حَنَّى يُجمعوا على المسحء ولم يُجمعوا فوق الثلاثِ للمسافر» ولا 
فوق البوع للجديم .اه. 

220 أما في النوم فالغسل واجب بخروجه لف : سواء ذكر احتلاماً أم 
لا وأما فى اليقظة» ذإ لله يوسي عاذ الها كان روه عترونا رلذه لى 
وجه العادة» دون ما خرج عن كتوق الث ويا “غان وه التلمين ب والمرفن 0 و 
بسبب لدغ عقربء أو بعد الجماع والاغتسال منهء أو خرج بلذة غير معتادة» 
كمن نزل في ماء حارء أو حك جسده من جرب» فأنزل من جراء ذلك . 

والأصل في مشروعية الغسل من المني على ما وصفناء قوله تعالى: 
#وإن كم جنا َالو روا » [المائدة: 5]. والجنابة كما تكون بالجماع تكون 
بخروج المنيٌ؛ لقول عائشة ونا : كان رسول الله يكْهُ يصبح جنباً من غير 
احتلام وهو صائم. أخرجه الشيخان. فأفاد أن الجنابة قد تكون من احتلام. 
ودليله من السئّة قوله يلهْ: «إِنّمَا المَاءُ مِنَ المَّاءِ؛. أخرجه مسلم عن أبي 
0 00 اديس بالماء الطيون ” ا الماء اااي 0 


م المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
ون 4 من بي 9 إأو 
000 : كس لقوق ع لقو به اود و0 
والتقاءً الختانَينِ بمغِيبٍ الحسَّفَةٍ في المَرْج؛ أَنْرَكَ أؤ لم يتم 
وانْقِطاعَ دم الم ع والنَّفَاسٍ” 0 والولادة لون في 

الإسْلام “. والمؤركة إلذ كنيلك انعد 


لا يستحبي من الحق؛ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: ١نْعَمْ‏ 
ِذَا رَأَتِ الماء». أخرجه مالك ومسلم. 

200 والأصل فيه ما رواه أبو هريرة طله ؛ قال: قال رسبول الله عَكِة : 
«إِذَا جَلّسَ بَيْنَ شعَبِهَا الأرع نم جَهَدَمَاء فَقَدْ وَجَبَ المُسْلُ) . أخرجه 
الشيخان. ٠‏ وفي رواية لمسلم: «إذَا جَلْسَ بَيْنَ شّعَبِهًا الأَرْبَع وَمَسنّ َّ الخِبَان 
الخِتانَ» فَقَدُ وَجَبَ العُسْلُء وَإِنْ لَمْ يُنَزِلُ. وختان الرجل: موضع قطع القلفة 
التي تغطي الحشفة. وختان المرأة: موضع قطع البظر. ولا يلتقيان حتّى تغيب 
الحكمة في المرج. فمتى حصل ذلك بين ذكر وأنثى بَالِغَيْنِه فقد وجب الغسل 
غلييفنا امنا . فإن كان الذكر بالغاً دون الأنثى» فلا غسل عليه حتى ينزل إلا أن 
تكون هي ممن يطيق الوطءء كبنت ثلاث عشرة أو أربع عشرة» أما الصغيرة 
التي لا تطيقه كبنت ست أو ثمان» فوطؤها لا حكم له في الشرع . وإن كانت 
ا بالغة دون -- الذي أصابهاء » فليس عليها غسل وإن التذت إلا أن 

والإتيان فى 0_0 الأنثى أو الذكر ‏ نسأل الله العافية - يوجب الغسل 

نعود ساني 1,9 ادرو ل غوز كا لوالا 12 
مرحم أله [البقرة: ؟؟7]. فجعل التطهر ‏ وهو الغسل من الحيضة ‏ شرطاً في 
جواز وظء الزوجة» فكان ذلك واجباً عليها لحق زوجها. وعن عائشة؛ أن 
فاطمة بنت أبي حْبَيْشِ كانت نُستحاض» فسالث النبيّ مه فقال: «ذلك عِرْقَ 
وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَّةٍ فَإِذَا َقْبَنَتِ الحَيْضَةٌ نَدَعِي الصَّلَاقٌ وَِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى 
وَصَلَّيا . أخر جه الشيحاق وهو فى «الموطأ» بلفظ مقارب. 

وللنفاس حكم الحيض بالإجماع» وسيأتي في موضعه. 

(*) لأن الكافر يكون جنباً في الغالب» والإسلام لا يُسقط وجوبّ 
الغسل الذي تقدّم سببه في الكفر. 


كتاب الطّهارَة _ 


ريض الغْسْلِ خمْسَةٌ: النَيّهاا'. وتخْلِيلُ شَّعرِ الرّأْسِ حنّى يَبْلْمَ 
الماع اميرك ومَنَابئَة”" ل وتعميم سائر الجَسَد بالماء» وَالدّنْكُ290 


0 لقوله عله : هنما الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) الحديث» وقد‎ )١( 

عله نا شيل : ا 1 أداء فرض الغسل» أو رفع الحدث 
الأكبرء أو استباحة ما تمنعه الجنابة. ويكون استحضار ذلك عند أول الأعضاء 
غسلاً» فإذا أتى بغسله على الوجه المسنون» فإنه ينوي عند غسل الفرج. 

والتلفظ بالنّيّةَ غير مطلوب» بل هو في حكم البدعة إذ لم يثبت ذلك عن 
اقلت : 

وإذا جمع سنة وفرضاً في غسل واحدء كالاغْتِسَال للجنابة والجمعة أو 
العيدين» لم تجزئه نيّة السئة عن الفرض على المعتمدء كما أنه لا يصيب 
فضل السئّة وثوابها ما لم ينو ذلك مع الفرضء» وهذا كله مستفاد من قوله ككلِ: 
'وَِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نْوَى). 

(9) لقوله بعال + ون كُحُمَ جثبًا كَاطْهرُوا4 [المائدة: 5]. وهو ظاهر 
في تعميم الجسد بالماء» وذلك يوجب إيصاله إلى ما تحت الشعر من البشرة. 
ولحديث عائشة وَينا؛ أن ند رسول الله كَل كان إذا اغتسل من الجنابة بَدَأْ فغسل 
يديه» ثم توضأ كما يعوضناً للصلاة. ثم يدخل أصابعه في الماع فيكلل تيا 
أصول شعرهء فسث الما عل وات ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء 
علن جلدم كلض غرهه واللك؟ والشييفان: 

(9) وقد لقنا كو عابم الوضوء أن الدلك من تمام معنى الغَسّلء ٠‏ في 
قوله تعالى: حي نتسوا . والغسل هو إمرار ل أو بعده؛ لأن 
العرب تفرق. بين قولنا: غسلت الثوس»: وقولنا: أقضت عليه الما أى فمسته 
فيه. فمن صب الماء ولم يُمِرَّ يديه لا يسمى غاسلاً لبدنه. 

© تنبيه : 


إنما يجب الذلك حيث يقدر الإنسان عليه» فمتى عجز عنه لمرض وعدم - 


ات المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
تحدم ور لاسلس بصت تح _ ببح تب بم 


والمُوالاةُ. وليتعهَّدٍ المعَابنَ والمواضِعَ الغائرةً كالسّرَةِ والأجفانٍ 
وَالإبطَيْنِ وَالرَفعَيْنِ 

وسكت كن القدتز إلى الكوفين أزلا:. واليسعليطل 
والاتهنا ننم" لانتقاية رطم ماع لد 

وفضَائله : الل 17 والمؤْضِعٌ الظَاهِرٌ وتقليل 
الماءِ من غير حَحدٌ”'2» والبده في العَسْلٍ 0 وغيره» 
وَالبَدِة يأغضاء الر ضوف وأوائلٍ الأغضَاءء وأعَالي الجَسَّدٍ وميامينه”" . 


ميا 271 


وصفتة المسنوتة 13 أن يغيل يديه إلى الكُوعَيْنِ قبل إِدْحَالهما 


- قدرة على إيصال اليد إلى موضع من الجسدء سقط الفرض عنه؛ لأن الطاعة 
مطلوبة على قدر الاستطاعة» فإذا أتى بالدلك قدر استطاعته بكفه أو ذراعه أو 
كله أحراه ذلك:: ويحرتة أيضا التذلك بكرقة أو حبل. 

)١(‏ لحديث عائشة وَييِنَا؛ أن رسول الله كله كان يغتسل من إناءٍ هو 
المَرّقَء من الجنابة. أخرجه مالك والشيخان. والفَُرّق: مكيال قذرٌه ثلاثة 
آصعء والصاع أربعة أمداد. وعن جابر و#نهء قال: كان النبئُ كله يغتسل 
بالصاع ويتوضأ بالمَدٌ. أخرجه أبو داود. قال القرطبي في «المفهم»: لع يكن 
عليه الصّلّاة والسلام يراعي مقداراً مؤقتاً - يعني محدداً - ولا 00 
لا في الؤْضوء ولا في الغسل» وأن ذلك كله بحسب الإمكان والحاحة» آلا 
ترى أنه تارة اغتسل بالمقَّرّق أو منه. وأخرى بالصاعء وأخرى بثلاثة 
أمداد؟ .اه. 

(0) لحديث عائشة وَهْيّنا؛ قالت: كان رسول الله يك يحب التيامن في 
تنعله وتَرَجْله وظهوره» وفي شأنه كلّه. أخرجه الشيخان. 

() وذلك مأخوذ من صفة غسله عليه الصّلّاة والسلام» فيما روته عائشة 
وميمونة عنه. فأما حديث عائشة فقد سبق ذكره برواية «الموطأ»» وفي رواية 


فق #الصحيوطية»؟ أنها قالت: كآن رسول الله كلل إذا اغتسل مخ الجتابة؛ يبدأ - 


كتاب الطّهَارَة لور 6 
في الإناء» ثم يُستنجي من بَوْلٍ أو غائط إن كان في ذَلِكَ حاجةٌ. 


ويستحضر النيَّةَ عند ذَلِكَ؛ لتشمّل أوَّلَ أعضاته غَسْلاً م يض على 
صفةٍ وضوبَهِ للصّلاةَء وإن شاء أَخََرَ الرٌجْليْن ليَجَعلّهما آخرَ غْسْله 


ثم يَعْتَرِفُ غَرْفَة بمَجْمَع يديْهِ فيُخْللَ أصول شَّعرٍ رَأْسِهء ثم 
بف الخاك مان تايل اكوك ع ااكية وتعا الكزاء مثا فل اوجرب 
وإذا كان شَعرّها مضُموراً لم يكن عليها نفْضُ ضَفائره ما دام الماءٌ 


ي:. 1 2000 


اه 


و غ2 


يعتل اانه ظاهراً وَرقبته وعنقّةء ثم يفيض الماء على شِقَهِ 
الأيْمِن ويتدّلك بيديُه» فيَعِلة بظناً وظهراً» ويفْعلٌ مثل ذُلِكُ فى شِمه 


- فيغسل يديه - وفي رواية: كفيه ‏ ثلاثاء ثم يُفرِغْ بيمينه على شِماله» فيغسل 
فرجهء ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول 
الشعرء حنّى إذا رأى أنْ قد استبرأًء حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض 
على سائر جسده. ثم غسل رجليه. 

وأما حديث ميمونة فلفظه: أدنيتٌ لرسول الله كَل عُسلّه من الجنابة» 
فغسل كفيه مرتين أو تاذثاء ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه» 
وغسله بشماله. ثم ضرب بشِماله الأرض فدلكها دلكاً شديدا» ثم انوضا 
وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كقّهء ثم غسل سائر 
جسدهة» ثم تنحّى عن مقامه ذلك» فغسل رجليه» ثم أتيته بالمنديل فرده. 
أخرجه الشيخان» غُسُّله : الماء الذي يغتسل به. 

)١(‏ لحديث أم سلمة وكا ؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة شد 
ضفر رأسي» فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: ١لا‏ إِنَّمَا يَكْفِيكِ نْ تَحْئى عَلَى 
رَأْسِك نَلَاتَ حَقَيَاتٍ كُمّ تُفِيضِينَ عَلَيِْكِ مِنّ المَاءِ فتَطَّهّرِينَة وله شاهد بمعناه 
من حديث عائشة. أخرجهما مسلم . 


3 


ام المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
مه 22س سس ا 1س هه اكاك اتات 


اللأنشعة ابعر رعلق: إن ته كن عسل | قبل ذَّلِكَ”'" . 
واه و 2 و واو 5 22 
ويجرىئ الغسل الواجب عن الوضوءٍ وإن لم ينوه" وعن 
المع را ل حورن بوي لا 07 وتحخصل 
نضيله الكسون والمَنْدَوبِ إذا نواه مع الواجب”" 


0 


)١(‏ ويجب عليه تخليل أصابع الرجلين» ولا يجب ذلك في الوُضُوء بل 


يسس حجنا ٠.‏ 


0 0-07 و 


.]57 لقوله تعالى: ##وَلا جِنّبًا إلا عاب سَبِيلٍِ > حي تَعْتَسِلُواً © [النساء:‎ )١( 
ئلا تصلُوا وقد أجنبتم حنّى تغتسلوا من لجان فأفهم أنكم إذا اغتسلتم‎ 
جاز لكم أن تصلواء ودل بطريق اللزوم والإشارة على أن الوضوء من الحدث‎ 
الذي كان قبل الغسل أو أثناءه يندرج فيه» ولا يحتاج ا‎ 
مستقلة. غير أنه إذا أحدث أو ميل ذكرّه بعد الفراغ من أعضاء وضوئه» أو من‎ 
بعضهاء فإن عليه أن يعيد غسلها؛ لأن وضوءه المندرج في غسله قد انتقض‎ 
بالحدث الطارئ‎ 

وأما من اغتسل للجمعة» وكان محدثاً؛ فلا يجزيه حنَّى ينوي الوضوء 
مع غسلهء أو يتوضأ وضوءاً مستقلاً قبله أو بعده؛ لأن الآية السابقة إنما 
خصت الغسل من الجنابة» وغسل المرأة من حيضتها مقيس عليه بجامع أن 
سببيهما يمنعان قربان الصلاة» وأما الأغسال المسنونة والمندوبة فتبقى خارجة 
عن هذا الحكم؛ لأن أسبابها لا تمنع قربان الصلاة. 

لف وذلك كمن أصبح جنباً يوم الجمعة» فاغتسل للجنابة والجمعة» فإنه 
يخرى عه للواجب ويحصل به فضل السنّة» وكذلك في يوم العيد؛ لقوله ككة: 
«وَإِنْمَا يكل امْرِيْ ما نَوَى2. 

زآما امن امل للجينة داس جتابعة» “فلا ركد للجناية:في المشهو ونين 
الكذهب» لآنه لو يوة» وله جرفم عن عسل العسلمة؟" لأنه الما يفي عن بعد 
الغسل لم يكن لغسله حكم. وقال ابن وهب وابن كنانة وابن الماجشون 
ومطرف وابن نافع : يجزيه لهماء ورووه عن مالك. نقله الباجي في «المنتقى) . 


1 
قْ الأغسال المسنونة والمندوبة 
سن الخيمل للشتعة على التاقير”" .ريمدت للعسية 


م 
8 


0-0 بِحَحّ أ عَمْرَةٍ ولِدخولٍ 0 والدتورف 0 ٠‏ ولِعْسلٍ 
ا" وانقطاع دم الاستحاضة. 


)١(‏ لحديث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله يكهِ: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى 
الجُمْعَةٍ كَليَْتَسِلُ) . أخرجه مالك والشيخان. وعن أبي سعيد؛ أن النبي َل 
قال.: اعُسْلُ يَوْمٍ | جُمْعَةٍ وَاحِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم». أخر جه مالك والشيخان. 
تت ااواحت؟ + ,مثا قن المقنء ؛ لقوله كيه في حديث آخر: "مَنْ تَوَضا يَوْمَ 
الجْمْعَةٍ فَبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغِتَجَل فَالعُسْلُ أَفضَل) . أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي عن سمرة بن جندب. وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. 

ومن شرط سُنْية غسل الجمعة أن يتعقّبه الرّواح» فلا يتراخى عنه تراخياً 
شديداً؛ لأنه مطلوب لشهود الصلاة لا لليوم» كما دلَّ عليه حديث ابن عمر 
السابق. قال مالك في «الموطأ): من اغتسل يوم الجمعة أولَ نهاره. وهو يريد 
بالق خشل: التجيبعة » فزن ذلك العسل له يمري بده بحتن يحل 1١‏ وبحياة 
وذلك أن رسول الله يَككِةِ قال فى حديث ابن عمر: (إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ الجمعَة 


0 رهم إن 


فليّغتسل»). اه. 

(1) لما رواه مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه 
قبل أن يُحرم. ولدخول مكة. ولوقوفه عشية عرفة. وسيأتي في الحج. 

(9) لحديث أبي هريرة طلكنه » عن النبيّ كَل قال: «مَنْ غَسَلَ مَيْتَاً 
لمعمل وو شيل دلكر اف أخرجه أصحاب السئن وحسّنه الترمذي 
وصححه ابن حبان وابن حزم. وقال اببهقي : الصحيح أنه موقوف. والأمر فيه 
محمول على الندب لحديت: (إنَّ ميتَكُمْ يَمُوتُْ طَاجِراً نَحَسْبكُمْ أن تَفْسِلُوا 
أَبديَكُم . أخرجه البيهقي . ولأنه تغسيل فأشبه ما لو غسل حيّاً أو غسل ثوباً. 
وسيأتي في الجنائز طرف من الدليل على سقوط وجوب الغسل عن الغاسل. 


ع المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


و 
5 


في الجبائر والعصائب'' 


من كان ببِعْض أغضَاء وُضُوئِهِ جرح أو مرضٌ يَمْنَعٌ من مُبَاشْرَةٍ 
المَاءء لحَوْفٍ حُدُوثٍ مرّض أو زيادتِه أو تأخرٍ شِفاءئِء اكْتََى بالمشح 
عليه بإِمْرَارٍ يدِهِ مبْلُولةَ على ل 00 نه الومنوع: :وكذلف: الحم 
:5 في الغْسْلٍ إذا كان ببعْض بدنْهِ جرح أو مَرَض. 

وإذا كان المؤْضِعٌ معْصّوباً بِخْرْقةٍ أو جَبيرةٍ» مَسَحَ عليّها. وإذا 
عه وأعاقها أو عارها وحتنت المتادرة لمتحي » فإن تراخى تطلت 
طهَارَئُه كلّها . 


000 الحبائر : جمع جبيرة» وهي العيدان التي تجبر بها العظام . 

والعصائب: جمع عصابة» وهي الخرقة التي تلف على العضو المريض 
سواء كان فيها دواء أم لا 

ودليل مشروعية المسح على ذلك حدية توبات 4 كال بعك رسول الل كله 
سرية» فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله كَلِْخِ أمرهم أن يمسحوا على 
العصائب والتساخين. أخرجه أبو داود وصحّحه الحاكم. والعصائب: 
العمائم. والتساخين: الخفاف. ولحديث جابر في المشجوج الذي و اعنام 
واغتسل» فدخل الماءٌ شجّتّه فمات» فقال النب كلل : إنّمَا كان يكفِيو أن يَتََمَم 


اسم 


00 14 عو >وومس 


وَيَعْصِب عَلَّى جُرْحِهِ كك أ تشم عَليهاء وبأ يل سَائْرَ جَسَّدِوا. أخرجه أبو 
داود وصحًحه ابن السكن. 

ولأن المعنى الذي من أجله شرع المسح على الخفين» وهو الضرورة 
ودفع المشقةء موجود في الجبيرة بل هو أقوى لمزيد الشدة. 


كتاب الطّهَارَة ١ه‏ 


في ما يمنعه الحدّث 
يَمنعٌ الحدّثٌ الأضغرٌ الصَّلدة90 ٠‏ وسججودَ السَّهِو والثَّلاوة 
والطواف بالكغبة"''. ومن المُصْحفٍ الجامع أو جُرْءِ و 
إلا لمُسَافرٍ في أمْتعيّه. جر خرف د المشحد: والمكث 
فيهء وحمل الجتازةء والأذَانْء خلافاً لما كَذْ يُنَوهّم. 


وم_ربير 


)١(‏ لحديث أبي هريرة: أن النبى كلةِ قال: «لَا تُفْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَتَ 
حَنَّى يَتَوَضًأ). أخرجه الشيخان» وقل سبق. ولا خلاف بين العلماء في ذلك 

() لحديث ابن عباس و#ها؛ أن النبي كل قال: «الطّوَافُ بِالبَيْتِ 
ضَّلاة) . أخر جه ابن حبان والحاكم بهذا اللفظى وسكت الحاكم عليه. ا 
الترمذي بلفظ: «الطَّوَّافُ بِالبَيْتِ مِثْل الصَّلاَا . وصححه ابن خزيمة. ا 
صلاة أو تشلة يها يوجب له أحكامها إلا ما استثناه الدليل. وعن عائشة ونا : 
الشيخان. 00 المد سلاف فيكون واجباً؛ لقوله 6ه : او ع 
مَنَاسِكَكُمْ) . 
في الكتاب ال در ييه «أن لا يعست ادن | 
طاهر) .وهو مرسل كما قرف 6 لك قال ابت غبة الير قن «السييدة : وقد 0 
أن كتاب النبي كله لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن» في السنن والمَرَائض 
والديات» كتاب مشهور عند أهل العلم معروف, يُستغنى بشهرته عن الإسناد. 
ثم قال: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له 
بالقَبّول» ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام» أن المصحف 
لا يمسه إلا الظَاهِرٌ على وضوء .اه. 


ا المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
7 من يي 3 ل 


مرت 


ويمنّعٌ الحَدَتُ الأكُبرٌ جميعَ هذا سكق 6 لزعل لني .قرا 
0 0 00 المسجد» والفكفت د ويصِحٌ صِيام الححة: 


و 
3 
6 


ويُرخص للمتعلم والمعلم مس ما يحتاج إليه كاللوح والجزى» وحمله. 
للحاحة دعا لفققة تكران الرصضوة لذللف: 

)١(‏ لحديث على وَينه؛ قال: كان رسول الله كَلِْةِ يخرج من الخلاء 
فيُقرئنا القرآن» وياكل معنا اللحمء ولم يكن يحجبه ‏ أو قال: يحجزه ‏ عن 
القرآن شَيْءٌ ليس الجنابة. أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان واد بن السكن والبغوي وعبد الحق الإشبيلي . 

ونجوز قراءة الْشَّْء البسير) كاية الكرسى والمعوذتين والإخلااص» إذا 
كان تق فق العسوة أى التبرك أو الاستعدلال؟» :لأن الغالي من أحوال 
المسلمين ذكر الله والتعوذ. فكانت بالجنب ضرورة إلى ذلك وفي منعه مشقة 
27 

هع لقول عائشة ويا : جاء رسول الله لله ووجوة بيوت أصحابه 
شارعةٌ في المسجدء » فتمال: (وَجَهُوا هذه البَيَوت عَنٍ المَسجِداء : ثم دخل 
النبي و ولم ب يصنع القوم شيا رجاء أن ينزل فيهم رخصة. . فخرج إليهم بعدّء 
فقال: «وجهوا هَذْهِ البيوت عن المَسَحِدء ٠‏ َإنّي لَا أجل المَسَحِدَ لِحَائْضٍ وَلَا 


ور 


جب أخرجه أبو داود وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة. 


كتاب الطّهَارَة ظ 05 


و 


باب التَيمّم 


الُح77بات7اتت7ت7ت تت 
كد 


اعم 


من لم يجذّ ماءً كافياً لطَهَارَتِهِء أو عَجَرّ عن استَعْمَالِهء تَيَمّمَ 
بالشعيةة الطاهن كان مكزنا آى جنا افر ف سالا 


92 


وفاقدُ الماء: كُلَ من لم يتيسَّرُ له الحُصُولُ عليه» بعد البَحْثِ 


58 3 3:3 
وبذلٍ له ١‏ 


)١(‏ لقوله تعالى : #وإن كنم يوي أَوَ عَلَ سَمَرٍ أو جآ أحَد يكم ين القابط 
أو لْمَسم ْنَا عَلَمْ يدوا مآ مَبَيَتَمُوا صَعِيدَا لبا 5أمسحوا بوجويكح وأيديك # 
[النساء: 47]. وإنما خصٌّ المسافر بالذكر؛ لأن الغالب من حاله فقد الماءء 
فسقط اعتبار مفهومه. ودخل الحاضر فيما تناولته الآية من حكم. ولجديتك 
جابر ذاه ؛ أن النبئ كَل قال: ١أَعطِيْث‏ حَمْسا لم يُعْطْهْنَ أَحَدٌ قَبْلِي) الحديث؛ 
وفيه : «وجَعِلَتْ لى الأَرْضٌ طيّبَةٌ طَهُوراً وَمَسُجداً يما رَجَل در كته الصَّلَاة صَلَى 
خيث كاوام لعجو لشي و ٠‏ اع ا فقوو م اديع أ عرو 
والمشرق والمغرب ‏ فيما علمت - أن التيِمم بالصعيد عند عدم الماع ظهور 
كل مريض أو مسافر» وسواء كان جنا أو علن غير وضوء..اه. 

(0) لأن واجباً على المسلم أن يطلب الماء لتحصيل طهارتهء طلباً لا 
يشق عليه. ومن المشقة أن يخاف المسافر إذا ذهب يطلب الماء» أن يتعرض 
له لص أو سبعء أو يفقد رفقته. وإذا لم يجد إلا ماء مملوكاً لا يبذل إلا 
بثمن» وجب عليه شراؤه إذا كان ثمنه ميسوراً عليه. 

وإذا كان معه ماءء وخاف باستعماله في الطهارة» عطشاً على نفسه أو 
غيره» أو احتاج إليه في طبخ لمصلحة بدنه» فهو كفاقد الماء في الحكم. 


ل المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


كه 


والعاجرٌ عن استعْمالٍ المَاءِ : كل من يَخشَى عن لوه إذة: 


فعل ذلك» أن يصيبّه مرّضٌ ا تكد ,لك أو يتَأَخَرَ شِفَاؤٌه منة. 
وس ع 3 0 53 3 4 تسر ا 05 

ويَعْتَمدٌ في مغرفةٍ ذَلِكَ على العَادَةٍ المجرّبة أو خبر من يُوثقٌ به من 
الأ 


والصّعيد الطّاهِه كه من أَجْرَاءٍ الأرض 17 لاني 0000 


والأصل في جواز التيمم لفقد الماء قوله تعالى: 8مَلمْ يَجَُوا ماه 
تَتَيَمَبوا © [الكنساءة *8] ولا يكون الإنسان غير :واعد للماء» إلا بعد يذل 
الجن المعتاد في طلبه» والثمن المعتاد في شرائه. ولأن ما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به.» وهو مقدورٌ للمكلف فهو واجبء فيكون طلب الماء واجبا 
حنَّى يتبين العجز. وهذا هو المشهور فى المذهب. وقال القاضى عبد الوهاب: 
الي : لقره إباجة الفيظ ' آنا يطلب القاء فى خين كانه الذي قو 

ويتيمم اليائس من الحصول على الماء في أول وقت الصّلاة» والراجي 
في آخره» والمتردّدٌ فى وسطه. وكل ذلك على وجه الاستحباب والكمالء» 
فيُجِزَئٌ الجميعٌ تقديم الصَّلاة في أول وقتها. 

)١(‏ والأصل في جواز التيمم للمرضء قوله تعالى: #وإن كم تق 
الآية [النساء: ”5]. ولحديث عمرو بن العاص؛ قال: احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن :اغتسلت: أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك للنبي كيد فقال: (يا عَدْرُوْ صَليْتَ بِأَصْحَا بك 
وَآنت جَْبُ؟!) فأخبرته بالذي منعني من الاغْتِسَالء وقلت: إني سمعت الله 
كول لاون تفنو شك ]1 367 مم4 [الشيةة ]فيك 


0 


2 


رسول الله علد ولم يقل شيئا فنعا . أخرجه أبو داود» وعلقه البخاري» وصححه 
ابن حبان والحاكم. 

)قله تالى 1 لآ يكوا اميا لماك [المافيةة 11د :والصعيد» كل فا 
صعد على وجه الأرض مما هو من أجزائهاء سواء من ذلك التراب وغيره. 
وفسَّر علماؤنا «الطيب» في الكية بمعنى الظاهِر دون المَنْيبت الذي معناه 


- التراب. ولقوله كَكِ: «جعِلَتٍ الأَرْض كُلْهَا ِي وَلِأمتي مَسْجداً وَطَهُوراً كَأيْتَما 
دكت تخ مِنْ متي الصَّلاءٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ ور أخرجه أحمد 
بإسئاد حسن عن حي أمامة. وهو كاه فى وم جميع أجزاء الأرض. 
والأفضل النَيمُم بالتراب عند وجوده مراعاة للخلاف مع الشافعي وأحمد. 

وأما ما ليس من أجزاء الأرض» فإن لم يكن متصلاً بها اتصال خلقة» 
لم يجز التيمم عليه» ولو كان مفروشاً عليها كالبْسُط والفُرُش والوسائد» أو 
عَلِق بيده شيء من غبارها؛ لأنها ليست من معنى الصعيد في شيء. 

وأما إن كان أصله من الأرض وهو يتصل بها اتصال خلقة» كالعشب 
والزرع القائمين» والثلج المنبسط عليهاء فالقياس يوجب أن لا يجزئ التيمم 
به مطلقاء ورواه أشهب فى «امدونتهة عن مالك؟ لأننا أسلفنا أن معنى الصعيد 
الذي أمر ال سوه ل نك الماء» ما صعد على وجه الأرض من أجزائهاء 
ولس السكريةن د "اغراف الارفن» :وإ كانه نا له ولا الماء وإن كانت 
مَعْدِنَاً له؛ لقوله تعالى: اولض بَحَدَ دَلِكَ دَحلهآ 67 أَحيّ ينا مهما وَمرْعنهَا» 
[النازعات: .]7١ - ١‏ وما يخرج من الأرض ليس من أجزائهاء كما أن ما 
يخرج من بطون الحيوان كاللبن والعسل ليس من أجزائه. 

وروى ابن القاسم وعلي بن زياد في «المدونة» جواز التيمم على الثلج 
مطلقاً؛ لأنه لما خرج من الأرض فتجمد وانبسط على وجههاء صار بمنزلة 
الحجارة» فكان فى معنى الصعيد. وقال ابن حبيب: إذا كان قادرا على 
السعيد وشيم بالتلج 3 أغاد أبذاةا: وق لح يكن :قادرا عليدي أغاد ف ,الرقف إد 
وجد الصعيد. ووجهه: أنه إذا فقد الماء والصعيد ولم يجد إلا الثلج» كان 
تمسحه به أولى من صلاته بغير طهارة» وأحوط من أن لا يصلي لفقده 
الطهورين على أصل قول الإمام. 

والجليدٌ والماء الجامد مثل الثلج في هذا التفصيل. 

وأجاز ابن القصار والأبهري التيمم على الحشيشء إذا كسا وجه 
الأرض وعمّه حتى حال دون الصعيد. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. 


الخدم المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
دب 1 له لهل << <؟ت7ت7تب7جبت ‏ ا اي 
والحجارةٍ كلّها خلا الجَؤْهَرَ واللّولوٌ وما في معناهماء وكالحص»ء 
والرَّمْلِء والسَبْحَةَه والمعادن الصَّلْبَةٍ كلّها كالكبّْرِيتٍ والرُرنيخ» ما 
دامَتٌ في متّاجوهاء خلا الذَّمَبَ والفِضَّةً. ولا يجُورٌ التَيَمُمْ على ف يْءِ 
مما تقدَّمَ إذا دحَلَتُهُ الصَبْعَة”" . 


0000 


وأركانٌ لمم خنسة 174" روالف د الأو تعلن المضينه 


وتوضتيهه كتوسيه كول ابن ضيب فين الثلع ؛ ولعفوع قوله 255 في الحدييث 
السابق: «قَأَيْتَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ متي الصَّلاةٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِدهُ وَعِنْدَهُ طَهُوره). 
فأيما موضع جازت الصلاة عليه جاز التيمم به. والله ال 

)١(‏ كآنية الفخارء والجدران المبنية من الآجرٌ أو القرميد» والمطينة 
بالإسمنتء أو المطلية بالجير الكيمياوي» والأرض المفروشة بالبلاط؛ لأن 
هذه المواد عولجت بالنار» فانتقلت من كونها صعيداً إلى جنس آخر (مال 
تجاري). وأما الرخام والحجارة المنحوتة التي تشيد بها المباني» فجائرٌ أن 
يتيمم عليها؛ لأن النحت ليس صنعة مؤثرة في أصل الشيء. 

أقول: بالنظر إلى صعوبة الحصول على الصعيد في المدن المعاصرة؛ 
بن د د ل ل د لبا ع 
«فَاّمَا رَجَل أَذْرَكَنُهُ الصّلاةِ صَلَى حَيّْتْ كانَ». وقال ابن ناجي في «شرح 
الرسالة»): فإن فك سعواف ما مُنع وضاق الوقت» تيمم به» نص على ذلك جميع 
البغداديين. اه. 

وفي «الذخيرة»: قال سليمان في «السليمانية»: إن أدركه لوقعم 
أرضها اق المعادن التي لا يجوز اليم عليها ‏ ولا يمكنه الخروج حتى 
يخرج الوقت» أجزأه.اه. قلت: وهو قول ابن حبيب واللخمي على ما نقله 
الحطاب . 

(0) وينوي بذلك أداء الفرض» أو استباحة الصَّلّاة» أو استباحة ما منعه 
التعدشة. ‏ وسستفير الفدك الأكيز إذا كان حسا : تحديت «إِننا الأعمال 
بالنيّاتِ). 


كتاب الطّهَارَة بي 


ومْسح الوجه» ومسي الكقير: 3 ا 
وسنثه أَرْيَعٌ : الضَرْبَةٌ الثَانِيَة لمشح اليَدَيْن'""» والتَرْتِيبُ بِتقُدِيم 


© كئسه: 

النَيَمُم لا يرفع الحدّث ولا الجنابة» وإنما هو رخصة تستباح بها الصَّلّاة 
ونحوها عند فقد الماء أو العجز عن استعماله؛ لقوله كَل في الحديث السابق 
لعمر ؤي العام ١‏ #صزيت بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جنْبٌ؟!» وقد علم كَهِ قبل ذلك 
أنه تيمم . ولأنه لو تيمم ثم وجد لعا لزمته الطهارة بالماء» ولأن عليه أن 
يبتغي الماء لكلّ صلاة» ولو رفع امام الم ذلك. 

)١(‏ لقوله تعالى: «تَأمْسَحُوا هك وَأيرِيك يِنْةُ4 [المائدة: +]. وأقل 
ما ينطلق عليه اسم «اليد؛ الكفُ إلى الكوغية:» ولحديظ عمانءين كاسن أن 
النبيّ كك قال له: «إنَمَا كان يَكْفِيكَ أَنْ َضْرِبَ بِيّدَيْك الأَرْضَء نم تَنْفْحَ) 5 

تَمْسَحَ بهمًا وَجْهَكَ وَكَنَنْكَ). أخرجه مسلم. وأخرجه الشيخان بلفظ: «إِنّمَا 
0 فضرب النبي كََِةٍ بكفيه الأرضء» ونفخ فيهماء ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه. 

وليس من شرط النَيَمُم علوق شَيْء من الصعيد بالكف. لما تقدم أننا لا 

نشترط فيه أن يكون ترابا. 

(؟) وهي مشروطة بين الضربة الأولى والمسحء وبين مسح الوجه 
وَاليَدَيْنِء وبين اليم وفِغْل ما تيمم له كالصّلاة: فِيَشْتَرَط لصحته دخول وقت 
الصّلاة. ودليل هذا الشرط الأخير الأحاديث السارك ان روه جابر وأبى 
أمامة. ومحل الدلالة منها قوله عل : «فََيْتَمَا أَدْرَكَتْ رَجْلا مِنْ متي الصَّلَاهُ) . 
فاشترط لجواز التَيمُم إدراكَ الصّلّاة بدخول وقتها. ولأن التَيْمُم رخصة تنوب 

عن الطهَارَة المائية عند تعذرهاء ولا يتعين تعذرها إلا بعد وجوبهاء ولا تجب 
إلا بعد دخول وقت العبادة. والله أعلم . 

' (؟) لحديث أبي أمامة؛ أن النبي ككل قال: «الَيَمُمُ ضَرْبَةٌ للْوَجْهِ وَصَرْبَة 
لِلْكَمَيْنِ). أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»)ء وأخرجه سحنون في 
«المدونة» بلفظ : «لِلذَرَاعَيْنِ) . ومثله للدارقطني والحاكم من حديث ابن عمر. 


اس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


الوجْهٍ على اليَّدَيْنَ'''» والمسْحٌ إلى المِرْفقين""» ونَقُلٌ أثْرٍ الصَرْبٍ 
من العُبارٍ إلى العْضوٍ الممسوح . 

وصفئُه المستَحَبَّةٌ : أن يُسمْيَ الله تعَالَى» ثم يَضْرِب بكفّيه على 
المعين تييتحة ينما + فإذا تعلق بهما شَيْء نقضّهُ نقضاً حؤيفاء: ثم 
مَسَحَّ بهما وجهَهُ. ثم يَضْرب ضَرْبَةَ أخرَى كذلك تمشح البديق» 

فيضع اليُسْرَى على اليُمْنَىء فيَمُرُ بها من فؤقٍ الككفٌ إلى الْمِرْفت» 
ا ا ا ا 
ار الأَصَابعَ . ويْرِعٌ الحّاتمَ لمح ما تحتّه 

ويّتيمّمُ المسّافرٌ الفاقِدُ للمَاءِء والمريضٌ» تيمّماً مستقلاً لجَتَازةٍ 


أو سُنَةِ أو تطوّع مُظلق. أمّا الحاضِرٌ الصَّحِيحُ» فلا يَمْعَلَ ذلك إلا 
فقا نويف 0 ' 


" لقوله يَكةِ في حجة الوداع لما رَقَى على الصفا:‎ )١( 
به ». أخرجه مسلم عن جابر. والعبرة ال ل ب‎ 
تشتمل على أركان متتابعة كالوْضُوء والتَيَمُم.‎ 

(0) لحديث ابن عمر؛ أن النبي كله قال: «الَيَمُم ضَرْبَتَانِ : يديد لوح 
وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إلى المِرْفْقَيْنَ) . أخرجه الدارقطني والحاكم. ورواه مالك في 
«الموطأ» عن ابن عمر من فعله. قال يحيى: وسثئل مالك: كنات ؟ وأع 
يُبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجهء وضربة لليدين ويمسحهما إلى 
المرفقين.اه. 

فإذا تيمم إلى الكوعين أعاد الصَّلّاة استحبابا في الوقت؛ مراعاة لقول 
من قال بوجوب التَيْمُم إلى المرفقين» وهي رواية في المذهب وقول ابن نافع . 

(؟) وفى المذهب ثلاثة أقوال: 

اندها هذاء وهو المشهور. وبُني عليه أنفناً عدم تيممه لصلاة 
الجمعة» كما لو أحدث فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوتهء فلا يتيمم وليتوضاً 


فإن فاتته صلاها ظهراً؛ لأن فرض اليوم لا يتعين فيها في الأصل. بل في 
التخيير بينها وبين الظهر. 

والثاتي: يتيمم للست والجدازة تيمما مستقلاً. كالمريفن والمسافوه 
سواء كانت من السئن العينية كالوتر والفجرء أم من السنن الكفائية كالعيدين 
والكسوف. وهو قول محمد بن سحئون. فمن أحدث وهو في صلاة العيد أو 
الجنازة» فخاف أن تفوته إن اشتغل بالوضوء» تيمم وصلى مع الناس. ومن لم 
يجد الماء حتى ضاق عليه وقت الوتر أو الفجرء تيمم وصلاهما. 

والثالث: التفريق بين السئن العينية وبين السنن الكفائية والجنازة» فيتيمم 
للأولى لخوف فواتها دون الثانية. واختاره اللخمي. 

فوعفة التشهؤز: أن الله قبارك اشمه قال ؤولي تصْرَوأ الصّصكزة ونش 
سكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما ما لون دلا شما إلا عاوى سل عن تَتِْلواً وان كم يوق 
أوَ عََ سَمَرِ» إلى قوله: كَل يََدُوا مآ تب تيكو [النسا ع: *4]. وقال في 
الآية الأخرى: #إدًا مُنَثّمَ إِلَ الصلرة ا يُعُوك4 ثم قال: #وّإن كم 
تو أو عَلَ سَمَرِ» ثم قال: هلم يدوأ مآ َتَيَمّمُوا4 [المائدة: 5] الآيتين 
كتائهنا: كأمر المحدث جدنا اكز أو اصع إذا آراه"الضلاة أن يعات عند 
فقد الماء» في حال المرض والسفر. وذلك يدل على شيئين؛ أحدهما: جواز 
التيمم للمريض والمسافر للفريضة وغير الفريضة؛ لعموم اللفظ. والثاني: أن 
تخصيص الرخصة بالمريض والمسافرء يدل على أن الحاضر الصحيح 
بخلافهما في الحكم. وأنه لا يجوز له التيمم لفريضة ولا تطوع. غير أن السنة 
د ل ا ل د بقوله كل : «فَأَيِتَما أَدْرَكَتْ رَجْلاً مِنْ 
متي الصّلاة فَعِنْدَهُ مَسْحِدَهُ وَطْهُورَُة). . وبقي التطوع على أصل المنعء إلا أن 
يكون تابعاً لفريضة تيمم لها. ويؤيده العمل المتصل» فقد علق البخاري في 
باب سنة الصلاة على الجنازة من كتاب الجنائزء عن الحسن قال: أدركت 
الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفَرَائْضْهمء وإذا أحدث يوم العيد» أو 
عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم . اه. 


اع المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وكنوز لكر سيك اذ تعلو كا ع كن التوايل والجامر 
والْسَئن» 00" إذا كان ذَلِكَ مُتّصِلاً بفريضّةٍ كان قل تيمم 
لها. ولا يِججُورُ له أن يُصَلَيَ صلاةً مفروضّةً غيرٌ التي تيمّمَ لهاء ولو 
جَمَّعّ بينّهُما في سَفَرِ أ اس اشنا لفو ار 1 


ويِبْطل تيمم بما يبل به الوْضُوءُء وبوجُودٍ الماء قبْلَ الدُحُولٍ 


- ووجة القول 'الغاتن :- قياسة على الشريقن والمسافن بإلغاء الفارق 
ينهو «فإن: الغالب-من حال "المبافر قثن الماء وساجته :إلى استسقاء: ما املعه 
منه للشرب» والغالب من حال المريض عدم القدرة على استعماله. 
فخرجت الرخصة فى الآيتين على هذا الغالب» وسقط اعتبار مفهومه. قال 
ابن عبد السلام المواوق في (شرح مختصر ابن الحاجب»: والأظهر في 
الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل؛ لأن الآية إن تناولته كان 
كالمسافر والمريضء» وإن لم تتناوله لم يتيمم لها؛ ري يعني الفريضة. نقله 
الحطاب. 

ووجه القول الثالث: أن المقصود من سنن الكفايةء لا يفوت بفواتها 
عن آحاد الناس» بخلاف سئن العين. 

وأما القول المشهور بأن الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمعة. , 
في القياس؛ لأنه لا يصح أن يقال: إن المخاطب بالجمعة مخاطب بالتخيير 
بينها وبين الظهرء فيكون متطوعاً في اختيارهاء بل هي فرضه المتعين عليه؛ 
فكان التيمم لها إذا فقد الماء أظهر في الدليل. والله أعلم . 

)١(‏ لظاهر قوله تعالى: 8كَلَمْ يَمَدُوأ مآ قَتَيَسَمَُا وفي «الموطأ»: وسئل 
مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت» اعت عا اح و4 نمي هاا 
يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاة» فمن ابتغى الماء فلم يجدهء فإنه يتيمم.اه. وقد سبق أن التَيَمُم رخصة 
تييح الممنوع للعذر» وليست طهارة رافعة للحدث. 


كتاب الطّهَارَة ا 


في الصّلاة؟'"» وبِظولٍ الفضل بينّه وبِينَ ما فُعلَ لهُ. 


ع ا 00 
1 7 3 


)١(‏ لقوله يكهِ: «يَا أبَا ذَرَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطيِّبَ طَهُورٌ وإِنْ لَمْ تَجدٍ المَاءَ 
إلى عَشْر سِينِينٌ ) فَإِذًا وَجَدَتَ المَاءَ تممه جلدَك)». أخرجه أصحاب السئن» 
لليذل عن غيومة :قإذة كنت يدل قبل العليس «كتقصوفه لرئه (الأشفا ل اليد 
كالحاكم إذا بان له النصٌّ قبل الحكم باجتهاده. 

فإذا قضى الصَّلَاة ثم وجد الماء لم تجب الإعادة؛ لما روى أ 
سعيد الخدري؛ أن رجلين عَدِما الماء» فتيمما فصلياء ثم وجدا الماء في 


الوقت. فأعاد أحدهماء ولم يُعد الآخرء فأتيا النبيَ كله فقال للذي لم 
يُعد: «أصبت السُّنَّةَ وَأَجْرَآنَكَ صَلَاتُك). وقال للذي أعاد: «لَك الأجْرْ 
مَرَتَيْنَ). أخرجه ع داود» والنسائي بلفظ مقارب. وأعل بالإرسال» 


وصححه الحاكم وابن السكن. 


فدم الحيض : دم يخرخ على جهَةٍ الضَّحةٍ والعَادةِ» من غير 
سبّبٍ ولادةٍ ولا جرّح كالافتضاضء من فرج من يُمكثها أن تحمل 
3 َ 1 
عادة 2. 


)١(‏ وهي كل من يكون سنها ما بين سنّ الابتداء وسنّ اليأس. وأغلب 
ما يكون ذلك ما بين تسع إلى خمسين سنة» ففيها تكون المرأة في زمن 
افتضاض ولا نفاس» دمّ حيض أو استحاضة. 

وسواء كانت حائلاً أو حاملاً. إذ لا يمنع الحمل في قول علمائنا من 
إتيان الحيض وإن كان لا يأتي في الغالب؛ لأن الشرع لم يحكم بأن الدم 
الذي تراه المرأة في زمن الحمل لا يكون حيضاء وليس هو بنفاس ولا 
استحاضة» فوجب أن يكون حيضاً لكونه لا ينفك في الحكم عن أحد هذه 
الثلاثة. ولأن الحمل إذا كان يمنع من الحيض في الغالب» فليس ذلك بمانع 
من إتيانه في النادرء فأشبه الرضاع. ولأن الدم الذي يجتمع في الرحم إما أن 
يخرج قبل الحمل» أو في أثنائه. أو مع وضعهء وهو في الأول والغالث 
يوحن حكدا واعدا وإن دلت السمية كوه عيضا ون الأول وتقاضا اف 
الثاني. فيوجب نفس الحكم كذلك في الثاني لعدم الفرق. ولأن من تزوج 
امرأة فدخل بهاء ثم رأت الدم كما تراه الحائضء فإنها تكون حائضاًء فإذا 


| ب المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ل لا 

ودم النفاس: دم يخرّجٌ بسبّب الولادةٍ يَصْحبُها أو يَعقَيُها؛ سُمّي 

ودم الاستحاضة: دم يخرجحٌ على وجه العِلَ والمَسَادِء من فرج 
0 تحيض غادة . ١‏ 

ا ال 00 / 


أتت بولدٍ لستة أشهر فإنه ينسب إليه بلا خلاف بيننا وبين المخالف» فلزم من 
ذلك أنها كانت حاملاً في الوقت الذي كانت فيه حائضاً. والله أعلم. 

)١(‏ لما روى علقمة بن أبي علقمةء عن أمه؛ مولاةٍ لعائشة أم 
المؤمنين: أنها قالت: كان النساء يبعثْنَ إلى عائشة وَْينًا بالدّرّجة فيها 
الك سي فيها الصّفرة من دم الحيضة سانيا عن الصّلاة. فتقول: لا تعجلنّ 
حت قرية المكة النيهاة» ترول نذلك اللي من الحيفة > أخرجة ماللك: 
والدّرّجة: جمع ذُرْجة وهي الخرقة. والكرّسف: القطن. ولقوله مَك لفاطمة 
بنت أبي بيش : (إِذَا كَانَ دم الْحَبْضَةٍ فَإِنَهُ آَسْوَدُ يَعْرفُء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَأمْسكي 


ع 


َه 


عن الصَّلاقَا . أخرجه أبو داود والنسائي» وصَحًحه ابن حبان والحاكم. 
يَعْرف: لَه عَرْفٌ؛ٍ أي رائحة» ومثله قوله يكَلِهِ في الذي يتعلم العلم للدنيا: «لم 
يَحِدْ عَرْفَ الجَنة) . 

وسواء رؤي ذلك في أول الحيضة أو وسطها أو آخرها. قال مالك في 
«المدونة»: في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتهاء أو في غير أيام 
حيضتها : فذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دماً.اه. 

(؟) وهذا بالنسبة لحكم العبادة من صلاة وصومء دون العدة 
والاستبراء فلا يعد حيضة حتى يتمادى؛ للاحتياط في الفروج . ودليله حديث 
عائشة زوج النبي كَل أنها كانت مضطجعة مع رسول الله مَكِةِ في ثوب 
واحدء وأنها قد وثبث وثبة شديدةء فقال لها رسول الله كلةِ: «مَا لك. - 


كتاب الطّهَّارَة _ 
الظَهْرِء وغالة شنا ا ولا د عر الظهْر . 

فإذا رأتٍ المَرَّأَةُ الدَّمّ في أيّامِها المُعتادَّة» تركّتٍ الصَوْمَ 
والصَّلَاةَ» واجتنّبّها زؤجهاء حتّى تظهْرَ برؤيةٍ الجفوفٍ أو 0 
البيضَاء”'*. فإذا تجَاورٌَ بها الدَمُ أَيَامَ عادتهاء اسِتَظهّرَتْ بِتَلانَة أيَام”") 


- لَعلكِ نَفِمْتِ؟» يعني الحيضة. فقالت: نعم. فقال: «شدّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ 
نُمّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ). أخرجه مالك» وهو وإن كان منقطعاً فإنه يتصل 
بمعناه من حديث أم سلمة عند الشيخين. فسمّى الدفعة الواحدة حيضاًء 
وأوجب لها بعض أحكامهاء وهو شد الإزار» وقال كل للمستحاضة: «فإذًا 
أَقْبَلتِ الحَيْضَةٌ فادّ تركي الصّلاة) وإقبالها يُعلم برؤية الدم أول مرة دون اعتبار 
تماديه فى الزمان. 
)١(‏ لحديث حَمْئّة بنت جحش؛ قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة 
شديذة: افانية النبئ كك أستفتيه» فقال: ١تَحَيّضِي‏ في عِلْم الله سِبَاً أو سَبْعاً كما 
تَحَيِّضُ النْسَاءٌ وَيَطهَرنَ)؛. أخرجه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي والبخاري 


ع 


واحمد. 


وأما بل أكثرم دسة عقن يوم فثابت بالاستقراء لغالب أحوال 
النساء» كما دذكو في «المدونة». ويؤيده ظاهر حديث: ١نَمْكْتُْ‏ إِحْدَاكنّ شَطْرَ 


عُمْرِهَا لا يُصَلِي) الحديث: 

)١(‏ لقول عائشة السابق: لا تعجلنَ حنَّى ترينَ القّصّة البيضاء. وهو 
ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض» يُشبه ماء القَضٌّ وهو الجيرء وهي أبلغ 
في الدلالة على الطهر. وأما الجفوف: فهو أن تُدخل المرأة الخرقة فتخرجها 
جافة لا دم فيهاء ولو كانت مبلولة من رطوبة الفرج. 

() وتكون في أيام الاستظهار كالحَائض في الحكم. وقيل: باقتصارها 
على العادة دون استظهارء وهو ظاهر «الموطأا وهو قول مرجوح عنه كما في 
«المدونة». ودليل الرن ل ون ما رواه جابر بن عبد الله؛ أن أسماءً بنت 
مرئد أختّ بني حارثة جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله! إني - 


اعبس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- تَحدْتٌ لى حيضةء أمكث ثلاثاً أو أريها بعد أت أطهرَء ثم ترجعء فتحرم على 


7 
> برس سس 


الصَّلَاةٌ؟ فقال: ذا رَآيْتِ ذلك فَاْحُنِي ثلاثا نم َطمّرِي وَصَلّي. | أخرجه 
القاضي إسماعيل في في «أحكام القرآن» على ما في «الإصابة» و«أسد الغابة). 

« تتمة في بيان أحوال الحيّض: 

لا تخلو الحائض من ثلاث أحوال: 

الأولى: أن تكون مُبتدَأة قد رأت الدم أول مرة في حياتها. 

الثانية: أن تكون معتادة قد عرفت حيضتها من عادة لها سابقة 

الثالثة: أن تكون مختلطة لا تنضبط حيضتها بمدة معلومة. 

وحكمهن جميعاً في ابتداء الحيض واحدء فمن رأت الدم تركت الصلاة 
والصوم واجتنبها زوجهاء لكن تختلف أحكامهن في التمادي: 

فأما المُبتدَأة: فتنظر فإن انقطع دمها بعد مدة تُعدٌ عادة لنظيراتها في 
السن» كستة أيام أو سبعة» أو لمدة دون ذلك. وجب عليها الغسل والصلاة» 
لأنها صارت بالغة بذلك. فإن تمادى بها الدم بعد ذلك» فهي مستحاضة فيما 
رواه علي بن زياد. وروى ابن وهب أنها تستظهر بثلاثة أيام» ثم تكون 
مستحاضة. وروى ابن القاسم وأكثر المدنيين أنها لا تكون مستحاضة حتى 
تبلغ خمسة عشر يوماً. وهو المشهور. 

وأما المعتادة: فإن انقطع دمها لمثل عادتها السابقة من الأيام» أو لأقل 
من ذلك» اغتسلت وصلّت. وإن تمادى بها الدم.» فهي حائض حتى تبلغ 
خمسة فير مون ؛ ثم تكون مستحاضة» في إحدى روايتي «المدونة»ا» وفي 
د تستظهر بثلاثة أيام زيادة على عادتها السابقة» ة» ثم تكون مستحاضة . 
وقيل باقتصارها على العادة من غير استظهارء كرواية علي في المبتدأة. وأيام 
الاستظهار كأيام الحيضن كما اسلقك: 

وأما المختلطة: وهي التي ترى الدم يوماً أو بضعة أيام» ثم ينقطع» ثم 
يعاودهاء ويتمادى بها الحال على هذا التناوب». فحكمها أن تنظر: فإن تمادى 
الطهر بها لمدة تتجاوز أقل الطهر أعني خمسة عشر يوماً» فالدم الثاني حيضة 


كتاب اهار جم _ 
5 0 2-0 077 5 42 1 2 - و 
ما لم يتجاوز الجَميعٌ خَمْسَةَ عشَّرٌ يؤمأء ثم تَعْتَسِلٌ وتصلي» وتكون 


2 
مستحاضة . 


والمُستحاضة كالظاهرة ذ في الُكمء لذ انها عامورة (بالز موه 
لكل صلاة عجان وبِالاغْتِسَالٍ في أوقات انقطاعب.» وإذا كانت 


تَميّرُ ذم الحيضن مخ الاستحاطة: عملت غلى التمِيد*. 


- جديدة مؤتئفة» وإن قصرت المدة عن ذلك» لفقت أيام الدم لحساب حيضتهاء 
فإذا استوفت من الدم السابق أو من مجموع الدمين أو الثلاثة» تمامّ مدة 
حيضتهاء فهي مستحاضة في الزائد» على ما سبق من الخلاف في الاقتصار 
على عادتها إن كانت معتادة أو عادة لِدّاتها إن كانت مبتدّأة» أو مع الاستظهار 
بثلاثة أيام» أو التمادي إلى أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوماأ. لداتها: 
نظيراتها في السن. 

فلو رأت الدم ثلاثة أيام مثلاً» ثم انقطع عنها عشرة» ثم عاودها سبعةء 
وكات عادتيا ستة أيام» فهي مستحاضة في الأربعة الزائدة على الستة 
المجموعة من الدمين» على القول بعدم الاستظهار. فإن كانت مبتدّأة فمجموع 
العشرة حيضة واحدة» على القول المشهور. وعلى رواية ابن زياد تكون 
مستحاضة بعد مضي عادة نظيراتها في السن. وتغتسل وتصلي وتصوم ويغشاها 
زوجها في أيام انقطاع الدم. واختصر ابن الحاجب هذه الجملة بقوله: ومتى 
تقطّع الظهرٌ غير تام علّى تَفْصِيلِه؛ كلت يم الت على تَنُصيهاء 525 
ا وتختساه كلما انقطع الم وتُصلي وتصوم و .اه. 

)١(‏ يعني : أنها تكون طاهراً حنَّى يتغير عليها الدم ويرجع إلى صفة دم 
الحيض لوناً ورائحة» فإن لم يتغير فهي طاهر أبداً؛ لقوله يَكِةِ لفاطمة بنت أبي 
حُبيش: «دَمْ الحَيْضَةٍ أَسْوّدُ يَعْرِفُه الحديث» وقد سبق. فأرشدها إلى مميزات 
دم الحيض عن دم الاستحاضة» لتعتمد على التمييز. 

وتقدم في أول باب الغسل أنها سألت النبي كلل فقال لها: «ذلكِ عِرقٌ 
وليست بِالحَيْضةء فإذا أقبِلتِ الحَيْضْهٌ فدعِي الصَّلَاة وإذا أدبرَث فاغتسلي - 


ا سس المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وأقل دم النّفاس 5 00 وأكثرة ينون ا 
ويَحرم بالحيض والنفاس: ١‏ ا والصّوم”". ولوف 


- وصلّي). فردها إلى التمييز عند اشتباه الدم 20 ل 
والأظهرٌ أن لا يقول لمن هذه صفتّها: (إذا أقبلت الحيضة. . وإذا أدبرت» إلا 
وهو يعلمُها عارفةً بها مميزةً لها. 

وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل 
للصلوات» ولا عند انقطاع الدم؛ لآنه سماه عرقا ونفى عنه اسم الحيضة» 
وإذا انتفى الاسم انتفى الحكم. وروى مالك في «الموطأ» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحداء 
ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.اه. وهذا الوضوء مستحب لها غيرٌ مستحَقٌ 
عليهاء كالغسل عند انقطاع الدم؛ لأن و الابعداصة ل جد تيمر رق 
نزف» فأشبه تر ري ب حير الخروة كالرعرك رالورج والخُرّاج. قال مالك 

فى «الموطأ): الأ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لا 0 مِنْ رَعَافٍ ولا مِنْ دم وَلَا مِنْ يح 
ل و الكددة وََا يُتوَضَأُ إلا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِن ذَكرٍ أو كُيْرٍ أو نَوْمٍ. 

)١(‏ وقيل: يُرجع في ذلك إلى العادة الجارية عند النساء. وهو الذي 
رجع إليه مالك كما في «المدونة» وهو أحسن وأحْوّط. ونص «المدونة»: قال 
ابن القاسم: كان مالك يقول في النْمّساء: أقصى ما يمسكها الدم ستون يوماًء 
ثم رجع عن ذلك آخرّ ما لقيناه» فقال: أرى أن يُسأل عن ذلك النساء وأهل 
المعرفة» فتجلس بعد ذلك. 

() لحديث أنس؛ أن النبئ كه قال: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلْ وَلَمْ 
نَصم؟!» الحديث. أخرجه الشيخان. ويجب قضاءٌ الصيام دون الصّلاة؛ لقول 
عائشة وِقْينا: كان يُصيبنا ذلك» فتُؤْمّر بقضاء الصوم ولا نُؤْمَرٌ بقضاء الصّلاة. 
أخرجه الشيخان. 

(©) لقول النبيّ كَِْةِ لعائشة ل ا ا د 
الوداع: «اصُنَعِي ما يَضْنَعُ الحَاح غَيْرَ ألا نَطَرَّنِي بِالْبَيْتِ». أخرجه مالك 


كتاب الطّهّارَة "0 


افش كك 
والاغتكاث» ومس المضحفٍ و 5 وَدَنْجول اودع 
ويخرم على زؤجها وظؤها في المَرْج ' 0 ولا يباشِرّها فيما ب عق الساة 


والرُكبة إِلّا من فؤْقٍ حائل””". ويّحرُمٌ عليه طلاقُّها في الحيض. 


والشيخان. وأخرجا أيضاً أن صفية ويا زوج النبي كَل حاضت قبل طواف 
الوداع. فأذن لها النبي كله أن تنصرف ولا تطوف» إِذْ كانت طافت طواف 
الإفاضة. . وعن عائشة عن النبيّ كِلْة قال: ١الْحَايْضُ‏ تَقْضِي المََاسِك كُلَّهَا ِل 
الطَّوَافٌ» . أخريفة امل وهو عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر بإسناد 
م 2 ع 

)١(‏ فأما دخول المسجد فقد تقدّم دليله في موانع الحدّث الأكبرء 
والمنع مطلقاً هو المشهورء وقال محمد نن مسلمة: الخائظفن ممنوعة من 
المسجد لخوف تنجيسه. فإذا أمن ذلك منها جاز لها الدخول والمكث. 

وأما القراءة فجائزة لعدم الدليل على المنع» قال في «المفهم»: لكن 
جواز قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب» أو نَظْرِ في المصحف ولااتمنة 
هي إحدى الروايتين عن مالك» وهى أحسنهما؛ تمسكاً بعموم الأوامر بالقراءة 
وبأصل ندبية مشروعيتهاء ولا يصع نا ايذكز ف متعها"القراءة من نهية علية 
الصَّلّاة والسلام الحَائْض من قراءة القرآن. وقياسّها على الجنب ليس بصحيح» 
فإن أمرها يطول وليست متمكنة من رفع حدثهاء فافترقا.اه. 

(0) وذلك بالإجماع لقوله تعالى: #تَعَمَلُواْ اسه في الْمَحِيِضِ ولا تَمروهنَ 
عي يَْهُرْن4 [البقرة: 777]. فإن وطئ عصى ولا كفارة عليه إلا التوبة 
والاستغفار وترك العود. وكذلك الحكمٌ بعد انقطاعه وقبل الاغْتِسَال. 

وأما التكفير بدينار ذهبي أو نصف دينارء فقد ورد فيه حديث عن ابن 
عباس» وهو مضطرب فلا تقوم بمثله حجة» لما عُلم من أن الذمة على أصل 
البراءة من الواجبات حنَّى تثبت بدليل صحيح سالم عن المعارض. 

(*) لحديث عائشة نا قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً» فأراد 
رسول الله كَلِ أن يباشرهاء أمرها أن تَتَرْرَ في فور حيضتهاء ٠‏ ثم يباشرها . 
أخرجه الشيخان. وأخرج مالك عن زيد ,ب بن اشام اوس سبال بت 


ومس المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


واللقاء من الختض والثقائن توسة«الاعيسال كنس ١الحتاية:‏ 
2 


0 
9 
3 


- رسول الله يله فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال 
رسول الله ككل «تَشَدٌ عَلَبْهَا إِرَارَهَا ثم سَأَنَكَ بِأَعْلَامًاء. قال ابن عبد البر: لا 
أعلم أحداً روى هذا مسنداً بهذا اللفظ. ومعناه صحيح ثابت. 

والذي ذكرناه من وجوب الحائل ما بين السرة والركبة لدى المباشرة هو 
المشهورء وقال ابن حبيب: ذلك للتقية والحذرء وليس ذلك بضيّق على من 
فعل إذا اجتنب الفرّج. قال: وكذلك سمعت أصبغ يقول. 


كتاب الصّللاة20 


الصَّلوَاتٌ المفزوفة + : 0 الخلية أزبع ركعات» والعضْرٌ 


9 7 الصّلاة ة في اللغة: الدعاء» ومن ذلك قوله تعالى: #وَصَلٍ‎ )١( 
. أ ادع لهم إن دعوتك طمأنينة لهم‎ .]١٠١7 سَلَوْنَكَ صَلؤِتَكَ سك م4 [التوبة:‎ 

وفي الشرع: قربة فعلية ذات إحرام وسلام» أو سجود فقط. فيدخل في 
معناها سجود التلاوة وصلاة الجنازة. 

والصلوات الخمس إحدى أركان الإسلام فرضت في السماء ليلة 
الإسراء. ودلٌ على ذلك الكتاب والسئّة والإجماع القطعي. فأما الكتاب ففي 
آيات عديدة» منها قوله تعالى: 8وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ انا أَلوَكَره» [البقرة: .]١١١‏ 
وما الشلة فحديك جيه افيه الوتقم الصَّلاةً) وحديث ابن عمر؛ قال: قال 
رسول الله كه : بي الِاسْلام عَلَى حَمْسٍ : شَهَاَ أنْ لا إلهَ إلا شو مُحَمّداً 
رَسُوَله اللدة َإقَام الصَّلاقٍ وَإِيتاءِ الزَّكَاقٍ وَحَجّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ). أخرجه 
الشيخان. وأجمع العلماء قاطبة على فرضية الصلوات الخمس» وهو إجماع 
قطعي متواتر» فمن أنكر فرضيتها فهو مرتد عن الإسلام. 

ومن ترك الصّلّاة استخفافاً بها من غير إنكار لوجوبها فهو فاسق مستحق 
للقتل حا .على تعمد الترك؛ لقوله كه : «أُمِزْتٌ أن أَكَاتِلَ انا حَنَّى يَشْهَدُوا 
أنْ لا إِلَه إل الله وَأنّ محيدا رَسُوَلَ اللو وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإِذًا 
فَعَلُوا لِك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إَِّا, حوُ بِحَنَّ الِإسْلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله 
0 أخرجه الشيخان عن ابن عمر. نَدِلٌ الحدنك على أن عصمة الدم لا 

تتحقق إلا بالإسلام مع إقام الصّلّاة وإيتاء الزكاة. 

(؟) لحديث طلحة بن عُبيد الله ضَييكه؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل 
من أهل نََدِه ثائر الرأس» يُسمع دوي صوتهء ولا نفقّهُ ما يقول» حنَّى دناء 


فهي 


بسي المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
ير”» 0 . 


ل 


كذَّلِكَ والمغربٌ تلات والسنات أ بع ار رَكعتان . 


- فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول الله لله كه : ١حَمْسُ‏ صَلُواتٍ فِي اليَوم 
وَاللَيْلَةِة قال: هل على غيرهنّ؟ قال: لا إل أَنْ تَطُوَّعَ» الحديث بطوله. 
أخرجه مالك بهذا اللفظط. ع و و 0 مقاربة. 
وعن عبادة بن الصامت وليه ؟َ أن رسول الله طََِّ قال: اخمسنٌ صَلوَاتِ 
كَتَبَمُنَ الله ف على السا اح جا رو لل لم بلق حلا شاد 
بِحَقَهِنّ . َّء كَانَ لَهُ عَهْد عِنْدَ الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَة . وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن ٠‏ فَلَيْسَ لَه عَهَدٌ 
عِنْدَ اللى. إِنْ شاء عَذَّبَهُء وَإِنْ شَاءَ أَدَخَلَةُ الجَنّدًا . أخرجه مالك وأصحاب السنن 
عدا الترمذي. 


كتاب الصّللاة | د 


ياب شروط الصّلاة 


تجبُ الصَّلَاةُ بالبُلوغ""'» ودخولٍ الوفتء ووجودٍ ما 
3 8 0 1 


ولا تصحٌ إلا بِسَيْرٍ العَوْرَةٍه واستقْبالٍ القِبْلَةِ وتحصيل الطَهَارٍَ 
كاملة من الحدث والحسة: 


)١(‏ فلا تجب على الصبئء لقوله كله رذ ِعَ القََمْعَنْ تَكَانَِِ عَنِ النائِم 
ََى يق وعنٍ الي حل يخم ون امون حَى يَفقل». أخرجه 
أصحاب السئن عدا الترمذي» عن عائشة. وصحًحه ابن حبان والحاكم. 
وأخرجه أصحاب السنن أيضا من حديث علي بلفظٍ مقارب. 

وتصح الصَّلّاة من الصبي المميّزء ويليطي: وليه أه بأخره تبه إذا باح 
السابعة امتثالاً لقوله يَلِ: «مُرُوا َوْلَادَكُم بالصَّلاةٍ وَهُمْ َبْتَاءُ سَبْع سِنِينَ 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَا وَهُمْ ْنَا عَشْرِء وَكَرُوا بَيِنَهُمْ في الْمَضصَاجِع). . أخرجه أبو 
داود عن عبد الله بن عمرو بسند حسن. وروى أبو داود والترمذي نحوه عن 
سَبْرة بن معبد الجهني . 

(؟) يعني من ماء أو صعيد. فإن فَمَدَ الطهورين حنَّى خرج وقت 
الصَّلَاة» كالمحبوس» سقطت عنه عند مالك وابن نافع» وصحًحه ابن خويز 
منداد واعتمده الشيخ خليل في «المختصراء وهو قول الثوري والأوزاعي 
وأهل الرأي. وقال ابن القاسم والشافعي : يُصَلَّى بغير طهارة ويعيد بعد القدرة 
على تحصيلها . وقال أشهب: يُصَلَّى في الوقت ولا قضاء عليه. وقال أصبغ بن 
الفرج : لا يُصَلَي ولو خرج الوقتء فإذا حصّل الطّهَارَة قضى. والله أعلم. 


يم المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
3855555565 تقد م جاه لد تدا زر ةده اف تلت 


2 00 
57 ولا مجنونٍ ولا 
مُفِمى عليه" . وتجبٌ على السَّكْرانٍ ولا تصِحٌ مئْه إذا كان لا 
2 وس 
يعقلها ؟؛ ل 


)١(‏ أما المجنون فلحديث رَفْع القلم المتقدّم» ففيه: «وَعَنِ المَجْنُونِ 
حَنَّى يَعْقِلَا. وأما المغمى عليه فهو كالمجنون في الحكمء 5-6 مذهب ابن 
عمر وَوْيّاء فقد روى مالك عن نافع؛ عنه : انه اعمن عليه فذهب عقله. فلم 
يَفْض الصَّلَاة . وقياسه على المجنون أشبه من قياسه على النائم ؛ لأن الإغماء 
مرض مانع لصاحبه من العقل والفهم» فوجب أن يرتفع عنه الخطاب بأداء 
الصلاة» وإذا لم تجب عليه في وقتهاء لم يجب عليه قضاؤها بعده. بخلاف 
النوم فإنه ليس مرضاًء وعقل صاحبه معه؛ لأنه يتذكر بعض ما رآه في منامه إذا 
استيقظ. وفارق ثانٍ: أن النوم لا يطول في العادة» فلا تفوت معه إلا صلوات 
يصيرة .لا يشق على المكلفت قفاؤهاء: “تفلف الأغداء فإنه قد يستمر أياماء 
فلو وجب على صاحبه قضاء الصلاة بعد الإفاقة» لدخلت عليه من ذلك مشقة 
كبيرة من غير أن يتسبّب فيها بتفريط منه. 

إذااتبت هذا “فحن عمل عكلية جراعية تطليت تحديرا شاماذ له قلق 
عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته فيما يظهر؛ لما ذكرنا من المعنى» وليس 
كالسكران؛ لاسي ل كو لس عق نيا ا والله 0 

(0) لقوله تعالى: #يَأَما النَ َ'مَنوأْ لا َتْرَبوَاْ الصصكزة ونثْرز شكرئ حَقٌٍّ 
تعَلَمُوأ ما نَفُولُونَك [النساء: «4]. وهذه الآية نزلت قبل تحريم حيدم 
المسلمين» لحديث علي ذَيه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء 
فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصّلّاة فقدمونى 
فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 1 لخدو 00 
فأنزل الله تعالى: #يكاما الْدنَ ءامنا لا تَمْرَبوًا الصككزة وَأنثْر شكرئ حَقٍّ 


31 


ما مولن تُعولُونَ © . أخر جه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب . 


فإذا شرب المسلم المسكر ‏ أعاذنا الله وبلغ منه مبلغاً لا يعقل معه 


كتاب الصّللاة | 7ن ب 
االلسل ب _سسسببجب يبي يبب ب حيبي ٌ44لجبببببب| | الك 


ولا تصِحٌ الصَّلَاةٌ من الكافر إذا فعلّها في حال الكُفْرِه كسّائرٍ 
العِبّاداتٍ والقَربَاتٍ!'" 2 واختّلف في وجوبها عليه مع ذَلِكَ؛ فقيل: 
تجبّء وقيل : لا 


20 
في مواقيت الصلوات الخحمس 


هم 


- صفة الصّلّاة في أقوالها وأفعالهاء لم تصح منه إذا أداها كذلك؛ لفقد العقل 
الذي هو شرط التكليف» ولم تسقط عنه إذا صحا بعد ذلك؛ لأنه. إنما أدخل 
السكر على نفسه» كين الوم السو ا 


00 2 ع 


(1) لقرلة تعالى :ونا متمق أن لفل لقم 


5 
م هر 8 


مَتتهرٌ إِلآ أنهمٌ كفررا 

أله وبرَسُولو- ولا يأَوْنَ الصّسلرة ِلَّا وهم كمال 00 0 فقون إلا وَهُمْ كلرهر 4 
[التوبة: 04]ء» وقوله . مجحانةة عز ولف كذوا 55 ا الَخْرَةَ حَبِطتٌ 
َعَمَنْهُع هَلْ يُجَرَرَرت إلا صا هاوأ يَمَمَنُوت4 [الأعراف: 147]. وعن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول الله! ابن جدعان كان ف الجاهلية يصل 0 ويطعم 
المسكينء فهل ذاك نافِعُه؟ قال: «لا يَنْمَعْهُ؛ إِنّهُ لَمْ يقل يَوْماً: رَ ب اغْفِرٌ لي 
خرني لحرا لاخر دم 

(0) الأصل في بيان أوقات الصلوات ما نزل به جبريل 8دُ وعلمه 
للنبيّ يَلِ بأمره إياه وإمامته له» رواه من الصحابة أبو مسعود الأنصاري 
البدري» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وقد خرّج ابن 
عبد البر ذلك كله مستوفى في «التمهيد) . 

ولدوايه اد اح عن الخد عفرا ره كر بل الله وكيا ؛ أن ابي 285 د 
جاءه جبريل تَلكلدء فقال له: ١قُمْ‏ قَصَلَه فصلى الظهر حين زالت المي 
جاءه العصرء فقال: اقم فَصَلَةا فصلى العصر. حين عام ل كل شَِيْء - 
ثم جاءه المغرب» فقال: اقم قَصَلّدَا فلن" المخرن عدم وخصيع» ا لسن 


حم المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


5 5 وام 0 ٠‏ 3 2 20-5 
للصّلاة المفرّوضة وقت واحدٌ فى الحملة. وهو وقتان فى 
التفصيل: وقثٌ الاختيار والرّفاهية» ووقتٌ الضّرورة وهو وقثٌ 
التعد 


2 


ويدْخَل وقتٌ تُ العَضْرٍ عند انتهاء وقْتِ الظهْرٍ من غيرٍ مَصْلٍء 
ويستمرٌ إلى أن يصيرٌ ظل كُلَ شَيْءِ مثِلَّيُْوه وهو وقْتٌ اصْفْرَارٍ 
النكس: 

وتذخر رفت قُت المعُرب بتمّام غُرُوبٍ فُرْصٍ اسمس 3 لا يمد 
عد ذلك إلا يقذر ها يعضل المصلي سررطها من التطهر واللباس» 
مع زيادَةٍ قذّرٍ الأذانٍ والإقامَةٍ 


- ثم جاءه العشاءًء فقال: اقم فصلكلم قصل" العظا كيه لانن :لفقم 
جاءه الفجرء» فقال: ١م‏ تَصَّلَْدُا قماى الفجر حون ترق الفجرٌء أو قال: 0 
الفجرٌ. 

ثم جاءه من الغد للظهرء فقال: اكُمْ فصّلَدَا فصلّى الظهر حين صار 
ظل كل شَيْء مثلّهء ثم جاءه العصرًء فقال: "قم قَصَّلَه).ء فصلّى العصر حين 
صار ظلَ كل شَيْء مثليه » ثم جاءه المغربٌ وقتاً ادا لم 0 عنه ) ثم جاءه 
العشاءً حين ذهب نصف اللبل» أو قال: ثلث الليل» ٠‏ فصلى العشاء» د 

حين أسفر جِدَّاًء فقال: اقم فصَلَّداء فصلَّى الفجرّء ثم قال: ١مَا‏ بَِيْنَ هَذَيْنٍ 
الوَفْكيْن وَقَت). أخرجه أحمد والنسائي. والترمذي بنحوه» ونقل عن البخاري 
أنه قال: هو أصح شيْء في المواقيت. وصحّحه ابن حبان والحاكم» والهاء 
في قوله: «قْصَّلَةُ هاء السكتء. كما فى قوله تعالى: ##هَاوُم أَُمُوا كتبيّة». 


كتاب الصّللاة أ ا 


ويدخل وَفت العشاء بمغيب الشنق الأخمر الذي 5 


يو 


الغْروبَء إلى أن يذهّب ثلث الليل الأَوَنُ. 

ويذخل وقتٌ الصّبح بظلوع الجر الصَّادِقَء وهو انتشارٌ الضّياء 
في الأ من جهةٍ المشرقٍ» ويمتدٌ إلى الإِسْمَارٍ البِيّنْء» وهو وقْتٌ 
اختقاء النُجُوم وترَائي الؤْجوو. 

فهذه أؤْقاتٌ الصَّلواتٍ الالحتيارية التي يجُورُ أداؤها في 
أوَلهاء أو وسَطهاء أو آخرها دون مأثم» غيرٌَ أن القَضِيلةَ تتعلّقُ 
بالمبادرة إليها في أوائل الأوقَاتِ”'', 1 عدا الظهْرَ في وقتٍ الحَرٌ 
الشَّدِيدِء فإن المُسْتحبٌ الإبرادُ بهاء بِتَأَخِيرِها إلى نحو نضْفي 
العامة 


0 لحديث ابن مسعود وَيه؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي‎ )١( 
١ أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَقْتَهَاا. قلت: ثم أيُ؟ قال:‎ 
الوَالِدَينِ». قلت: ثم أي قال: «الجهّادُ في سَيِيلٍ اللوا. أخرجه عع‎ 
وهو عند الترمذي بلفظ : «أَفْضَلُ الأَعْمَال الصَّلاةٌ في أَوَّلِ وَقتِهَاا وصحّحه هو‎ 
والحاكم.‎ 

وكتلاقى للق تعلى مشروواء آنا فى نافد اللججاعا نت فا ناميل 
تأخيرها قليلاً» ليتمكن التضارة من ل الظهَارَة والاستعداد لها. وهذا 
فيما عدا المغرب. فإنها لا تؤخر لحصول الإجماع على أفضلية المبادرة بهاء 
ولضيق وقتها في أحد القولين. 

(9) التحديت أبي هريرة؛ أن رسول الله كٍَِ قال: (إِذَا اشَْدَ الحَرٌ َأبْردُوا 
عَنِ الصَّلاةء فَإنَ شِدَّة الحَرّ مِنْ فَبْح جَهَنْم). دكن أن النان افتكف 0 ربهاء 


فأذن لها في كل عام بنمّسيْنِ: نفس في الشتاء ونفس في الصيف. 
مالك والشيخان. 


5-2 المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
لق 77 بن لل 101 اف عد حدد ااقه ٠‏ مع هال لانت :اكلا كتف اكت 


ِ 


وأكارولك :انق وز انهو الر دك تدص له وخر “تاضور الفا 
لقن"1 لكين جد عدر أوضوورة حمس من أدانينا فى بنك 
الاختيارء كالحَائْض تطهْرٌء والمجنون يُفِيقٌء والكافرٍ يُسْلم» والصبي 
يحْتلِمٌ في هذا الوفتِ. 


وهو في الظهْرِيْنَ من آغرٍ وقْتِ الاختيارٍ لكل منهما إلى 
العْوبِء وفي العشاءَيْنٍ كذَلِكَ إلى طلوع الَجْرِءِ وفي الصّبح من 
آخر وقتِها الاتِيَاريَ إلى ظلوع النيي 7 وبانقضاء الوفتٍ 
الصَرُوريّ لكل صَلاةٍ يخرج وقتّها مله وتصير قضاءً على من 
وجبّثْ عليه ولم يُصَلُّها . 


ومن أذركٌ ركعةً من الصَّلَاةٍ فقدْ أذركٌ الصَّلَاة”" . 


)وكين انم ل عم العاهين إلى لف الوفت كال ابن رشنن 
«المقدمات»: فمن فعل ذلك فهو مضيِّمٌ لصلاته مفرّظ فيما أمره الي 3 
حفظها ورعايتهاء آنِمّ لتضييعه وتفريطه وإن كان مؤديا لها غير قاض .اه. 

(0) فيبدأ وقت الضرورة للظهر مع أول وقت العصر الاختياري» حتى 
الاصفرارء ثم يشتركان في وقت الضرورة إلى الغروب. ويبدأ وقت الضرورة 
للمغرب من أول وقت العشاء الاختياري» إلى ثلث الليل الأول» ثم يشتركان 
في وقت الضرورة إلى الفجر. ولهذا المعنى وُصِف الظهران والعشاءان بأنهما 
فبلؤثاة مركا نا الوقت: 

وما ذكرته 0-6 أوقات الاختيار. هو المشهور المعتمد في 
المذهبة: وقيل: 5 الاختيار في المغرب ممتد إلى مغيب الشفق. ووقت 
العشاء إلى نصف الليل» ووقت الصبح إلى طلوع الشمس . فلا يأثم من أخر 
هذه الصلوات إلى هذه الأوقات. 

(9) لحديث أن هريرة ؛ أن رسول الله كه قال :(من أَدْرَككَ مِنَ الصَّبْح - 


كتاب الصّللاة سر ك8 


من فَائَتْهُ صَلاةٌ بخُروج جميع وقتها الذي وجبّتْ عليه فيه' 
كته قبل أن نطلع اشن قَمَذ أَدرَكَ الصّبّْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَصْرٍ قَبْلَ 
أنْ تَغْرٌ ب الشّمْسنُء فَقَدْ أَدْرَكَ العَصّرًا. أخرجه مالك والشيخان. وفي رواية: 
(مَنْ 1 رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ كَقَدْ أَدْرَككَ الصَّلَاةَ) 4. وهذا نض عام يدخل فيه جميع 
صور الإدراك» كالوقت والجماعة والجمعة» فمن أدرك ركعة من الصلاة قبل 
خروج وقتها فقد صلاها في وقتهاء ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل 
الجماعة» ومن أدرك معه ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. ويدل 
الحديث بمفهومه أن من أدرك ما دون الركعة» لم يدرك وقتاً ولا جماعة ولا 
جمعة . 

ويدل الحدية أيضا عن أن الضناذة ة إذا لم تكن واجبة لصغر أو حيض 
الاقف ورا سكر ست وناو يا لا عون 1١‏ الئل تسن ركفة مها ان 
قضاءها لا يجب. وإذا وجبت وقد بقي من وقتها ركعة فأكثرء وجب أداؤها 
فإن لم يفعل قضاها. ْ 

)١(‏ وذلك بأن يكون مخاطباً بها فى وقتها؛ لأن القضاء لا يكون إلا لما 
كان قد وجب في الوقت» انين تمرحو ميق اك بها + لمكو مو لمكن ار 
إغماء أو حيض أو نفاس أو عدم التمكن من الطهارة ‏ في جميع الوقت حلَّى 
خرجء فإنه لا قضاء عليه. وكذلك لا قضاء على من كان مخاطباً بها فيه على 
تيل الندب كالصي. 

وأما الكافر فإنه مخاطب بوجوبها على أحد القولين» ولكن يسقط عنه 
القضاء مطلقاً بإسلامه ترغيباً له في الإسلام. ولحديث: «الِإسْلامُ يَجُبِ ما 
قَبْلَهُة. أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص. 

ولا يجوز لمن عليه فوائت أن يشتغل بالتطوع حنّى يقضي ما عليه؛ لأن 
الأمر بالقضاء متوجه على الفورء إلا السّيِنَ الثابتة كالوتر والفجرء وسائر - 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ش44 ا٠سلبتبب‏ يي ة ”++_+7تبيب7ي7يب7بي7يبب تت 
تعلّقث بِذمْتِهِ حنّى يقْضِيهاء سواءً فاته لعْذْرٍ من نؤم أو نِسيانٍ» أو 
تعمّدَ ذَلِكَ”''. ويّقضيها على صفةٍ داكن ناذا حافك في حالٍ 
الخَضر ادها انائة ولوفى سمرةه وإذا:فاكثة في بحال' الْسَّمَرٍ 
صلاها مفْصُورة» ولو في الحَضَرٍ. ويّقضِي السّريةَ سِرَاً ولو في 
اللَّلِه والجهْريّةَ جهراً ولو في النّهار”". 


الرواتب» وتحية المسجدء وصلاة العيد؛ لآن أوقاتها متعينة ولا يعد الاشتغال 
بها إعراضاً عن الفريضة. 

0 أما النائم والناسي» فلحديث أنس؛ قال: قال رسول الله يكلةِ: «إِذَا 
رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصّلاةٍ 5 أَوْ عْمَلَ عَنْهَا ٠‏ فَلْيْصَلَّهًا إِذَا ذَكَرَمَا ٠‏ فَإنَ الله يَقُولُ: 
17 ألصّكَوة إِنِكَرق4 [طه: .)]١5‏ أخرجه مسلم. وفي رواية له: ١مَنْ‏ نَسِيَ 
صَلَاةٌ َلِيِصَلْهَا ِذَا ذَكَرَمَاء لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَا. 

والعديف احرج انها مالك عن سعيد بن المسيب مرسلاًء» ووصله 
المطلو عن أن قرو وتران مها إِذَا ذَكَرَهَاا حجة على ما سبق ذكره من 
وجوب المبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة . 

وآننا" العافت كانه شاعو «القعناه تنيكرف مادون عليه التعدية بولك دان 
الشرع إنما خصّ النائم والغافل بالذكرء لذهاب الإثم في حقّهما الذي هو من 
لوازم الوجوب» وذلك حنَّى لا يُتوهم سقوظ القضاء لسقوط الإثم» فكان 
القضاء مع بقاء الإثم - وهو في حتق العامد ‏ أَوْلى بالوجوب. ولأن خروج 
وقتها مع عدم فعلها يوجب ثبوتها في الذمة كما لو كان أخحرها عن أول وقتها 
إلى:وسطة أو ره ولأن خروج 0 لا يوجب سقوطها لِمَا عُلم من أن 


الأمْرَ بها في وقت معيّن أمرٌ بشيئين : بفعلهاء وبفعلها في وقتها . ولأنها 
ا صارت دَيْناً 0 00 كساكد الديون» والدَيِنٌ الله وحن 93 


1 


(؟) ودليل قضائها على نحو ما فاتته» ما رواه مالك من حديث زيد بن 


8 


كتاب الصّللاة 2 
وإذا كانتٍ الفوائْتٌ كثيرَةً وحضّرٌ وقْتٌ صَلاةٍء وجب تقديمٌ 
الحاضرة عليهاء أما إذا كانت يسيرَةً فالواجبٌ تقديم الفوائِتٍ على 
الحاضرة''. وإذا كانتٍ الفائِتةُ مُشتركةً في الوقْتٍ مع الحَاضرةء 
كالظهريْنِ والعشاءيْنَ» فإنَّ التَرْتيتَ شر في صحة الثَانية!" . 


- أسلم رما : أن النبي ككل قال: «إِذَا رَقَدَ حَدْكُمْ عَنٍ الصَّلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَاء ثُمَ 

فزع إِلَيْها ٠‏ كَلْيْصَلَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلَّيهَا فِي وَْتَهًا. وفي الحديث السابق 
«ملِيْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) دليل على ذلك ا لَعَوّد الفمين' إلى عي الضاذة الفائتة 
وصفتها. ولأن الأصل أن تقضى الديون على نحو ما وجبت. وكذلك قال 
مالك في «الموطأ»؛ قال: لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال: وهذا 
الأمو 'الذئ :أدركتك عليه الداقين -واهل العلم دنا اه 

)١(‏ لحديث جابر؛ أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس» 
فجعل يسُّبٌ كار قريش» وقال: يا رسول الله! ما كدتٌ أصلي العصر حنَّى 
كادت الشمس تغرت! فقال النبى يله «وَالله مَا صَلَيْنُهَاه . فتوضا» وتوضاناء 
لزنن لحر ود رقا اسمن اخ رم لل يدها لوي ا حار 
الشيخان. وعن ابن عرد قال إن المشركين شغلوا سول الله كك عن أربع 
صلوات يوم الخندق» حنَّى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالاً» فأذن» ثم 
أقام, تفرلى الحين ٠‏ ثم أقام فصلّى العصرًء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام 
فصلى العشاء. أخرجه الترمذي والنسائي . 

لان النبي يله قال: «فَإِنَ ذَلِكَ هو وَفْتّهَا0ه. يعنى أن وقت وجوب 
قضائها هو وقت تذكرها بعد النسيان» والاستيقاظ بعد رو فصارت هقدّمة 
على الحاضرة لأجل ذلك . 

وقَدْرٌ اليسير خمسٌ صلوات فما دون؛ لأنه عدد لا تتكرر فيه الصلوات» 
بخلاف ما زاد على ذلك. 

(؟) وسيأتي تفصيل ذلك وتعليله في مبطلات الصّلّاة. 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ح هر خا 


خض أ 
قْ أوقات النهي عن الصلاة 
يكرَهُ التطوع ع بالصّلاة'"' بعد ظُلُوع الفَجْرٍ حتّى تُصلّى الصّبخ؛ 


ا ا ا ار وبعد صَلاة 
زهيه 


)١(‏ أما الصلاة المفروضة» فلا يتصور التحريم ولا الكراهة فيها من 

جهة الزمان؟؛ لا أداء ولا قضاءً. أما الأداء ا وأما القضاء فلأنه مأمور 
به على الإطلاق» كما تقدم في حديث: + لمن 5 نَسِيَ الصَّلَاة َلْيُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) . 
والإطلاق يستلزم العموم في الزمان. 

5050 ل‎ (١ 
هريرة وَه؛ أن رسول الله يك نهى عن الصّلّاة بعد العصر حنَّى تغرب الشمس»‎ 
ا ا ا الخوجة انك وسنام» وعن أبي‎ 
سعيد الخدري ونه ؛ قال: قال رسول الله كَلةِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصّبْح < حَنَّى تَطْلَمَ‎ 
0 الشّمُء وَلَا صَلة بمْدَ المصْرِ حَتّى تَفِيبٍ الشّمسسٌ) . أخرجه الشيخان.‎ 
ابن عمر؛ أن رسول الله كل قال: الا يتحر أحَدْكُمْ ؛ فبْصَلّي عِنْدَ طلُوع الشّمْسِ‎ 
وَلّا عِنْدَ عرُويهَا . أخرجه مالك والشيخان. يَتَحَرَى: يتعمد ويتقصد.‎ 

لض ع زناف وقت استواء الشمس حنّى تزول في إحدى الروايتين؛ 
ولكتلين] درسكوضية. ونول! نينا معدو عقن دو عاشي كلك شناغات كان 
رسول الله كل ينهانا أن نصلّي فيهنَّ» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حنَّى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حنَّى تميل الشمس» وحين 
تضَيَّتُ الشمس للغروب حلَّى تغرب. أخرجه مسلم. 

ويدل للرواية الراجحة بالإضافة إلى ما سبق ما ترجم عليه البخاري في 
مواقيت الصّلّاة بقوله: باب: من لم يَكْرَهِ الصَّلّاة إلا بعد العصر والفجر. رواه 
عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. ثم أسند إلى ابن عمر قال: أصلّي كما 
رأيت أصحابي يصلونء لا أنهى أحداً يُصَلَّي بليل ولا هاو هااشتاءة خب أن 


كتاب الصّللاة حم 
ا ع 2 82م قووع مو 9 3 
ومح نيا تام فلن لاد وير ار و فرج جياء. الج و عدي 

ا 1 5 5 م ١‏ 5 

صْبَحَء فإنه يُصَلْيهِ فيما بِينَهُ وبِينَ صِلاةٍ الصّبح”''. 


2 
في الأذان والإقامة 


الما م َ . شار عه 0 , 2 
الأذان”"' سُنَةٌ مؤكّدةٌ في كُلّ مُجُتَمع من السّكانء ولو قَرْيَةً 


- لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبهاء ولأنهم اتفقوا على جواز التطوع في ذلك 

الوقت يوم الجمعة» لثبوت ذلك في السنة» فاعتبرت سائر الأيام به. والله أعلم. 

)١(‏ إذا اتسع الوقت لذلك» فإن ضاق قدم الفريضة وسقط الوتر. وإنما 
جاز قضاء الوتر في ذلك الوقت؛ لأنه يصلى عندنا بعد طلوع الفجر لمن نام 
عنه» على ما يأتيى في موضعه. 

وأما التطوع بما فات من ورد الليل» فهو المشهور في المذهب. وقال 
بعض الشيوخ بجواز التطوع مطلقاً ما لم تصلّ الفريضة. والأولى عندي - وهو 
قول ابن حبيب - ترك التطوع مطلقاً؛ لأن النبيّ يكلهِ كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتيه. 

« تكميل في أوقات سجود التلاوة وصلاة الجنازة: 

سجود التلاوة له حكم صلاة التطوع, فينهى عنه في أوقات النهي عنها» 
0006 علماءنا رخصوا فيه بعد صلاة الصبح إلى الإسفار» وبعد صلاة العصر 
إلى الاصفرار؛ لأن ذلك وقت صلاة الفريضة. وكذلك الجنازة إذا حضرت 
قبل الإسفار والاصفرار» صلَّي عليهاء وأما بعد ذلك فينتظر بها إلى وقت 
الجواز المطلق؛ لأنها وإن كانت صلاة مفروضة على الكفاية» فإنها غير متعيئة 
الوقت» فكان فعلها في وقت معين تطوعاً بالنظر إلى ما بعده» فإذا صادف 
وقت كراهة أو تحريمء انتظر بهاء إلا أن يخاف عليها التغيّرء فيصلّى عليها 
في أي وقت. 

(؟) الأذان في اللغة: مطلق الإعلام بشيء؛ قال تعالى: #وأون مرت الله - 


ايحو المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
تت ا م قت ظ]ىؤل هئ 2 2 22 س2 ست 


0 
ا 


ضفيرة 7 ولبيق على جماعة من المصليق أذان» إذا لم يُرِيدوا دغوة 
غيرهم للصّلاةٍ مَعَهُمه ولا على المنْفرِدٍ في صلاته”". ولا يُوَدْنُ 
- مويو ِل ألنس بَوم لي الْأكَير» الآية [العوبة: *]ء وقال: #َإن كُولََاْ قَقُلُ 
نكم عل سوا 4 0" 

وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصّلَاة المفروضة؛ء والدعاء إلى 
أدائها في الجماعة» بألفاظ مخصوصة. فهو مشروع لهذين القصدين. والأذان 
بمعناه الشرعي ورد في القرآن والسنّة بلفظ: النداء؛ كما في قوله تعالى: #وَإدًا 
ادي ِل أصَّلوْوَ أتخذوها هرا ولا [المائدة: 08]» وقوله: ذا وو للصَّلَرْوَ من 
نوو الْجَمْعَةِ# [الجمعة: 19]. وقوله كَلَِةٍ للأعمى : «أََسْمَعْ التْدَاءَ؟) . 

والأصل فى مشروعية الأذان حديث عبد الله بن زيد الأنصاري الذي 
ري في منامه م الأذان» فأخبر به رسول الله كله فألقاه على بلال وأمره 
به. أخرجه أبو داود والترمذي وصحّححه. وأصله في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد مرسلاً. وأخرج الشيخان عن ابن عمر؛ قال: كان المسلمون حين قدموا 
المديئنة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحدء فتكلموا يوما في 
ذلك» فقال بعضهم: الكَدوا ناقوضا انكل تاتون الشار وقال يهم :را 
مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصّلاة؟ قال 
رسول الله يك: ا بال كُمْ قاد بالصّلت 

فزادضق ها شن الموافيونة :وتقل جماعة نين المكا وين مه 
الأندلسيين والقرويين؛ أن الأذان فرض كدو كل امل كر فإن تركوه 
أثموا وقوتلوا عليه؛ لأنه شعار الإسلام. فقد روى أنس بن مالك: أن النبي كلل 
كان إذا غزا بِنَا قوماء لم يكن يغزو بنَا حنّى يُصبح. وينظر فإن سمع أذاناً كفت 
عنهمء وإن لم ع أذاناً أغار عليهم . أخرجه البخاري . 

وعلى كلّء فهو سنّة مؤكّدة في مساجد الجماعات» وتمواضع الأئمة من 
الخلفاء والأمراء حيث كانواء وفي كل جماعةٍ مصلين صلاةً مفروضة مؤداة في 
الوقتاء بقصلٍ دعوة غيرهم للصلاة معهم. 

(؟) فقد روى ابن القاسم في «المدونة» عن مالك قوله: وليس الآذان إلا - 


أ 


كتاب الضّالاة وا 


لصَّلاةٍ غير مُكتوبةء كالعيدين والتراويح والاستسقاء» ولا لقَضاء 


صلاة فائة17) 


في مساجد الجماعةء ومساجد القبائل» بل والمواضع التي تجتمع فيها الأئمة 
(يعنى الخلفاء والأمراء). فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر» 
فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها .اه. 

وقد بينا من معنى الأذان؛ أنه مشروع للإعلام بدخحول وقت الصلاة 
المفروضة؛ ودعوة الناس لأدائها في جماعة. وذلك إنما يكون في المساجد 
وحيث يكون ولاة الأمر فى المسلمين» دون من كان منفرداً بنفسه أو مجتمعاً 
مع غيره في دار أو نحوها. وإذا أذْنوا فحسن . 

ومن كان خارج المدن والقرى» كالمسافرين وأهل البادية من الرعاة 
والصيادين» ونحوهم» استحب له أن يؤذن للصلاة إعلاناً لشعار الإسلام» 
ولقول أبي سعيد الخدري لعبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني: 
إني أراك تحب العَّنَّم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنتَ 
بالصّلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤدّن حجن ولا 
ال شَيْء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبنو سعين: سمعته من 
رسول الله ع . أخرجه مالك والبخاري. 


)١(‏ لأن النبي لي شُغل يوم غزوة الأحزاب عن أربع صلوات» فقضاها 
من الليل» فأقام لكل صلاة ولم يؤذّن لهاء روى ذلك ابن مسعود وأبو سعيد 
0 وكذلك الصَّلاة الحاضرة إذا لم يدخل وقتها لا يؤذن لها؛ لحديث 

بن الحويرث؛ أن النبي كَكِِ قال له ولمن معه: (إِذَا حَضَرَتِ الصلاة 
ليون لق أعقف. زليو 0 4). أخرجه الشيخانء» ولأن الأذان إخبار 


بدخول الوقت». فإذا كان قبله كان كذباً . 
ويستثنى من ذلك صلاة الصبح» فيندب تقديم أذانها بسدس الليل 


الأخيرء ويِسنُ إعادته عند طلوع الفجر الصادق» وذلك ليستيقظ النائم ويتسحر 
الصائم. لحديث عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يكلِ قال: (إِنَّ بلالا يُتَادِي - 
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والمؤدَّنٌ: العا الذكرٌء البالِعُ'"», العاقِل» العارِفُ بأوقاتِ ‏ 
الصَلوات. ويُستَحَتٌ أن يكون كامل الهَارَةَه قائما» مُستقبلا القبلة؛ 
صَياً رد ولا ل 


ولفظ الأذان: الله أكبرٌ الله أكبنٌ أشهدٌُ أنْ لا إِله إِلَا الل 
اسهد أن لا إله إلا الله شد أ ا 


- بِلَيْلء فكوا وَاكء شَرَبُوا حَنَى يُنَادِي ائِنُ أمّ مَكْنُوم). الحديث أخرجه مالك 
والقيهاة: ولإجماع أهل المدينة وعملهم المتفيل علو ذللك: قال مالك في 
«الموطأ»: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجرء فأما غيرها من الصلوات» فإنا 
لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.اه. 

)١(‏ ويجوز للصبئّ أن يؤذّن إذا كان بحضرة الكبير وإرشاده. 

(0) والسئّة أن يترسل المؤدّن في قراءة جمَّلٍ الأذان» فيمد بها صوتهء 
ويفصل بينها بسكتات» فيقف على آخر كل جملة بإسكان حرف كلمة الفصل 
منهاء وفق القواعدء هكذا: . .الله أكبرٌ. . .إلا الله. . .رسولٌ اللة. . .حي على 
الصَّلَاهُ. ..حيّ على الفلاخ. قال ابن شاس: قال بعض المتأخرين: وهو 
موقوف غير معرب في مقاطعه. قال: وكذلك سمع.اه. 

وأما جمّل الإقامة فإنها تعرب بتحريك حروف فواصلها؛ لأنها منحدرة 
موصولة الجمل» فلا يوقف إلا على آخرها. 

» فرع في الترجيع : 

ويندب ترجيع الشهادتين؛ بأن يأتي بهما بصوت منخفض أولاً ثم 
يعيدهما بصوت مرتفعء على نحو ما وصف ابن القاسم في «المدونة». وقد 
او م0 م سور ل مسليء وهو عند أبي 
داودء بلفظ : '.. ْم ارْجِعْ فَمدَ مِنْ صَوْتَك : : أشهد 


أ هر و ووه 


نْ لا إِلهَ إلا الك سهد أن - 
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لا له إل اللّه» الحديث. ولإجماع أهل المدينة وعملهم المتصل على ذلك» 
له أعلم النائن يسن الآذان. 

وتثنية التكبير وردت في رواية مسلم في الحديث المشار إليه» قال 
القرطبي في «المفهم»: كذا في أكثر الأصولء وروايات جماعات القبوح: 
ووقع في بعض طرق ادبي التكبيز أربع مرات. ومذهب مالك كُأنْهُ تثنية 
الأذان كلهء غير أنه يرجّع, وهو نقل أهل المدينة المتواتر عن أذان بلال» 
وهو آخر أذانه» والذي توفي عليه النبي طَلهِ. 

ويندب التثويب أيضاً في أذان الفجر خاصة.» وهو قول المؤذن بعد 
الحَيْعَلَتَيْن: الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ النَوْم. الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ. وقد ورد ذلك في 
تعليم النبي يَكِْ لأبي محذورة في رواية أبي داود والنسائي. ولإجماع أهل 
المدينة وعملهم المتصل على ذلك» وهم أحق الناس بالاتباع في صفة الأذان 
والإقامة. 

« فرع في حكاية الأذان: 

يندب لسامعي المؤذن حكايته وإجابتّه» ولو كان السامع في صلاة 
تطوع؛ لآنه ذكر لا ينافي الصلاة» 0 حديث أبي سعيد عن النبيئ عَلِلَ 
قال: : (إذَا سَمِعْتُمْ النْدَاء فَقُولُوا مِثْلَ ما يَُولٌ المُوَّدُن) . أخرجه مالك 
والشيحان:. ويتدل الحيعلعين بقولةة: أ 7 ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو 
بالدعاء الوارد في ما رواه جابر؛ أن رسول الله كَلةٍ قال: «مَنْ َال حِينَ يَسْمَعُ 
النْدَاءَ : الله رَبّ هَذْهِ و الدَعْوَةٍ التَامََقِ والصَّلَاةٍ القَائِمَةٍ آث مُحِيّدَا الوفيلة 
وَالْمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُودا الذي وَعَدَنّهُ حَلَتْ لَه شَفَاعَتِي يوم م القِيَامَةِ) . 
أخرجه البخاري. وقَبْلهِ يُصَلّي على النبي يك لحديث عبد الله بن عَمْرو؛ أنه 
سمع النبي ككهٍ يقول: «إذَا سَعِفتُمْ امود فقُونُوا قل ما يَقُولُ» نم صَلُوا عَلَي؛ 


2 
0 00 


َإِنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاة صَلَّى الله له بها عَلَيْهِ عَشراء ثُمّ سَلُوا الله 0 
نا مََِْةُ في الجن لا في إلا لِعَبْدِ مِنْ عبد الل وَأَرْجُو أَنْ أكون أنَا هُوَ 
قَمَنْ سَأَلَ الله لله لي الوَسِيلة حَلَْتْ عَلَيْهِ الشَفَاعَة». أخرجه مسلم. 
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والإقامَةٌ سُنَّهٌ مؤكّدةٌ بين يدئ كُلّ صَلاةٍ مفروضة"'"2. والسّنة أن : 


يْقِيمَ واحدٌ في الجماعَةِ. والمَرْأَةُ إن أقامث فَحَسَنٌء وإِلَّا فلا حرّجَ 

ولفظ الاقامّة: الله أكبرٌ الله أكب أشهدٌ أنْ لا إله إِلَّا الله 
0 أن ا 107 الله حىّ على لاس حئىّ على الفلاح» 
قل قات الصّلاة : انه أكبر الله اكد له إله لذ ريه 


ولأاباسن أن أكون الإقامة غير فق يقالن الأذان ؛ 


)١(‏ ولو كانت مقضية؛ء قال مالك فى «المدونة»: إن تعمد تركها 
فليستغفر الله ولا شَيْء عليه. ودليل سنيتها العمل النبوي المستمرء فقد كان 
رسول الله يهِ يأمر من يقيم للصلاة بين يدي كل صلاة مفروضة» وثبت عنه 
ذلك حتى في الصلوات المجموعة والمقضية. وإنما لم تكن واجبة لكونها 
خارجة عن الصّلاة» ولأن إقامة الواحد في صلاة الجماعة تجزئ عن البقية. 

(0) هذا اللفظ هو الثابت بنقل أهل المدينة خلفاً عن سلفء» فقد قال 
مالك في «الموطأ»: فأمًا الإقامة فإنها لا تثنّىء وذلك الذي لم يزل عليه أهل 
الغلم ببلدنا :اه وأخرج الشيغاق عن انين + قال أمن بلال أن يشفم الأذان 
ويوتر الإقامة. 

« فائدة في فضل الدّعاء بين الأذان والاقامة: 

يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لما ورد فى ذلك من الفضل؛ فقد 
روى مالك عن سهل بن سعد الساعدي؛ أنه قال: ماعتاة ينعد هما أبوات 
السماءء وقلّ داع تُرِدٌ عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة» والصفٌ في 
سبيل الله. يعني الّتحام المسلمين مع عدوهم في الجهاد. وبنحوه أخرجه أبو 
داود مرفوعاً. وعن أنس؛ قال: قال رسول الله يك: ١لا‏ يرد الدّعَاءُ بَيْنَّ الأَذَانِ 
وَالِاقَامَةِ) . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائيء» وزاد الترمذي: قالوا: فماذا 
نشول يا وسول:الله1؟ قال سنو الله العافية في الدنيًا والآخرووة :قال 
الترمذي : حسن صحيح . 


كتاب الصّالاة ممع 


ف ستر العَوْرَة 
يجبٌ سَثْرٌ العَوْرَةٍ في الصَّلَاةٍ إذا كان ذاكراً قادراً 


وحدّ العَوْرَةٍ الواجب جب سَنَرّها من الرّجل: ها سبل سرقة 
ووكنيت ]ذا انكشنت قود من ذلك يعو نه كان عافياً .ولا 


000 


)١(‏ فمن صلَّى عرياناً ناسياً أن له ثوباً يستتر به» أو عاجزاً عن تناوله» 
أجزأته صلاته. وأما من فعل ذلك من غير عذرء لم تجزه صلاته حتَّى يعيدها 
ساترا لعورته. ومن قدر على ما يستتر به باستعارته من غيره» لزمته الاستعارة. 
ا كو د ب ا م 


والأصل في مشروعية الستر قول الله كَيِلّ : 35 عدم دوأ 1-25 عِنْدَ كل 
مَنحِدِ» [الأعراف: .]"١‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: أجمعوا أنه أراد 
بذلك ستر العورة؛ لأنهم كانوا يطوفون عراة فنزلت هذه الآية. وأجمعوا أن 

دارا اكور يعن عرو الادسيين .اه. ولحديث عائشة: أن النبئ كَلِِ قال: 
رلا يَقْبَلُ الله صَّلاةَ حَائْض ِل بِخِمَارا. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. 
وصححه ان ريم وابن : حبان والحاكم. ومعئنى الحاكتض: البالغة التي 
صارت تحيض . زملينا :فى اللحك مق صحاريكة إلى الشرنالذئ كتحيصن فيه 
قاذتها سواه تاها خض »' 


(5) لما رواه مالك في «الموطأ» - فى رواية معن بن عيسى وابن بكير 
وسليمان بن برد - عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه؛ أن 
النبي كه قال: «غَطٌّ فخذك فَإِنَ المَخِذَ 00 وأخرجه أبو داود من رواية 
القعنبي عن مالك خارج (الموطأ» بلفظ : «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الفَخِذَ عَوْرَة؟» وفى 
البخاري عن أنس: أن النبي يلهْ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حنَّى إني 
لأنظر إلى بياض فخذه. قال البخاري: حديث أنس أَسْنَدء وحديث جرهد 
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وحدّها من المَرأو: مع الب عن الوَجهَ وَالكَمَينِ» فلا تُصَلَىي 


إلا في درع شاع ماب كَثِيفِ سَاترٍ لظهور القدمَينٍ لعن العْنق» وخمار تتقنع 
نذا عدت انا مو لك «عضة م واقاقت صلاتها مادام 


أحوط. أي في اعتبار الفخذ من العورة» وقد علّق البخاري في «صحيحه)» عن 
باعتا أذ الفيجز عورة. 0 

)١(‏ لأن حقيقة مسمّى العورة في العرف والشرع» ينطلق عليهما؛ قال 
تعالى: ##قَلَمَا دَانَا أَلمَّجِرَدَ بدت لما نما مثا [الأعراف : ؟؟]. وقال: #ذأكل 
ها فِدَتَ طْمَا سَوْءَنُهُمَا» [طه: .]17١‏ وما زاد على السوءتين فهو عورة في 
التسمية والحكم تبعاً لهما؛ لأنه حريم لهماء وما كان حريماً لشيء تبعه في 
حكمه. فمن صلى كاشفا لعورته الحقيقية (المغلظة) بطلت صلاته؛ لما فيه من 


كرك لامر بالسنتر.في قوله تعالى: دوا زيكتك عِندَ كُلْ مَسَيِرٍ4. ولأنه القدر 
المجمع عليه في مسمى العورة التي يجب سترها في الصَّلَاة وعن الأنظار. 


ذكره ابن القطان في «أحكام النظر) . 

وأكاامخ صلق عانتقا لغورئة النانهه (اللتحففة) ا "فإند كو عاضا لتراه 
الستر الواجب عليه» وإنما لم تبطل صلاته بذلك؛ لأنه لم يثبت نص صحيح 
صريحٌ سالمٌ من المُعارضء» ولا إجماعء يخص العورة المخففة بوجوب الستر 
أو حرمة الكشف في الصلاة. ويعيد الصَّلَاةَ في الوقتء إذا صلاها بتلك 
الصفة؛ مراعاة لقول من قال ببطلانها . 

© فائدة: 

إنما سمي القُبل والذّبر سوءة وعورة؛ لأن الإِنْسَانَ يسوءه أن يرى الناسٌُ 
ذللق هه وشعير انهه ولذلك تسن سكرهما زينة :فل قوله تقالن + «#حذا ريك 
عند كل مَنَحِوِ4. فالتعري سوء تي والتستر زينة وجمالء نسأل الله أن 
يعيذنا من الزيغ والضلال. 

(0) لحديث أم سلمة وَهنا؛ أنها سألت النبي كَكِِ: أتصلي المرأةٌ في 


- درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (إِذّا كَانَ الدّرْعٌ سَابغاً يَُطَي ظَهُورَ قَدَمَيْها». 
أ جه أخو:ذاود: :وسجكعة الحاكم على شرط البخاري. وهو عند مالك 
موقوف على أم سلمة. وهو الصواب كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص). درع: قميص 


© ئئنهة: 
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ليس من الواجب ولا من الدين أن تستر وجهها أو كفيها في الصلاةء 
وكذلك في الحج. فقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» في رد قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن: إن المرأة عورة كلّها؛ قال: هذا خارج عن أقاويل أهل العلم؛ 
لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلّي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوفٌ 
ذلك كله منهاء تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلّي متنقبة» ولا 
عليها أن تلبس قفازين في الصلاة. وقال في «الاستذكار»: والمرأة الحرة عورة 
كلبا نعاض ماكلا مسر لوا ميد واف لضا ون لعي ولاك جار نات 
فإن المرأة لا تلبس القفازين مُحْرِمة» ولا تتنقب في الصلاة ولا تتبرقع في 
الحج. وأجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة ولا متبرقعة . اه. 

)١(‏ وهذا هو المشهور في المذهب. ففي «المدونة»: قال مالك: 
صلّت المرأة وشعرها بادِء أو صدرُهاء أو ظهرهاء أو ظهورٌ قدميهاء فلتَعد 
الصَّلّاة ما دامت في الوقت.اه. وظاهر ما في «الرسالة» أنها متى صللّت 
كاشفة لشيء مما يستره الدرع السابغ والخمارء لم تجزئها صلاتهاء فقد قال 
فيها: وأقل ما يُجزئ المرأةً من اللباس في الصّلاة» الدَّرعٌ الحصيفٌ السابغُ 
الذي يستر ظهور قدميهاء 00 به.اه. وهو الذي يفهمه حديث أم 
سلمة السابق» وحديث عائشة قبله: دلا يَفْبَلُ الله صَلَاةَ ة حَائْضٍ ِل بِخِمَارا. 
قال الترمذي عقيبه: والعمل عليه عند أهلٍ العلم؟ أن الموأة: إذا أدرّكث (أي 
بلغت) فصِلْتُ وَشَىْء من شعرمًا مكشوفٌ» لفحو اضياة يها .اه. 
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والأفضل للرَججلٍ أن يُرتدِي رداءً في صلاته» وهو لوقام د 
د له أن يُصَلَىَ في توب واحدٍ ليس على عاتقهِ منه 0 وفي 


ك 


ل ا ولا يكفت ثوية ولا 


شعرّهُ في صَلَاتِه إلا أن يكونَ في صَنعةٍ صَادَفَبَهُ الصّلَاة عليها. 
ايا 


وه 


وفرضٌ على كل مُشْلم أن ير مره عن غيره» إلا الرُوجّ من 
روجه» ولا ل النَظر إلين 0 يجب 0 


وقوله في «الرسالة»: الحصيف» ضبط بالمهملة في الرواية الصحيحة» 

ا اا ا لخصيك بالمعتجية) 
و ا ا تقول عن :ذلك لسابغ. . . إلخ عطف بيانٍ يفسر 
معناه» وعلى الرواية الأولى: هو استئنافٌ لبيان صفته في الطول. 

)١(‏ لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: ١لا‏ يُصَلَْيَنَّ أَحَدُكُمْ في 
الثُوب نك الو اد لسن على عائقه مله + شئ2»). أخرجه الشيخان. 

(0) لحديث أبي هريرة؛ أن ا الله يِه نهى عن السّدل في الصلاة» 
وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه أبو داودء وصشًّحه ابن خزيمة وابن حيان 
والحاكم. وهو قول علي وابن عمر من الصحابة» وعامة التابعين؛ منهم 
سعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس والنخعي والحسن البصري. روى ابن أبي 
شيبة ذلك عنهم في «المصنف». 

(9) فههنا حكمان: 

الأولة أن الزاحي على كل مملع أن نيش عورتة عن نظر عور إلا أن 
يون ذلك العو زوه الفرفلة بسب :زكذلك ]ذا كان خالا لذ ينطر إلية انحو 
إن كان يُكرّه إذا لم يكن لحاجة من اغْتِسَال أو قضاء حاجة؛ لقوله كلِةِ: «اللهُ 
أحَنّ أن تسْتحيا بنة عن الثاسنة: يعدى + أولى بالامشهاء من الناش بن أخريةه 
ملل | لسانه لمس نذا" | السائن »عن مد ع ووه بوتكم عن أبن حنم 2 


كتاب الصّللاة انك كك 


والعَوْرَة التي يجبٌ على الرَّجِل سَّترّها عن الرّجالٍ ومحارمه من 
اللجاو1 3 اناشونالأكسبو نان تايوه اشرو روفن الم أة :ان مده 
مكل ذللك هن التقاء"" وأما" تحال فيو مدي على عنمن : 
محارم كالأب والابن والأخ, وأجانتٌ كبَيِو الأعمام والعمات» 


- جده. وعلّقه البخاري مختصراً باللفظ المذكور. قال الحافظ في مقدّمة 
«الفتح): وهو حديث حسن مشهور. 

النَانِي: أن الواجب على كل مسلم أن يغض بصره عن عورة غيره إذا 
بدت لهء سواء بدت بغير فعل من صاحبهاء كأن تكشفها الريح» أو أبداها 
عامداً عالماً بالحرمة أو جاهلاً لهاء أو ساهياً عن وجوب الستر. 

والأصل في وجوب ستر الإِنْسَان عورتّه؛ وحرمة نظر غيره إلى عورته» 
قوله كل فيما رواه أبو سعيد الخدري : ١لا‏ يَنْظَرُ الرَجُلُ إِلَى عورة الرّجَلٍ وَلَا 
العرة إِلَى عَوْرَةِ المَزْأة. وَلَا يقْضِي الرَّجُلْ إِلَى الرّجُْلٍ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا 

نُْضِي المَرأه إِلَى المَرْأةِ في الوب الوَاجِدِ. وقوله يَف للمسور بن مخرمة: 
الى ِلَى أ توبك مَخُذْهُ وَلَا نه تمشوا ع5 ار تحيهنا مسلم. وما سنتلوه من 
الآيات الدالة على فرضية الحجاب على المرأة الحرة المسلمة. 

)١(‏ ومحارم الرجل من النساء هنَّ اللواتي لا يحل له نكاحهن على 
التأبيد» سواء كنّ من نسب كالأم والأخت والبنت» أو من مصاهرة كبنت 
الزوجة التي دخل بهاء وأمهاء أو من رضاع كأم الرجل وأخته من الرضاعة. 

وأما النساء الأجانب كزوجة الأخ والعم والخال» وبنت العم والخال» 
فلا يجوز له أن يبدي لهن إلا الرأس والأطراف. 

)١(‏ إذا كنّ مسلماتء أما الكافرات فلا تبدي لهِنّ من بدنها إلا ما تبديه 
للرجل الأجنبي؛ لقوله تعالى: ولا مي رَبِنَتَهُنَّ إِلّا لبعوكتهنَ» إلى قوله : 
#أَوٌ سَآبِهِنَ» [النور: .]"١‏ قال القرطبي: يعنى المسلمات» وتدخل في هذا 
الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين 7 أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل 
لامرأة مؤمئة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة.اه. 


وبَنِي الأخوالٍ والخالاتٍء وكأزواج الأخوات. أنّا الأجانبٌ فلا 
00 0000 2 0 5 ع5 )١1١(‏ 
يَحِل لها ان تبدي لهم من بدنها سِوّى الوجه والكفين ٠‏ | 


(1) وهو التنجات الذي فرضه الله تعالى في كتابه على 0 إذ 
قال: ا جتدت زسهن 6 وَلْضَرِنَ يحْمرهنَ عل حيُويينَ ولا 
بدي رهن إلا لَعْولتِهن» إلى قوله: «وَلا يَطْرقَ طهر يلم ا ما ين بين 
رهن 4 [النور: .]"١‏ وقال سبحانه: يام لين قل لَأرْويِكَ ياك وَضَكِ 
لنؤِبينَ نيت عَلين ين جَلبيهن كلك أبن د سيق فلا يدن ركان أله عَهُورًا 
تَحيما # [الأحزاب: 04]. فهذان نصان لم يختلف أهل العلم بالتأويل أنهما في 
أمر المسلمات بالحجاب», وإن اختلفوا في القدر الذي يجب سترهء ومع هذا 


يجادل بعض من يدعي الإسلام فى هذه الفريضة» فالله المستعان. 


وأصل ماري الحسن. وهي في المرأة خلقية ومكتسبة. أما الخلقية 
فجميع بدنها أو معظمه زينة مس اانه والمكتسبة ما تتجمل به 
الثياب والحلى والكحل والخضاب والسواك والأصبغة. فنهى الله كك المرأة 
المسلمة أن تبدي شيئاً من ذلكء» إلا ما تناوله الاستثناء؛ وذلك في قوله: 
قلا يبت رِنتَهنَّ إِلّا ما طهر مِئهً4 أي: إلا ما ظهر منها مما في ستره 
حرج عليهاء وفي كشفه حاجة لها إلى التعرف والتصرف» وذلك الوجه 
والكفان. فلا يحرم بدوه وإبداؤه إذا أَمِنَ منها الفتنة. وعلى هذا جماعة من 
أهل العلم بالتأويل من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس وعائشة وسعيد بن 
جبير وعطاء. أخرج الطبري أقوالهم في تفسيره؛ وصوّبه. ويدل على إياحة 
كشف الوجه والكفين أيضاًء إجماع العلماء على أنها تكشفهما في الصَّلَاة 
والحج. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: وفي هذا أوضح الدلائل على أن 
وجهها وكفيها ليس شَيْء من ذلك عورة.اه. 


وقوله تعالن: ولا مدر زِيتهنَ إلا لبعولَتهنَ4 وما عطف عليه بيان 


للذين يجوز لها أن تبدي لهم ما دون الوجه والكفين» وهم من الذكور: 
زوجهاء ومحارمهاء عمال كيك والأطفال» ومن النساء المسلماثتث. 


كتاب الصّلاة _- 


الفئّنة» وأمّا المحارمٌ فلا تبدِي لهم ما زادَ على النَّحرٍ فما فوقّه 
والأطرَافٍ. 


هه جه 7 
0 


في استقبال القِبْلَة 
استقْبالٌ القِبْلَةٍ في الصَّلَاةٍ شَرْظ لصحَحتِها مع الأمن''' حضّراً 
وسمّراء في غير التو للرّاكِبٍ المسَافِرٍ. 
ل مسو م لحا او ا 
المسجِدٍ الحرامء ويكفِي غيرّهم استقبال جهتهاء لا أن يكون 
الانْحرّافُ عن سَمْيِها كُثيراًء فتبظل الصَّلَاةٌ بتعمّد 0 


(9) توكذا القدزةة. والهافه تضنييا بحسب الإيكان #التاجن. ودليلن 
شتراط استقبال القبلة في الصَّلاة قوله تعالى: #هَوَلٍ وَجْهَكَتَ سَطرَ ألْمَسْحِدِ 

الم ون ا كف 1 جر :ادر دكا وكنلف العمل البو 
المنفين» إل فن 5-8 فى «السقر [اكا براك كبا ذكرنت فن الأصل - 
ولحديث أبي هريرة في المسيء في صلاته؛ أن لني وي قال له: (إِذّا قَمْتَ 
إلى الصَّلَاةٍ فَأَسْبغ الوضُوءء كم اسْتَقْبلٍ القِبْلَة ثْمّ كَبّرَا. أخرجه مسلم بهذا 
اللفظ . 

وأجمع العلماء على شرطية استقبال القبلة. 

)١(‏ ولا تصح الصّلّاة على ظهرها مطلقاً. ويجوز التطوع دون الفرض 
في جوفها وفي الحبجر. 

() لأنه صلى إلى غير القبلة من غير عذر. وأما إذا لم يتعمّد» فينظر 
فإن كان أعمى وتبيّن خطؤه فى أثناء الصّلّاة» اعتدل وأتمها؛ لأن العمى عذر 
بحم مق الانعدلال على جهنياة فصحت معه الضلاة فيما مضى منهاء فإذا 
تبين الصواب في جهة أخرى وجب التحرف إليها. وإن كان بصيراً قطع - 


ل المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


ويجتهدٌ المُصلَّي إذا كان في صِحْرّاءء في طلب جهة القِبْلٍ: 
فإذا علت علج لتويعية .على الثها» فإذا دكت + كد20 وإذا كان 
في مِضْرٍ من الأمصار الإسْلامية يو كا لي ويل 
والقاهرةء قَلْدَ محاريب متتاجندها العفيقة 9 , 


- واستأنف؛ لأنه إنما كان معذوراً لجهله؛ فلما علم بطل عذره؛ فبطل ما مضى 
من صلاته؛ كمن كان بثوبه نجاسة» فلم يعلم بها حتى أحرم بالصلاة. فإن 
تبين له الخطأ بعدما أتمهاء صحت صلاته في الجملة» كمن علم بالنجاسة بعد 
تمام الصلاة؛ لأنه دخل فيها على صفة يجوز له الدخول فيها عليهاء فلم 
ينسب إلى تقصيرء فصحت كما لو لم يعلم بالخطأ. وإنما استحب له الإعادة 
ما دام في الوقت ليأتي بالصلاة على وجهها الأكمل. 

وأما المتحرف يسيراً فيعتدل ولا يقطع ولا يعيد؛ لأنه مصل إلى القبلة 


فى الجملة. 
ودليل الاكتفاء بالجهة دون العين أن معنى «الشطر» فى الآية السابقة 
الجهة لقول الشاعر: 


أقولٌ لآم زنباع أفصيسيكي صَدورَ العيسٍ شطرٌ بِنِي تميم 

ولحديث ع او ا أن النبئ كل قال: هما بَِيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ 
قِبْلَةَا. أخرجه الترمذي وصحخحه وتاء البخاري كما في «نصب الراية»» 
وأخرج الحاكم مثله من حديث ابن عمر وصحّححه على شرط الشيخين. ولا 
يصح معنى الحديث إلا فيمن يسكن المدينة النبوية» وما حولها وما كان على 
سمتها من أهل الشام وغيرهم. 

. ويعيد في الوقت إذا تبيّن خطؤهء كمن نسيّها‎ )١( 

(0) وهذا في المجتهد والمقلّد الذي لا يعرف الأدلة المنصوبة عليهاء 
كالنجوم والجبال والشمس والقمر. وَأينا محاريب مساجد القرى والمدن 
الإسلامية فللمقنّد الاعتماد عليهاء كما له أن يفلد غذلا عارفاً . وهذا حكم 
الأعمى. 


كتاب الصّللاة ١‏ ا 
جحلل طُُت7لا ا 292917 ش22 0222 71 117 ح- 


وقِبْلهُ الرّاكب لِدابَةِ أو سَفِينةٍ وما أَشْبَهَهُماء كقِبْلةٍ من يُبِاشِرٌ 
الأرْضَ في صَلاتِه إلا المتطوّعَ في مفَرِوء فلهٌ أن يُصَلَيَ صَرْ ة 
هئ وو(١)‏ 
الجهة التي يسيرٌ إليها مركوية”"'. 


)١(‏ وتشتمل هذه الجملة على مبحثين: 

الأول: في صلاة الفريضة للراكب: 

وهي 00060 كان ا 0 الو 4 اقولة تعالن: 
#إنَّ أَصّلَهَ كنت عَلَ الْمؤْييت كتنبا مَوْفوصَاك [النساء: 01٠١‏ يعني مفروضة 
لأوقات معلومة تؤدى فيهاء وقد يدرك المسلمَ وقتّ صلاةء ا واككنن لا 
يستطيع النزول» فلا يجوز له تأخير الصلاة حنَّى يخرج وقتهاء وليأت من 
أركانها وشروطها بقدر استطاعته» ويسقط عنه ما لا يستطيعه؛ لقوله تعالى: 
انوا لَه ما اسْتَطعَم» [التغاين: 17]. 

فإذا كان في سفينة», صلَّى قائماً ما استطاعء. فإن عجز عن القيام 
لاضطراب أو سرعة سيرء وخشي فوات الوقت بالخروج إلى البر صلّى 
جالساً. ويستقبل القبلة عند استفتاح الصلاة» ثم إن دارت به عن جهة القبلة, 
تحرّف حنَّى يستقبلهاء إلا أن يعجز عن ذلك لعلة من اضطراب ونحوه» 
فيصلي جيه سر قال سحنون في «المدونة»: قلت لابن القاسم: فإن لم 
يقدروا أن يدوروا مع السفينة؟ قال: تجزئهم صلاتهم عند مالك. 

وإذا صلّى في قطار أو حافلة أو طائرة» ولم يستطع القيام أو الاستقبال» 
صلّى جالساً إلى الجهة التي تتيسر الصلاة إليهاء ويومئ بركوعه وسجوده إلى 
الأرض لا إلى الموضع الذي يقابل وجهه؛ لأن الأصل في السجود أن يكون 
على الأرض» وفي الركوع أن يتوجه به إليها . 

الثاني: في صلاة التطوع للراكب: 

ليس للراكب أن يتطوع بالصلاة متجهاً إلى غير القبلة» إلا المسافر 
الراكب لدابة؛ لورود الرخصة بذلك. فعن ابن عمر؛ أن رسول الله كك كان 
يُصَلّي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان 


كتاب الصّللاة 1 ا ب د 


ظ 
١‏ 


ش ياب صفة الصّلاة 


و ويس ء. قاسة 2 2 م و هه 
أزكانٌ الصلاة خمسة عشر ك0 : النية» وتكبيرة الإحرام» 


- عبد الله بن عمر يفعل ذلك. أخرجه مالك والشيخان. قلت: يعني بذلك ما 
امع لوحن ا ب مدر أنه لم يكن يُصَلّي مع صلاة الفريضة 

فى السفر شيئاً قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» فإنه كان يُصَلَي على 
الأرعن وهات اله سيك ريف 

)١(‏ الأصل في معرفة الأركان المذكورة فعله كَلِةٍ الذي يقع بيانا لقوله 
تعالى: 9 قِيمُوأ الصَّلَوْدَ وَءَاهاْ ألوَكَوِة» [البقرة: .]١١١‏ وقال كلِةِ: «صَلوا كما 
رََيكُمُونِي أَصَلَّي) . أخرجه البخاري عن مالك , بن الحويرث. وقد وصف علدٌ 
من الصحابة صلاته عليه الصَّلَاة والسلام» منهم : : ابن عمرء وعائشة» وأبو 
حميد الساعدي» ووائل بن حجر» وأبو هريرة ط. ش 

وبيّن النبي وَلْةٌ للمسيء أصلاته أركانٌ الم لصَّلّاة ‏ أو معظمّها فيما رواه 
أبو هريرة؛ أنه قال له: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَأَسْبغْ الوضُوءء ثُمَّ اسْتَقْبلٍ 
قبل مكبر ثُمَّ اقْرَأ مَا ته يس تك ين القزو كم اكع حلى طمن راجعاء كم 
اع حَنَى تعْتلٌ قائِماء نَم اذ حَتّى تَطْمَِنَ سَاجداًء كم از حَتّى تَطْمَهنَ 
تلك ع تعد على تطدرن جاجد 3ع الل ديك وين اليك كلها أخرجه 
الشيخان» وهذا لفظط البخاري . 

وعن عبادة 20 الصامت؟ قال: قال رسول الله لله كه : رلا صَلاةٌ لِمَنْ لم 
1 بم القّرْآن). أخرجه الشيخان. وعن علي بن أبي طالب طليه ؛ ؟ عن 
النبي د قال: ١مِفْتَاحُ‏ الصَّلاةٍ الحلموقة وَتَحْريمهَا التَكبِيرٌ وَتَحْلِيَهَا التَسْلِيم). 
أخرجه أصحاب السئن عدا النسائي. قال الترمذي: هذا أصح شَّيْء في هذا 


إل 


ل المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وعن عائشة؛ قالت: كان رسول الله يِه يستفتح الصّلّاة بالتكبيرء 
والقراءةً ب« الحمد يِه رب الْعدلمين» وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يُصوبهء 
ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حنَّى يستوي قائماء وإذا 
رفع رأسه من السجدة لم يسجد حنَّى يستوي جالساًء. وكان يقول في كل 
ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» وكان ينهى عن 
عُقَبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبّع» وكان يختم 
الصّلّاة بالتسليم. أخرجه مسلم. 

ونزيد الأركان المذكورة في المتن بياناً بما يلي : 

١‏ - اليّة : وهي القصدء. وذلك يتناول قصد القربة إلى الله تعالى وطاعته 
بضللاته آولآء..وقصة التميز لمن كوتها فريمة أو تطوعاء. وقضل التعيين من 
كَوَتهنا ظيرا او غخصراء أووقرا أو غيذا-«وتهر ذلك وقصت الأذاء فى 
الحاضرة» والقضاء فى الفائتة. وهذه صفة الكمال فى نية الصلاة» وأما 557 
الإعزاء:“فيكنيه أذريعين الفيلاة»: لأنة. لور توى صلا ظهر: هذا البومغ دلا 
اقتضى ذلك القربة والفرضية والأداء. 

ووقت عقد النّيّة عند تكبيرة الإحرام؛ لقوله يكِ: «إِنَّما الأَمْمَالٌ 
بِالنْيّاتِ)؛ أي: لا تعتبر الأعمال إلا إذا كانت مقرونة بنياتها. فمتى تقدمت 
النية على التكبير ولو بزمن يسيرء لم تصح الصلاة إلا أن يستصحبها إلى 
التكبير. وهو نقل ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب وابن أبي زيد القيرواني» 
وهو القياس. والاستحسان ‏ وبه الفتوى ‏ أن تصح إذا كان الفاصل يسيراء 
كالوضوء والغسل» وهو نقل ابن رشد وابن عبد البرء قال في «الكافي»: 
وتحصيل مذهب مالك: أن المصلي إذا قام إلى صلاته» أو قصد المسجد 
لهاء فهو على نيته» وإن غابت عنه» إلى أن يَصرفْها إلى غير ذلك.اه. وأما 
عزرتهاماف: النعورن معي بريسه السحول فى اشاح فلا يضر؛ لأنها 
موجودة حكماًء إلا أن ينقضها بنية الخروج من الصلاة» فتبطل بذلك. 

وعَضّد النية بالتلفظ لا يبطلهاء غير أن تركه أولى لعدم ثبوت ذلك عن - 
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السلف. ولأن محل النية القلب. ومتى اختلف اللفظ والعقد القلبي فالعبرة 
بالعقد» كمن نوى الظهر وقال: نويت صلاة العصرء فهي ظهر. 

ويجب على المأموم نية الاقتداء بإمامه. وليس على الإمام نية الإمامة 
إلا فى صلاة الجمعة» والخوف:. والعشاءين المجموغتين لأجل المطر» ومن 
استّخُلف لإتمام الصّلَاة بالجماعة لطروء الحدث على الإمام. وسيأتي في آخر 
ضصلاة الجماعة. 

؟ - تكبيرة الاحرام: ويتعيّن لفظ: «الله أكْبّرا. فمتى استفتح الصلاة بغير 
هذه الجملة» لم تنعقد صلاته . 

“ - القيام لها: وذلك في الفرض دون التطوع. والمسبوق بركوع الإمام 

يجوز له الإتيان بها منحظّاً» ولكن تفوته الركعة إذا لم يبتدئ تكبيره من قيام؛ 
لآأنه يكون أحرم بعد فوات جزء من ركوعه؛ وتفوت الركعة بفوات ركنٍ من 
أركانها . 

؟ - قراءة الفاتحة: تحن على الإنام والمشرة التحدية السابى» :دلا 
صَلَاةَ لِمَنْ لم يدوا م الْقرْآنِ» وليست بواجبة على العافوم . لأن فرضه 
الاستماع 0 اكات في صلاة الجهرء قال وِبْكَ: #وَإدًا قرِى» الْفيَانُ 
ََسْتَمِعْواً لم وَأَنصِتُوا لعَلَّكمْ تَرَحمُونَ4 [الأعراف: 015٠١5‏ وقال يكلِِ: (إِذَا كبر الإمَام 
فَكَبّرُواء وَإِذَا قَرَأ 0 أخوجه أو قؤانة قن 'االمشهريه) عن أ موسى 
الأشعري. فدلّ ذلك على أن قراءة الإمام قا لما معان ومجزئة قف وَإذا 
لم تجب في الجهر فليست بواجبة في السر. 

ولا بد من حركة اللسان بالقراءة؛, لاع راطا وو ال 
قارئ» بل ذاكر. ويجب على الجاهل تعلمها وله ا نتم وجوباً بمن يحسنهاء 
فإن لم يجد ولم يقدر على تعلمهاء 00 
وهو أفضل . 

- القيام لقراءة الفاتحة: وذلك في الفرض دون التطوع. ويكون قيامه 
استقلالاء فإن لم يستطع استند. فإن لم يستطع صلى من جلوس؛ لقول - 
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- رسول الله كَكَِدْ لعمران بن خصين: ١ص‏ قَائِماً فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ 
نر أخرجه البخاري . 
- الركوع : وكيد كدي ذام ابن لاجمعاء ل ب يتحقق إلا بذلك» 
إلا 0 ويتحقق ركوعه بأن فرت راحكاة من زكتيهف فإن انحنى دون ذلك 
فلا ركوع لهء ولا صلاة له 
- الرفع منه: بحيث يرفع رأسه ويقيم صلبه حنَّى يعتدل قائماً . 

6 - السحود: بأن يُمكُن جبهته أو أي جزء منها من الأرض» أو شَيْء 
ثابت متصل بهاء فلا يجوز السجود على وسائد الصوف والإسفنج. ويندب 
السجود على الأنف. فإذا تركه أعاد الصَّلّاة فى الوقتء. لمراعاة قول من يقول 
بوعوف يلات ْ 

4 الجلوس بين السجدتين: للفصل بينهماء والإتيان بالسجدة الثَّانية 
من جلوس . 

٠‏ - الاعتدال: وهو من الفَرَائْض التبعية كالطمأنينة والجلوس بين 
السجدتين» وكالدلك والموالاة في الظّهَارَة. وهو مطلوب في القيام والجلوس 
والرفع من الركوع ومن السجود وفي أثناء السلام. 0 

١‏ - الطمأنينة: وهي استقرار الأعضاء مدة من الزمن بمصبل الأركان 
الفعلية من ركوع وسجود ورفع منهما. 

17د لسارم ويتعيّن فيه لفظ : «السّلَامُ عَلَيكُمْ) والمفروض هو التسليمة 
الأولى؛ أما الثالية قفي مسعيعية لزه على الإمام ومَنْ على يسار المصلّي في 
جماعة . 

١3‏ - الترتيب: بأن ينسق المَرَائِض بتقديم القراءة على الركوع» والركوع 
على السجودء. وهكذا. 

© فوائد وتوضيحات: 

الأولى: الصحيح في المذهب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة, لا 
في جل الركعات» وعلى كل لم يُختلف في بطلان الصّلاة بتركها عمداًء ولو - 
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والقيام لهاء وقرّاءة المَاتحة» والقيام لهاء والركوع. والرّفع مئه» 


والسجوف والرّفع منه» والجلوسنٌ بين لجعي والاغتدال» 
واللفا ينا والسّلام» والجلوسسٌ له والترتيي: 


في سنن الصّلَاة 
وسُئنٌ الصَّلَاةِ: قراءةٌ شَئْءٍ من المُرآنٍ بعد الفاتحةٍ في 
الركعتينٍ الأوليَيْن والسّرٌّ فيما يُسرٌ فيه» والجَهرٌ فيما يُجْهِر 
القن اوه 0 الانتقالٍ» وقَولُ الإمام والمْفرهٍ عند الع ” 5 
الرُكُوع: «سَمِعَ الله لِمَنْ خيكة: والتشي ةن الأوضظ والاعدة: 
واشت سس 0 يله عَقِيبّهء وأفضلٌ صِيّغِها الصَلواتَ 


- فى ركعةٌ. وإن تركها سهواً وقات: سيا سجد فى آخر الصّلاة جود قبليًاً ؛ 
على اعتبار أنها سنّة فاتت بالسهوء ويعدما أننا وجزيا اعقياطا لموافتة القول 
بوجوبها في كل ركعة. 

ظ النّانِية: نُقل في حاشيتي «الشرح الكبير» و«الصغير» أن الطمأنينة سئة 
على المشهور من المذهب. والقول بالوجوب هو الذي يؤيده الدليل» فقد 
سبق في حديث المسيء صلاتّه : اَم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَئِنَّ رَاكعاً... إلخ2. 

الثالثة: التحقيق أن الرفع من الركوع في أصله ركنٌ تبطل الصَّلَاة بتركه 

في رواية ابن القاسمء ولا تبطل في رواية ابن زياد. وأما الاعتدال في الرفع 

هه وهل الريجوع إلى هيلة ها غبل الركوع - فهو شرط عند أشهب وليس بشرط 

عند .ابن القاسمء والأوّل هو الصحيحٌ؛ لصريح الحديث: شم ارْفْعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ 
قَائماً) . 


مسكوره حال أو عاد أو طاقية . 
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)١(‏ وضابط السنّة في الاصطلاح الفقهي: ما فعله عليه الصّلّاة والسلام 
وأظهره في جماعة. وداوم عليه» ولم يدل دليل على وجوبه. كذا عرّفها 
الخرشي في أول صلاة النفل. وهو يدل على أن ما زاد على القَرَائْضِ من 
أقوال الصّلَاة وأفعالها يكون في حكم الندبء إلا أن يكون بالصفة المذكورة» 
فيكون أسلة :. .ؤلما كانت الستن غينز واجنة) على ما سيق من تغريفها»» اقتضى 
ذلك أن المتعبد إذا تركها لم تبطل عبادته» سواء تركها لسهو أو عمدٍ أو جهل 
بكونها مطلوبة» وهو كذلك في الطهَارَة» أما الصّلّاة فقد اختلف فيها فى 
الندهت» نقال' ابن كنانة؟ إن ترك اسن فنها على سبيق: العيك حبظل للضاكة. 
وقال مالك وابن القاسم: لا تبطل. وليستغفر الله ولا سجود عليه؛ لأن 
السجود يشرع لجبر السهو ولا يشرع للعمد. وفصّل ابن رشد في «المقدمات» 
بين من تعمد ترك سنّة واحدة» فلا تبطل» ومن ترك أكثر من ذلك فتبطل. وهو 
تفصيل يدل على اعتيان النهاون: في الحكم» وأن من ترك سنّة واحدة لا يعد 
متهاوناً بالسئن ولا مستخمّاً بهاء فلا تبطل صلاته لأجل ذلك بخلاف من ترك 
أكثر من واحدة. والله أعلم. 

ولمزيد بيان السنئن أقول: 

أولاً: يسنّ القيام لقراءة ما زاد على الفاتحة» كما يجب القيام لقراءتهاء 
ويندب أن يقرأ سورة كاملة» وتطويل قراءة الضبج والظهرة وتقصيرها في 
العصر والمغرب,. والتّوسط بين ذلك في العشاءء وأن تكون الركعة المّانية 
أقصر من الأولى. 

ثانياً: محل الجهر في صلاة الفجر كلها كالجمعة» وركعتي المغرب 
والعشاء الأوليين» والباقي هو محل السّر. وأعلى السر أن يسمع نفسه» وأدناه 
حركة اللسان بالقراءة. وأقل الجهر أن يُسمع من يليه. 

وهذا كله في عق الرجلة آما المرأة فسكيا السّر مطلقا: 

ثالثاً: تكبير الانتقال هو تكبير الهُوِيّ للركوع» والسجود والرفع منه. 
والقيام لركعة جديدة. وكل تكبيرة سُّنَّةَ على حيالها على الراجح. كما أن كل 
تسميعة سّنْةَ على حيالها . 
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رابعاً: الاختيار في لفظ التشهد تشهّد عمر وَيءء وهو ما رواه مالك 
تمدو عند الووعي بزرعيو مارو الاعف عع الخطاية لكاب 


المنبر يعلّم الناس التشهد؛ يقول: قولوا : «التَّحِيّاتٌ لله الزَّاكيّاتٌ شم الطَّيّبَاتُ 
الصَّلَوَاتُ للى السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَهُ السَّلَامْ عَلَيْنا عَلَيْنَا وَعَاَ 
عِبَادٍ الله , الصَّالِحِينَ» أَشْهَد أنْ لا إِله إلا الك رلكية أ نككدا عل تزشرلك: 

ومن سنن الصّلاة ا 

رد السلام على مَنْ على يساره إن شاركه في ركعة فأَزّْيَد مع الإمام, 17 
السلام على الإمام» والجهرٌ بتسليمة التحليل» والزيادة على قدر الطمأنينة 
المفروضة في الأركان. 

ومما ورد في السّنة من أدلة الخصال المذكورة: 

ما رواه أبو قتادة؛ أن النبي كَل كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين : 


الكتاب وسورتين» وفي قطن الأخريين 1 الكتاب» ونيد الآية ا 
1 هرو ان لعا له ل فإذا العف اال د والله 
إني سيكو بصلاة ريتول :اله 1 أخرجه مالك والشيخان. وعن أبئ 
هريرة؛ أن رسول الله يك قال: (إِذَا كَالَ لِامَام: حل كرك حير لوا 
للَّهُمَ ربا لك الحَمْدُء فإنّهُ مَنْ وَانَقَ قولّهُ َوْلَ الملائكةٍ غْفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ 
ذُنْبو). أخرجه مالك والشيخان. وعن عبد الله بن بحينة؛ قال: صلى لتنا 
رسول الله و ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس» فقام الناس 
معهء فلما قضى صلاته ونَظْرْنا تسليمّه» كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو 
جالس» ثم سلّم. أخرجه الشيخان. وهو يفيد أن التشهد سنّة ليس بفرض؟ إذ 
سجود السهو لا ينوب عن الفرض . 

والصّلاة على النبئّ كَلهِ عقيب التشهد الأخير سُنَّهَ على الأصح عند ابن 
الحاجب وغيره. ومعنى قولى فى المتن: أفضل صيغها الصلوات الابر اهيمية ؛ - 
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في مندوبات الصّلاة 
ومندوبات الصّلاةٍ: رفع اليَدَيْنَ حِذَوَ المنكبيْن عند تكبيرة 
الإخرام» ثم إزسالهُما برق" وقول المأمُوم والمَّذْ عند القَرَاغْ 


أن الصيغة المفضلة هي إحدى الصيغ المأثورة في السنة» وفيها الصَّلّاة على 
إبراهيم لك من ذلك: ما رواه أبو حميد الساعدي. أنهم أئ الصحابة ‏ 


7 


قالوا : كيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وََرْوَاجه 
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وريه كُمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إُراهيم. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ ودريته كما 
َارَكتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيم» إن حَمِيدٌ مجيدً». أخرجه مالك والشيخان. وعن 
أبي مسعود الأنصاري رَقْعه: «اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما 

صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ د وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيم في العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدً. أخرجه مالك» ومسلم وفيه عنده: 
«كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ) . 

)١(‏ وقد أجمع العلماء على ذلك. حكاه ابن المنذر والنووي في «شرح 
مسلم». ودليله من السنة حديث ابن عمر؛ قال: كان النبيٌ كه إذا افتتح 
الصّلاة رفع يديه جِذُو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء 
وقال: «سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ رَبَنَا وَل الحَمّدُ) وكان لا يفعل ذلك في 
السجود. أخرجه مالك والشيخان. وفي بعض رواياته عندهما زيادة الرفع عند 
الركوع. وهي ثابتة في بعض روايات «الموطأ» أيضا. 

« فرع في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه : 

ولا يرفع يديه في موضع آخر غير الإحرامء فى رواية ابن القاسم في 
«المدونة»). واحتج له سحنون بحديث ابن مسعود: ألا أصلّي بكم صلاة 
رسول الله كك قال: فصلىء ٠‏ فلم يرفع يديه إلا مرة. وأخرجه أصحاب 
السنن. وروى ابن وهب وأشهب وأبو مصعب: يرفع عند الركوع وعند الرفع 
منه. ويدل له حديث ابن عمر السابق. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ورواه 
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- يعني الرفع ‏ عن النبيّ كك كما رواه ابن عمرء ثلاثة عشر رجلاً من 
الصحابة رحمهم اللهء ذكر ذلك جماعة من المصنفين وأهل الحديث» منهم: 
أبو داود وأعمة ين سيت والبخاري ومسلم وغيرهم.اه. 

« فرع في موضع اليدين في حال القيام للقراءة: 

روى ابن القاسم في «المدونة»؛ أنه يُسدل يديه في حال القيام للقراءة» 
ويُكره أن يضع اليمنى منهما على اليسرى» في الفريضة دون التطوع. وروى 
المدنيون؛ مطرف وابن الماجشون» عن مالك: أنه استحسن وضع اليمنى على 
اليسرى في الفريضة والتطوع. وأجازه أشهب . 

أما رواية ابن القاسم؛ فهي مُتأوّلة على معنى الاعتماد والارتفاق في 
الصلاة» كما تدل على ذلك ترجمة الباب من «المدونة»؛ على معنى: أن وضع 
اليمنى على اليسرى هيئة مسئونة من هيئات الصلاة» إلا أن يفعل المصلي ذلك 
قاصداً للاعتماد والارتفاق» فيكون عمله مكروهاً في الفريضة؛ لأن القيام فيها 
فرض مع القدرة» وعقد اليدين على السرة أو فوقها بقصد الاعتماد» ينافي 
تمام القيام» فكان مكروهاً لذلك. وإنما لم يكره في النافلة؛ لأن القيام غير 
مفروض فيها أصلاً . 

ومما يدل على أن وضع اليمنى على اليسرى هيئة مسنونة من هيئات 
الصلاة» ما رواه وائل بن حجر؛ أنه رأى النبيّ يَكِ رفع يديه حين دخل في 
الصلاةٍ وكَبَرَ - وصَف همَّامٌ: حيال أذنيه ‏ ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده 
اليمنى على اليسرى. أخرجه مسلم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعدء قال: 
كأن الناس يُؤمرون أن يضع الرجلٌ اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 
قال أبو حاتم: لا أعلمّه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبئّ يَكلِ. أخرجه البخاري. 
ينلميه : يرفعه. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: وأما وضع اليُمنى على اليسرى في 
الصلاة؛ ففيه آثار ثابتة أيضاً عن النبي كلِِ. .. فساق جملة منهاء ثم قال: لم 
تختلف الآثار عن النبي كَكلَةٍ في هذا الباب ‏ يعني القبض - ولا أعلم عن أحد 
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من قِرَاءةٍ الفاتِحةٍ: آمِينَ”"'. وقول المأمُوم والمَّذّ عند الرفع من 


- من الصحابة في ذلك خلافأًء إلا شيء روي عن ابن الزبير: أنه كان يرسل 

يديه إذا ا قد يوق عن ضلاقة. ان رزى انور غود الب عملة ين الأثار 
عن بعض التابعين في ترك القبض» مالك باع ور تن الاتدون 
في هذا الباجت يعي السدل - وليس بخلابي؛ لأنه لا يَثْبتٌ يَثبت عن واحد منهم 
كراهيةٌ ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ لأن الحبجة في السئة'لمن اتبعهاء 
ومن خالنها فهو ميحجوج بها ولا سيما سنّة لم يثبت عن واحد من الصحابة 
خلافها .أه. 

فرع في صفة القبض وموضعه: 

إذا تبين هذاء فصفة وضع اليدين: أن يقبض باليمنى على المعصم 
والكوع من اليسرى؛ لحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي كَلِةِ. وفيه: 
ثم وضع يده اليُمنى على ظهر كمّه اليُسرى والرّسغ والساعد. أخرجه أبو داود. 
وضخحه ابن حريمة وأبقخ حيان + ويففهما تحة صدره اسحسانا قال 
القاضي عبد الوهاب: المّذهبٌ وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. 

)١(‏ وهذا في القراءة الجهرية» وأما في السرية فيؤمن الإمام أيضاً ؛ 
لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كله قال: «إذا قال الامَام : ع مضو 
لهم ولا أْصَآلينَ4 فَقُونُوا: آبِينء بَإنَّهُ مَنْ وَانَنَ قَوْلَهُ قَوْلَ المََائِكَةِ غفِرَ لَه 
مَا تَقَدَم مِنْ دنه . أخرجه مالك والفيهان: 

وروى المدنيون أن الإمام يوْمُنُ في الجهر آضيا يدل لل ديق بيك أدئ 
هريرة الصابق الى وراد أخرى عند مالك والشحين أيضاً. ولفظها: (إِذَا أمَنَ 
لِامَام فَأَمُُواء نه مَنْ وَاقَقَ تَأْمِيئُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ...» قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله يَكِةِ يقول: آمين 

وضبط «آمين) بمد الألف وتخفيف الميم هو الأشهر والأفصحء ومعناه: 
اللهم استجب. قاله النووي في «تحرير ألفاظ التنبيه». قلت: وهي كلمة مُعرّبة 
عن العبرانية وردت في التوراة والإنجيل؛ ورسمها فى اللسان اللاتينى هكذا 
(وعصة) . ١ ١‏ ْ 


كتاب الصّللاة سوا 
سسسساكك 


ا «رَيَِنَا نَا وَل الم والتسبيح في الركوع والسجهوده 
اندع فيه وبين نّ السَّجِدتَيْنِ وبين يَدَي السَّلامء والقُنوتٌ في الركعة 


الأخيرة من الصّبح”"' . 


ور فيا السيع والدعاء مله عن الآثارم ينها ما واه مهام 
من حديث حذيفة؛ أن رسول الله كلةٍ قال ذ فى ركوعه الطويل الذي كان ين 
من قراءة البقرة وآل عمران والنساء: ال رَبي العَظِيم؛؛ وفيى سجوده: 
١اسُبْحَان‏ رَبّي الأَعُلَى'. وعن عائشة وَونا؛ أن رسول الله بكهِ كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سُبحاتئَك اللَّهُم رَيَنَا وبِحَمْدِكء اللَّهُم اغَفِرُ لي» يتأول القرآن. 
أخر جه الخيكام . وعن ابن مسعود؛ أن الب كَْةٍ قال: «إِذًا رَكَعَ أحدكم . فقال 
في رَكُوعَهِ : سَبّحانَ رَبّي الََظِيم َلَاثَ مَرَاتِء كَقَذ َم ركُوعةء وَذَلِك دناه وَإِذَا 
لوي سو سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى ثَلَاتَ مَوَاتِء فَقَذَ تم سود 
وَذَّلِكَ أدْنَاُ) . أخرجه أصحاب السنن عدا النسائي. . وعن ابن عباس؟؛ أن 
رسول الله تكله قال : ١كَأمًا‏ الرُكُوحٌ فَعَظْمُوا فيه الكت :وم السَجُودُ فَاجَهدُوا في 
الدّعَاءٍ فَقَمِنّ أَنْ بنتجات لك. أخرجه مسلم. ٠‏ قَمِنٌ: + حقيق وجدير - وعن 
ابن عباس؛ أن النبيّ كلْةْ كان يقول بين السجدتين: «اللَّهُمّ اغفِرُ لي وَارْحَمْنِي 
وَاجِبَرْنِي وَاهدِنِي وَارْرْفَيِي». أخرجه الترمذي. وأبو داود إلا أنه قال فيه: 
«وَعَافِنِي» مكان: «وَاجبرْنِي). وعن عبد الله بن مسعود؛ أن النبي كله علّمهم 
العفدين: ٠‏ ثم قال في آخره : انم يََخَبّر مِنَّ الدعَاءِ». أخرجه الشيخان. وفي 


هه 


رواية للبخاري : الم يَتَخَيرُ من الدّعَاءِ أعبجبه ليه 4 فَبَدُعوا, وفي رواية لمسلم: 
20 لم لِيتَخَيرْ من امنا لما مَا شاء) . 

واللفظ المختار للقنوت: اللَّهُمٍ إن نَسْتَعِينَكَ وَتَسْتَغْفِرَكَ وَنؤّمِنٌ بك. 
0 عَلَبَْكَ وني عَلَيِكَ الحَبِرَ كله وتشكُرك ولا تَكَفْرْكَ وتَخْنَعُ لَك 

1 م ونوك من يَكفْرة. اللُّم َك نَمبْك ولك تُصَلّي ونَسْجُُ وإلَيّك نَسْعَى 
وَتَحَفِد نَرْجَو رُحَمئك» لاف عَذَائَكَ إن عَذَّائَكََ الحد بالكافرينَ ملجِق). 
نخنع: نخضع ونذلٌ. نخلع: نترك. نحفد: نسارع. الجدّ: الحق. وهذا 
اللفظ رواه سحئون فى «المدونة» من حديث اس وهب ووكيع. 
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ومن المندوباتٍ القلبِيةٍ والفغلية: 


نمه الأدائ أو القهاء:«وفدد الركعات» والجهر بتكبيرة 
الإخرامة وَالحُشُوعَ مع استحضار عظَمَةَ الله 0-5 وامتثالٍ أمره. 
وإنصَاتٌ المُقُتدِي في ارا الجَهْريّةِ» ولو في سَكتاتٍ 0 


وحال 0 سماعهة. وو الظْهِرٍ في الركُوع. ووّضع بَصَرِهِ اف 


8 ويُسرٌ به كسائر الأدعية» سدس الركيم أو بعده. والأفضل قبله؛ 
لحديث عاصم قال: سالت أتشن ةمالك عق القحوته: قبل الركوع أو بعل 
الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: إن ناساً يزعمون أن رسول الله مَك 
قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت رسولٌُ الله يكهِ شهراً يدعو على أناسٍ قتلوا 
أناساً من أصحابهء يقال لهم: القّرَاءُ. أخرجه مسلم. وقد دعا النبي يله 
للمستضعفين في مكة ودعا على قريش. وذلك بعد الركوع. أخرج البخاري 
عن أبي هريرة» أن ابي كه كان إذا رفع 7 من الركعة الآخرة» يقول: 
«اللّهُ أنج عِيَاسْنَ لنب أني رَبِيعَة اللْهُمَ أنج يتلمة كن هِشامء 
اللَهُمٌ أنج ا اللَوليد بي اللَهُمَ أنج سم 
الْمُؤْيِنِيِنَ اللّهُمّ آَشْدْدُ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَء اللّهُمّ اجَعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي 
يُوسَف4 قال ابن أ الزناد عن أبيه : هذا كله في الصبح . 

)١(‏ والمقصود بها السكتات التى يضطر إليها لسدنية مم الأشحافه 
كالتروي فيما يقرأ بعد الفاتحة؛ أو استذكار ما عرّب عن حفظه في تتابع 
القراءة» أو التدبر لمعنى آية أو كلمة. وليس للإمام ولا لغيره عندنا مواضع 
يستحب له فيها السكوت» خلافاً للشافعية في استحبابهم ذلك في أربعة 
مواضع: عقيب تكبيرة الإحرامء يسكت في الجهرية ليقرأ دعاء الاستفتاح 
سرّآء وللفصل بين تمام الفاتحة وتأمينه» وبعد تأمينه يسكت بقدر ما يقرأ 
المأتمون الفاتحة» ثم يشرع في قراءة السورة» وبعد تمام السورة يسكت سكة 
لطيفة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع . 


)١(‏ أما وضع المصلي بصرّه أمامه لا في موضع سجودهء فلأنه من تمام 
امتفناك القبلة المامور :به في قوله تال ل وقلك مَك التنون الناز» 
[البقرة: .]١5١6١544 »١54‏ ولأنه إذا صوب وجهه إلى موضع سجوده نكس 
راسفديلة بده فيحصل النقص في الاعتدال في القيام. 

وهذا ظاهر المذهب». رواه ابن القاسم في «المدونة») وحكاه ابن شعبان - 
في «الزاهي») وابن رشد في «البيان». ووقع في «قواعدا عياض والباب» ابن 
راشد القفصيء أن السنة وضع بصره في موضع سجوده. كقول سائر الأئمة. 
ومال إليه ابن عبد البر في «التمهيد» وقال: ومن نظر إلى موضع سجوده كان 
أسلم لهء وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله. 

وأما الالتفات في الصلاة يمنة أو يسرة» فدل على كراهته ما روته عائشة 
أ المؤمنين» الك سالك ربوك الله يك عن الالتفات في الصلاة» فقال: 
«هُوّ اخيّلا سس يَخْمَلِسّهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْهِ) . أخرجه البخاري. وعن أبي 
ذرء قال: قال رسول الله كي : ا يَرَالُ الله نه وك مُفْبلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ في 
صَّلَاتِِء مَا لَمْ يَلْمَقِتْ فَإذًا الْتَعَتَ انْصَرَفَ عَنْه)ا. أخرجه أبو داود والنسائي» 
وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

وأما الرخصة في إرسال البصر يمنة أو يسرة من غير التفات» فثابتة 
حدية ال حياس .أن رسال الله يِه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشٍمالاء 
ولا يلوي عنقه خلف ظهره. أخرجه الترمذي والنسائى.» وصححه ابن خزيمة 
واه جنا ونان القطاة: ْ 

« فائدة في عظم قدر الصلاة عند السلف: 

كان أبو طلحة الأنصاري م نه مرة يصلي في بستانه؛ فرأى طائراً يتردد 
فيه بلتمين حيها : فالية يفو اول للك عن ماك فلم يَذْرٍ كم صلى» 
فتصدق بذلك البستان» وجعل لرسول الله كه الأمْرَ في صرفه حيث يشاء. 

ووقع لأنصاري آخر قصة مشابهة». إذ كان يصلي في حائطه. فانشغل 
بنظره ه في النخيل مثقلةً بتَمَرهاء فعرّبٌ بالّه عن عدد ما صلى»ء فتصدق 
بالحائط» وجعل الأمْرَ فيه لعثمان وهو يومئذ خليفة» فباعه عثمان بخمسين 
ألنا .:القضتان أحوجهما فالك. 
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الرُكبتِيْنِء وتمكيثهما منْهُما اتيج بِينَ الأصَابع » ومجافَاةٌ العَضدَينٍ 
عن الجَنبِيْنِ» ٠‏ وتقديم اليَدَيْنِ على الركبتيْنِ عند الهُوِي لو وا 
وعكسه عند القيام إلى الرّكْعة التَالِيدَ والسَججُودٌ على صدُور القدَميْنِء 
وعلى الركبتيْنِ مع بشط الكَمَّيْنِ على الأزض حِدَّوَ الأذنَينِ وكين 
الجَبْهةٍ مع الأنفٍِ من الأزرض» ومتفافاة الْبَظْنٍ عن الفَحْذْيْنِء 
ام تَجَنِيحاً وسَطأًء ورَفْعُ السَّاعِديْنِ 
َي ُو في تيع الَلاة واحدة وهي : : أن يُفْضِيَ 
بِوَرِكهِ الاثثشر ل الأرض: ويُخرجٌ + عله التق هين تسبتارسانة 
التمني وينضت قدمة البمتى :زباطن إنمايتها إلى الأض» مق 
الشرف: وكذلكَ تفعل المَرْأةٌ في جُلوسِها. 
ويَضَعٌ كمي على تَخِذَيُِ عند التّشهدِ؛ ثم يَفْبِضُ أصَابعٌَ يده 
اليُمِنَى واضِعاً الإِبْهَامَ على الوُسْطىء وِيَمُدٌ السّبّابَةَ جاعلاً جانِبّها 
مما يلي السَّمَاءَء ويشيرٌ بها عند ذكْرٍ الوحْدَانِية» وينْصِبها فيما ورَاءَ 
ذَلِكَء وَقِيل: يُحَرَّكُهَا دَائِماً» وَقِيلَ : ا اي 
)١(‏ وقد ورد في الخصال المذكورة جملةٌ من الآثار المرفوعة مرتبة على 
وفق ما ذكرنا في المتنء منها: ما رواه أبو هريرة؛ أن رستوي الله كله قال : 
«إِنَّمَا جَعِلَ الِإمَامُ لِيَوْتَمْ بو فَإِذا كَبّرَ فَكَبَّرُواء وَإِذَا كَوَآ فاتصتواةك أخرسة 
أصحاب السنن عدا الترمذي. وعلّقه مسلم في «صحيحه) فقال: د 
عندي من حديث أبي هريرة. وعن أبي خميد الساعدي؛ قال: رأيت النبى كلل 
إذا كبر جعل يديه دو اي وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر 


ظهرهء فإذا رفع رأسه استوى حبّى يعود كل فَقَار مكانهء. فإذا سجد وضع يديه 
غيرَ مفترش ولا قابضَّهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس - 


دائق الركنو على هري رلة | للشوفه ونضيك المكلن ذا علي الى لكان 
الأخيرة قدّم رجله اليُسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعلدته. أخرجه 
البخاري. هَصّرَ ظهره: ثناه في استواءٍ من غير تقويس. وسيأتي الكلام عليه 
في صفة الجلوس. وعن أبي مسعود عُقبة بن عَمْرِو؛ أنه ركع فجافى يديه. 
ووضع يديه على ركبتيه» وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه. وقال: هكذا 
رأيت رسول الله عله . أخر جه أَيوْ داود والنسائي . 

وعن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله كَكِه: «أُِرْتُ أن أشجُد عَلَى 
سَِعَةَ سَبْعَةٍ أظُم : عَلَى الجَبْهَةٍ - وأشار بيده إلى أنفه - وَاليَدَيْنِء وَالرُكْبَئَيْنِء وَأَطْرَافٍ 
القَدَمَيْنَ؛ ” أخرجه الشيخان. وعن أ حميد؛ أن ن النبي كله كان إذا سجد 
أمكن أنفه وجبهته من الأرض» ونحَى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو 
متكبنة: أخرجه أيو داود والترمذي» وصححًحه هو وابن خزيمة. وعن أبى 
هريرة؛ قال: قال رسول الله كك: إذَا سَجَدَ أَحَدْكُم كاك يدك 
البَعِيرٌ وَلْيَضَعْ يدَيُهِ ثم رَكبئيُوا . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: وهو أقوى من حديث وائل 
سق ا و يا ا ب 
الأربعة.: قال:«نإن للآأول متاهدا من خديك ابن عمرء صتحه ابن خريمة: 
وذكره البخاري معلّقاً موقوفاً. اه. يعني في كتاب الأذان» باب: يهوي 

وعن عبد الله بن بحينة؛ قال: كان رسول الله يَكةِ إذا سجد يُجِنّح في 
سجوده حتّى يُرى وَضَحٌ إبطيه. أخرجه الشيخان. وعن البراء بن عازب؛؟ قال: 
قال رسول الله ص : : «إذا سَجَدْتَ قَضَعْ كََيْكَ وَارْنَعْ مِرْكَمَيك). أخرجه مسلم . 

وعن ابن عمر؛ أن النبي كك كان إذا جلس في الصّلاة وضع كقَّه اليمنى 
على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى . أخرجه مالك ومسلم. وعن ابن عمر؛ 
أنه قال: إنما سُئْة الصّلّاة أن تنصب رجلك اليُمئى» وثثنى رجلك اليُسرى. 
أخرجه مالك والبخاري. 1 


ادبيو المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
ه16١‏ | من 3 


ل لات ال ار 0 ل اد 
إفاها أو متفرداً: حَشِيًا مُرورَ رَ أحدٍ بخريم 0 
ا 


0 
أن 


وحديث ابن عمر هذا رواة أن كاوه :والقيائن يلفظ ومن سه الصلدة أن 
تُضْجعَ رِجْلَكَ التشرع تهات قاض دوس كمه الى حويف ةفاك 
الصحابي: السنئة كذاء» انصرف المعنى إلى سئة رسول الله َل العرو عم 
من قوله المسموع أو فعله المشهود . وهو يدل على أن صفة الجلوس واجدة 
لا تختلف في التشهدين» ولا في الجلوس بين السجدتين» وتفصيلها كما 
0 ورواه مالك عن يحي بن سعيد؛ أن القاسم بن محمد 

هُم الجلوسَ في التشهدء فنصب رجله اليمنى» وثنى رجله اليسرى» وجلس 
2 ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أرَاني هذا عبدٌ الله بن 
عبدٍ الله بن عمر» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

وهو مقدم على حديث أبي حميد الساعدي الآنف في صدر العام لني 5 
أن النبي كَكِةِ كان يجلس في التشهد الأول مفترشاً وفي الأخير متوركاً؛ 0 
ابن عمر على أبي حميد في المعرفة بالسئن وحفظ العلم. ويتأيد بما أخرجه 
أبو داود بإسناد حسن في حديث المسيء صلاتّه أن النبي كَكْةِ قال له: «إِذًا 
سَحَدد تَ فَمَكَنْ لِسجُووِك فَإِذًا رَقَمْتَ فَائْمْد عَلَى َحِذِك الْيُسْرَىا . دفي رواية: 
«إذا لست فى خط الصَّلَاوٍ فَاطْمَيِنَ وَافئَرِشْنْ : فَخِدَكَ الْيُسْرَى؛ لم تَسَهَدَا . 
وآخرج أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: رن لله علي 
التشهد في وسط الصلاة وفي آخرهاء فكان يقولٌ إذا جِلْسَ في وسط الصلاة 
وفي آخرهاء على وركه اليُسرَّى : «التَحِيّاتٌ للها . وذكر الحديث بتمامه. 

)١(‏ وصفة التيامن بالتسليم: إذا كان إماماً أو افذاء أن يبتدئ السلام 
تلقاء وَجْهه ويختمه متيامناً» بحيث يلقي اعَلَيكُما عن يمينه حنَّى يرى مَنْ خلفه 
صفحة وجهه. وأما المأموم فيتيامن بالسلام كله على الأصحٌ. 

)١(‏ السّترة: شَيْء ينصبه بينه وبين القبلة بحيث يكون بينه وبين الساتر 
محل سجودهء ويكون طاهراً ثابتاً غير مُشْغْلٍ» في غِلّظ الرُمح وطول الذراع. 
وقد ورد في ذلك حديث عائشة؛ قالت: سكل رسول الله يلِ في غزوة تبوك 


كتاب الصّللاة ل اد 


- عن سُترة المصلّيء فقال: «يِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلٍ). أخرجه مسلم. أي: مثل 
العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. وعن ابن عمر؛ قال: 
كان 515 الله يلد إذا خرج يوم العيد مر بالحربة فتوضع بين يديهء فَيُصَلَّي 
إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر. أخرجه الشيخان. 

وأما المأمومُون فسترة الإمام سترةٌ لهم جميعاً. فلا بأس بالمرور بين 
يدي بعض من يأتم به؛ لحديث ابن عباس قال: أقبلت راكباً على أتانٍ وأنا 
يومئٍ قد ناهَرْتُ الاحتلامً» ورسولٌ الله يك يصلي للناس بمنى» فمررثٌ بين 
يدي بعض الصفء فنزلتُ فأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلت في الصفء فلم 
وزاك علي ساد أخرجه مالك والشيخان» وفيه في روايةٍ عند البخاري: 
يصلي بالناس , بمنى إلى غير جدار. وعزاها ابن رجب في شرح البخاري إلى 
إحدى روايتي «الموطأ) ولم أرها فيه في روايته المشهورة رواية الليثئي التي إذا 
أطلق انصرف المعنى إليها . 

وفي الحديث بالزيادة المذكورة»؛ دليل على أن المأموم لا يحتاج إلى 
سترة مستقلة» وأن السترة غير واجبة ولو فى الفضاءء فقد فسروا الجدار هنا 
بمعنى السترة. ْ 

٠‏ فرع: 

.ويحرم المرور بين يدي المصلَّي إذا لم يضطر إلى ذلك ولم يتعرض له 
المصلّى بسد الطريق عليه؛ لحديث أبي جُهيم؛ قال: قال رسول الله يله «لَوْ 
بي َم المَارٌ بَبْنَ يدي المُصَلّي مادا عَلَيْه ؛ لكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبِعِينَ حبرا أ لهُ مِنْ أَنْ 
يَمَرَّ بين يَدَيو) . قال أبو النضر ‏ شيخ مالك - :لا أذري: أكال: أريعين يوها 
أوشهرا أو سنة. أخرجه مالك والشيخان. وعن أبي سعيد؛ أن رسول الله لله علد 
قال: (إِذَا كَانَ أَحَدُ حَدْكُمْ يُصَلَي ؛ فلا يد أحداً يَمُرُ بيْنَ يديْ وَلْيَدْرَأه مَا اسْتَطاعَ. 
فَإِنْ أبَى كَلْبْقَانلهُ فَإِنّمَا هُوَ شَيْطانٌ». أخيرحجة مالك والشيشان أيضاً . وفي رواية 
لأبن عمر عند مسلم : «قَإنَّ مَعَهُ القّرِينَ؛. ومعنى «فليقاتله»): يزيد في دفعه 
الثاني ويشتد في مدافعته. قال في «المفهم): وأجمعوا أنه لا يلزمه مقاتلته 
بالسلاح؛ لأن ذلك مخالف لما عُلم من قاعدة الإقبال على الصّلّاة والاشتغال 
بها والسكون فيهاء ولما عُلم من تحريم دم المسلم وعِظّم حرمته.اه. 
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ظ 
! 


ماب مكروهات الضّلاة ومبطلاتها 


وأمّا مكرُوهاتٌ الصَّلاةِ: فالدّعاءٌ بعد الإخرام وقبلَ القراءة”' 


)١(‏ وكذلك التعؤّذء والبسملةً في الفريضة دون النافلة على المشهور. 
وروي عن مالك قولٌ بالإباحة» وعن محمد بن مسلمة أنها مندوبة» وعن ابن 
نافع أنها واجبة. 

والخلافٌ بين العلماء في البسملة راجمٌ في طرفي منه إلى الخلاف في 
كونها فى زان التووع وتعفد لمن دانك: أنه لسعم يا ب لمن 
النافحة رلا عه غيرهاء إذ تواتر عنه يَكلِهِ وعن الخلفاء من بعده ترك قراءتها 
أولَ الفاتحة في الصّلّاة» وقد دل على ذلك عمل أهل المدينة المتوارث؛ فإن 
المسجد النبوي من وقت نزول الوحي إلى زمن الإمام مالك». صلى فيه 
رول :الله كلل والتخلفاء والأمراءة وصلَى وراءهم الصحابة وأهل العلم» ولم 
يُسمع أحدٌ قرأ ايشم الله , الوَحْمن ن الرّحِيِم؛ في الصّلاة الجهرية. 

وتعدة نين حنية الأعيان أيفيا. حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله عَكِِ 


-ه 


قال: «قَالَ الله تَعَالَى: نَسَمْتُ الصّلاة بَبِنِي وَبَيِنَ عبْدِي نَصْفَيْنِ نَيصْفُهَا لبي 
وَنَضقها لِعَباي وَلِعبادِي مَا سَّألَ)» . قال رسول الله عَللِةِ: «اقْرَؤُوا: ول العَبدٌ: 
الحَمدُ لله رَبٌّ العَالَمِينَ. ..» الحديث أخرجه مالك ومسلم. وأخرجا عن أنس: 
أنه قال: 0 أبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم كان لا 00 ام اللو 
الرَّحْمنٍِ الرَّحِيِم) إذا افتتح الصَّلاة. 

واعلم أن هذا ا ل الصَّلاة ‏ مبنئٌ على مدارك 
كلية؛ أحدها: : أن كل قولٍ أو عمل لم يثبت يثبت بدليل نقلي فهو مكروة؛ لأنه من 
التريو في الشوع: والثّاني : أن كلّ قولٍ أواقدلاورة النهيُ عنه لأجل درم 
كالنهي عن القراءة في حالٍ الركوع والسصرة أو لأجل هيئدّء كالإقعاء 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


والتخصّرء فهو موجبٌ للكراهة. والثالث: أن كل فعلٍ قلبيٌ أو غير قلبي من 
أفعال الجوارح إذا كان أخنيا عن الصَّلَاة وموضوعهاء فهو مكروه ما دام في 
حدٌ الشروع عن الإعراض عنهاء فإذا غلب وكثر فهو مبطل» وذلك كالالتفات 
والعبث والتبسم . 

ومق الآثان الدالةغعلى »ما ذكر من المكروفات: ما روى ابن أبى شنبية 
عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين؛ أنهما قالا: الصّلّاة على الطنفسة 
مُحْدَنةُ. الطنفسة: البساظ الذي تحته خمل. وسبق في حديث ابن عباس : «أَلا 
وَإنّي نهِيتُ أنْ أ قَرَأً القُرْآنَ رَاكعاً أَوْ سّاجداً؛ أَمّا الرّكُوعٌ تطبر ف الكت 
وم الشغوة كاتبثوا فى العامة" وهو يفيد بمفهومه أن م 
للدعاء. وعن عائشة وِكْينا ؛ قالت: سألت رسول الله كلك عن التلفت في 
الصَّلاة؟ فقال: «اخْتِلَاس يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَّلَاةٍ العَبْدِه. أخرجه البخاري. 
وعن كعب بن عجرة؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِذَا وض أحدكُم 
ْم خَرَجَ عَايداً إِلَى الصَّلَاة و لا يُسَبَكَنَّ بَبْنَ يَدَيْه فَِنهُ في صَلَاا. أخرجه أبو 
داود والترمذي وصحّححه ابن حبان. وعن علي مرفوعاً :١لا‏ نفَوْقِعَنَّ بَيْنَ 
أَصَابِيِك وَأَنْتَ في الصَّلَاوا . أخر جه ابن ماجه. وعن أبي هريرة» عن عن النبيّ كه 
أنه نهى أن يُصلي الرجل مُحْتَصِراً. أخرجه الشيخان. والاختصار: وضع اليد 
على الخاصرة. 

وعن سمرة بن جندب؛ أن رسول الله كَلهِ نهى أن يُقعي الرجل في 
صلاته. أخرجه الترمدى وابن مانه. والاقعاء: أن بلضق ألَيّمَه بالأرض 
وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض. أو هو وضع الأليتين على العقبين بين 
السجدتين ‏ . وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة؛ أن النبيّ يك كان ينهى عن 

عُقبة الشيطان. وعن أبي هريرة؛ أن النبي كةِ قال: (إِذَا ُودِي لِلصّلاة دير 
الشَبْطَاد ل 2 حَنّى إِذَا نُوْبَ 

لصَّلا لصّلاة أَدْبَر حَنّى إِذَا قُضِيَ النَنْويبُ مَل ؛ حَنَى يخْطِرٌَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِ؛ 

ول كر كذ هر كلها لم يكن بذكن حلى فل الزخل إن مذي كن 
50 يعني : : لا يدري: أخرجه مالك والشيخان. 
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وفي أْنَائِها, وفي حََالٍ الو وبعدَ التَّسْهّدٍ الأَوْسَطِء وبعدَ سَلام 
الإمّامء والشخوة علي لتاب والمط وشبهها مما فيه رفاهيةٌ؛ وعلى 
كَوْرٍ عِمَامِتِهِء أو طَرَفِ كُمّهِ أو ردائه والقرَاءة في ي الركوع والمجود 
وَالالَْيَفاتٌ, ولشبيك 00 وفرقّعتّهاء والتخصرٌء والإقعاء. 
وتعغميض العينِين » ٠»‏ ووضع إخدى القَدَمِيْنِ على الأخرينة والتفكد بأمر 
دُنيَُوي» وحمل شَيْءِ في كُمّهِ أو فَمِوِء والعبّتُ بلحيته. 


فَضْل 
قْ مبطلات الصّلاة 
وتبْطل الصَّلَاةٌ بأحد أسْباب أربعةٍ : 
- إما باختلالٍ شرْط من شروط صحَحتِها”'". 
- وإما بترْكِ رُكن من أركانها حتى فاتٌ محل استدراكه”" . 


)١(‏ وذنتك كسبق الجدث أو تذكرهء وسقوط النَجَاسَة على الثوب أو 
البدن» أو تذكرهاء واستدبار القبلة» وانكشاف العورة المغلّظة والتمادي على 
ذلك. 

وأما الرعاف فليس بمبطل للطهارة ولا للصلاة» .فله أن يغسل الدمء 
الصَّلّاة» فلا يستدبر القبلة» ولا يطأ النّجَاسَةء ولا يتكلّم. ودليلنا على ذلك 
عمل الصحابة» فقد روى مالك عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رعف انصرف 
فتوضأء ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وروى نحوه عن ابن عباس بلاغا. ولم 
يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع. 
اله فيه ينغريم على ال عر ام واد ار 2 ا الفاتحة» ة 
أو سجود» أو قيام » أو اعتدال.فى الأركان. وهذا إذا كان ترك الركن بيدا : 


سميج المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


اا اا 
خ يو إما “باذ الها لمن عتها بفنيا” . 


- وأما إذا كان جهو فإنه يستدركه بالإتيان به ما دام ف فى الركعة التي وقع فيها 
الخلل» فإن دخل في الركعة التي تليها وركع فقد فات محلهء وبطلت الركعة 
الميخملة : وبغلت التي تليها محلهاء وعلبه سجوة يعدي للزيادة: 

والأصل في ذلك كلَّه حديث المسيء ء صلاته» فقد قال له النبي 85ة: 
«ازجغ فَصَلَّ فَإنّك لَمْ تُصَل). وقد كان أخل في صلاته ببعض أركانها . 

)١(‏ الصلوات التي يُشْتَرَط لصحتها ترتيبُها مع غيرها هي الصلوات 
المشتركة فى الوقت؛ وهى: الظهر والعصر الحاضرتان» والمغرب والعشاء 
الحاضرتات. فعن دكر أنه لم يصلّ الظهر وهو لا يزال في صلاة العصرء 
قطتينا لبظلانيا إن كان إماما أو متعرداة وصلئ الظلهن وأعاة العصرة. وَإن 
ذكرها بعد الفراغ من العصرء صحّحتء» ويندب له إعادتها بعد الظهر ما لم 
تغرب الشمس . وكذلك يقال في المغرب مع العشاءء وطلوع الفجر فيهما 
كالغروب في الظهرين . 

.وإنما قلنا ذلك؛ لأن النبي كله قال: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو تف 
َلْيْصَلّهَا إِذّا ذَكَرَمَاء فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ وَفْتّها. وقد سبق في قضاء الفوائت. فدل 
على أنه إذا ذكر الظهر وهو فى العصر الحاضرة» فقد تعيّن ذلك الوقت للظهر 
واختصت به دون العصر لو أحدهما: الاشتراك في الوقت» والنَّانِي : 
التذكر. فلم تجزئه صلاة العصر؛ لأنها واقعة قبل وقتها لما ذكرنا. ومن هنا 
قلنا: إنه إذا تذكّر وهو في عصر حاضرة ظهراً ليوم سابق» أو تذكّر العصر وهو 
في المغرب» لم تبطل صلاته التي هو فيها مع وجوب قطعها؛ لأن الوقت لم 
يختص حينئذ بالفائتة» وإنما يشترك مع وقت التي هو فيها فحسبء. فتكون 
واقعة في وقتها في الجملة. والله أعلم . 

)١(‏ لقوله ككلِِ: «إنَّ في الصَّلَاةٍ لشُغّْلاً؛. أخرجه الشيخان عن ابن 
مسعود. يعنى: إن فيها شغلاً عن غيرهاء ويفهم منه التفرغ للصلاة من جميع 


الأشغال ومن جميع المشوشات» والإقبال عليها بالظاهر والباطن. 


كتاب الصّللاة أ 0 _ 


زاعلم أن الشّنء المديد في الْصّلاة قد يكوة من جنسها: كالأركان 
القولية والفعلية» والركعات وسجود السهوء وقد يكون من غير جنسها من 
الكلام وما يشبههء والعمل وما يشبهه. وقد يقع ذلك 07 أو هذا * كما فد 
يقع منه كثيراً أو قليلاً . والبشدييانه: 

١ت‏ إذا كان الشينء المزيدٌ من جنس الصّلاة وكان ركنا قوليّاً كالفاتحة 
والسلام ؛ فإن زيادته 0 لا تبطل الصَّلاة ولا توجب سجودً سهوء وإن كان 
عمدأ فيحرم» ولا يُبطل لأنه ذِكْرٌ في الجملة» وقد قال النبئ يَلِ في الصّلاة: 
نما هي الَْيحُ وَالتَكبيرُ وَقوَاءة القْرَآنِ). فكأنه يقول: إنما هي الذكر. 

فإن كان المزيد ركنا فعليّاً كزيادة سجدة» فإنه يُبطل الصّلَاة بالتعمّدء 
إذا كان سهواً فلاء ويوجب سجودّ السَّهوء وكذلك إذا كانت الزيادة أكثر من 
ركن حنَّى بلغت ركعةً مثلاً» إِلّا أنها إذا كانت مثلّ الصّلاة التي هو فيهاء 
كالصور ا ديار كك عورا ٠»‏ فإن الصّلّاة تبطل؛ لأجل الكثرة. 

وإذا كان المزيد سجوداً للسَّهو بغير سبب مشروع بل للجهل» » كمن سجد 
فووا قبليًاً لخورك مندوب والمورهء أق ستجك السعرة القبلي مع الإمام. 0 
يكن أدرك معه ركعة» أو كان 000 وسجد البعديّ مع الإمام قبل قضاء ما 
فاته. فهذا كله كزيادة ركن فعلئّ عمداً؛ يُبطل الصّلّاة. 

؟ - وإذا كان المزيدٌ من غير جنس الصّلاة» فبعضّه كلامٌ وما يشبهه. 
وبعضه عمل وما يُشبهه: 

فأما الكلام» فهو مبطل إذا كان عمداً ‏ من عالم أو جاهل على 
المشهور ‏ لغير إصلاح الصَّلَاة» سواء كان قليلاً أو كثيراً»ء ويستوي في ذلك 
كل ما يُطلق عليه اسم «الكلام) من غير تحديد لحروفهء ولا تعيين لهاء» وذلك 
كرد 0 وإجابة الداعي» وتشميت العاطس» والفتح على غير إمامه. فإذا 
لي ال 

ونا نشة الكلام من التصويتء. والنفخ» والقهقهة» فهو مبطل كالكلام» 
بخلاف التنحنح ‏ على الراجح ‏ والأنين والبكاء. 


س# المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وأما العملء فالكثير منه ‏ وهو ما يجعل الناظر إليه يحكم بأنه في غير 
تاذ ة د فزت مبظا سهزه وعمده سواءة:روقثيله لاايبطلة كتحريك: الأضابع 
وحكٌ الجسدء والمشي للصفٌ أو لسدٌّ فرجة فيه» والإشارة لرد السلام أو 
لحاجة أخرى . 

وكذلك يُبطل من العمل الأكلُ والشربٌ والقيءٌ إذ! كان عمداً . 

« وأدلة ما سبق على الترتيب: 

أما بطلانها بزيادة ركن فعلي» فللإجماع على ذلك» حكاه ابن حزم؛ 
ولأنه متلاعب بالصّلَاة. وأما الزيادة سهواًء فلا تُبطل لحديث ابن مسعود؛ أن 
النبيّ يك صلّى الظهر خمساًء ٠»‏ فقيل له: أزيدٌ في الصَّلاة؟ فقال: «وَمَا ذَلِكَ؟) 
فقالو1* ضليت حمسا شعن ماين اندها سل أخرجه الشيخان. وزيادة 
ركن أولى بعدم البطلان من زيادة ركعة كاملة. 

وأما دليل بطلان الصّلاة بالكلام الأجنبي عنها؛ فما رواه زيد بن أرقم؛ 
قال: كنا نتكلّم في الصّلاة يكلم الرجلْ منا صاحبه؛ وهو إلى جنبه في 
الصّلاة» حتى :رلك #وَُوبوأ يله كَنِتنَ4 [البقرة: 788]» فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام. أخرجه الشيخان. وعن معاوية بن ن الحكم السّلمي؛ أن 
النبيّ وك قال: ع سو ال م 
التَسْبِيحٌ وَالتَكبِيرُ وَقِرَ وَقِرَاءةٌ القّرْآنِ. أخرجه مسلم. وللإجماع على ذلك؛ حكاه 
اين المنذر وغيره. 

وأما الكلام لإصلاحها فلا يفسدها؛ لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كك 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليديْنٍ : أقصْرتٍ الصَّلاة ة أم نسيت يا رسول الله 
فقال رسول الله عَلِِ: «أصَدَقَ 1 اليَدَينٍ؟» فقال الناس: نعم. فقام 
رسول الله يك فصلّى ركعتين أخريَيْنِء ثم سلّمء 5 
أو أطولء ثم رفع» ثم كبّر فسجد مثلّ سجوده أو أطولَء ثم رفع. 
الك والشيخات: وفي رواية أنها صلاة العصرء وأن النبى وه قال: ا 
لَمْ يكنْ). فقال ذو اليَدَيْنِ: قد كان بعض ذلك يا رسول الله!. 


كتاب الصّللاة ' 1 ابا 
مهششاكك 


وإذا غُلبَ الإمَامٌ بالحَدَثِ أو تذكّرٌ أنه مُحدِثٌء استنّابَ من يُتمٌ 
بِهِمْ وصَحَتُ صَلاتهم» فإن لم يَسْتنبْء فلهُم أن يُنِيِبُوا واجداً أو 
ير قَرَادَى . 
ج26 26 


ووجه الدلالة منه: أن ذا اليَّدَيْن تكلّم وهو في الصّلاة لأجل إصلاحهاء 
وكذلك الناس في قولهم: نعم. ولم يثبت أن النبيّ كلم أمرهم بالإعادة لذلك. 
وكلام النبي يله وهو يظن أنه فرغ من الصّلاة دليل على أن الكلام في أثناء 
الصَّلّاة إذا كان على وجه السهو لا يبطلها . 

وحكى ابن المنذر وابن حزم الإجماع على بطلان الصّلَاة بالقهقهة, 
ولأنها معنى ينافي الصّلاة كالكلام؛ بل هي أبلغ؛ لأنه لم يشرع جنسها في 
الصَّلّاة بخلافه. موا رلور يتك سو ا 
وفاءء والله تعالى يقول: #إثْلا نَثْل طّمَآ أَقّ4 [الإسراء: *؟]؛ فسمّاه قولاً. 
وروى البيهقي وسعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن ابن عباس؛ أنه قال: النفخ 
في الصّلاة ة كلام. 

3 ابن الميدن: 0 ل ا 0 واحري فقال: 0 
عامداً أن عليه الإعادة. 


7ج 
1 


ش )00 
في السهو 
قَذْ يَقَعٌ السَّهِرٌ بالنقُص في رَكْن من الأرْكَانِء أو فُضيلَةٍ من 
الفضائل» أو سند من السئن» .وقد يكون تزيادة اش في الصّلاة : 


)١(‏ الأصل في مشروعية سجود السهو لجبر الصّلاة حديث ذي اليّدَيْن؛ 
ما . وهو حديث ماشهو لا طرق كير وألقاظ مختلقة) ٠‏ جمع 
ذلك كله الحافظ العلائي وتكلّم عليه كلاما شافياً في جزء خاص. وروى 
مالك في «الموطأ' بلاغاً؛ أن رسول الله كك قال: «إنّي لآنسّىء أو سي 
لِأَسْنَّ) . 

ولا يجوز لأحدٍ أن يُسلَّم من صلاته إلا وهو يعتقد الكمالَ فيهاء فإن 
ظنَّ أنه لم يتم صلاته» فسلّمء فهي باطلة؛ لأن التسليم حينئذ لم يكن تسليم 
تحليل» حيث لم يقع في آخر صلاته على الحقيقة واليقين بل على الظن, 
فكان كاليقين في وقوعه قبل محلهء فيكون قد خرج من الصّلاة بغير التسليم 
الذي هو أحد أركانها . 

وصفة السجود القبليٌ: أن يسجد سجدتين مع التكبير لهما كسجدتي 
الكاذة م إيجلين للعوب كإذا فى تشهدة سل سن غير ضلاة على النين 
ولا دعاء. 

والسجود البعدي: قالقيلن فى الضنقة: إلا أنه لا يل :فيه شن «الكة» لاله 
تجرد سم عفن الشاكةه فلم تشمله النّيّة الأولى» وكذلك السلام فيه 
واجبٌ»ء لكن ليس بشرط في صحته. 

ودليل مشروعية التشهد فيه قبل السلام ما رواه عمران بن حصين؛ أن 
النبيّ يكل صلّى بهم فسهاء فسجد سجدتين؛ ثم تشهدء ثم سلّم. أخرجه أبو 
داود» والترمذي وحسّنه» وصحّحه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث كالزيادة 
المقبولة على رواية من روى صفة السجود ولم يذكر تشهداً؛ لأنها لا تنافيهاء 
وفيها زيادة علم. 


كتاب الصّللاة 1 2 


فإذا سَهًا عن ركُنء لَمْ تُجْرِئْهُ صَلائه حنَّى يِأتِيَ به. وإذا سّها 
عن فضيلةٍ من الفضائل» كالقَئُوتِء والنّسبيح» والحسله لم يَلْرْمُه 
تناف سك ادنك طقف جلا . 


وَإذا "كان الْسَقْد ين سنة أو أكددة كثرك قراءة السورة بعد 
الفاتحةء أو ترك التَّشْهّدِا''. جَبَرَ النَقْصّ بسجدتين يَسجُدُّهما بعد 
1 عو 


التَسْهّدِ الأخير وقَبْل السّلام”"), وهذا السّجِودُ في كم السّنةِ؛ لأنة 
ف إفه 1 1 


شك الى يشل لتركها: حفير ا منعة ١‏ «السورة: الجهير الدمم 
التكبين السميع ؛ التشهدان» العلومن: لتشيه. 

(؟) لحديث غبد الله بن تُحبنة؛ أته قال: صلى لما رسول الله 26 
ركعتين» ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معهء فلمًا قضى صلاتّهء ونَظَرّنا 
تسليمّه» كبّره ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم» ثم سلّم. أخرجه 
مالك والشيخانء وقد تقدّم. ولأنه سجود شرع جبراناً للنقص الواقع في 
الصَّلّاة» فوجب أن يكون في داخل الصّلّاة كهَّدْي التمتع والقِرّان في الحج. 

(*) اضطربت أقوال الشيوخ في حكاية المذهب في حكم سجود السهوء 
فحكى بعضهم أنه سنة جملةً من غير تفصيل» وحكى بعضهم أنه واجب 
جملةً» وفصّل آخرون فعدّوا البعديَّ سنة والقبليّ واجباء ومنهم من قال في 
القبليٌ: إنه لا يجب إلا أن يتأكد بوقوع السهو عن ثلاث سئنء كثلاث 
تكبيرات أو تميعات»: أو عن القراءة بعد الفاتحة» إذ فيها ثلاث .سنن : نفسن 
القراءة»؛ وصفتها من السر والجهرء والقيام المطلوب لقراءتها. فمن سها عن 
ثلاث سنن ولم يسجد حتى سلم بطلت صلاته» إلا أن يستدركه بإثر سلامه من 
غير فاصل طويل عرفاًء كخروجه من المسجد أو إحداثه. 

فوجه القول بسنية السجود جملةً: أن قبليّه مشروع لجبران نقص ليس 
بواجب أصلاً. فلم يجب كمجبوره. وأما بعديّه فلآن الصلاة حصلت تامة مع - 


1ك المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 

وإذا كان السَّهْوُ بزيادةٍ شَيْءٍ مما يون عمذهُ مُبْطلاً لهاء كزيادة 
دكي اوفك لوتيد لشم على نوع اتسرح اله 
وهذا السجُوُ في حُكم المْنو ايضا ف لأنه كار عن الشلاة اعرد 
التّلاوة ولأنه ترغيم م للشّيطان. 


وإذا الجتَمعَ نقْصٌ مع زيادةٍ غلَّبَ كم النَّمْص وسَجَدَ قبل 
السّلام”7” . 


زيادة لا تبطلهاء فلا وجه لإيجابه. ولأنه خارج عن الصلاة» فأشبه الإقامة 
وسجود التلاوة» ولأنه يستدركه من نسيه متى ذكره. 

وو القول بوجوبه جملة: قوله يل «إِذَا شك َحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ 
َلْيَتَحَرٌ الصّوّاتَ فَلْيْتَم علق ذا لس دا أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود. والأمر مصروف للوجوب. ولأن أفعاله يل فى صلاته محمولة على 
الوجوب إلا ما استثنته القرائن» والسجود للسهو منها كان واجباً. ولأنه شرع 
على وجه الجبران للصلاة» واستدراك ما وقع فيها من الاختلال بالنقص أو 
الزيادة» فكان واجبا كالدم في المناسك. لما كان جبراناً كان واجبا. 

ووجه التفصيل: أن السجود البعديّ لا يجب لما ذكر من الدليل 
للقول الأول» وأما القبلي فإنه لما كان جبراناً لنقص في الصلاة كان 
وخا كالدم في المناسك. وإنما لم يبطل الحخ بترك الدم» بخلاف 
الصلاة تبطل بترك السجود مطلقاًء أو إذا ترك ثلاث سئن» على الخلاف 
في ذلك؛ لأن السجود من جنس الصلاة ويقع فبهنا “فأقلة تركه ترك سود 
الركعة. والله أعلم. 

)١(‏ لحديث عبد الله بن مسعود؛ أن النبي َه صلى الظهر خمساء فقيل 
له: أَزِيدَ في الصَّلّاة؟... الحديث» وقد تقدّم قريباً. وفيه: فسجد سجدتين 
بعدما سلم. 

(0) لأن السجود للنقص إصلاحٌ وجبرٌء وللزيادة ترغيمٌ للشيطانء فإذا 
اجتمع النقص والزيادة» غلب حكم النقص لأن الجبر أولى. 


كتاب الصّالاة [ اس ع 
١1‏ 


ومن شَكَّ في صلاتِه؛ فلم يَدْرِ كُمْ صلَّى : ثلاثاً أم أزبعاً متلا 
فإنه يَبْنى على اليَقِين» وهو الأقَل» ويسْجدٌ بعد السّلاه”3 . 


د قن 


د وقاعدة هذا الباب نص عليها مالك في «الموطأ» فقال: كل سهو كان 
نقصاناً من الصلاة» فإن سجوده قبل السلام» وكل سهو كان زيادة في الصلاة» 
فإن سجوده بعد السلام. اه. وبنى أصله هذا على أمرين: 

الكدهكناء .نا سق نك 1 النفره تلسصن عنية انه و الاليوينه أن يكون 
في داخل الصلاة» وللزيادة ترغيم للشيطان., والأليق به أن يكون بعد الفراغ 
منها . 

والثاني: العمل بمجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب. بجعل حديث 
ذي اليدين ومثله حديث ابن مسعود. أصلا ترد إليه كل زيادة» وجعل حديث 
ابن بحينة أصلاً يرد إليه كل نقص . قال أبو عمر في «التمهيد) : 

وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار؛ لأن في قول مالك ومن 
تابعه على ذلك» استعمالَ الخبرين جميعاً في الزيادة والنقصان. واستعمالٌ 
الأخبار على وجوههاء أولى من ادعاء التناسخ قهاء وير خنية النظوة درن 
بِيّنُ بِيْنَ النقصان في ذلك» وبين الزيادة؛ لأن السجود في النقصان إصلاحٌ 
وجبرٌء ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما 
السجود في الزيادة» فإنما ذلك ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد 
الفراغ. وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من السهوء فالسجود 
لذلك قبل السلام؛ لأنه أَمْلكُ لمعنى الجبر والإصلاح .اه. 

)١(‏ لأنه لما طرح الشك وبنى صلاته على المتيقن منهاء كانت صلاته 
إما تامة وإما زائدة بركعة» فالنقص منتف بكل وجهء والزيادة مقدرة» والمقدر 
كالمتحقق في الحكم. فلذلك يسجد بعد السلام. | 

وهذا على الجملة» وأما على التفصيل» فيحتمل أن يقع النقص في 
صلاته. وبيان ذلك: 


س8 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


لا يخلو الشك من أن يكون حصل في إحدى الأُولَيينِ أو الأخيرتين. 
فإن حصل في إحدى الأولّيين على كدير اللفضن يكون شيقة اولع دي غير 
محله» فيكون كالعدم» وتكون الركعة التي أتى بها لتحصيل اليقين مُشكيدلة على 
نقص السورة» فيتمحض النقص في صلاته» وهذا يناسبه السجود قبل السلام. 
وعلى تقدير التمام» تكون الركعة التي أتى بها زيادة محضة» وهذا يناسبه 
السجود بعد السلام. 

وإن حصل الشك في إحدى الأخيرّتين» فعلى تقدير النقص تكون صلاته 
تامة في الواقع» فليس تقديم السجود 0 تأخيره» غير أن التأخير مترجح 
من جهة أنه لا يزاد في الصلاة إلا لجبر النقص الواقع فيهاء وهذه لا نقص 
فيهاء فسجوده لترغيم الشيطان» فيناسبه بعد السلام. وعلى تقدير التمامء 
تكون صلاته زائدة بركعة» فيناسبه السجود بعد السلام. 

فتبين بهذا التفصيل أن احتمال مقتضى السجود بعد السلام» أكثر وأرجح 
من احتمال مقتضاه قبله. والله أعلم. 

© تتمة: 

ثبت في هذه المسألة حديث مرفوع» وهو قوله ككلِةِ: «إِذَا شَكََ أَحَدُكُمْ 
فِي صَلَاتَهء فَلَمْ يَذْرِ كَمْ صَلَّى أكلّهاً م أزبعاً» فَلْبْصَلّي رَكْمَةٌ وَلْيَسْجُدْ 
سَجْدَتَيْنِ وَهُوَّ جَالِسٌ قبل بل التَسْلِيم ؛ فَإنْ كَانَت الرَكعَة الِّي صَلَّى خَايِسَة مِسَهَ شَفَعَهَا 
بِهَاتَيْنٍ السَّحْدَتَيْنِء وَإِنْ كَانَتٌ رَابِعَةَ فَالنَّحَدَتَان نِ تَرْغِيمْ لِلشَّيْطَانٍ). أخرجه 
مالك بهذا اللفظ من حديث عطاء بن يسار مرسلاء ورضاه شع ام ويك 
ع سعيد الخدري. والمد في قوله: الَلْبْصَليا للإشباع» وليس قدوداً عن 
قاعدة الجزم. 

والحديث صريح في أن الشاك يسجد قبل السلام» وهو قول آخر لمالك 
حكاه أحمد بن نصر الداودي وابن شاس» واختاره أبو عبد الله محمد بن لبابة 
القرطبي» فقال: إن السجود يكون بعد السلام في الزيادة المتحققة» أما الزيادة 
المقدرة فالسجود لها قبل السلام لهذا الحديث» كالنقص المتحقق المتمحض - 
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- أو المجتمع مع الزيادة. والأولى الأخذ بالحديث؛ لصحته واتضاح دلالته مع 
السلامة من المعارض. وقد أبدى بعض علمائنا من وجوه القدح في سنده 
والتأويل لمعناه؛ ما لا يتحصل منه طائل . والله أعلم. 
وبهذه المناسبة أنوٌه إلين أن من الأمانة في العلم إذا ألف أحد كتاباً في 
فقه مالك أو غيره من الأئمة» أن ينقل مذهبه كما هوء ولو رآه ضعيفاً في 
النظر أو مخالفاً للأثر» ولا بأس أن يعلق بعد ذلك بما يراه» ولا ينبغي أن 
يقحم آراءه في صميم المسائل» ثم ينسب كتابه إلى مذهب مالك. 
« فروع متممة : 
أولاً: إذا نقل السجود عن محلُّهء فقدّم البعديّ أو أخَّر القبليّ» 
فصلاته صحيحة في الجملة» مع الإثم في التقديم» والكراهة في التأخيرء 
إذا كان ذلك عن عمد أو جهل ‏ أما إذا كان نايا لسجوده القبليٌ فله أن 
يستدركه بعد السلام إذا كان ذلك عن قُرب» فإن طال الوقت سقطء إلا 
ل وف امع ترا ان 
القاسم. قال الشيخ خليل: وَبِتَرْكِ قَبْلِىَ عن ثلَاثِ سْئَنِ وَطَالَ.اه. وأما 
السجود البعديٌ فإنه يُستدرك أبداًء فله أن يسجده متى ذكرهء مع مراعاة 
أوقات النهي عن التطوع . 
ثانياً: إذا سها الإمام لم قبل كمال الصّلَاة» ونبّهه المأمومون وجب 
الرجوع إلى قولهم» فيبني على ما صلّىء فيّحرم بالصَّلّاة من جديد» ويُّتم ما 
جد شه يندا السباد م 
ثالثاً: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعةً فما فوقٌ» فإنه يسجد معه 
السجود القبليٌّ» ولو لم بلاولة” موب ةو سعد البعدي بعد إتمام صلاته؛ 
لأننا قدمنا في المواقيت أن عمة أدرك ركعة فقد أدرك الضَّلّاة. وإذا سها 
الإمام فلم يسجد سجد المأموم ؛ لأن صلاته ا بصلاة إمامه» فإذا دخل 
على صلاة الإمام نقصٌ دخل كذلك على صلاة المأموم» فوجب أن يجبره 
بسجود السهو. 


١ 


بياب صلاة المريض والمسافر | 


والمَرِيضٌ والمُسَافرٌ يُصَلَيانٍ صَلاةً ناقصةً في الهَيْبَةِ أو في 
القَدْرِه لمُوجب العُذرٍ والرّخخصة""©. 

والمَريض إذا كان يقَدِرٌ على الإتيان بأركان الصَّلَاةٍ دون مشَّقَقٍ 
يَجبُ عليه الإِنْيانُ بها كالصّحيح, تإذا عط عق بقهنها اتن جنا ده 


هه 


عليه وسَّقط عنه البَاقى7', فإذا استطاع أن 0 قائماً مدا لم 


)١(‏ على معنى أن المرض عذر تسقط معه بعض فرائض الصلاة كالقيام» 
فتكون ناقصة في هيئتهاء كما أن السفر سبب للترخيص بإسقاط شطر الصلاة 
الويافية هن المسافرة فإن شاء قَصَر وإن شاء أتمء غير أن الآدلة دلت على أن 
القصر ليس مجرد رخصة يستوي فيها الأخذ والتركء. بل هو السنّة التي جرت 
مجرى الواجب. فينبغي للمسافر أن لا يتم الرباعية إلا أن يأتمّ بمن يتم . 

(؟) لعموم الأدلة الدالة على الإتيان بالطاعة على قدر الاستطاعة. من 
ذلك قولة تعالى + ل تكلت اله فنك إل وسهي] 4 [اننزة* 45؟]: وفوله: 
انا أنه ما ما طلم » [التغاين: +1]: وعن أبي هريرة؛ أن النبيّ َل قال: 
الَرُونِي مَا تَرَكتكُمْ. د سُوَالِهِمْ؛ وَاخْيََافهِمْ عَلَى 
نِيَائِهِمْ» ذا آم تولك ِسَيْءٍ قَأنُوا مِنْهُ ما ا متُمْ وَإِذَا نَهَيْدُكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
0 أخرجه مسلم. قال النوؤوي: هذا من قواعد الإسلام المهمة. ومن 

مع الكَلِم التي أعطيها يِه ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكامء 
7 بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي». 
وإذا عجز عن بعض أعضاء الوُضُوء أو الغسل غسل الممكن. وإذا وجد بعض 
ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النَّجَاسَة» فعَلَّ الممكن.اه. ٠‏ 


هرا ١١‏ | 
بجر له الجلوسٌ». وإذا استطاع أن يكبّرَ لإخرامِه من قيام وجبّ عليه 
ذَلِكَء وليجَلسُ للقراءة إذا عبجرٌ عن التَمَادِي قايماً"" . 

والعاجرٌ عن الرُكوع يُومِئْ إليه إيماء» ويَّأتِي بِقَدْرٍ ما يَستطيعٌ 
فالا ار ركد عن في السجود”". 

سَلَي الصَّلَّواتٍ في أوفَاتهاء فإن عجَرّ عن ذَلِكَ لإغما 

يُناوبة» ونحوهء صَلَّى الظهرَ لآخِر وقتها الاختياري» عند َأ القَامةٍ 
الأولّى» والعضرٌ لأوَّلِ وقتهاء وكذلك يفْعَلُ في العشاءين” 
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)١(‏ لحديث عمران بن حُخصين؛ أن النبئ كَلهِ قال له: «صَلَّ قَائِماً فَإنْ 
لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ). أخرجه البخاري» وقد تقدم. 
وفي رواية للنسائي : «قإِنْ لَمْ تَسْتطِعْ كَمُسْتَلقِياً. لا يُكلّفٌ الله تفساً إلا وُسْعَها». 

ويجلس متربّعاً في حال القراءة والركوع» ويجلس على صفة الجلوس 
السابقة في حال التشهد وبين السجدتين» فإن عجز عن الجلوس صلَّى على 
جنبه - كما في الحديث - الأيمن فالأيسرء مستقبلاً القبلة» فإن عجز صلّى 
مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة. 

(0) ولا يرفع إلى جبيعه شك سحد عليه م وسادة وتحوها؟ لحديك 
جابر؛ أن النبيّ كل قال لمريض» صلَّى على وسادة؛ فرمى بهاء وقال: ١صَلْ‏ 
عَلَى الأَرْضٍ إن اسْتَطَّعْتَ وَإِلَا ََوْم إِيِماءً وَاجْعَلُ سَُجُودَكَ أَحْمَّض مِنْ 
ركُوعِك)». أخر جه البيهقي» وقوّى الخافظا ابن حجر إسناده في «بلوغ المرام». 
وفي «الموطأ» عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود 
أوما برأسه إيماء» ولم يرفع إلى جبهته شيئا . 

(*) فيصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق بقليل» ثم يصلّي العشاء بعد 
مغيبه. وهذا على القول الثاني في المذهبء بامتداد وقت المغرب إلى مغيب 
الشفق. وهذا الجمع الكذق محف المريض الذي يخاف أن يُغلبٍ على عقلهء 
هو جمع في الصورة فقط؛ لأنه يصلي كل صلاة في وقتهاء غير أنه في تأخيره 
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والمُسَافرُ": منْ خرّج من بَلدٍ إقامَيه إلى بِلَّدٍ آحَرَ لا أَهْلَ له 


- للأولى لآخر وقتهاء وتقديم الثانية لأول وقتهاء يصير كأنه جمع بينهما في 
وقت واحد. 

)١(‏ فيُصَلَّى العصر مع الظهر للزوال» ويُصَلّي العشاء مع المغرب 
للغروب؛ فقد أخرج مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: 
صلّى رسول الله يك الظهرٌ والعصرٌ جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً» في غير 
خوف ولا سفر. وفي رواية له: أن ذلك كان بالمدينة. قال سعيد: فقلت لابن 
عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: زاك أل لا بخرج انع وفي رواية له: في 
غير خوف ولا مطر. قال مالك في «المدونة»: المريضٌ إذا كان أرفق به أن 
يجمم بق الوتلرات مع فين الظهن والعصي في وسظ وكك الظهن 0ةأق 
يخاف أن يُغلب على عقله» فيجمع قبل ذلك بعد الزوال. ويجمع بين المغرب 
والعشاءء إلا أن يخاف أن يُغلب على عقله» فيجمع قبل ذلك عندما تغيب 
الشمس.اه. ونقل سحنون في «المدونة» عن ابن وهب قوله: وإنما الجمع 
رحسنة لتعت الشفر:ومويتة إذا ديه التي فالمركن آتفن فق المسافن واشد 
مؤنة لشدّة الؤْصُوء عليه في البرد» ولِما يخاف منه على نفسه لما يصيبه من بطن 
مُنخرقي أو علّة يشتدٌ عليه بها التحرك والتحويل؛ ولعلّه لا يجد أحداً ممن يكون 
له عوناً على ذلك» فهو أولى بالرخصة.» وهي أشبه به من المسافر.اه. 

() المسافر: اسم فاعل رباعي من السفر. وأصله في اللغة: الكشف 
والتعلاء ا اساي المساكر للك لأنه: كدت فون بل لد باده. ون عا إن 
حال. وكل من تلبس بسفر فهو مسافر في عرف اللغة» إلا أنه يتقيد في معناه - 
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- الفقهي بما ذكرنا من جهة المسافة» كما يتقيد من جهة القصد بربط سفره 
بمقصد معلوم يقصده. قال ابن شاس: فالهائم الذي لا قصد له من سفره لا 
يترخص . اه. 

فإذا سافر المسلم سفراً مقصوداًء لمسافة لا تقل عما ذكرته في الأصل» 
كان له أن ترخص ني العنادات! فيقصر الصّلاة الرباعيةء» ولا يصلي الجمعة 
إلا إذا شاع ويتنفّل ا غير مستقبل القبلة» ويفطر في رمضان مع نية 
القضاء. وأما جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت» فهي رخصة تتعلق بسيره 
دون سفره» فلا يشترط لها مسافة القصرء بل متى شغله السير جمع الظهرين 
والعشاءين» كما سيأتي بيانه . 

وشّرطه أن يكون سفره مقصوداً لطاعة كالحج والجهاد وصلة الرحم» أو 
أمرٍ مباح كالتجارة؛ أما من كان عاصياً بسفره 1 قاصداً به إلى معصية» 
كالخارج من بلده عاقاً لوالديه» اانا من حق وحب «خلية». أو ذاهباً إلى بلاد 
الكفار لمشاركتهم في أعيادهمء أو لمواقعة المحرّمات من الخمر والزنى 
وغيرهماء فلا يحل له أن يترخص في شيء مما يترخص فيه المسافر لغير 
معصية؛ لأن الرّخص لا تناط بالمعاصى» حنَّى لا تكون عوناً له عليهاء وإنما 
22 الفرصف: للؤعانة حلى تحصيلع المتدي الماع ولأن المعصية تقنضي 
العقوبة والتغليظ. والرخصة تيسير وتخفيف» فتنافيا. 

وأما الرخص التي لا يكون منشؤها السفر كالاضطرار إلى أكل الميتة؛ 
والمسح على الخفين» فلا تسقط مشروعيتها بأسفار المعصية. وإلى هذا 
المعنى أشار ابن عبد السلام الهواري بقوله: والحق أنه لا ينتفي من الرخص 
بسبب العصيان بالسفر إلا رخصةٌ يظهر أثرها في السفر دون الحضرء كالقصر 
والفطر. وأما رخصةٌ لا يظهر أثرها في السفر والإقامة» كالتيمم ومسح 
الخفين» فلا يمنع العصيان منها. 

ومتى نزل ببلد له فيه زوجة قد بنى بهاء انقطع حكم سفره.؛ ولو لم 
يمض عليه في إقامته عندها إلا صلاة واحدة فإنه يتمها. وإذا تزوج في ذلك 
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وو هه 0 2 2-6 0 3 م 
به يعد عر لله سنة عش فرسيها فاكثرء وتناو ثمَانِينَ _كيلومتر 
ل 


البلد لم يُتم حتى يدخل بامرأته. ولا ينقطع حكم سفره بنزوله ببلد له فيه 
أقارب» كوالديه أو أولاده وإخوته. أو له فيه مال كأرض أو دار أو تجارة» أو 
كان بلداً قد استوطنه في السابق كالبلد الذي ولد فيه» ثم انتقل غنهء فيقصٌر 
الصلاة حتى يكون البلد الذي نزل فيه مَسْكناً له؛ أي وطناً يقيم فيهء أو 
استطابه فنوى استيطانه. 

)١(‏ اعلم أن مسافة القصر هي المسافة المحددة بمسيرة يومين معتدلين 
أو يوم وليلة. بسير الإبل الحاملة لأثقال المسافرين. ومسيرة كل يوم تساوي 
لد فميات القصر مرحلتان» والمرحلة بَرِيدَانء وَالْعَويدٌ أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال» والميل )576٠٠0٠(‏ ذراع على الصحيح» وقيل )٠٠٠١(‏ 
ذراعء والذراع (515) سم 

فمسافة القصر - 8 برد >- 5 << 5 2ا(” أميال) > »ا »ا” ا 
30م 5ر4 سم ع 17,لالاكلم. هذا هو المعتمد» وف رواية أن زيد 
عن ابن القاسم: إن قصر في ستة وثلاثين ميلاً أجزأ عنه. وقدرها: 
4 كلم . 

ودليل القول المعتمد: حديث أبن هريرة ؟ أن رسول الله كك قال: رلا 
يَحِل لِامْرَأَةٍ تؤْمِنْ بالله وَاليَوُم الآخرء تَسَافِرُ مُسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلْةِ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم 
مِنْهَاغ. صحبةء أخرجه مالك والشيخان. وجه الدليل منه: أن النبئ يَكِلهِ سمّى 
قَطع هذه المسافة سفراًء وحرم على المرأة قطعها من غير صحبة زوج ولا 
محرمء فدلٌ ذلك على أن خروجها في دون المسافة المذكورة» دون صحبة 
زوج ولا محرمء مباح لها غير محرم عليهاء فكان ذلك في حكم خروجها في 
حوائجها إلى السوق» ولم يكن سفرا. ولآن مسيرة اليوم والليلة تساوي مسيرة 
يوم تام؛ لما عَلم من أسفارهم أنهم كانوا يسيرون بالليل ويقيلون بالنهارء 
ومسيرة اليوم التام لا تمكن الخارج عن منزله أن يعود إليه فى يومه ذلك» 


حم المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


عسات ما 2000 وو 
فيسن له قضْرٌ الصَّلّواتِ الرّباعية إلى نضْفِها من حين خروجه 


وروى مالك؛ أن ابن عمر ركب إلئن ريمء فقصرٌ الصَّلّاة في مُسيره 
ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برّد. وروى ها عنه ؟ أنه ركب إلى 
ذاك التي :نقفر الصلدة فى سيره ذلك قال مالك :وبين :ذات الشضين 
والمدينة أربعة بُرُدء وروى عنه أنه كان يقصّر الصلاة في مُسيره اليومٌ التام. 
قال في «الاستذكار»: مسيره اليوم التام بالسير الحثيث هي أربعة برد أو 
نحوها. قال: وقل اختلف عن ابن عمر فى أدنى ما 200 الصلاة» وأصح 
ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم ومولاه نافع» أنه كان لا يقصّر إلا في 
مُسيره اليومٌ التام أربعة برد.اه. 

0 أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يُقصّر الصلاة فى 


مثل ما بين مكة والطائف» وفي نكل اانه بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين 
0 قال مالك: وذلك عه برد» وذلك عه هنا قمر اناف 
الصلاة. 


أربعة مي 

وهذه الآثار تدل على أن قوله تعالى: #إوَإدا صَرَبمُ في الْأرْضٍ هَيِسَ عم 
ناح أن ُقصِروأ منّ ألصََّلوة» [النساء: ]|١‏ مخصوص بضرب دول ضرب» وَأن 
ليس مطلقٌ السفر بالذي يوجب القصرّ من الصلاة ع قووف تم 
في مثله المشقة في غالب الأحوال؛ لاست أن سل يه الرخصة: أما ما دون 
ذلك من المسافات» فلا يعد صاحبه افا كمن يخرج لظاهر البلد وضواحيها 

ال ريا م ؟؛ لحديث عائث نميه 4 “فالفة 
فُرضت الصَّلَاةٌ ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء اذك مناكة العسقرة وزيد 
فى صلاة الحضر. أخرجه مالك والشيخان. وعن ابن عمر؛ قال: صحبت - 
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من بليو حتّى يعُود إِليْهاء ٠‏ فإن دَخَلَ بلدَه وعليه صَلَاة ر 
وَكْنُّها ولم يُصلّهاء قَضَاها مفْصُورَة. 

ذا كرك :في بندونرتوى الإقاقة ذبها 
الصَّلَاة'' إِلَّا إذا كَانَتْ له فيها حاجَةٌ لا يدْرِي مَتَى يقْضِيهاء فإنه 
يقَصْرٌ ما دامّتٌ حاجته تحبسة 


- النبي كَل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمرّ وعثمانَ كذلك. 
احرج الشيعات "رتساين علن ا كيه مكة التفينه حلن كانها اق لواحن 
منها بالسنّة. والقول بالوجوب هو إحدى الروايتين في المذهبء رواها أشهب» 
واختاره ابن شعبان وابن سحنون وابن المواز وجماعة من البغداديين. 

)١(‏ فيلغي يَومِيْ دخوله وخروجه من الحساب. فلو دخل بلداً يوم 
السبت» ونوى الخروج منه يوم الأربعاء أو قبله» قصّرّ؛ لأنه نوى ثلاثة أيام 
صحيحة فقطء فإن نوى أن يمكث إلى الخميس أتم. وكذلك لو دخل يوم 
السبت قبل الفجرء ونوى المكث إلى يوم الأربعاء. 

وأخازق تهون كانه نَهُ تقديرَ الكدة ايها بعشرين صلاة. فعلى قوله؛ لو 
دخل يوم السبت قبل الظهرء ونوى أن يمكث إلى ما بعد فجر الأربعاء» أتم. 

والدليل من السنة على أن حكم سفره ينقطع إذا نوى المكث أكثر من 
ثلاثة أيام, عدن لعلو الحضرمي؛ أن النبئ كَلِ قال: «مَكَتُ المُهَاجِرٍ 
مَك بَعْدَ قضَاءِ ؛ ُسُكه ئلاثاً) . أخرجه الشيخان» وهذا لفظ مسلم. ون لمي 
له: «يَقي م المهَاجِر. وقد عَلم أن المقام بمكة كان غير مرخص فيه 
للمهاجرين» فلما اس: ستثنى الثلاتٌ غلم أنها ليست بمدة إقامة فوجب أن يكون 
ما زاد عليها إقامةً. وروى مالك عن عطاء الخراساني؛ أنه سمع سعيد بن 
المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصّلّاة. قال مالك: 
وذلك أحب ما سمعت إلىّ. 

(6) لحديث عمران بن خصين؛ قال: غزوت مع النبيٌ يله وشهدت 
معه الفتح. فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يُصَلَّ إلا ركعتين» يقول: «يَا أَهْلَ - 


7 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ويفْضر المَكيُ وغيرَةُ في الحَجٌ الظهرَيْنٍ في عرَقَة والعشاء في 
مُرْدلفة» والرباعية في مِنَّى في أَيَام الرَّمي'''. 

وللمُسَافرِء ولو دونَ مسَافةٍ قضرء جِمْمٌ الظُهريِنٍ 
والعشاءين تَقْدِيماً في وقْتٍ الأولّى وتأخيراً في وقْتٍ الثَّانيقَه وهذا 
في حَالٍ سيره دون نرُولها"'. وتُجْمعْ كذَلِكَ في عرّفاتٍ والمزدلفة . 

كله شرا ربعا من قَوْمٌ سَفْرٌا. أخرجه أبو داود. وفيه ديل على أنه لم ينو 

إقامةً . وأخرجٍ مالك؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلّي ضبلةة المشافر نا 
لم أَجيحْ شكناء :وإ حبسي ذلك اثلعى عشرة ليلة؛ أجمع مُكثاً : أعزم على 
الإقامة وأنويها. قال الترمذي في سننه: أجمع أهل العلم على أن المسافر 
يقصّر ما لم يُجمع إقامة وإن أنَى عليه سنون. 

)١(‏ وسيأتي إيضاح القصر في عرفات ومزدلفة في صفة الحج» وأما في 
منى ففي «الموطأ» قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا 
ركعتين ركعتين» حنَّى ينصرفوا إلى مكة. وعن ابن عمر قال: صليت مع 
النبي كَلِهِ بمنى ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع عيمان صدرا من إمارته» ثم 
أتمها. أخرجه الشيخان. وأخرجا نحوه من حديث ابن مسعودء وهو عند 
مالك مرسل من حديث عروة بن الزبير عن أبيه. 

والساكن بعرفات يتم الصّلّاة بهاء والساكن بمنى يتم الصَّلّاة بهاء ولو 
كانا محرمين بالحج. 

(؟) على معنى: أن الجمعٌ رخصة سببها السّير الذي يشغل الإنسان عن 
أداء الصلوات في أوقاتهاء كما أن سبب جمع الظهرين في عرفة: انشغال 
الحاج بالوقوف في وقت العصرء وسبب جمع العشاءين في مزدلفة: انشغالهم 
بالسير في وقت المغرب» وسبب جمعهما في حال المطر: الحرج الذي يدخل 
على النامنعتد. الإتيان 'للجماعة فى رقت العانية: 

اما تجرد المثر فليس نا في تركس بالجفع» ولق مخ آنا يكون 
كذلك» لجمع النبي يَلِةِ الصلوات في أسفاره حيث كان يقصرها. 
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له ترك ا لأدائها في وقتهاء عياض الك فار كبا بي انط تفديماً 
قل الركوسة أو تأخيراً بعد التزول. فَإذًا كان ركو كدحول وفك لين 
ونزوله في وقت العصرء اخى:الظين حهيا مد البسنة ٠»‏ وكذلك. يقال في 
المغرب مع العشاء ء إذا ركب قبل الغروب. وإذا كان ركوبه بعد دخول وفت 
الظهرء وظنّ النزول: بعد خرو وقت العصرهء قد العصرَ وجمعها اللو 

تَ ُ 6 

وكذلك يقال في المغرب مع العشاء إذا ركب بعد دخول وحوالمره وظن 
النزول بعد خروج وقت العشاء. 

وفي جمع التقديم لا بدّ من استحضار نية جمع الثَّانِية مع الأولى» قبل 
الشروع في الأولى أو قبل الفراغ منهاء كالجمع بين الحج والعمرة في نسك 
واحد. 

#أترح فيحبل شروية الجنيع. ني 

تبعت عمة 00 رك سس ان 0 حديث 
اسمن نت عدن ا ل 
العو ركاه أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع 
بين الصلاتين في السقر يؤخّر الظهر حنَّى يدخل أول. وقت:العصرء ٠»‏ ثم يجمع 
بينهما. وعن ابن عمر؛ قال: كان رسول الله له كَلِهِ إذا عبجّل به السير يجمع بين 
المغرب والعشاء. أخرجه مالك والشيخان» وفه دبل لها دكرما من أن الجمع 
رخصة تختص بالمسير دون مطلق السفر. 

© تنبيه : 

إذا جمع المغرب مع العشاء تقديماً لم يصل الوتر حتَّى يغيب الشفق؛ 
لما رواه البخاري عر ابن غمر فال رامقا النبيّ كه إذا أعجله السيق يقيم 
المغرب فيْصَليها فَيَصَليهَا ثلاثاء. ثم :يسلم» ثم قلما يلبث حنّى يقيم العشاءء 2000 


لس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ولِجَمَاعاتٍ المسَاجِدٍ جِمْعٌ العشاءَين في وقْتٍ المعْربٍ للمَطر 
5 .0 
أو الوَحَلٍ مع الظلمة ". 


ركعتين ثم يسلّم» ولا يسبّح بعد العشاء حنَّى يقوم من جوف الليل. يسبّح 
يتطوع بالضّلاة. ولا يصح أن يحتج بهذا الحديث ومثله على سقوط الوتر إذا 
جمع العشاء إلى المغرب؛ لأن النبيّ كَلةِ لم يكن يصلي الوتر إلا في آخر 
الليل في الحضرء وكان يصليها في السفر في جوف الليل على راحلته وهي 
تسير به. ففي البخاري عن ابن عمر قال: كان النبي يَِ يصلي في السفر على 
راحلته حيث توجهت به» يومئ إيماءً صلاةً الليل» إلا الفرائض» ويوثر على 
راحلته. . وأخرج محمد بن : نصر المروزي في كتاب «قيام الليل» وابن اي 
في «المصنف». ' عن ابن عمر وابن عباس ؛ أنهما قالا: الوتر في السفر سِنة: 

(0) وهو رخصة وليس بسئة. وصفته: أن يؤذن للمغرب كالمعتاد» ثم 
ينتظر قليلا» ثم تصلى» ثم يؤذن للعشاء نذبأ داخل المسجدء ثم تصلى من 
غير فاصل بينها وبين المغرب بنفل ولا كلام. قال مالك في «المدونة»: يجمع 

بين المغرب والعشاء ء في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة؛ 
ويجمع أيضاً بينهما إذا كان المطر. يؤتُرون المغرب شيئاً ثم يصلونهاء ثم 
تعتلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق. زاتما ارهد ل تيه 
ولولا ذلك لم يجمع بهم.اه. مختضراً . 

ودليل هذا الجمع ما أخرجه مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان 
إذا جمع الأمراءٌ بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. ففيه دليل من 
وجهين: الأوّل: أن ذلك كان دأب الأمراء في المدينة» وهم كانوا أحرص 
الثابى على بالسدة: الثاني : أن عبد الله بن عمر كان يُصَلَّى معهم» فدلٌ على 
أنه كان مقرًاً لهمء ولم ية يثبت عن غيره أنه أنكر ذلك عليهم» فدلّ على أنه 
عمل مجمع عليه. راع سحنئون في «المدونة» من رواية ابن وهب عن - 


كتاب الصّلاة 1 د 
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يأب صلاة الجماعة وأحكام الإمامة 


ضلذة الجواعة سند مو كرة لازال فى لمعا عل سول 
غير المسّاجد على غير التَأكيدٍ. 


7 فاه 0 - - 2 ع و د إن ع 
وصفة من يَوْمْ في الصلاة المفروضة: أن يكون ذكراء بالغا. 


- عمرو بن الحارث؛ أن سعيد بن أبي هلال حدثه: أن ابن قسيط حدثه؛ أن 
جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر: المغرب والعشاء»ء سنّة» وأن [4] قد 
صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك. 

)١(‏ لحديث ابن عمر وَقْبَا؛ أن رسول الله يل قال: «صَلَاةَ الجَمَاعَةٍ 
تَفْضْلُ صلا القَذّ سبع وعِشْرِينَ دَرَجَدًا . وعن أبن هريرة؛ أن رسول الله كَل 
قال: «صَلَاةُ الجَمَّاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 
خُواة: اخرسهنا مالك والسيحاف. وما يدل على أن "هذا الفصل محتمل 
بمساجه الحماغاتك الزواية ارد لحديث أبي هريرة عند الشيخين: اصَلَاةٌ 
الرّجُل في جَمَاعَةٍ نَضَعمَفْ عَلَى م صَلَاتِهِ في بَئْتِهِ وَسُوقِهِ حَمْساً وَعِشْرِينَ ضِغفاً». 
الحدية, 

والحديث برواياته دليل على عدم وجوبها؛ لأنه لما جعلها مفضلة على 
صلاة المنفرد بالأضعاف المذكورة» دل ذلك على أنهما مشتركتان في أصل 
الفضل الذي هو الأجرء ولو كان واجباً على الرجل أن يُصَلّي في جماعة لم 
يكن له في صلاته منفرداً فضل قط؛ لآنه كان يكون أاثما عاضيا . ويشهد له 
أيضاً ما في البخاري من حديث أبي موسى قال: قال النبي كل «أَعْظَمْ النّاسِ 
أَجْراً فِي الصَّلَاةٍ , أبْمَدهُم تَأبْعَدهُم مَمْشَىء وَالذِي يََْظِرٌ الصّلاة حك نضليهًا 
مَعَ امام أَعْظَمْ أخراً مِنَ الذي يُصَلَي نُمَّ يَنَام) . 
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كاه من لكي وا ع الأو 
وأن لا يحون أقل حالا مِمَّنْ يؤمّهم في القِرَاءةٍ والمُذْرةٍ على 
الأزكان. فلا توم المَرْأَةٌ رجلاً 3 مره ولا الصَّبِيُ البَالِغِينَ إلا في 
المَوّع كصّلاة لتَرَاويح» ولا يَوُمُ م الأَمّئْ قارئاً ولا العاجزٌ عن القيام 
القَادِرِينَ عَلَيْه8'' . 


)١(‏ ولا ب يصح أن يجلسوا لجلوسه ليستووا معه في هيئة الصلاة؛ لأنهم 
إذا فعلوا ذلك 0 القيام وهم قادرون عليه»ء فلم تصح صلاتهم. ولأنهم 
قادرون على تقديم غيره ممن يقدر على القيام» فيصلي لهم صلاة مثل صلاتهم» 
وإن كان أقل قراءة أو فقهاً من العاجز؛ لأن تحصيل فريضة القيام؛ مقدم على 
تحصيل فضيلة الكمال في صفة الإمام. فإن كانوا كلهم أميين وهو القارئ, 
صلى بهم أحدهم وصلى هو منفرداً. فتقع صلاة كل منهم على تمامها . 

ومن شرط الإمام أيضاً: أن لا يكون مأموماً. وأن لا يكون معيداً 
لصلاته لإدراك فضيلة الجماعة: وقيل: يُشْتَرَط أيضاً علمّه بما يتوقف عليه 
ضخة الصّلةة ةمق الشروظ والأركات.. وعلقة نا نهنا وام الفاسى فيا 
عملا كالمعووف: قري الحمر أو الرت فالسفيك أن إفاميد مكرؤهة» انا 
ا اا لايم 
لاحتمال كونه فاسقاً أو جاهلاً بأحكام الصّلاة. 

وأما المرأة» قله 3 اذ كينا ذكر؛ لم يسما نو قال سطينا 
رسول الله ككلِةٍ فقال: «لَا تَؤُّمّدَ مَنَّ المَرْأَةٌ رَجُلاً) . أخرجه ابن ماجه والبيهقى. وأما 
عم شبطة إفابعها اللتساء لفيا على إنامنها انرجا زنك جاعم أن" الأنرقة 
نقصٌ لازم مؤثر في سقوط وجوب الصّلاة» فكان مؤثراً في الإمامة كالرق 
والصغر. ولأنه لم يثبت أن النبي يله أن في الجماعة للنساءء ولأن الإمامة 
في أصلها نيابة عن رسول الله يَلِْةِ والأئمة من بعده. ومن شروطهم الذكورة. 

وأما الصبي الذي يعقل الصّلاة فله أن يؤم صبياناً مثله؛ لأن صلاتهم 
متمائلة في الحكم. وأما إمامته للبالغين فلا تصح في الفريضة؛ لأنه غير 
مخاطب بفرضية الصّلاة» لحديث: (رَُفِمَ القَلمُ عَنْ تَلَانَةِ...) فكان متنفلاً فيهاء 
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ويْقدّمُ الأفقَةٌء فالأفرأء فالأنْقَىء فالأكبرٌ سِنَاء ولا يَوْمُ الرَجْل 
الرَّجُلَ في بِيْتِهِ وسَلطانِهِ» ولا يِجُلِسٌ على تكرمته إلا بإفية”'» ولا 


ولا يجور ائتمام المفترض بالمتنفل؛ لقوله كله : «إِنمَا جيل الِامَامْ لِيؤتم به 


قلا تَحْتَلِفُوا عَلَيْه قَإِدَا رَكَعَ فَارْكَعُواة. أخرجه الشيخان» من حديث عائشة. 
وهو عند مالك دون قوله: «قَُا تَخْتَلِفُوا عَلَيّهه فوجب أن يتقيد المأموم بإمامه. 
فيقتدي به في جميع صلاته وما تعلق بها من فعل ونية. 

وأما عدم صحة إمامة الأميٌَ الذي لا 58 القراءة» وكذلك الذي لا 
يقدر على النطق بالحروف من مخارجها على وجهها الصحيح بسبب الجهل أو 
العجمة. فلحديث في هريرة؛ أن النبي كيد قال: (الِإِمَامْ ضَامِنٌ وَالمُؤَّدنُ 
مُؤْتَمَنّ). أخرجه أبو داود والترمذي»؛ وصحًحه ابن خزيمة وابن حبان 
اكاك وضمانه إنها يظهر فيما يحمل عن المامومية من الأركان» وذلك 

في القراءة. ولأن لمن يجب عليه الاقتداء بالقارئ ما أمكن لينوب عنه في 
فرض القراءة» فتجويز إمامته عكسٌ الأصول. 

)١(‏ الأصل في الأفضلية في الإمامة» وأنها ليست مُسْتَحقَّة على 
المساواة بل على الترتيب» حديث أي سعيد»ء قال: قال رسول الله عله : «إِذًا 
كَانُوا َكانه فَليَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَنُهُم بِالِإمَامَةٍ كْرَوْهُمْ) . أخرجه مسلم. وعن 
أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول الله يكلهِ: ١يَوُم‏ المَّوْم أقْرَوُمُمْ 
لِكِتَاب اللء فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةٍ سَوَاءَء تأَعْلَّمُهُمْ , الس ٠‏ فَإِنْ كَانُوا في اسن 
سوا َقدَمهُم هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَدَاءَ َأقدَمُهم سلما ولا يوم 
المَجُلٌ الَجُلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفْعْدُ في يِه عَلَى تَكرمَيِهِ إلا بإِذْنِه». أخرجه 
مسلم. تكرمته: الفراش الذي يختص بالجلوس عليه. وأخرج عن مالك بن 
الحويرث» قال: أتيت النبئ كلِ؛ أنا وصاحبٌ 5 فلما أردنا الإقفال من 
عنده قال لنا: (إِذَا حَضَّرَتِ الصّلاة فَأَدْنَا ؟ م أَقِيمَاء وَلْيَؤْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَاا. قال 
خالد الحذاء: وكانا مُتقاربين في القراءة. 

والظاهر من الحديث الأَوَّل وَالكائق تقديم القارئ على الفقيهء وهو 
كذلك؛ لكن هذا كان في أول الإسلامء بدليل ذكر الأقدمية في الهجرة 


ِ 4 23 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ولا تصِحٌ صَلاةٌ المؤتم بغيرو) حتى ينوي الاقتدّاء» وَيَوَافِقَ 
إِمَامَهُ في عبن الصَّلّاةِ التي يُفتدى به ا وليتابغة» فلا يتقدّم عليه 


- والإسلام» فلم يكونوا قد تفقهواء فكان المقدَّم القارئ» فلما تفقّه الناس في 
القرآن والسنة دم الفقيه؛؟ بدليل تقديم النبي يةٍ أبا بكر ليخلفه في الصَّلاة في 
مرضه. وقد نصٌّ على أن: أقرأهم أبِنّ. أخرجه البخاري. ولآن ما تحتاج إليه 
الصَّلاة من القران محصورء وما تحتاج إليه من الفقه غير محصورء وما لا 
ينحصر القدر المحتاج إليه منه» أولى بالمراعاة مما ينحصر. 

)١(‏ فقد روى ابن القاسم في «المدونة» عن مالك قوله في الأعرابي: لا 
يؤم المسافرين ولا الحضريين» وإن كان أقرأهم.اه. يعني من غير الأعراب. 
وإنما كرهوا له أن يوم أهل الحضر - والله أعلم ‏ لأن البادية موضع للجهالة 
والجفاءء ولأن في دين أهلها نقصأ بفوات فريضة الجمعة وفضيلة الجماعة. 

. أما نيّة الاقتداء فوجه اشتراطها قوله كَل : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ)‎ )١( 
وهو قد عقد صلاته بصلاة غيره» فلا بد من أن ينوي هذا العقدء لبط‎ 
الاقتداء. وبطلت صلاته أصلاً لكونها لم تنعقد صلاةً انفرادٍ ولا صلاةً‎ 
. جماعة‎ 

وإذا عقد المصلي صلاته بصلاة غيره» وجب عليه التمادي في الاقتداء 
حتى تنقضي الصلاة . فإن فارق إمامه وأتم صلاته منفرداً من غير عذرء بطلت 
ووجب عليه استكئنافهاء كما لو عقد صلاته منفرداً ثم انضم إلى جماعة؛ لأنهما 
صلاتان مختلفتان في الحكمء فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى 
كالظهر والعصر. ولأنه لو فارقه من غير نية المفارقة بطلت صلاته إجماعاء 
فكذلك إذا فارقه بنية. فإن فارقه لعذرء صح إتمام صلاته منفرداً» كما لو طرأ 
له رعاف» أو لإمامه حدّتٌ» أو أطال القراءةً حتى أضر بالمأمومين» أو قام 
لركعة نخامسة. 

وأما موافقة الإمام في عين الصلاة التي يقتدي به فيهاء فذلك كأن يكون - 


1 
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ولا يُسَاوٍقه - أعني يُساويهٍ ع و حادم ود ريم 
فإن كبّرَ أو سلَّمَ قبلَهُ أو معَهُ بطلّت صَلائه. ويحرُمُ سبْقَهُ بالركوع 
والقيام اجون ولا تبطل. ويلزمه الرجوعغ حتى يَتْبعَة”'. 


في صلاة ظهر حاضرة» فيأتم به في تلك الصلاة» ولا يضره أن يكون الإمام 
يصليها قصراًء وهو يتمها؛ لأن عينها لا تختلف بالقصر والإتمام. أما من 
صلَى ظهراً حاضرة مؤتمّاً بمن يصلي ظهراً فائتة» أو عصراًء فلا يصح 
ائتمامه» ولا صلاته. أما عدم صحة ائتمامه؛ فلقوله كَلِْ في الحديث المتقدم: 
«إنّما جعِلَ الِامَامْ لِيَؤْتَمْ به قلا تَخْتَلِفُوا عَليّو. ومخالفته في عين الصلاة من 
أعظم الاختلاف عليه. وأما عدم صحة صلاته؛ فلأنها لم تنعقد صلاةً انفرادٍ 
ولا صلاةً جماعة. 

)١(‏ وكذلك من فعل ذلك ساهياً ؛ ففي «الموطأ»: قال مالك فيمن سها 
فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنّة في ذلك أن يرجع راكعاً 
أو ساجداًء ولا ينتظر الإمام» وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن رسول الله كك قال: 
نما جُعِلَ الِامَامُ لِيؤْتَمُ بوه قلا تَحْتَلِفُوا عَلَيّها.اه. والحديث سبق من رواية أم 
المؤمنين عائشة» وهو يدل على وجوب متابعة الإمام, وتَمَصّله رواية أبي 
هريرة» ولفظها: (إِنّمَا جُعِلَ امام لِيؤْتَم به فَِذَا كبر َكَبرُواء ولا ُكبرُوا حَنَّى 
كب وَِذَا رَكَعَ فَارْكَمُواء وَلَا تَرْكَمُوا حَنّى يَرْكُمْ» وَإِذَا قَالَ: : سَمِعَّ الله لِمَنْ 


له ل 


حَيَدَه ‏ كفولو1ة .اللي َبَنَا لك الْحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَلَا نَسْجُدُوا حَنّى 
يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى كَائِما تلدأ ِيَاماً وَإِذّا صَلَّى قَاعِدا تصلوا تنود اخمتون». 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. وهو عند الشيخين بلفظ مقارب. وقوله: «وَإِدًا 
صَلَّى فَاعِداً. .) إلخ؛ منسوخ بصلاته عليه الصّلّاة والسلام آخر حياته جالساًء 
وأبو بكر إلى جنبه قائماًء والناس خلفهما قياماً. ثم كانت تلك الصّلَاة 
خصوصية له عليه الصّلّاة والسلام في إمامته للناس من جلوس. وعن أبي 
هريرة؟ قال: قال رسول الله لله عكة : «أما يَخْشَى أحَدكم داوع وأْسَهُ قبل امام 
أن يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رَأْمَ حِمَارٍ أو يُحَوّلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟!) . أخرجه 
الشيخان : 
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ومن أَذْرَكَ الإمامَ قبْل الرُوع أو قبْلَ اظمئنانه مُعتدلاً منه» فقدٌ 
درك الرّكعة + ون أذرَك رقعة فقد: الله الجوافة 23 "زعليه قضاء نا 
فاته من الرَّكَعَاتِ على صفةٍ ما فاتئه”". 


ويقومُ مُ الوّجلٌ الواجدٌ عن د عبن العام فإذا كان معه آخَرّء ولو 


رعو و 


صبيًاً عاقلاً يَتْبْتُ في صلاتِه» قَامَا خلمَّهُء وكذَلِكَ إذا كثْرُوا. ويقُوم 


0 مايا “لسسع عليه حك الجامومية 0 
الإمام, والبعديًّ بعد قضاء ما عليه» ولو لم يدرك معه موجبه. . وتقدّم في 
الأوقات حديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِْنَ الصَّلَاةٍ فَمَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) . 

هم يعني : ل فاته أَوَّلَ صلاته. وما أدرك آخرّ صلاتهء فيقرأ 
الفاتحة والسورة سا ذ فين الشرية وير فى الجهرية» ويقوم مكبّراً إذا أدرك مع 
الإمام ركعتين» أن لم يدرلة كنا ريد قنوت الصبح؛ لأنه يختصٌ بآخر 
صلاته» ان د 
يقول: «إِذًا انع الصَّلَاة ا 58 ل وها تنشوة؛ عليك 
السَّكيئةٌ: ؛ ما درَكُْمْقَصَلُوا وما َاَكُمْ كَيمُواا. أخرجه الشيخان. وتورانوانة 
لمسلم: «إذًا ثُوْبَ بالصَّلاةٍ قلا يَسْعَ إَِيْهَا أحَدكمْ. وَلَكنْ لِيَمْشٍ وَعَلَيْه السَّكِيَةٌ 
َالوَكَارُه صَلَّ ما أدْرَكْتَ وَافْضٍ ما سَبَقَكَ». ففي الرواية الأولى أمْرٌ بإتمام 
الفاتت من الصَّلَاة) وفى الثّانية أمرّ بقضاء ذلك ولا بذ فى الجمع بينهما من 
حمل الإتمام على القضاء من غير عكس؛ لأنه إذا جعل ما أدرك من صلاته 
أوَلّهاء لم يكن قاضياً بإتمام ما فاته. وإذا عكس كان قاضياً بالإتمام. وهذا ما 
يقتضيه القياس» ويؤيده عمل الصحابة» فقد روى سحئون في «المدونة» عن 
ابن وهب عن مالك عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا فاته شَيْء من الصّلّاة التي 
مع الإمام بعلن نيها الإمام بالقراءة» فإذا سلم الإمام قام ابن عمرء فقرا» 
يجهر لنفسه جهرا فيما يقضى. قال مالك: وعلى ذلك الأمرٌ عندنا؛ يقضي ما 
فاته على نحو ما فاته. 
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الحيناء ا الرّجَالٍ أيذاً ولو امْرأَةٌ 0 


)١(‏ وفي جملة ذلك ورد من السّنة ما يثبتُه» من ذلك: ما رواه ابن 
عباس؛ قال: صليت مع رسول الله ككل ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول الله كه برأسي من ورائي» فجعلني عن يمينه. أخرجه الشيخان وهذا 
لفظ البخاري. ال قال: ان لال الله يكل فقمت أنا ويتيم خلفه» 
وأمّ سُلِيم خلفنا. أخرجه مالك والشيخانء واللفظ للبخاري. وعنه أيضاً؛ أن 
النبي كل صلى به وبأمّهء أو خالته» قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة 
خلفنا . أخرجه مسلم. . وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكِةِ: (خَيْر 
صُفُوفٍ الرّجَالٍ أوَلْهَاء وَشَوُمَا آخِرْمَاء وَخَيْرْ صّقُوفٍ النّسَاءِ آَخِرُمَاء وَشَرُمَا 
أوُلهَاهة. أخرجه مسلم. 

: فروع متممة‎ ٠ 

الأَوّل: نقص الخلقة في الرجل لا تأثير له فى صحة الإمامة ولا 
كراهتهاء كالأعمى والأعرج والأقطع والأشل؛ لأن العيوب المؤثرة إنما هي 
في الأديان لا في الأبدان» إلا أن النقص إذا كان قري من الأنوثة» كالخصاء 
فإن له تأ: كد فِيَكرّه للخصي أن يكوةة إمافانوانا :فى الليتاسد: 
وكذالك بكر تررين الأغلن دن لاجد لما ذى.ذلاف من الفط فنء الندين 
بترك الاختتان مه خصال الفطرة. 

وأما من تَجهلُ حالّه. فلا تَعرفٌُ عدالته من فسقهء فيْكُرّه لك أن تأتمّ 
به؛ لاحتمال سوء حاله» إلا أن يكون إماما راتبا» على ما نقله ابن حبيب عن 
أشهب وابن نافع وأصبغ وابن عبد الحكم. 

وأما المخالف في الفروع الفقهية» كأصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد» فالصّلّاة خلفهم صحيحة من غير كراهة؛ نقل المازري الإجماع على 
ذلك. ولأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان يأتمٌّ بعضهم ببعض مع 
اختلافهم في الفروع» ولأن المخالف لا يخلو من أن يكون مصيباً مأجوراً 
أجرين » أن خط معذوراً في خطئه مأتمور ا علق اجتهاده . 

النَانِي: لا تشترط نية الإمامة إلا في أربعة مواطن: صلاة الخوف» 


كتاب الصّللاة ىا 


ياب صلاة ١‏ 000 


صلاةٌ الجمعَةٍ فريضَةٌ على كل مُسِلِم م كلقي بدلا من طيز 


- والاستخلاف لرعافيٍ ينوب الإمامً أو حدث يسبقه» والجمعة؛ والجمع بين 

المغرب والعشاء لسبب المطر أو الطين (الوَحَل) مع الظلام. 

الثالث : الإعام الراتت ب في المسجد ابيع لي لكيه ؛ فتكره الصَّلَاة 
جماعة بعدّه» ويعيدٌ معه من صلَى منفرداً» للحصول على فضل الجماعة. 
وفكدااكل امن على مفرزاء وأدرفة ماف ا مجك لم إعاكة الملذة انعا 
لتحصيل الفضل» إلا في المغرب والعشاء إذا كان قد أوتر بعدها. 

الرابع: يحرم ابتداءً صلاة» كانت فريضة أو تطوعاً» إذا أقيم لصلاةٍ 
حاضرةٍ في المسجدء وكان الإمام راتباً» فإن كان أحدٌ في صلاة قطع إن 
خشيَ فوات ركعة» وإلا أتمّها ركعتين وَلْيُخفف. 

الخامس: إن وجد المسبوقٌ الإمامّ راكعاً أو ساجداًء كبّر للإحرام 
ثم للركوع أو السجودء وإن وجده جالساً فإنه يكبّر للإحرام فحسبٌء 
ويجلس معه. وإذا وجده في ركوع الركعة الأخيرة» وخشي أن يرفع الإمام 
قبل وصوله إلى الصف أحرّم حيث كان, ثم دَبٍّ إلى الصف إن كان 
قريباً. وإلا أتمّ في مكانه؛ لما روى مالك عن أبي أمامة بن سهل بن 
حُنيف؛ أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجدء فوجد الناس ركوعاً.ء فركع. 
ثم دب حتَّى وصل الصفٌ. ووفك أنفنا أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود 
كان يلات ناكما : 

)١(‏ مناسبة ترتيبها بعد الجماعة» أنها صلاة تجب فيها الجماعة وتشترط 
لعفا 


ل المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
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يَؤْمِها عدا المَرْأَةٌ والمسَافِرَه والمريض"' والمشعُول بِتَمْرِيضِه!" ' 


578 8 5 0 
وبتجهيز ميتٍ أو دفنه. 


رمي ركْعتَانٍ جهْريتَانِ تَؤدَّى في جِمّاعة» ول 30 في وقت 


صلاة العلهئر: وتتقدقها كك بعد الروالة 


مع سا ساس سق 


)١(‏ الأصل في فرضية صلاة الجمعة قوله تعالى: #يأيا الَدنَ اموأ إذا 


--#_ 


م 00 


توف لِصّلَةْ ين يَوْرِ الْجُمْمَةَ تَسْموا إِلَ وك لَه ودرأ اليم 0 84 
وعن أبي هريرة وابن عمر؛ ل ا ل الو 0 
«لَيَنْهِيَنَ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهُمُ الجْمْعَاتِء أَوْ لَيَخْيَمَنَّ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ نَم لَيَكُوننَ 
مِنَ العَافِلِينَ). أخرجه ميل دوعن طارق بن شهاب؛ أن 0 4 كي قال: 
الجْمْعَةُ حَنَ وَاحِبٌ عَلَى كل مُسْلِمِ فِي جَمَاعَةٍ إلا زمه تكلوكه وامرا 
وَصَبِنٌ» وَمَرِيضٌ». أخرجه أبو داود” وقال: لم يسمع طارقٌ من النبي يَلِ. 
وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أب .موسى.: 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنها واجبة على الأحرارء البالغين 
المقيمين» الذين لا عَذر لهم. 

() كمن يكون عنده أحدٌ من أقاربه مريضاًء كواليه أو ولده. أو 
زوجته. وليس عنده من يقوم على تمريضه إذا هو ذهب إلى صلاة الجمعة. 
وكذلك إذا احتضر أحد أقاربه. قفي «الموطأ» قال مالكء فى الرّجل يَهْلِك 
وو ا لعي ات طنيه رصا عد اوقا نه قلي فى ييا رن لادان الاك 
وأخرج البخاري: أنه استّضرخ على سعيد بن زيدء وابنُ عمر يسعى إلى 
الجمعة» فترك الجمعة ومضى إليه. 

وديق ا لأعنذان المشقطة لحرن السيية أرضا :هذه الفطر) وكددة 
الوجل» والخوف من الم أو غريع» والأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولا يجد 
قائذاً يوضلة إلى المسعد: 

() لقوله تعالى: #إدًا نو لِلصَّلَوْةَ ين يَوْرِ الْجْمْمَةَ تَسْموًا إل دير م4 
[الجمعة: 4]. فأوجب السعي إلى ذكر الله جاب لنداء الصَّلاة من هذا اليوم» - 


والنداءٌ إنما يكون عادةً في المساجد بدليل العمل المتوارث» فكان المسجد 
شرطأً في صحة الصّلاة كالجماعة. ولأن الجمعة لم تُصلّ في زمن النب كله 
- وهو زمن البيان - إلا فيه. 

© ثنبيه : 

اشتراط المسجد للجمعة لا يستلزم شرطية الصلاة داخله لصحتها. بل 
تصح إذا امتدت الصفوف خارجه عن ضرورة امتلائه» وكانت متصلة مع 
الداخحل» بحيث لا يكون بين أول صف خارج المسجد وبين جداره» موضع 
يصلح للصلاة وهو خالٍ من المصلين. وهذا ما لا خلاف فيه. 

وأما صلاتها فى فناء المسجد ورحابه المحيطة به» والطرق والأرصفة 
المجاورة له والتحواتيت التى يدخلها الناس بغير إذن» من غير ضرورة 
امتلاءء ولا وجود اتصال للصفوف إلى الموضع الذي هم فيهء ففي رواية ابن 
أبي أويس وظاهر «المدونة» أنها صحيحة؛ ولو كان فاعل ذلك مسيئاً تاركا 
للأفضل. فقي «التجديت؟:نقال:مالك + تفيل الصسمعة فى أفندة المسحد 
ورحابه» وأفنية ما يليه من الحوانيت والدور التي لل ب اده وإن لم 
تتصل الصفوف بتلك الأفنية» وكانت بينهم طريق فصلاة من صلى فيها تامة إذا 
ضاق المسجد.ء ولا أحب ذلك فى غير ضيقه.اه: وروى سحئون فى 
«المدونة»؛ عن محمد بن عبد الرحمن؛ أن أزواج النبي كل كنَّ يصلين في 
بيوتهن بصلاة أهل المسجد. وروى أيضا عن ابن. وهب عن مالك؛ قال: 
وحدثني غير واحد ممن أثق به؛ أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج 
النبي يِه بعد وفاة. النبي عليه الصلاة والسلام, ويصلون فيها الجمعة؛ وكان 
المسجد.يضيق على أهلهء فيتوسعون بهاء وحُبر أزواج النبي يَلهِ ليست من 
المسجد. ولكنها شارعةٌ إلى المسجد. 

أما من صلّى في بيته المتصل بالمسجد. أو في غرفة في المسجد 
مقصورة على بعض مصالحه كالإدارة والإيداع» فلا جمعة له. 

وأما سطح المسجدء فالمشهور من المذهب أن الجمعة لا تنعقد فيه. 
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م - - 2 2 7 4 و2 ء 
ومن صفةٍ الجماعة: أن يكونوا فى عدّدهم بحيّث يُمكنٌ أن 
٠. 9‏ 0 مراك 3 ا ٠.‏ 75 5 6 
دتفعرى بهم فريه » مُقِيمِينَ في ذلك الموْضِع على وجْه 


والرأيغندي .وال أعلم - أن السطم إذا أعد في عتدنجه وتجهيزه على آن 
يصلى فيه عند الحاجة» فلا وجه لإبطال الجمعة والجماعة فيه؛ لأنه أولى من 
الحوانيت والطرق والرحابء فقد صرّح ابن الحاج في المدخل بأن حرمة 
سطح المسجد كحرمته. بل حكى شيوخ المذهب عن مالكء وأصحابه: 
مطرف وابن ل ل ا 
كراهتها ابتداء. وصلى أبو هريرة ذه فوق سطح المسجد بصلاة الإمام» روى 
الشافعي عنه ذلك وعبد الرزاق في «المصنف». وروى الفاكهي في «أخبار 
مكة» عن أنس بن مالك؛ أنه فعله أيضاً. وروى هو وابن أبي شيبة عن سالم بن 
عبد الله نحو ذلك . 

)١(‏ ورجّح بعض أئمتنا المتأخرين جواز إقامة الجمعة باثني عشر رجلاً 
ممن تلزمهم الجمعة» بشرط بقائهم لسلامها. وقال ابن الصواف في ' «الخصال 
الصغير»: وليس عند مالك ككثَنهِ في الجماعة حدٌّء وقال أصحايّنا: عشرة.اه. 

والأصل في عدم اعتبار العدد عدم ثبوت شَْء في ذلك من جهة السنةء 
والخاذطي سد علا أن 9 عار فيه لواح إلا عن ا«رقييت وأمااتن اغعير 
الاثني عشر رجلاً من علمائنا؛ فوجهه ما رواه جابر ذَفلله؛ أن النبي يَكةِ كان 
يخطب قائماً يوم الجمعة»ء فجاءت عِيرٌ من الشام» فانفتل الناس إليها حتَّى لم 
00 اثنا عشر رجلا ؛ فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة : ظوَِدًا ةك 
ا انقتوا :لكا 3201 [الجمعة: .]١١‏ أخرجه الشيخان» ولفظه لمسلم. 

(0) ولا يُشْتَرَط لها المصر ‏ يعنى المدينة الكبيرة ‏ فتقام في المدن 
الكبرى والصغرى والقرى» وفي فل الميرمات السكنية التي يقيم فيها أهلها على 
وجه الاستيطان والاستقرار. والكيخطاد شرط وجوب وصحةء واستظهر ابن 
رشد فى «المقدمات» أنه شرط وجوب فحسبء وعليه إذا أقيمت الجمعة في 


كتاب الصّللاة الوا 
ا 


ومن صفة المسحد: أن يكن ميا بنَاءً ما تناه وأن يكونَ 
واحداً في البلدٍ الواحدٍ إِلّا لضرُورةٍ كضيقه وانّساع العُمران” . 


2 ودليل جواز إقامة الجمعة في القرى ما رواه ابن عباس قال: إن أوّل 
جمعةٍ جُمعت بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله يله في مسجد عبد القيس 
بجُوَانَّى من البحرين. أخرجه البخاري» ترجم عليه: باب الجمعة في القرى. 
فهذا دليل من جهة النقل على صحة الجمعة في القّرى» وفيه دليل من جهة 
المعنى على صحتها في كل مجتّمع من السكان يقيم فيه أهله على وجه 
الاستيطان والدوام» ويتم بينهم البيع والشراءً وما تقوم به حياتهم من 
المعاملات». فحكمهم حكم القرية بطريق القياس. 

© فائدة: 

لم يزل المسجد المذكور في الحديث السابق قائماً ‏ بفضل الله - إلى 
اليوم» وقد أطلق عليه اسم «مسجد جواثى»» وهو يقع شمال شرقي مدينة 
الهفوف من محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية» على نحو ثلاثة أميال 
شمال قرية الكلابية. 

)١(‏ أما وجه اشتراط البناء فى المسجد؛ فلأنه العمل المتوارث من لدن 
رسول الله يكلِِه والخلفاء الراشدين المهديين» فمن صلاها في فضاء محوط أو 
غير محوطء كالعيدء فقد أحدث فى أمر النبى كَكيِ ما ليس منهء فهو رد. 

وأما اتحاد المسجد فى البلد الواخدة فوجهه ما ذكرناه فى البناءء» قال 
ابن المنذر في «الأوسط»: إن الناس لم يختلفوا أن الجمعة ل تل ل 
عهد رسول الله كَلةِه وفي عهد الخلفاء الراشدين» إلا في مسجد النبي كَل 
ويعظل سائر المساجد» وف تعطيل الناين الفثلاة فيمساجدهع يوم الجمعة 
للاة الججعة:» واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف 
سائر الصلوات» وأن الجمعة لا تصلّى إلا في مكان واحد.اه. 

وإذا تعددت المساجد فالعبرة بالمسجد العتيق» وهو أقدم مساجد البلدء 
فهو الأحق بإقامة الجمعة» ولا تصح في غيره ولو كان أكبر إلا لما ذكرنا من 
ضرورة الضيق. قال ابن الجلاب في «التفريع»: لا تصلى الجمعة في مصر 
واحد في مسجدين» فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق. 
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ع 


ومن صِمَةٍ الخُطْبة'2: أن تكُونَ بالعرَبيّ» دونَ اشتراط اشتمَالِها 
على: ثنَاءٍ على الله تعَالّى» وصّلاةٍ على النبي كَل وذكر ودعاءء بل 
يَكْفِي أن يضْدٌقَ عليها اسْمُ حُطبةٍ في لسَانِ العرّب وعُرفِهم. 

وتنتكثة اشقباليا علن التتاء على ال تعالن: والصّيلاة على 
نبيّه» والتَّذْكيرِء والسّنّةُ القِيامُ لهاء مُعتيداً على عطما أو عندته أو 
رمح والجلوس في أوَلهاء ووَّسَطها جَلْسة خفيفة”"' . 


)١(‏ والأصل في شرطية الخطبة العمل النبوي المستمر؛ إذ لم يحفظ عنه 
عليه الصَّلاة والعلام أنه صلى الجمعة من غير خطبة» ولقوله تعالى: #تَسْمَوأ 
إِلَ ذدْ الله ودَروأ بيع [الجمعة: 9]؟ قال جماعة من الجلقتةة الذك “الخطية 
وقد أمر بالسعي إليها فدل على وجوبها. . ولأن الله سبحانه علق تحريم البيع 
على النداء الذي تليه الخطبة» لأجل التفرغ لاستماعهاء فلو لم تكن واجبة ما 
حرم البيع من أجلها. 


(9)تونمها يدل غك اعتبان اللخضال السابقة:. حديت: أبى هريرة عن 
اين يل قال: «كل كلام لا يبدأ فيه ب«الْحَمد يِنَّه» فَهُوَ و دف أخرجه 


أبو داود والنسائي وابن ا أجذم : للع على بانصء وفي رواية عند أبي 
داود والترمذي: «الخطبَة التَى ع فيها شَهَادةٌ كَاليَدِ الحَذْمَاءِ) . 


وعن أبن مسعود؛ أن النبي يَلهِ كان إذا تشهد قال: «الحَمّْدُ لل تَسْتَعِينه 


5 حل نين 


وَتُسْتَغْفِرُ وَنَعُودْ 000 أنفسنًا. مَنْ يَهدِهِ هده الله َلَا مُِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ 
قلا مَادِيَ لَه وَسَهَدُ أنْ لا إل إل 0 برقل 
ِالْحَق بَشِيراً وَنَذِيرأً بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ. مَنْ طبع لله وَرَسُولَ فَقَدْ رَشْدَ وَمَنْ 
يَعْصِهِمًا فَإِنّهُ لا يَضْرِ إلا وله الله تَعَالَى شيعا . أخرجه أبو داود. 
وعن جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله يَلِِ يخطب قائماًء ويجلس بين 
الخطبتين » ويقرأ آيات» وتذكر التاسن.: أخر جه مسلم . 


كتاب ١‏ 1 لصّلاة ا و _- 


ك١‏ 
ومن ضفة "الخطيب” ايكون ةفحت غليية الحعدا 
من 2 2 0 


وعن ابن عمرء قال: : كان رسول الله كل يخطب يوم الجمعة قائماء ثُمّ 
يجلس م يقوم. قال: كما تفعلون اليوم. أخرجه الشيخان» ولفظه لمسلم. 
وظاهره يدل على وجوب القيام» وهو قول الأكثرء وذهب القاضي عبد الوهاب 
والباجي وابن القصار إلى أنه سئّة» وهو الصحيح في النظر؛ لأن الخطبة ذكر 
يتقدم الصّلاة» فلم يكن القيام شرطاً فيها كالأذان والإقامة» ولأن الغرض منه 
أن يشاهده الناس وينظروا إليه ويتمكنوا من سماع خطبته» فلم يكن واجباً 
كالصعود على المنبر. 

وعن أبي الحكم بن الحزن الكَلّفي؛ قال: قدمت إلى النبي كلةِ سابع 

ة - أو تاسع تسعة ‏ فلبثنا عنده أياماًء شهدنا فيها الجمعة. فقام 
وسول الله عله متوكنا على قوين؛ أو "قال :على عفنا فجمه اللا واتين عليه 
كلماتٍ خفيفاتٍ طيباتٍ مباركات» ثم قال: ١أَيُها‏ النَّامسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُواء وَلَنْ 
تَطِيقُوا كُلَّ ما مِرْتُمُ» وَلَكِنْ سَدَّدُوا وَأَبْشِرُواة. أخرجه أبو داود. وصحّحه ابن 
خزيمة واد 00 

)١(‏ فمن كان على سفرء ونزل ببلد فصلى بهم الجمعة» لم تنعقد لهم 
عي ااانا لم تكن الجمعة واجبة عليه ابتداء» كان متنقّلاً في اختيارها 
على الظهر. وقاعدة المذهب أن إمامة المتنقّل للمفترض غير صحيحة. أما إذا 
كان الإمام يأتي من بلد يبعد عن البلد الذي يؤم فيه دون مسافة السفرء فإمامته 
لهم في الجمعة صحيحة على المعتمد. 

(؟) كالمرض والجئون والإغماء. ويجبٌ انتظاره للعذر القريب على 
الأصح. وإنما اشتّرط كون الخطيب إمامً الصَّلّاة؛ لأن الحسي يع الركعتين 
كالصّلاة الواحدة» ولكونهما شرطا ومشروطأء ولا تَحمَّقَ للمشروط بدون 
شرطهء فالمئاست أنديكون فاعلهها واحداء وللاتباع؛ فإنه لم يثبت أن أحداً 
صلى بالناس غير الخطيب في زمن الرسول كله والخلفاء الراشدين. 


1 


22م المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


0ج على تن عضر المظية لشي وَالإِنْصَاتٌ. فلا 
شعت عاطسا) .ولايرذ سلاما :ولا يكلم ماس ».ولا لسغل بده 
عن الحَطيبٍ”"2. ولو بِتَّحيِّةٍ المشجدٍ عند دخُولهِا"'» وَيُسبَحَبٌ 
اسففا ل لقطت”, 


ماع 


)١(‏ لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ككل قال: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك: 
أَنْصِتْ وَالِإمَامُ بَحْطْبُ يَوْمَ الجْمْعَةِ؛ فقذ لَعَوْتَ). أخرجه مالك والشيخان. 

وهذا في الكلام الذي فيه مخاطبة الناس» وأما الكلام الذي فيه ذكر الله 
كالتافين إذا: كر الإمام سببه» والتعوذء وحمد الله عند العطاس.» فإنه يفعله 
سرّاء ولا يكون شاغلاً له عن الاستماع والإنصات إن شاء الله. 

(0) لحديث أبي هريرة السابق: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك: أَنْصِتْ...» ومعلوم 
أن :ذلك سر عن ترك الإتصات»: دحت غم هيدا الفدة فما زاد عليه كان 
أولى بالمنع والزجر. ولأن الداخل إلى المسجد مأمورٌ بالاستماع للخطبة 
والإنصات» واتشغا له تالصّلةة يتنافى مع ذلك» ومن القواعد: أن امم لا 
000 متعارضين في مقتضاهماء بآن واحدٍ. 

وأما الحديث الذي رواه جابر في أمر النبي كَكْهِ الداخل بالركوع» فقد 
قال عنه القرطبي في «المفهم»: واو ينه المالكية في ترك العمل به أنه 
خبرٌ واحلٍ عارضه عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف» من لدن الصحابة ون 
إلى زمان مالك .اه. 

(*) لما رواه الشيخان عن أبى سعيد الخدري» قال: إن النبئ كله جلس 
ذات يوم على المع وحلها تعر ترجم عليه البخاري: باب استقبال الناس 
الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس قن الإمام.اه. قال مالك في 
«الموطأ»: السئّة عندنا أن يستقبل الناسسٌ الإمامًّ يوم الجمعة إذا أراد أن 
يخطب» من كان منهم يلي القبلة وغيرها .اه. قلت: ونص الشيخ خليل في 
«المختصر» على وجوب الاستقبال لغير أصحاب الصف الأول وهو ظاهر 
«المدونة» ولا أرى وجهاً لإيجابه. والله أعلم. 


كتاب الصّللاة ابام 
عت سس سس وب د ا ا د ست م ل ا 7 6 


ومِنْ آداب الجمُعةَ: العْسْلْ مُتّصِلاً بالرّوَاح'''»: والتطيّبُء 


والسّواكُء وتحسِينٌ الهَيْئَةِ بجميل لميَابِ 7 والتبكير”في. وقت 
الهاجرة ماشِياً غيْرَ راكب إلا لعُذْرٍ. 


وله أن يتطيّعَ قِبْلَ الحُظْبَةٍ بما شَاءَ من غيْر حدً”". لل 
الصَّلَاةٍ بركعتّين في ببته بتِه أو أزبع في المشجدا”'. 


)١(‏ والمشهون أنة.سكة -موكدة + وقد سبقء:ذليله وتفضيلة: فى الأغسال 
المسنونة. 

(0؟) لحديث اب سعيد؛ أن رسول الله كله قال: «غُسْلُ الحمعَةٍ وَ 
عَلَى كُلُْ مُحْنَلِم وَالسّواكُء وَأَنْ يَمَسَ الطّيت». سر الدييحا ذا «وعم 
سلمانء» قال: قال سول الله عَكَه : «لا يَْتسِلُ رَجُلْ يَوْم الجمعة. وَيَتَطَهَّرُ ما 
م ا اد ا 
كك بين اث ْنِء م يُصَلّي ما كيب لَه ثم يُنْصِتُ إِذَا تكلم الامَامُ؛ إلا عفر لَهُ ما سه 
و ْم الخيقة الأخرّى» . أخرجه البخاري. 

و “يعرف .بين :النين» ورد :في حديت غيد اللا ين حرق وعيره 
بلفظ: الم لم يَخَط رِفَابٍ النّاسٍ) . . وفي حديث أبي الدرداء: «ولم يَتخط 
أحَداً ولم يوذو . ومعناه فى حديث لماك البحفن على الشبكير إلى الجمعة» 
ليصل إلى مصلاه دون تخط ولا تفريق بين اثنين. فلا يُكره ه التخطي قبل خروج 
الإمام» إذا كان لسد فرجةء أو لم يجد السبيلَ إلى المصلى إلا بذلك» أو 
لرجوعه إلى مكانه بعد انصرافه لحاجة من وضوء ونحوه. فأما إذا كان الإمام 
يخطب» فقال له النبي كَةِ: «اجلسن كَمَدْ آذَيْتَ). اجرج أبو داود والنسائي. 

رم لحديث سلمان السابق» وفيه : ١ثُمّ‏ يُصَلَىيٍ مَا كيب لها . 

2 والاختيار أن لا يتطوع في المسجد بعد الجمعة؛ لحديث ابن عمر ؛ 


أن رسول الله يله كان يُصَلَي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 


ا المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
15 ا ا 


ويحرم 000 بالديق وغيْره"' 4 4 لحن وحن عليه» من 
لذن التداء النا """ بحن تفضوي وإذا :زالكالشق خر على رمن 
وكيك غليه الحئهة أن بشقي تدر ا إلا أن تكون دنه قروو الله 


أمّا قبْلَ الزَّوالٍ فيكْرٌه كُتَرْكِ العمل دا قي ا 


ركعتين في بيته»ء وبعد صلاة العشاء ركعتين» ٠‏ وكان لا يُصَلَّي بعد الجمعة حنَّى 
ينصرف» فيركع ركعتين . . أخرجه الشيخان: وإذا: أراد أن تصلىافي المسجد 
فليصل أيغا كما 0 الحديث الي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله يكِهِ: (إِذَا صَلْيْتُمْ بَعْدَ الجْمَعَةٍ تَصَلا زعا أخرجه مسلم . 

)١(‏ كالإجارة 0 ارد ويفسخ العقد إذا وقع؛ لقوله تعالى: 
#كانا الذى اموا ]15: فوت" الضلرة ون نوف الختفة: انها إل دو أله وذرها 
َلْبيّء» [الجمعة: 9]. قال القاضى عبد الوهاب فى «الإشراف»: فيه دليلان؛ 
أعرهها قرله لاما إل 5 4221 وذلك أمر :بسكي والأمر لشم فين 
عن مندك مكدي ا نا ركو وديا صما تفل عه والنهي يقتضي الفساد. 
والآخر: قوله وكَ: #وَدَروأ اليم وهذا نص في تحريمهء وذلك يتضمّن فساده 
إذا وقع .اه 

)١(‏ والأذان الكَانِي باعتبار الوقت هو الأذان الأول باعتبار التشريع» 
وهو الذي كان على عهد النبى كَل والأذان الأول باعتبار الوقت هو الأذان 
الثاني باعتبار التشريع» وهو الذي زادة عنيان كقء كماةافي :ديك الساتت بن 
يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
النبى كََِةِ وأبى بكر وعمر وّاء فلما كان عثمان ونه وكثر الناس زاد النداء 
الثالت على الزور الى احرج اللخاريئم. الدوراء: وميم بالشتوق: بالمدية : 

(0) لما فى ذلك من التشبه باليهود والنصارى؛ فقد روى مالك في 
«المدونة»): هبنن اسمن ميات رسول الله كله كانوا يَكُرَعوْنَ أن يرك 
الرجل العمل يوم الجمعة» كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت 
والأحد. 


كتاب الصّللاة اام 
ع م و ا ب م ا 2 1ه 


وفي يَوْمٍ الجْمُعَةٍ ساعة لا يوافِقُها عِبْدٌ مُسلمٌ يَدْمُو الله إلا 


أجَابَ دَعْوَّ ونه فَلَيَجِتَهِدُ في طلّبها”'' . 


32 0 


قلت: وهذا لا ينافي ما هو متعارف في كثير من الدول الإسلامية من 
جعل العطلة الأسبوعية يوم الجمعة؛ لما في ذلك من التفرغ لهذه الفريضة 
لأدائها على الوجه الأكمل. والله أعلم. 

ان لحديث أي هريرة؛؟ أن رسول الله مَك ذكر يوم الجمعة» فقال: 

لا يُوَافِقَهَا ع ختلمء وخر قَايِمْ يُصَلَي) يَسْأَلُ الله سَيْئاً: إلا أَعطَاهُ إِيّاهُ) . 

الب لي . أخرجه مالك والشيخان. بال سيد انين 
سلام : : هي آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه مالك. وعليه يكون معنى: «قائم 
يُصَلَّي) : مشتغل بالدعاء مجتهد فيه. يد +اوزفعة: إلى 
رسول الله كَل -: هي (مَا بَِيْنَ أن تخلين الِإمَامُ إلى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةٌ). رواه 
مسلم. فينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين 
المذكورين رجاء الإجابة» فإنه لا يخيب إن شاء الله. 


كتاب الصّالاة | د 
سلسم سيب )حبصا ببح ]| 


باب صلاة الخوف17) 


وصفتها في صَلاةٍ الفخر: أن يَجَعَلَ الأمِيرٌ | لجَيْشَ طائفتين 
ظَائفَةٌ تَكُون وْجَاءَ العَدُرٌّء وطَائْفةَ تدخُل في الصَّلَاةٍ مع الإمام. فإذا 
قَضَى رَكْعة قامّ للثّانِيةِء وأطَالَ القِيامَ لانتظار الطَّائَفَةٍ التَّانِية0" 
و نككة ا اولي صَلاتها كع مَنفْرِدِينَ كا لمسوقية و 000 


0 ١2: 


8 


)١(‏ يعني الصّلّاة حال الخوف» من إضافة المصدر إلى الحال» كصلاة 
السفر تعني الصَّلَاة حال السفر. ومناسبة ترتيبها هنا؛ أنه نوع خاص من أنواع 
صلاة الجماعة كالجمعة. 

0 ثبتت رميو بقوله تعالى : #وَلدا صَرَبَم في رض فلس عَلِيَوٌْ جاع أ 
قْصروأ مِنَ الصّكة إن حِنَمٌ أن نيكم ألنَ كترواً إنَّ كمي كنأ لكر 7 
6 200 3 1 كه كه ينهم ل لبعد 
نسم فإذا مكلو ٠‏ فلستعر نوا يتن ربح وَلْمَأتِ اكه تروك 2 سا 
لا كك 11 خَدُوا حِذْرَهُمَ ل ..# الآيات [النساء: 3١١‏ ؟7١1].‏ 

وصلاها النبي كَل في بعض غزواته. وروى صفتها عدد من الصحابة» 
منهم: ابن عمرء وجابر» وسهل بن أبي حثمة» وأبو هريرة» وابن مسعودء 
وقائشة وص اللا هم اججسين: باذكر ولك العرطي في" المديم؟ . وأداؤها 
بالصفة المبيّنة أعلاه سُنَّهَ في كل قتال واجبء. كقتال أهل الشرك والبغي» أو 
مباح» كتفال المغرضن لللفين والمال». وقال ابن شاس: ويقيمها الخائفون من 
اللصّوص والسباع . 

(؟) وفي حال انتظاره يخيّر بين السكوت وبين الاشتغال بالدعاء» وبين 
القراءة المطولة. 

(©) وعند أشهب: ينصرفون» فيواجهون العدّوّ وعليهم خُرمة الصّلاة 


اس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ه111 ا تت تخت خطل حتت 


ونابَتُ عن الثَّانِيةِ في مُرائَبِةِ جهة العَدُوٌ. فإذا صَلَّى الإمَامُ بالطائفة 
النَاْيَةِ رَكُعةٌ سلَّمَء وَأَتَمُوا صَلَائَهم رَكْعَةَ مُنفرِدِينَ . وقِيل: ينتظرٌ حتى 
يَقُضُوا ما فَاتَهُمء ثم 5 00 

وعلى مِثْلٍ دَلِكَ يُصْنمُ في الصّلَّواتٍ الرُبَاعِيةٍ المَفْصُورة. 
وأما التَّامُّ فإنه إشيثها' حك رَكُعتِيْنَء وَيعْمَلَ على نحو 


فإذا قضت الثَّانية صلاتها وقامت وُجَاه العدوٌ أتمت الأولى صلاتها. واحتج 
بحديث ابن عمر في وصفه لصلاة الخوف. أخر جه مالك والبخاري. 

000( وهو ما دلت عليه الرواية الثانية من حديث الباب المبين للصفة 
المذكورة. وهوءما أخرجه مالك بسنده عن القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوّات؛ أن سهل بن أبي حَئمة حدّئه؛ أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمامء 
ومعهة 0 ام 0 مواجهة سس ا الامام 00 ل 
ل وينصرفون» والإمام قائم» 0 وجاة العدوٌ. ثم قبل الأتحرون 
الذين لم بارا فيكبّرون وراءً الإمام. لبركم بهم الركعة ويمعا سم 
فيقومون فيركعولن لأنفسهم الركعة الباق 3 سلمون: وأخرسه مالك 
والشيخان عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى مع 
رسول الله يق يوم ذات الرّقَاع . وذكر الحديث. وفيه - في الطائفة النالم»: 
ثم سلّم بهم . 

قال مالك بعدما روى حديث سهل من وجهيه وأردفه بحديث ابن 
عمر -: وحديث القاسم بن محمد» عن صالح بن خوّات» لبها بيغت 
إلَ فى صلاة الخوف. قال ابن عبد البر في «التمهيد»): .ومن حجة مالك في 
اخخشارة حديثٌ القاسم بن محمدء في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية» رتقيانيا 
الركعةً الثانيةَ بعد سلامة» القياسُ على سائر الصلوات في أن الإمامً ليم له أن 
د سبقه بشيء » وأن السئة المجتمع عليها أن يقضي الما مهمون ما 


كتاب الصّللاة ”3 ددا 


0 
وأما في المَغْربِ؛ فإنه يُصَلَّ بالطّلائفة الأولى رَكْعمِيْنء وبالئَانية 
ركعة واحَدَة. 0 ْ 
وإذا تَعَذّرتٍ التجمَاعةُ لشِدَةٍ الحزب ومُطارحةٍ العَدُوٌ وقد ضاق 
الوقتٌ» 0 مُنفردِينَ رجَالاً 7 انا مُستَقْبِلِي القِبْلَةٍ وغيْرَ 
مُستقبليها ''» يُومِنُونَ للركُوع والسّجودٍ على قَذْرٍ ما يستطيعُونَ: ولا 


يتَكلَُونَ ما 0 بهمء ولا يجب ا 5 إلقاء السَّلاح إذا تلطح 
بالدّم: » إلا أن مكو مككنا مقن ولا د لي ل 


)١(‏ فإذا فرغ من تشهده قام إلى الثالثة منتظراً لهم د بين السكوت 
والدعاء فقط. وهذا في رواية ابن الماجشون, وبه قال ابن القاسه ومطرف. 
وفي رواية ابن وهب وابن كنانة: يبقى جالساً ويشير إليهم بالإتمام. 

امي هدس 0 


وت ا :59؟5)]. وفى 0 ل 0 
صفة صلاة الخوف - واللفظ للموطأ : . . . فإذا كان خوفاً هو أشدَّ من ذلك» 


ايها انا على أقدامهمء أو ركباناً. مستقجلي القبلة» أو غير 
مستقبليها. قال مالك: : قال نافع: له رف عض ادن عم علاقه لق 
رسول الله عَيَِْةِ. اه. وفي رواية ابن عمر هذه بيان لصفة ثانية لصلاة الخوف» 
وهي كالأولى إلا أن الطائفة الأولى لا تتم صلاتهاء إلا في موضع الحراسة» 
بعد سلام الإمام. واختارها ابن عبد البر؛ لأنها أصح إسناداً؛ ولرواية أهل 
المدينة لهاء وموافقتها للأصول. 

(؟) لأن الله ون أمر بأخذ السلاح في صلاة الخوف؛ فقال: #وَلَأْحْرُواً 
أَيْلِحتن 4. وقال بعدها: ##وَلَأْحَرُوا حِدّرَهُمٌ وَلَتِِسَتن 4 (الديتابة 015 وهو 
أمر مطلق فيعم - جميع الأحوال؛ حال الصلاة وحال الحراسة» وحال كون 


5 المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
د4١‏ : 


فإذا انقَطَعَ الحَوفُ في حالٍ الصّلَاةٍ أتمُوها على صِمَتِها في 
بكو .00 
ا 


0 


ا 0 ا 
ا ا 


- السلاح لطيخاً بالدم» وغير لطيخ» إلا في حال العذر بسبب مطر أو مرض» 
كما ذكر الله تعالى. 
وفي هذا الأمر إشارة ‏ والله أعلم - إلى أهمية السلاح للجيش» فإنه آلة 
القتال وإرهاب العدوء فيلزم على ذلك أن المسؤولين عن الأسلحة الثقيلة 
والآليات التي تحملهاء ليس لهم أن يصلوا إلا في موضع عملهم إلا أن 
يجدوا من يخلفهم فيه إذا ذهبوا للصلاة. 
() لقوله تعالى: لوَدًا أظَمَأْتمحَ كَلقيمُوا الصَلة إِنَّ الصّلرة كت ع1 
لبيرت كتبًا عَوَفوْصَاك [النساء: .]1٠١‏ 


كتاب الصّللاة و 


باب صلاة التطوع 


و 2 00 21١‏ معو إلى بير 
وهي كُل ما رَّادَ على الفّريضّة''“. ومنها السَّننُ والرَّعَائِبُ 
وَالمسويات والتّل ال 0 


() لقوله كه للنجدي الذي حاء نان ا احَمْسُ صَلَّواتِ 
في اليم وَاللبْلَه. قال: هل على غيرهنّ؟ قال: «لاء إِلَا أَنْ م 
وقد تقدّم في أول كتاب الصلاة. 

(0) اعلم أن العبادات المشروعة على سبيل التطوع منقسمة في الجملة 
إلى قسمين : ار 

أ- قسم ندب الشرع إليه ندبا مطلقأ من غير تخصيص بوقت معلوم 
يشكرر متكرريء مثل: التطوع بالصلاة والصيام في الأوقات والأيام التي لآ 
تختص بالنهي ولا بالفضلء ومثلٌ: الصدقة المطلقة. وهذا القسم يسمى نفلاًء 
وهو أدنى مراتب التطوع . 

ب - وقسم ندب الشرع إليه ندباً مقيداً بوقت معلوم يتكررٌ بتكرره» مثل : 
التطوع بالصلاة في جوف الليل» والوتر»ء والفجرء والعيدين» وصيام الإثنين 
والخميس» ويومي عرفة وعاشوراء» والعمرة في رمضان. وهذا القسم منه ما 
أمر به النبي كَل أمراً مقترناً بما يصرف معناه إلى الندب. وواظب على فعله. 

كصلاة الوتر» وصيام عاشوراء» فسّمي سنة لتأكده في الشرع من جهتي الأمر 
به مع المواظبة على فعلهء وهو أعلى مراتب التطوع. فإن ثبت عنه الترغيب 
فيه من غير أمر به» سّمي رغيبة أو فضيلة أو مندوبا لهذا المعنى» سواء واظب 
عل فعلة كركضين القدرة أم لا كصوم الإثنين والخميس» فإن عائشة أم 
المؤمنين كانت تقول: كان رسول الله يَلِةْ يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول: لا يصوم. فدل على أنه لم يكن يواظب على صومهما. 


ا المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
00 3 4 0 ّ 4 2 : 
فأها السدنفتمتها ما له وفت تتكرر تشتكرروة كالودر 
0 07 3 7 زور 5 3 1 

والقدية. ماما له سيت تُسْرَعَ فكدة كالكر 4 والاشسقاءة: 


ورَمْعتَي الطوَافٍ. 
وأمّا الرّغائبُ؛ فلا يُعرفُ في جنْسِها إلا ركعنًا الفجر”" . 


وفي ألفاظ شيوخ المذهب اختلاف في تسمية مراتب التطوع» وبعضهم 
يجغله مرتبة واحدة من غير تفضيل ويسميه سنة» وما ذكرته من التفصيل 
استحسنه المغاربة كالمازري وابن رشد وابن بشير» مع اختلاف يسير بينهم. 
فابن رشد فصلها على نحو ما ذكرتء. فقال في «المقدمات»: 

السّنن: ما أمر النبي كل بفعله» واقترنَ بأمره ما يدل على أن مراده به 
الندت» أو لم تقترن 007 على مذهب من يحمل الأوامرٌ على الندب؛ ما 
لم يقترن به ما يدل على أن المراد به الوجوب. أو ما داوم النبي يكل على 
فعله بخلاف صفة النوافل. 

والرغائب: ما داوم النبي كَلٍِ على فعله بصفة النوافل» أو رغب فيه 
بقوله: مَنْ فَعَل كذا فله كذا. 

والنوافل: ما قرر الشرع أن في فعله ثواباً» من غير أن يأمر النبئ كَل 
به 52 فيه» أو يداوم على فعله.اه. 

)١(‏ اختلفت الرواية فى المذهب فى عدّها من الرغاتب أو من السنن» 
وحكى القاضي الخلاف 5 «التلقين» 1 غير ترجيح». وقدم في «الرسالة) 
الأول فقال: وَرَكْعَنَا الْمَجْرِ مِنَ الرَغَائِبِء وَقِيلَ: مِنَ السّئَنن. وجزم به الشيخ 
خليل فقال في «مختصره): وَهِيَ رَغِيبَة تََْقِرُ يِه تَحُضُّهَا. وهو اختيار جماعة 
من أصحاب مالك منهم ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم. وقدم ابن عسكر 
في «الإرشاد» الثاني فقال: وَرَكْعَنَا الْمَجْرِ شنةء وقيل 4 تافلة . واعفازه شهنت 
وصححه ابن عبد البر في «الكافي». 

والأصل في مشروعية ركعتي الفجر ما رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر؛ أن حفصة زوج النبي كَل أخبرته أنْ رسول الله كَلِةِ كان إذا سكت 


المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلَّى ركعتين خفيفتين» قبل أن تقام الصّلاة. 
وعن عائشة؛ قالت: إن رسول الله كَلِهِ لم يكن على شَيْء من النوافل أشدّ منه 
تعاهداً على ركعتي الفجر. أخرجه الشيخان. وعنها؛ أن النبي يَكهِ قال: 
«رَكُعَنَا المَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدّنيا وَمَا فِيهَا0. أخرجه مسلم. والحديثان يدلان على 
انطباق الرغيبة بالمعنى السابق على هذه الصّلّاة. 

ووقتها: منذ طلوع الفجر الصادق قبل صلاة الصبح». ما لم يضق وقت 
الفريضةء, فإن ضاق أو دخل المسجدً وقد قامت صلاةٌ الصبح» صلى 
الفريضة؛ للنهي عن التطوع حينئذٍء وقضى مكانها ركعتين بعد حل النافلة إلى 
الزوال؛ للنهي عن التطوع بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 

وأما من نام حنَّى فاتته الصبح بطلوع الشمسء فإنه يقدم الفريضة. قال 
مالك: لم يبلغنا أن النبي يَكَةِ صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح 
حتّى طلعت. الشمين. نقله ابن عبد البر فى «التمهيد» وقال > قال أشهب 
وعلي بن زياد: بلغنا ذلك عن الننبي كلك يومئذ:اه. قلت: حديث نوم النبي 2/6 
عن صلاة الصبح في سفره؛ أخرجه مالك في وقوت الصّلاة من «الموطأ» في 
حديثين مرسلين؛ أحدهما: من رواية سعيد بن المسيب» والآخر: من رواية 
زيد بن أسلم. والحديث رواه أبو هريرة وأبو قتادة وعمران بن حصين» أخرجه 
مسلم. وفيه في غير رواية عمران: أن النبي كَل صلى الفجر قبل الصبح. 
وصفتها: ركعتانء سريتان» خفيفتان» يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط. 
ولا بد من نية تخصها وتميزهاء كما سبق في قول الشيخ خليل. ودليل 
تخفيفها حديث عائشة؛ قالت: إن كان رسول الله كم ليخفف ركعتي الفجرء 
حنَّى إني لأقول: أَقَرَأ بأمّ القرآن أم لا؟ أخرجه مالك والشيخان. وهو دليل 
الاقتصار على الفاتحة. وقيل: يقرأ مع الفاتحة ب: #قْلَ يكام لكيرون4. 
و#كل هو ألَّهُ أعدٌ» على ماارواء مسلم عن أبي هريرة. وإليه ذهب جمهور 
أصحاب مالك. وهو أولى تقديما للنصٌ على الظاهر. 


ا 58 المهدَّب من الفقه المالكيى وأدلته ‏ الجزء الأول 
ف كِ 


وأمّا المندُوئات؛ فمنها ذواتٌ الأؤقات». كرواتب الصّلوَاتِ 
الخمُس”"» وصّلاةٍ الضُحَى”"'». وقيام اللّيل؛ ومنه قِيامُ رمَضَانَ””" . 


)١(‏ يعني التطوع المرتب مع الفريضة قبلها أو بعدّهاء وذلك في خمسة 
مواطن: قبل الظهر» وبعده. وقبل العصر» وبعد المغرب» وبعد العشاء. ولا 
حد في ذلك» ويحصل بركعتين ركعتين؛ لحديث عبد الله بن عمر؛ قال: 
حفظت عن رسول الله عل : ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الغداة (الصبح)؛ كانت ساعة 
لا أدخل فيها على النبي كَل فحدثتني حفصة؛ أنه كان إذا طلع الفجر وأذن 
المؤدن صل كي أخرجه الشيخان. وأخرج الترمذي كوه ين عت 
عائشة وصححه. وعن ابن عمر؛ أن النبت كله قال : (رَحِم الله امْرَآْ صَلَى قَبْلَ 
العَصّرِ أَرْبَعا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وقد روى السئن الرواتب من الصحابة غير ابن عمر: عائشة» وأم حبيبة» 
والبراء بن عازب. واختلافهم في ذكر عدد ركعات السنن الراتبة دليل على ما 
ذكرنا من عدم التوقيت بعدد معلوم في ذلك . 

0( ونيا وككفان: عولا عد لأكغرها ووافكها مرج عن الافلة إلى 
الوا 
بصيام 5-5 ا 5 25ذظ وَأ أوتر قبل أن أنام. 
أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: وركعتي الضحى كل يوم. ونحوه عند 
مسلم من حديث أبي الدرداء. وعن مُعاذة؛ أنها سألت عائشة: كم كان 
رسولٌ الله يلِ يُصَلَى الضحى؟ قالت: أربع ركعات» ويزيد ما شاء. أخرجه 
مسلم. وموطا عاى ل عالدكرنا من عدم التوقيت لها بعدد معلوم من 
الركعات. 

إفرة وقيام الليل مُرغب فيه مطلقاً بكتاب الله وسلة نبيئّه . وصلاة التراويح 
هي قيام الليل في شهر رمضان؛ ثبتت سُّنّْيتها بحديث أبي هريرة؛ أن النبيّ كله - 


كتاب الصّللاة أو 
اس روي و1 11س 2 برو 1 د 


- كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» فيقول: امَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْو) . قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله َل 
والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكرء وصدراً من 
خلافة عمر بن الخطاب. أخرجه مالك والشيخان. وهو دليل على أنها رغيبة 
بالمعنى الذي اصطلح عليه علماؤناء وإن كان المشهور من المذهب أنها 
مندوبة. 
ووقتها: وقت الوترء على ما يأتي في موضعه. فمن أتى المسجد في 
رمضانء» فوجد الناس قد قضوا العشاء وشرعوا في الأشفاعء فليبدأ بالعشاء 
فليصلها وحدهء ثم يصلي معهم ما أدرك من الأشفاع. 
وصفتها: ثلاث وعشرون ركعة» منها الوتر والركعتان قبله. يجهر الإمام 
فيها بالقراءة» ويسلم من كل ركعتين» ويقراً فيها بالفاتحة وما شاء بعدهاء إلا 
أنه يستحب فيها ختم القرآن في مساجد الجماعات. ولا يؤذن لها في 
المساجد ولا يقام كسائر التطوع. والجماعة فيها سّنَة على الكفاية في 
المساجدء فالأفضل لمن يقوى على صلاتها في بيته» وأمن أن تعطل 
المساجدء أن يفعلها في بيته منفرداً أو في جماعة؛ لأن سُنَّةَ التطوع أن يكون 
في البيوت». 5-500 حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله كَلٍ اتخل حجرة - 
قال: حسبت أنه قال: من حصير - في رمضان فصلى فيها ليالي» فصلى 
بصلاته ناس عن اميحابه كلما اعلم زعم بعل بقل تحرج إليهم فقال: ١«قَدُ‏ 
عَرَفْتُ الذي رَأيْتْ مِنْ صَنِيعِكُمْ. ٠‏ فَصَلُوا أيْهَا النَاسُ فِي بُيُود ٠‏ فَإِنَّ أفْضَلَ 
الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المَرّءِ في تبته إلا المَكتُوبَةً1 . أخرجه البخاري. 
فدل ذلك على أن الفضيلة فى المساجدء إنما تتعلق بالصلاة المفروضة 
وق القافلة :وإ كما لباك رك الحناعة فزها مسنونة على الكفاية في قيام رمضان؛ 
.للعمل الذي سنّه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه وأقره عليه سائر 
الصحابة. فقد روى مالك عن عبد الرحمن بن عبّْدٍ القاري؛ أنه قال: خرجت 
مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون؛ - 


07 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
جمججتجج مرجي ا ا ا 


ومنها ذوات الأسياف» كبّحيَّة ال كن وصَلاة سوق القَمَره 
ورَكعبّي الإخرام بالحَح اق العمرة. 


يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهظ. فقال عمر: والله 
إني ا او ا واحدء لكان اسل 6 
قارنية 00 ا هذه ٠‏ والتي 520 ا 
تقومون» يعني 0 وكان الناس يقومون أوله. 
الع لدي لعب اده وأجمعوا على العمل بها؛ 0 

«عَلَيْكْ يِسُنتِي وَسُنةٍ الخْلْمَاء الام شِدِينَ مِنْ بَعَدِي). وقال: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْن مِنْ 
يي أبي بكر وَعُمَرَا. 

وأما عدد الركعات؛ فروى مالك في «الموطأ» عن يزيد بن رومان؛ أنه 
قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب» في رمضان» بثللاث 
وعشرين ركعة. قال الباجي : يريد عشرين ركعة غير الوتر والركعتين اللتين 

« تتمة فى القراءة من المصحف: 

لا بأس للإمام غير الحافظ أن يقرأ في المصحف في قيام رمضان» فقد 
قال مالك في «المدونة»: لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في 
يقرؤون في المصاحف في رمضان» وإن ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في 

(؟اايثلات ذلك تدبا نو كوا لمتن عل المتجد فى غير أوقات النه ؛ 
لحديث أبي قتادة؛ أن رسول الله كلهِ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدْكُمُ المَسْحِدَ فَليرْكَمْ 
رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». أخرجه مالك والشيخان. وهذا في غير المسجد 
الحرام فإن تحيته الطواف» وكذلك لغير المار الذي لا يريد المكث في 
المسجد. 


كتاب الصّللاة لمبك ‏ 
كاي 1 زؤ5959595لئ2565 _]ىةل ١“ :-“١‏ ا-سظ2 ولتت 1010ل امشطش كك 

ومن التُطوع : التَفْلُ المُظْلقُ عن الأؤقاتٍ والأسْبّاب. وقد ورَدَ 
الشَّرْعٌ ِالتَرَغيبِ فيه”١‏ 


ول بهذا البَاب سجود د الثّلاوة؛ إِذْ هو مهرد ٠‏ الصَّلَاةٍ ولس 


بواجب . 


00 
قْ صلاة الوتر 


اام سَنَّةَ مؤكّدةٌ في الحَضَرٍ وَالسَّمْرِ؛ بل هو كد السَّئْن بعد 
صلاة الفريضة ل" 


ولا تفوت بالجلوس. ويجزئ الفرض عنهاء وإذا دخل المسجد بعد 
الفجر أو بعد العصر فلا يركع للنهي عن الصلاة حينئذٍء وأما إذا دخله قبل 
صلاة الصبح وقد صلى الفجر في بيته» فإنه يركع في رواية أكنيين: ولا يركع 
في رواية ابن القاسم. 

)١(‏ من ذلك ما رواه ثوبان؛ قال: سمعت النبي وك يقول: «عَلَيْكَ 
كَثْرَةِ السَّجُووِ فَإِنّكَ لَنْ تَسْجدَ لل سَجْدَةٌ إلا رَفْعَكَ الله له بها دَرَجَةَ وَحَطّ بها 
عَنْكَ خَطِيئَةًا. أخرجه مسلم. وأخرج 0 عن ربيعة بن كعب؛ قال: كنت 
أفث مع النبي كَل آتيهِ بوَضوئه وحاجته» فقال: «سَلْنِي) فقلت: أسألك 
مرافَقّتك ٍ الجنة. فقال: «أَوَ غَيْرَ ذَّلِكَ؟» فقلت: هو ذاك. فقال: «أَعِنْى عَلَى 

لاض أن رجلاً سأل رسول الله يكْهِ عن صلاة 
الليل؛ فقال: «صَلَاة اللَّيْلٍ مثتَى مَثْتَى كَإِذَا حَِيٍ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً 
وَاخِدَة 'ثواية لَه مَا كَدْ صَلَى). أخرجه مالك والشيخان. ونه دلبل فى عدم 
وجوب الوتر؛ لأنه جعله خاتمة تمة لقيام الليل» وفيه فيل انها على أن الوتر 
ركعة واحدة» واستحباب الشفع قبله. 


ا المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


ووقئه : من مَغِيبٍ الشَفَي الأخمرٍ إلى ظلوع المَجْر الصَّادقٍ”" . 


ه الرو 


ويستذركة من فاتّهُ بعد كَلِكَ ماك يقل نكن 


)١(‏ وقد روي عن النبيّ كَل حديث بمعنى ما ذكرنا من طرفي وقت 
الوتر. رواه خارجة بن حذافة. ولكنه لا يثبت عند أهل العلم بالحديث. 
وعمدة الدليل في معرفة طرف بداية وقت الوتر: عدم ثبوت شيء يدل على 
تقديمها قبل العشاء وقبل غياب الشفق. وأما طرف نهايته؛ فيدل له حديث أبي 
سعيد ؛ أن النبي وك قال : ويروا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». عن جابر عن النبي ككلِ؛ 
ا أيُكُمْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخرٍ اللَْلٍ ؛ َبُويزء ثم ليرد وَمَنْ وَثقَ يام 

مِنْ آخِر اللْبْلٍ الو هن آخِرِوء فَإنَّ قِرَاءَةَ ة آخِر اللَيْلٍ مَحَْضُورَة وَذَلِكَ َفضَل) ‏ 
0 مسلم. محضورة: تشهدها الملائكة. وفي الحديث الثاني بيان لفضل 
تأخيره لمن أمن أن لا يخرجه عن وقته. 

(؟) فقد روى مالك عن جماعة من الصحابة والتابعين» أنهم كانوا 
يترون بع طلوع المج ويشهد لذلك حديث أبي سعيد مرفوعاً: ١مَنْ‏ نَامَ عَنِ 
الوثر َو نيه تيمل ِذَا أْصْبَحَ أق 5ك أشرتفة أملساب السكه الا 
النسائي» وصحّحه اللطاكي . قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن 
الوترء ولا ينبغي لأحدٍ أن يتعمّد ذلك» حتّى يضع وتره بعد الفجر.اه. يعني: 
أنه وقت ضرورة لمن فاته لعذر النوم. 

ومن نسي وتره حتى دخل في فريضة الصبح» استّحب له قظعْها إن كان 
يصلي منفرداًء وكان في الوقت سعةٌء حتى يصلي الوتر مشفوعاً بركعتين قبله» 
ثم يعيد سنة الفجرء ثم يصلي الفريضة؛ لأن الوتر من السئن المؤكدة بل هي 
آكدّهاء ويفوت بالفراغ من الصبح فلا يقضى بعدهاء فجاز قطع الفريضة 
لتحصيله ما دام يمكنه إدراك الصبح في وقتها. 


وهذه رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة). وروى عنه في المُؤْتّم 
أنه يقطع كالمنفرد» وكان مالك يأخذ به في خاصة نفسه. قال ابن القاسم: ثم 
أرخص له في التمادي وترّك الوتر؛ لأنه عقّد صلاته بصلاة غيره» فلم يملك 


5 3 ا م مر 2 5 3 6 
وشْط صحته : أن يقعٌ بعد صَلاةٍ العشاء الصحصحة 3 


5 أ 


4ق" ان خط م و لواو الو ياه 
٠‏ ويستححب أن يتقدمّه شفع أقله 


وصفته: م دن 
- القطع كالمنفرد. وخُرّجٍ في الإمام روايتان؛ إحداهما كالمنفرد لأن صلاته 
كصلاته في النية والصفة» والثانية كالمأموم لتعلق صلاة غيره بصلاته» فليس له 
أن يفسدها عليهم. 

وروى القاضي إسماعيل في «المبسوط) عن مالك: لا يقطع الفريضة 
للوترء وقاله المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من أصحابه. وهو اختيار 
الباجي وابن عبد البرء وصححه في «الاستذكار». ووجهه: أن الفريضة لا 
تقطع لسنة في غير الوترء فوجب أن لا تقطع لها؛ لأنها من جملة صلاة 
التطوع . ولآنه لو جاز له أن يقطع الفريضة للوترء لجاز له أن يصليه إذا ذكره 
بعد الفراغ منهاء ثم يعيدهاء كما لو ذكر أنه لم يصل العشاء. ولأن وقت أداء 
الصلاة يتعين بالشروع فيهاء فلم يجز له أن يقطعها إلا لما هو أولى بالوقت 
منهاء وذلك يختص بمنسية الفراتض. والله أعلم. 

)١(‏ فإذا أوتر قبل العشاء لم يصح وترهء وإذا تبين أن صلاته للعشاء 
كانت غير صحيحة» فأعادهاء أعاد الوتر بعدها. وإذا جمع العشاء مع المغرب 
لسفر أو مطرء فلا يوتر حنَّى يغيب الشفق؛ لأنها ليست من رواتب الصّلاة» 
ا 

(؟) لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الفصل: «... فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ 
الصَّبْحَ؛ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تُويِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّىا . وعن أبي مجلز؛ قال: سألت 
ابن عباس عن الوترء فقال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرٍ 

الليْلة..وساتت ابن عمرة فقال: سمعت: زسول: الله كل يقول: ١‏ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرٍ 
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للبل): وفع عائشة4 قالت: كانت صلاة وسول الله كله من اللبل عشر 
ركعات» ويوتر بسجلة . أي : بركعة. وعنها: أن رسول الله كد كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة. أخرج هذه الأحاديث مسلم. 
وذهب عدد كبير من الصحابة إلى أن الوتر ركعة» أخرج ذلك عنهم ابن 
المنذر في الأوسطء ومحمد بن نصر المروزي فى كتاب الوتر» منهم : ابن - 


1 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
2< 2 آ 7ج ا ا 


ركُعتان. يفْصل بِينَهُما وبيْنَ الوثّر بالسّلام. والمُسْتَحَبُ أن يَقْرأ بعد 
المَاتِحةٍ في رَكْعَنَي الشُفْع بالأغلى والكافرون» وفي رَكْعَةٍ الوثر 


م 


بالأخلؤصن والمع و 0 


او ل د 
ذكرناء فإنه تجوز منهم بإطلاق أسم الجزء ء الأهم من الشيء على جميعه. 
كإطلاق السجدة على الركعة» والوجه على الذات. 

)١(‏ لحديث بق #شى؟ قال: كان النبئ كل يقرأ في الوتر ب#أسَيّج 
ْم رَيْكَ ْمَل وفي النائية ب#قُل يكأا الكَيرنَ» وفي الثالثة ب#قل هُو 
أحدٌ». أخرجه أبو داود والنسائي. ولأبي داود والترمذي نحوه من حديث 
عائشةء وفيه: كل سورة في ركعة. وفي الأخيرة: #ثْلَ هو أَنَّهُ أحدٌ». 
والمعوذتين. 

والفصل بين الوتر وشفعه بالسلام هو السّنة» لما قدمنا من الدليل 
غلى. أن الوتو ركعة واحدة. فإذا وصّله به حنَّى تكون كصلاة المغرب في 
الصفة كان خلافاً لما هو الأولىء إلا أن يأتم بمن يرى الوصل كالحنفية» 

واختلف عمل الصحابة في هذا الموضع»ء فروي عن جماعة منهم عمر 
وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك وأبو أمامة» أنهم كانوا لا 
تسلمون إلا في آخرهن كصلاة المغرب. وروي عن جماعة 00 
عمر وعثمان وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وعائشة 
أنهم كانوا يفصلون الوتر عن ركعتيه بسلام. 

ولما ثبت أن الصحابة اختلفوا في ذلك» ولم يكن اختلافهم دليلا على 
التخيير في الوجهينء بدليل مداومة كل فريق على أحدهماء وجب طلب 
الترجيح من خارج عملهمء على ما هو أوفق بالسنة وأحق بالاتباع. وليس 
ذلك إلا في عمل رسول الله ود وقوله. 


0 


كتاب ائصّللاة وبا 


0 2 77 3 0 2 
ولا بأ بالتطوع بعد الوثرء ولو من ذونٍ فاصِل من نوم 


ونحوه. 
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أما عمله يَكِلِ؛ِ فقد روته عائشة وغيرهاء فروت أنه يلل كان يصلى من 
الليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة. فقولها: «كان» يدل على 
الاستهرارءوهذا مفسن قولها الآخر: على اربعا ثم أريعا :ثم بيصلى 
ثلاثاً. وزوت أيفنا أنه كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة» وهذه جملة 
فصلتها رواية ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة» فمال: فصلى ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. فقوله: 
«ثم أوتر» معناه صلى ركعة؛ لأنه لو صلى ثلاثاً لكان المجموع خمس عشرة 
ركعة» وهو خلاف ما ثبت. وعن زيد بن خالد الجهني؛ قال: لأرمَمَن الليلة 
صلاة رسول اللّه كا . قال: فتوسدت عَبَتَه - أو فسطاطه ‏ فقام رسول الله عبد 
فصل ركعتين + فذكر“ مكل :ما ذكر- ابن عباس في العددةء وزاد: أن كل ركعتين 
دون اللتين قبلهما. 

هذا فن العضز 6 وآما القول» تقتروى ابو عسر : أن رجلا سان 
رسول الله يكِِ عن صلاة الليل»ء فقال رسول الله ِِ: «١صَلَاةٌ‏ اليل مَتْنَى مَثْنَى 
قَإِذّا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ؛ صَلَى رَكْعَةَ واتجدة توقة له عا قن صلن ). وهذا مقام 
تعليم» فكان أقوى في الحجة. وهذه الروايات كلها في «الموطأ». فثبت منها 
أن عمل الصحابة الذين كانوا يفصلون بين الوتر وشفعه بسلام» أوفق بالسنة 
وأولى بالاتباع. ويقويه أيضاً أن منهم الذين وصفوا وتر رسول الله مَك 
ويتحصل من هذه الروايات فائدة أخرى». وهى أن الوتر يطلق حقيقة على 
الركعة الأخيرة فقطء ولا يطلق عليها مع ما يشفعها إلا تزه | وتماهها :. واللة 


عل 


ب المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


حي ” 
فسن[أ 


يعن ءشة على التأكيل اريت من االواتسي 49 عل كل امن افق 
أغز الوضوبة الحمفة تفلن نقح لذن المتضة وسائن الفوي 


و 


عه 4 2 د و 4 
وليس على أهْلِ مِنّى من الحُبَاجٍ عيدٌ ولا جمعة”". 


)١(‏ ويعبر عنه بعض علمائنا بقولهم: «سئة واجبة». وهو شائع في كلام 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» فقد وصف بهذه العبارة كثيرا 
من السنن في «الرسالة»» منها: القراءة بما زاد على أم القرآن في الصلاةء 
والوتر» والعمرة» والتلبية» وتقبيل الركن في الطواف. والجمع بين الظهرين 
فى عرفة» وبين العشاءين فى مزدلفة» والمبيت بهاء وصلاة العيدين» وصلاة 
الخسوف, والأضحية» والختان فى الذكور. 

وهذا الإطلاق من علمائنا مرعي فيه معناه اللفظي أيضاًء وليس من 
الاصطلاح البحت؛ وذلك أنهم رحمهم الله - يشددون فى الاستخفاف 
بالسنن» ويرون ذلك جرحة في دين من تكرر منه؛ لأن تكرار تركها من الآحاد 
منداد: إن ترك السئن فسق» وإن تمالاً عليه أهل بلد قوتلوا . 

(0) فأما ثبوت مشروعية صلاة العيدء فمشهورٌ من فعل النبي عَلِلِ 
المستمر» ولا خلاف بين العلماء فى ذلك» وإنما الخلاف بينهم فى حكمها 
وصفتها. وأما أهل منى في يوم النحرء فلم يثبت أن النبي كك صلى بهم العيد 
في حجة الوداعء وكذلك لم يصلّ الجمعةء ولأن لهم مناسك في ذلك الوقت 
كالرمي والنحر والحلاق والطواف بالبيت» وهي أولى من صلاة العيد. 

وفي الجملة صلاة العيد شن لأمن الجمحة دن لهال الس ا مين 
الأصحاء. ويندب إخراج النساء والولدان للمصلىء لإظهار بهجة العيد ودعوة 
السلمية.: 


كتاب الصّلاة 0 
لي رربي بي ا و م2297 1 ب بجيو اوكا 


2 3 : 2 2 55 
وصفتها: ركعتان. جهريتان» سي د 
تصليئ في ع0 ( وفي وقت صَلاة الي من يو يم العيد''". 


ومن سَّننْها المختصّةٍ بها: التَكبيرٌ؛ نا في الأول بعد تخبرة 
الإخرام» وحَحمْساً في التَّانِيَةٍ بعد تكبيرة القِيام”". وأَدَاؤُها خارِجَ 


)١(‏ من غير أذان ولا إقامة كسائر التطوع؛ لحديث جابر بن سمرة؛ 
قال: صليت مع النبيٌ لد العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 
أخرجه مسلم. وعن عطاء؛ قال: أخبرنا جابرٌ أن لا نداء يومئذ ولا إقامة. 

ويستحب القراءة فيها بعل الفاتحة بسورتى الأعلى والغاشية أو الشمس» 
أو «ق» واقتربت الساعة؛ لحديث سمرة؛ أن النبي يك كان يقرأ في العيدين 
ب: سيج أسَمَ ريك لْتَعَلّْ4. و#هل أتنك حَرِيتُ الْعَشِيّةِ». أخرجه أحمد وان 
أبن شيبة فى «الضئف» والطبراتى فى «الكبين»:. وفن أبى واقد الليققى؟ أن 
عمر بن الخطاب سأله: ما كان يقرأ به رسول الله يِه في الأضحى والفطر؟ 
فقال: كان يقرأ ب: #ق وَلْرَانِ الْمجيدٍ»» و##أقرَيَتِ ألسَاعَةٌ وَأضَقّ الْقَمَد» . 

(؟) يعنى: من وقت حل النافلة إلى الزوال. ولا 5 بعد الزوال» 
ولا في اليوم الثَانِي إذا تبيّن بعد الزوال أن ذلك اليوم يوم عيدٍِ؛ لأنها تسنى 
صلاة العيدء من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة التي سببها يوم العيدء 
وهذا مشعر بأنها لا تصلى بعده. كما لا تصلى قبله. 

والسّنة أن يخرج الناس إليها بعد طلوع الشمس مكيّرين في الطريق» ولا 
يخرجون قبل ذلك؛ لأنه وق ذكرٍ تابع لصلاة الصبح. ومضى عليه العمل في 
المدينة» قال عاناك في االجدرده' والذي أدركت عليه النامن وأهل العلم 
ببلدنا ؛ 0 يُفْدون إلى الصاو عب طاوع 00 
وعبد ادر وعمّرو بن عوف المزني. وروى عمرو بن 


ا المهذب من الفقه المالكي وادلته ‏ الجزء الأول 


الممْجدٍ في المُصَلَّى''". والحُظبةُ بعدّها على صِفْةٍ طبةٍ الجمعة"'. 
ويمشتحت الإكثار من التكير فها وغ العامة عوينان خصالٍ العيدِ 
من البرّ والصّلةِ والصدّقة وأخكام الأضحية. 


> تست عن أبيه» عر جد قال: قال نبي الله كَكه: ١التكبِيرٌُ‏ في الفطر : سَبْعْ 
في لولم اي في الأحْرّى. وَالقِرَاءةٌ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَاا. أخرجه أبو داود. 
ونقل الترمذي في «العلل الكبير» عن البخاري أنه صححه. وروى سحنون في 
«المدونة» 5906 وعننة عد كتين وم عبد الله المزني؛ يحدث عن أبيه عن 
جده؛ أنه قال: رأيت رسول الله يَلِ كبّر في الأضحى سبعاً وخمساً قبل 
القراءة» وفي الفطر مثلَ ذلك. وخرّجه الترمذي بنحوه» وقال: هو أحسن شَيْء 
في هذا الباب عن النبي علد . 

قال مالك في «الموطأ» و«المدونة»: وعلى ذلك الأمرٌ عندنا. 

وكل تكبيرة سنة مؤكدة على حيالهاء تجبر بالسجود قبل السلام إذا سها 
عنهاء ويستدرك ذلك إذا ذكره قبل الركوع» ويعيد القراءة لتقع عقيب التكبير» 
ويسجد بعد السلام لموجب الزيادة. 

)١(‏ أما في مكةء فأداؤها في المسجد الحرام أفضل؛ لأن أهل مكة لم 
يزالوا من عهد رسول الله كَلةِ إلى اليوم يصلونها فيه. وأما في غير مكة فالسنة 
أداؤها في مصلى في الصحراء كما ذكرت في الأصل؛ لأن النبي كه كان 
ا ا وكذلك فعل الخلفاء من بعده. وقالت 
أمّ عطية : أمرنا رسول الله كَكِنةِ أن نُخرجهن في الفطر والأضحى: العواتقٌ 
00000 فأمًا الحُيِّض فيعتزلن الصّلاة ‏ وفي لفظ: المضليد 2 
ويشهذن الخير ودعوة المسلمين. الحديث أخرجه الشيخان. وفيه تنبيه على 
المقصود من جعلها خارجٌ المسجدء وهو إظهار الزينة والفخر. وإعلان جمال 
الإسلام ودعوته وشعائره. 

(1) من جلوس متقدّم ومتوسط فاصل بين الخطبتين» وقيام» واتكاء على 
عصاً ونحوها مرحي الك ون غير 1 عليه وانشكسة انث حت 


كتاب الصّللاة مي لسرا 
ُُُُْااااجاُاُسُساُسَسيسايُسيسُْ ع ئْ02©]0]6ى ةة8ه ى 1712و 211000 ه1ه12له 9ؤى]ىلىآ آ ه]ىلىل9ت-ت-ت9تلت22 010 01 رح 


ومن آدابها: الاغْتِسَالُ والتَّطيبُء واللّبِانُ الجَديدٌ للقَاد 
والذَهَابُ من طريتٍ والرُجوعٌ من أَخْرَى. ولا يتطوّعٌ قبلّها ولا بعدّها 
اذا كان كالشضنى» والأكل قبل م إلى البضلن يوم الفظرء 


دوه 


وَالإِمْسَاكُ حتى يَرْجِعَّ يوم م النْحر"' .ب والإكتار من التّكبير من لَدَن 


افتتاحها بتسع تكبيرات نسقاًء فإذا مضت كلماتٌ كبّر ثلاثاً. وكذلك الثَّانِية إلا 
أنه يفتتحها بسبع تكبيرات. 

ودليل تقديم الخطبة على الصّلَاة العمل النبوي المستمرٌء وكذلك الخلفاء 
كن اتعدهء» فعن :اين ,من قال: كان سول الله كله زابق بكر وعمر يضلون 
العيدين قبل الخطبة. أخرضه الكنيضان: ووو بالل بعمة طن اين ديات 
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ص 


مرسلا» وبعضّه بلاغاً. 

)١(‏ وقد دل على الخصال المذكورة: ما رواه مالك فى «الموطأ» عن 
نافع ؛ أناعيد اشن عمر كان يفتسل ايوم القطر قبل أن يقد إلى المضان: 
وروى سحئون في «المدونة» عن ابن وهب عن يونس عن الزهري؛ قال: 
أخبرني سعيد بن المسيّبء أن الاغْتِسَال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج 
إلى المصلّى حتُ. وروى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب عن ابن السّبّاق؛ 
أن رسول الله يك قال في جمعة من الجْمَع : (يَا مَعشرَ مَعْشْرَ المَسَلِمِينٌ إِنَّ هَذَا يَوْمْ 
جَعَلَهُ الله لله عيداً» فَافْتَسِلُواء وَمَنْ كَانَ عِنْدمُ طِيبٌ قلا يَضُرهُ أن يم من وَعَلَيكُم 
بِالسَُوَاكِ). فنبّه على أنْ علة الغسل والتطيب يوم الجمعة هي كونه عيداً؛ 
فوجب أن تكون في عيد الفطر والأضحى مطلوبة كذلك. 

وعن جابر؛ قال: كان النبي كَلِِةِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 
أخرجه البخاري. وعن ابن عباس؛ قال: خرج النبي يي يوم عيد» فصلّى 
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه الشيخان. وروى مالك: أن 
عبد الله بن عمر لم يكن يُصَلَّى يوم الفطر قبل الصَّلّاة ولا بعدها. وعن أنس؛ 
قال: كان النبي كلِْ لا يغدو يوم الفطر حتَّى يأكل تمراتٍ» ويأكلهن وتراً. 
أخرجه البخاري. وأخرج أيضا عن بريدة؛ قال: كان رسول الله كَلَِهِ لا يغدو 
يوم الفطر حتَّى يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى حلَّى يرجع . 


م المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ا مهاستس ده 
ا 
حواى: اين إلى حينٍ خُروج الإمام علبيع الضلدة 
0 التكبيرٌ بصفة النَّدْب العيْنيٌ الموَكَّدِء في أبام النْحرٍ الثَّلاتَةِ 


3 


دُبِرَ كل صلاةٍ ع او اندز الأَوّلِ إلى ذ فجرٍ الرّابع» وهو 
يوم الثالث عشرٌ من ذي الحِة!" . 


)١(‏ ولا يبدأ بالتكبير من ليلة العيد؛ لعدم ثبوت ذلك» ولأنه ذكرٌ يختضٌ 
استحبابه بيوم العيد» فكانت البداية فيه بيومه دون ليلته. ولما روى الشافعى 
عن ابن عمر؛ أنه كان إذا غدا إلى المصلّى كبّر فرفع صوته بالتكبير. وفي 
رواية: كان يغدو إلى المصلّى يوم الفطر إذا طلعت الشمسء فيكبّرٌ حتَّى يأتي 
المصلى. ثم يكبرٌ بالمصلى حتى إذا خلس الإمام ترك التكبير. وفى رواية 
لحديث أم عطية السابق:.. . والحُيّضُ كنّ خلف الناس يُكبّرنَ مع الناس. 
أخرجه مسلم وأبو داود. وفى رواية للبخاري: قالت م عطية : كن نؤمر أن 
نخرج الخيّض فيكبّرن بتكبيرهم. وهذا في جملته يدل على الجهر بالتكبير 
واختصاصه بيوم العيد» وأدائه يا 

وليس في التكبير صيغة مأثورة عن السلف» فدلٌ على أن الأمر كان 
عندهم على الإطلاق والسعة. وكذلك أطلقه مالك عن الحدٌ على ما في 
«المدونة») . وقال أبن حبيب : وأعيت إليَ من التكبير: الله اكير الله كر لا له 


2 


إلا الله واللة أكبد» وش الحمد على ما هداناء اللّهمّ الجعلبا من الشاكرين. 
وكان أصبغ يزيد: الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراًء وسُّبحانَ اللو وبحمده بكرة 
وأصيلاً» ولا حول ولا قُوة إلا بالله. 

(0) والأصل فى ذلك قوله تعالى: ##وَأدْكُروا أله ف أيسَارٍ وت 
[البقرة: .]٠١”‏ قال القرطبي في «الجامع»: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام 
المعدودات في هذه الآية» هي أيام مِنَىء وهي أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة 
الأسماء واقعةٌ عليهاء وهي أيام رمي الجمارء وهي واقعة على الثلاثة الأيام 
التي يتعجّل الحاجّ منها في يومين بعد يوم النحرء فقث على ذلك .اه. ْ 


وأما ما ذكرت من بيان طرفى مدة التكبير؛ فلأن عمل أهل المدينة اتصل - 


كتاب الصّللاة ا 
ا 


2 صلاة الحصسوف 


وهِي الصَّلاة الع + له رد ير أ وهي سا 
مؤكدةٌ على الأغيّان مِمّن تلرّمُهم الوه وغيرهم'' 


- كذلك» قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر 
الصلوات. وأول ذلك تكبير الإمام والناس معهء دُبرَ صلاة الظهر من يوم 
-- وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معهء دبرَ صلاة الصبح من آخر أيام 
لتشريق. ثم يقطع التكبير.اه. ولأن السنّة أن الحاج يصلي الظهر بمنى يوم 
0 ثم يستمر إلى ظهر اليوم الرابع إن لم يتعجل» فيكون مأموراً بالتكبير 
دُبر الصلوات في هذه المدة» والناس تبع في هذا التكبير لأهل منى 

ويك «الوهال واتنناء > والصماعة والسر د فى ونلاتهه والمسافر 
كاليحا صن #“لأن الخامن يتعدون: فن :هذا العكبير ممتي قال مالك في 
«الموطأ»: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج» وبالناس في منى + لأنهم 
إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم» حنَّى يكونوا مثلهم في الجل . 

ويكبرون ذُبُر المكتوبات فقط؛ لأن هذا التكبير من شعائر الصلوات» 
ولأنه ذكر مستحب دبر الصلاة» فاختص بالحكتويات: كا لاذكاز المستحبة في 
سائر الأيام. ويكبر المسبوق بعد القضاء كسجود السهو البعدي. ومن نسيه 
أتى به إن ذكره من قريب» وإلا سقط. 

)١(‏ يصح في اللغة أنثيقال: كبقت السحين وعيقت:«واخسفيه القعر 
وكسف. قال ثعلب في «الفصيح): والأجود أن يقال: كسفت الشمس» 
وخسف القمر. 

(0) قال ابن أبى زيد فى «النوادر»: قال ابن حبيب: وصلاة الخسوف 
نه علو العمات وادرهال» زمره عمل الصَّلَاة من الصبيان» والمسافرين 
والعبيد.اه. والأصل في ذلك فعل النبي كَل وأمرّه بها. رواه جَمْعٌ من 
الصحابة منهم: عائشة وابن عباس وغيرهما . فقد أخرج مالك والشيخان عن - 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


و ا: رَكْعَتَانِء فى كُل ركْعةٍ ركُوعان وقيامان وقراءتان, : 


و2 


0 يقرأ في القِيام الأول بالبقَّرةِ ونحوهاء وفي الثاني بآل 


تشة؛ قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله يَكِيْةِه فصلى رسول الله يِل 
ىل فأطال القيامَ؛ ثم ركع فأطال الركوع الأول ثم رفع فسجدء ثم فعل 
في الركعة الآخرة مثلّ ذلك» ثم انصرف وقد تجلّت الشمس» » فخطب الناس» 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (إِنَّ اسن وَالقَمّرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتٍ الل ؛ لا 
يَحْسَِانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياتِهِ » فَإِذَا رَأَيُْمْ ذلك ا وَتَصَدَهُوا» ثم 


ه >ه وو 


قال: «يَا أَمَةَ ارفاك أَحَدٍ د أَغْيَرَ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبِدهُ ؛ أو تَرْنِي أَمَنّه ‏ 
ا أمة مُكَمر | وال لو تشلئوة ما ما أعلمُ لَصَحِكَتُمْ ليلا وَلبكيتمْ كثيرأ». وتخواة 
حديث ابن عباس عند مالك والشيخين أيضاً. 

)١(‏ لقول عائشة في الحديث السابق: فأطال القيام. وقول ابن عباس: 
فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة. وهو يدلّ على أنهم لم يسمعوا 
القراءة . 

وأما ما أخرجه البخاري عن عائشة و#ا؛ أنها قالت: جهر النبي مَك في 
صلاة الخسوف بقراءته. فقد احتج به من قال بموجبه من الأئمة؛ أحمد 
وصاحبي أبي حنيفة» واختاره بعض محدثي الفقهاء من الشافعية» وابن العربي 
من علمائنا. ورواه عن مالك معن القزاز والواقدي» فيما حكاه صاحبا 
«الإكمال») و«المفهم»). 

ورواية الجهر هذه عن عائشة» رواها عبد الرحمن بن نمر عن الزهري 
عن عروة عنها وكين . قال البخاري: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين» 
عن الزهري في الجهر. قال ابن بطال: وأما سفيان بن حسين» وعبد الرحمن بن 
نمر» وسليمان بن كثيرء فكلهم ضعيف في حديث الزهري» وفيما ساقه 
البخاري من رواية الأوزاعي عن ابن شهابء ولم يذكر عنه الجهرء ما يردٌ 
رواية الوليد عن ابن نمر بالجهر. فيبقى سليمان بن كثير». وسفيان بن حسين» 
وليسا بحجة في القول عن الزهري لضعفهماء وقد عارضهما حديث عائشة. 


كتاب الصّللاة ام _ 


لشاف ا 
مان 50 وفي الغالت بالنساء ونحوهاء وفى في الرّابع بالمائدة 
. 000 
ونحوها . ويُستفتح كُلّ قراءةٍ بالفاتحة. ويُطيل الْرّكُوعَ قريباً من 
القِرَاءةٍ في قيامِهء والسّجودُ كذَلِكَ. 


وابن عباس» وسمرة. ثم نقل عن ابن القصار أنه قال: ونَقلَّ السرّ في صلاة 
الكسوف أهلن المدينة» لكا عن سلفء نقلاً متصلاًء ولو تفاوضيت الأشاويت 
لبقي حديتُ ابن عباس» وهو حجة.اه. وذكر أبو عمر في «التمهيدا الحديث 
السالف من رواية سفيان وابن نمر وابن كثيرء وضعفهاء فقال: وكلهم لين 
الحديث عن الزهري . ظ 

وانفصل ابن حجر عما أبداه ابن بطال وابن عبد البرء في إعلال رواية 
الجهر بضعف من رواها عن الزهري» فأورد شواهد ومتابعات لهاء أقواها 
رواية الأوزاعي عند أبي داود. ثم جمع نخيا وبي روائة :ابن عبان بأنهنا 
زيادة غير معارضة» الاحتبال أن لا يكوق م سَمِع القراءة» فتكون مقبولةٌ . 

ويمكن الجواب عنه بما ورد في ب بعض الروايات من حديث سمرة بن 
جندب وغيره من نفي سماع القراءة» وهذا يُضْعِف مسلك الجمع ويرشح 
الترجيح» فيقال إذ ذاك: رواية ابن عباس أرجح من عدة وجوه؛ منها سلامتها 
من القدح في إسنادهاء وكونها جاءت مفصلة كالروايات الأخرى عن عائشة» 
ورواية الجهر جاءت مجملة مختصرة. ومنها أن ابن عباس رجل» فيحتمل أن 
يكون صلى قريباً من النبي يك فلو جهر في القراءة لم تكن عائشة ة بأُسْمَعَ لها 

من ابن عباس لبعد مصلاها. ثم لا يخفى أنها صلاةٌ جامعةٌ» فلو جهر فيها 

بالقراءة لاشتهرت لتوفر دواعي نقلها كذلك» ولم يحصل في الرواية فيها 
اختلاف» ولسّميت السور التى اقترأهاء ولا سيما أنها قراءة طويلة» وفي أربعة 
انا ْ ْ 

وأما من حمل رواية الجهر على أنها كانت فى خسوف القمرء فقوله 
ضعيف مستبعد؛ لمجيئها صراحة أنها كانت ف كديرف الشمس . والله أعلم. 

- وليست السئة أن. يقرأ هذه السور بالذات؛ إذ لم يسمع الصحابة‎ )١( 
في أصح الروايات - ماذا قرأ النبي كله وإنما حزروا المقدار بذلك.‎ 


27 المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ووقُتُها: كوقْتٍ صلاة 00 
ويُستحبٌ أَدَاؤُها في جَمَاعة!"©): وليس فيها 0 بل 
إذا فرعٌ الإمَامُ اسْتَقْبَلَ الناس» كر وحَحوَّفَهُم عَذَابَ الله"”. رَغْيا 
0 وأَمَرَهُم أن مذغوا الله تعالى انا ا ذْلِكَء ويكيّروا 


ويتصذقوا. 


' ويدركها المسبوق بإدراك الركوع الرابع» فيقضي الركعة الأولى دون القيام 
الأوّل وركوعه من الركعة الثانية؛ لأنه كالقيام المجرد في سائر الصلوات. 

)١(‏ فإذا كسفت بعد الزوال فلا تُصلى» وهذه رواية ابن لقاع وروى 
ابن وهب عن مالك» وبه قال مطرف وابن الماجشون: أنها تصلّى في وقت 
كل صلاة» وإن كان بعد زوال الشمس. ووجه روايته أن الحديث علق الأمر 
بالصّلّاة على الرؤية» من غير قيد» فدلٌ ذلك على أنها تُصلى في جميع النهار 
عدا وقت النهي عن التطوع. 

(؟) في المسجد من غير أذانٍ ولا إقامة» كسائر التطوع. فقد ثبت في 
حديث عائشة السابق في رواية عند مسلم قالت: خسفت الشمس فى حياة 
رسول الله يِه فخرج رسول الله يَكةِ إلى المسجدء فقام» فكبّره وصفٌ الناس 
وراعه. فذكرت الحديث. 
كان مقصودّها زجرٌ الناس عما قالواء من أن الكسوف إنما وقع لأجل موت 
ابنه إبراهيم 42. وليخبرهم بما شاهد في تلك الصّلّاة مما اطلع عليه من 
أحوال الجنة والنار وأهلها. 

وقال القرافي في «الذخيرة»: كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها؛ لأن 
الجهر والخطبة كلاهما إظهارٌ للشعائرء فتلازَّمَاء إِلّا صلاة عرفة؛ لأن خطبتها 
للتعليم لا للشعائرء فكانت الصَّلَّاة فيها سرًاً.اه. 

والنساءً إذا لم يحضَرّن الصّلاة مع الإمام صَلَيْنها في بيوتهن منفردات ؟؛ 
لعموم قوله كَكهِ: «فإِذًا رَأَيْتْمُوهُما فادعُوا لَه وَصَلُوا. وإذا قضيت الصّلَاة ولم - 


ا 


وإذا ا ا حت القيةة) عل الانفرات» ركقتت: 
8 7 1 8 3 3 00 ا 3 م للك 


تنجل الشمس فلا تُكررء وإنما يجلسون في أماكنهم ذاكرين الله حنَّى تنجلي؛ 
لقوله يك : «قِذَا رَأَيْتُمْ منْهَا شَيْئاً فافْرَعُوا إلى ذِكْرٍ الله وَدْعَايهِ واسْتَفْمَارِو). 

)١(‏ أما مشروعية صلاة الخسوف» فقد ثبتت بقوله ككلهِ: «َإِذَا رَأَيْثْمُوهُمَا 
قَادْعوا الله ضارا سح لتكنين 1 أخرجه الشيخان عن المغيرة بن شعبة. وفي 
: «قَإِذًا رَأيتموة فقرموًا تسلو وفي أخرى: «مَإدًا َأَيْنُمْ مِنْها شَيْئاً قَصَلُوا 
وَادْعُوا حَنَّى يُكُشّف ما بَكُمْ) أخرجهما الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري» 
ونحوه عند البخاري من اعديف أ يكرة توفي رزواية: :ناذا َأَبْتَمُوهُمًا فَكبْرُوا 
ادعو الل وَتَصدقواة. أخرجها ليهات عن عاتعة : .وى نرواية: «قرذا :رايلم 
مِنْهَا شَيْئاً َافْرَمُوا إلى ذِكْر الله وَدْعَائِهِ واسْتِفْمَارِو؛. أخرجها الشيخان عن أبي 
موسى . 

وفى هذه الروايات الأمرٌ بججملة خصالٍ: الدعاء» والذكر ‏ ومنه التكبيرٌ - 
والاستغفار» والصدّقّة» والصّلاة. وأن يشتغل الناس بذلك من حين رؤية 
لسوت أو الككوف:إلن الاأكشاف: بوإننا حت على هذه القرت لفيا مد 
الأسباب التي يستجلب بها العباد رضا الله ورحمته» ويستدفعون بها سخطه 
وغضبه وعذابه. قال الباجي: وأمرهم بالصدَّقة؛ لأنها من أقرب الأعمال التي 
يمكن استعجالهاء وأما الصوم والحج والجهاد. فإنها مما يتأخَّر أمرها.اه. 

ووجه الدليل على ما ذكرنا من صفة صلاة الخسوف وحكمها: أن 
النبى كَلِ أمر بالضّلّاة عند رؤية إحدى الآيتين» وهو أمر استحثاث يفيد 
الاستحباب» بدليل اقترانه بالحث على الاستغفار والصدّقّة.» فدل ذلك على أن 
الصَّلّاة المأمور بها محمولة على سائر النوافل في الحكم والصفة» إلا أنه كَل 
لما أعلن عن صلاة الكسوف وجمع لها الناس» دلَّ ذلك على تأكيد سنيتهاء 
ولما بِيّن صفتها بفعله» اختصت بتلك الصفة وبقيت صلاة الخسوف على 
الأصل . والله أعلم. 


ات المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


حدق للا 
1 
قْ صلاة الاستسقاء 
وني الطلاة التي على ندا الكنيا بين لد فق 
ف 20052 ده 2 ين المَحْلٍ والحدت» وكلدا لحَيَّاةٍ الزْرع 


)١(‏ وهذا في حق أنفسهم., وأما استسقاءًٌ أهل الخصب لأهل الجدب 
فاستحبه اللخمي. وأنكره المازري وقال: يكتفى بالدعاء لهم فقط. 

والأصل في مشروعية الاستسقاء السّنة العملية» فعن عائشة؛ قالت: 
شكا الناس إلى رسول الله يَلِ فُحوط المطرء فأمر بمنبر» فوّضع له في 
المصلى. ووعد الناسنَ يوما يخرجون فيهء قالت عائشة: فخرج رسول الله ع 
حين بذا خحاجب الشمس» تلم على العدير» » فكمّر وحمد الله كيل لم قال 
إنكُمْ شَكُوثم جدت دِيَارِكُمْ 00 المَطرعَنْ تان ن زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ 
مركم الله كنل َنْ تَدْمُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ سس يَسْتَحِيبَ لَكُمْ) ثم قال : : «الحَمَد لله رَتْ 
العَالَمِينَ الرَّحْمِنٍِ الرَحِيِمء مَالِكِ 9 لين لا إل إلا للك يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ 
لله أنْتَ لل ف لا إله إلا آنْتَ نت العَييْ و نَحْنّ الفُقَرَاء أَنْزْلُ عَلَيَنَا العَْتّ» 


2 


واجعلٌ مَا أَنْوَلْتَ ل لَنَا قُوََ وَبَلَاغاً إلى حِين' . . ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع 
حَدن هذا نامل إتطيي كم حوة إلى 'الداسن«ظهره» وفليدت أن ول رداءه 
وهو راف يديه » ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله ستيحابة : 
عسوو اا ايظرت يدن اله تعالي» اطو ات مي عت بات 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحكٌ حنّى بدت نواجِدّهُء فقال: «أَشْهَدُ 
أنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنّي عَبْدُ الله وَرَسُولّهُ). أخرجه أبو داودء وقال: 
هذا حديث غريب» إسناده جيد. وأخرجه افيا 1 عوانة» وابن حبان» 
والحاكمء. وصشتحه ابن السكن. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: أجمع العلماء على أن الخروج إلى 
الاستسقاءء والبروز والاجتماع إلى الله ميك , خارِجَ المصرء بالدعاء والضراعة 
إليه تبارك اسمهء في نزول الغيث» عند احتباس ماء السماء» وتمادي القحطء 


كتاب الصّالّاة ا 


وغيره. ولحاجة الشّربٍ في البَرّ والبخرء نفدد نزول بها دون الكفاية 
تار را جره عر ان كنضوب العُْيونٍ والينابيع والآبَ 


وهي كصّلاةٍ العِيديْنَ في الصَّفةٍ والوَقْتِء غَيْرَ أن التَكْبيرَ فيها 
كَسَائِرٍ التَوَافِلِ''» ويخظبٌ الإمَامُ بعدّها كالعِيدِء ويُكيِرٌ من 


خش موترنة :مرقها رسون اند يوني السام يلد 
واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء. ١‏ 

وتكرر ضناذة الامسيقا لع أى سفوا .نا دون 
الكفاية؛ لقيام السبب المقتضي للصلاة. 

)١(‏ فهي ركعتان جهريتان» يستحب فيهما من السور ما يستحب في 
العيدين» تُصلى في جماعة من غير آذانٍ ولا إقامة كسائر التطوع؛ لحديث أبي 
هريرة؛ قال: خرج نبي الله يله يوماً يستسقي. فصلَى بنا ركعتين» بلا أذانٍ ولا 
إقامة» ثم خطبناء ودعا الله كبِقْء وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثم قلب 
رداءة» فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أخرجه أحمد وابن 
ماجه وأبو عوانة» والبيهقى» وقال فى «الخلافيات»: رواته ثقات. وفيه دليل 
على تأخير الخطبة والدعاء على الصلاة» وهو الذي رجع إليه مالك بعد أن 
كان يذهب إلى تقديم الخطبة. 

ووقتها: كالعيدين؛ من الارتفاع إلى الزوال. والأفضلٌ أن تكون في 
ضحوة النهار؛ قال مالك فى «المدونة»: صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة 
م الها ود لا غير ذللف السو من النهانة وذللق شيا الع 

واكمه فلك *: رن التكبيو ديها كتمايو الفرافل » عدم يريف الدليل عل 
التكبير الزائد» فيما روي في صفتها. وأما قياسها على صلاة العيدين» فغير 
صحيح؛ لأن العبادات لا تثبت بالقياس» أصلاً ولا وصفاًء ولأن التكبير في 
صلاة العيدين تقتضيه مناسبة اليوم , فافترق بهذا المعنى عن | لااستتشفا2:: 

افرع : 

وليس من سينها التكبير عند الخزوج إليها؛ ا ا 
يشت» ولأن التكبير سنة العيدين دون سواهما. 


1 المهدَّب من الفقه المالكىي وأدلته ‏ الجزء الأول 
اط 5 هتاتشْ9ظ0ش ‏ ااالت2 2 س2 سمت 


20( فإذا قضَّى الحطبةً التَانِيةَ استمُبلَ القِبْلَةَ وقلّبَ رداءة 
بط لظهْرٍ» ثم أقْبِلَ على الدَّعاء وبالمّ فيه”" . 
عب ام انتياف الناتى 6 قبل الخُروج لهاء بالتوبَةٍ 


إن الله 5052 ود د المظالمء والخُروج من الخْصُومات بالتّحائّلٍء 
وَاليرٌ والصّلةَ ا وشرحون ع الصَّلاةٍ و في حالٍ من 


)١(‏ للمناسبة» فقد قال تعالى: ##فَقلت اسْتغفرواأ 5 إِنَّمُ كن عَنَام 
رْسِلٍ ألشَّمَة عَلْحكُم يَدْرَاراة [نوح: .]١١- ٠١‏ ويُكثر فيها من الوعظ 
والتذكير. وتقديمٌ الصَّلّاة على الخطبة هو المذهب المعتمد؛ نص عليه مالك 
: «الموطأ» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. والأحاديث متعارضة في 
ذلك» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح): ويمكن الجمع بين ما اختلف من 
الروايات في ذلك؛ أنه كَكةِ بدأ بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطب, فاقتصر 
بعض الرواة على شَيْءء وعبّر بالدعاء عن الخطبة.اه. ويتأيد القول المعتمد 
بالقياس على العيدين» وبما تقرر في الشريعة من تقديم الصّلّاة والقَرّب بين 
يدي الدعاء والمسألةٍ وطلب الحاجة. 

(؟) ويحوّل الرجالٌ أيضاً ملابسهم الظاهرية» وهم جلوسٌ يوؤمّنون؛ 
تفاؤلاً بأن يُغير الله ما بهم من الحال؛ لحديث عبد الله بن زيد المازني؛ قال: 
خرج رسولٌ الله كل إلى المصلّى» فاستسقى» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. 
وسبق شَىْء من دعاء النبي يَكْهِ في حديث عائشة. أخرجه مالك والشيخان. 
وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد عن عمْرو بن شعيب؛ أن رسول الله كه كان 
إذا استسقى قال: «اللّهُمّ اسْقٍ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكء وَانْشْرْ رَحْمَئَك وَأَحْي بَلَدَكَ 
المَيِّتَ). 

() وذلك مخافة أن تكون المعاصي والمظالم سبب منع الغيث؛ قال 
ات د م سبكم ين فو فعا كيت ليك ومنفوا عن كير 4 
[الشورى: .]"٠‏ وأيضاً فقد تمنع المظالمٌ من إجابة الدعاء كما جاء في - 


كتاب الصّللاة | وه 2 


التواضُع والتَخشّع وَبَدَادُةٍ التّاب 


- الحديث الصيتع : :.. وَمَطْعَمُهُ مِنْ حَرَامٍ» وَمَشْرَبهُ مِنْ حَرَامٍ وَعِيَ يالحَرَام) 


ل لِذّيك؟!). ووجة أمرهم باثي والطدلة والعفدقةة رجاء انهم 
إذا وصل بعضهم بعضاً وأحسن بعضهم إلى بعض» أن يحسن الله إليهم» وإذا 
أطعموا فقراءهم أطعمهم الله؛ فإن الجميع فقراءً إلبه © . 

)١(‏ لحديث ابن عباس ؛ أن رسول الله يك حرج متبذلاً تحواضها 
متضيرعا: ختّى أتى المضلى. الحذيت أخفريخه أبؤ ذاوة؛-والتساق + والترمذئ 
وصحّححه. ولأن هذه هى الحال التى ينبغى أن يقبل فيها العبد الفقير على 
عولةة الغى الحتية طاننا مم أن ركعت مايه م الشدة :رون أضدق الكل 
السائر في بلادنا: اخرّخ لله عُرياناً يَكْسّكَ. ويلفظها العامة: يكُسِيك. 

(0) يعني تلاوة القرآن. وينبغعي أن يكون للمسلم ورد من كتاب الله 
تعالى» يحافظ عليه كل يوم ؛ اغتناماً لما ورد فى ذلك من الفضل » ويخدواً 

من الوقوع في زمرة الهاجرين لكتاب الله الناسين له. فمما ورد في 
ال حب فيه العدارة واراروا” و أمامة؛ قال: سمعت رسول الله كلل يقول: 
«أقَرَؤُوا القَوْآنَ نه َأني يوم القَيَامَةِ فعا لِأَصْحَابها . أخرية مسلم. وعن 
عائشة؛ قالت: قال رسول الله د : «الذي ل القَرْآنَ وَهوَ مَاهِرٌ ب بو مع 
السَفْرَة الكرام المَرَرَةْ وَالْنِي د القَرْآنَّ وَيَتَتَعْتَع َع فيه وَهُوَ عَلَيْهِ 0 لَه 
أَجْرَان) . أ الشيخان. الماهر: المجيد المتقن للتلاوة. السفرة: 
الملائكة المرسلون إلى الأنبياء. البررة: المطيعون. يتتعتع: يتردد لصعوبة 
التلاوة عليه 
ومما يدل على أن الصحابة كانت لهم أوراد من كتاب الله ما رواه مالك - 


- عن داود بن الحصين بإسناده إلى عمر بن الخطاب؛ قال: من فاته حزبه 
من الليل» فقرأه حين تزولٌ الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفتهء أو: 
كأنه أدركه . ا ل درقوعا تلفظ: (مَنْ نَامَ عن حِرْيهِ 7 
اليل أو 0 شَيْءٍ_ مله فقدَأء ما بَبْنَ صَلَاةٍ المَحْرٍ وَضَّلَاةٍ الظَمْرِ كُيِبَ لَه 
كر مِنَ اللَْلِ). 

0 3 غيد البر فى «الاستذكا» تعليقاً على رواية مالك : هكذا هذا 
الحديث في «الموطأ» ل الحصين » وهو عندهم وهم من داود؛ لأن 
المحفوظ من حديث ابن شهاب عن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه. 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا 
عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود؛ لآن ضيق ذلك الوقت لا 
يدرك فيه المرء حزبه من الليل» ورب رجل حزبّه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه 
ونحو ذلك . والذي في حديث ابن شهاب: «من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر» 
أوسع وقتاً. وابن شهاب أتقن حفظاً وأثبت نقلاً.اه. مختصراً. 

(1)وزةا كان معلما أو متعلهاء فإنه يسجد مرة واحدة لمشقة التكرار. 
0 أيضاً للمستمع إن جلس قاصداً للاستماع أو التعلم. إذا كان القارئ من 
أهل الإمامة» ولم يجلس لإسماع الناس حُسنّ صوته بالقراءة. قال مالك في 
«الموطأ»:. إنما السجدة على القوم يكونون مع الرجلء فيأتمُون به فيقرأ 
السجدة فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إِنْسَان يقرؤها ليس له 
بإمام» أن يسجد تلك السجدة.اه. وهذا يقتضي أنه لا يسجد لسماع التلاوة 

من الأجهزة السسة' والتضوية العدعة؟ لأنه صب لصوت القاوئ ولد هن 
حقيقة صوته. 

ودليل مشروعية. سجود التلاوة قوله تعالى: «إذا نل عَلْمْ َلنتُ اسمن 
حَرُوْ سْبّدًا وَيكيَ4 [مريم: 58]. وعن ابن عمر '#يا؛ قال: كان الب 6ق يقر 
علدنا السوزة فنها" الشحدة + تس تسعد ست نا فحن احذنا' انيه رمعا 
يسجد عليه. أخرجه الشيخان. وعن أ هريرة؛ قال: قال رسول الله عَلِةْ: 


اع المهدَّبٍ من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


كتاب الصّلاة ما 
ااا ااا ااا 00ت ]ىل 10 ل سم 


أ 2 
7 ع مه 


أن يسْجدَ في أَحَدَ عَضَرَ موْضعاً”©: في آخر الأغرافء وعِنْدَ قَوْلهِ 
تعالى: لوَالآصَالِ» في الرّعدِء وعِنْدَ قَوْلِهِ: مروت في التخلء 
وعِنْدَ قَْلِهِ: خحُشُوعا» في الإسْرَاءِء وعِنْدَ قَوْلِهِ: «ولكياك في مَرْيَم؛ 
وعِنْدَ قَوْلِهِ: لإمَا يَكلُ4 في الْحَجّء وعِنْدَ فَوْلِهِ: تفورًا» في الْمُرْقَانِ 
وعِنْدَ قَوْلِهِ: طالَْظِية» في التَمْلِء وعِنْدَ قَوْلِهِ: «لا يسْتَكرُود4 في 


السَّجْدَةَء وعِنْدَ قَوْلِهِ : #وأناب» في صنء وعِنْدَ قَوْلِهِ: لتْبْدُونَ4 في 
فص فصّلتٌ . 


ره 0 6 دي > ع سا سم اقضمة 00032 1 أ و 0000 7 3 
- (إذا قَرَأْ ابن آدَمَ السَّحْدَةَ فُسَجَدَ اعْتَرَّلَ الشَيْطانٌ يَبْكى ؛ يَقول: يَا وَيْلَهُ ! أمِرَ ابن 


آدمٌ السّجُودٍ كَسجَدَ كَلَهُ الجن وَأمِرْتُ بالسّجُودِ فَعَصَيْتُ فلي النَارُا. أخرجه 
مسلم. وداوم عليه النبي كَلِِ وفعله فى جماعة ‏ كما في حديث ابن عمر - 
وفعله الناس بعدهء فيكون بذلك سنَّةَ متأكدة» لانتفاء دليل الوجوب. 

)١(‏ فليس في آخر النجم ولا الانشقاق ولا آخر العلق سجود؛ أخذاً بما 
استقر عليه العمل؛ ققد قال مالل حدما روص احاديتث السجود في هذه 
المواضع وفي آخرة الحج. عن أبي هريرة» وعمر وابنه عبد الله قال: الأمر 
عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصّل منها 
شَيْءٌ . اه . وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي كَلةِ إحدى 
عشرة سجدة» ليس في المفصّل منها شَيْة: الأعراف والرعد والنحل وبني 
إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان بسورة النمل والسجدة وص 
وسجدة الحواميم. وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت ضه. قال: قرأت على 
النبيّ كَةِ: والنجمء فلم يسجد فيها. 

وأدخل ابن وهب وابن حبيب آخر سورة الحج والنجم والانشقاق 
والعلق. قال حماد بن إسحاق البصري والقاضي عبد الوهاب: السجود في 
الجميع مأمور به» كما ذكر ابن وهب وابن حبيب» وإنما الإحدى عشرة هي 
العزائم كما ذكر مالك في «الموطأ» فهي آكد مما عداها لا غير. 


تو المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ويشترطظ الها يشرط لصناكة التَفل من الطّهَارَةٍ التَامَّةٍ 
وَالاسْيِقْبَالِ وكوْنِهِ في غيرٍ وثُْتِ نهْي 2 إن إذا قرَأها في القاذه 
وَضفته: مسجدة اعد يدون اخرام ولا ناد تكبر ف 
الهُويٌ لها" " وفي الرّفع منها» كتكبير الانتقالٍ في الصَّلّاةٍ. 


)١(‏ لأنه بمنزلة الصّلاة. قال مالك فى «الموطأ»: لا يسجد الرجل ولا 
المرأة إلا وهما طاهران. وقال أنضاء اللا شعي لاحك آنا ورا ودع اعرد 
القرآن شيعا بعد “مدلدة الصبح. ولا بعد صلاة العصر؛ وذلك أن رسول الله كلل 
نهى عن الصّلّاة بعد الصبح حنَّى تطلع الشمسء» وعن الصّلاة بعد العصر حنّى 
تغرب الشمسء. والسجدة من الصّلاة؛ فلا ينبغى لأحد أن يقرأ سجدة فى تَيْنِكَ 
الساعتين .اه. وهذا مطلق قيده في «المدونة» بما دون الإسقار فق لصي 
والاصفرار فى العصرء فالمعتمد أنه يسجد بعد الصبح إلى الإسفار وبعد 
العصر إلى الاصفرار كالضّلاة غلن الساف ‏ ومسعيها اليناف على رلته 
حيث توجهت به كالتطوع . 

(0) ونص مالك في «المدونة» على كراهة أن يقرأ الإمام في الفريضة 
بسورة فيها سجدة؛ لئلا يخلط على الناس صلاتهم. وألحقّ ابن القاسم بذلك 
المنفرد في صلاته المفروضة» وكأنه يراه من الزيادة في الصّلاة. 

وإذا نسيها أتى بها دون استئنافي». إلا إذا جاوزها بكثير فإنه يعيد التلاوة 
ويسجد. وإذا كان في صلاة فإنها تفوت بالركوع؛ لما لم من عدم جواز 
الوتجوع هن الفردن إلى السئّة والندب» وإذا كانت صلاته نافلة أعاد التلاوة في 
الركعة الثاني وسعيد: 

(*) ويهوي إليها من قيام إذا كان في الصّلاة» ولا يفتقر السجود إلى 
جلوس يتقدّمه على السجود. 


ا 1ك در بير 


ظ 
١‏ 


جاب الجنائز 


يُنْدَبُ تَوْجِيهُ المُحْتَضَرِ'' إلى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأيمن”". 


)١(‏ المحتضر: اسم مفعول من الاحتضار. ومعناه في اللغة: الذي 
حضّره غيرٌه» فكان معه أو عنده. كما فى قوله يكلِةِ: (إِنَّ هَذْهِ الحشوشَ 
مُحْتَضَرَة). أي: هذه الكُنّف ‏ أو مراع و د را الجنّ والشياطين. 
وقوله تعالى: #وَأَعُودٌ يك رَيَ أن حَصْرُونِ»4 [المؤمنون: 48]. أي: أن يكون 
الشياطين معي في شيء من أموريء» فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا مُعدّين 
لإصابته بهمزاتهم؛ ولهذا أمر الشرع بذكر الله عند ابتداء كل شأن لطرد 
الشيطان» كالأكل والتخلي والجماع والذبح. 


ومعنى المحتضّر في باب الجنائز: المريض الذي نزل به الموتٌ وصار 
في سياقتهء» فظهرت فولعم ان ار البصرء وحشرجة الصدرء 
وتشنج الأعضاء. وفي تلك الحال تحضر ملائكة النزع. قال الحافظ ابن حجر 
في مقدّمة «الفتح»: يُقال: حضرّه الموت؛ إذا قرب موثّه. وحضرته الملائكة 
الموكلون بنزع الأرواح» ومنه: إن ابنتي احتّضرت .اه. 

(؟) ففى «الواضحة»: قال مالك: لا أحب ترك توجيه الميت إلى القبلة 
إذااامقطاع تللق ,وقال»فن«(المعرعة: ,نا علمته من الأمن القدن «ويشتن 
أن يُوجه إلى القبلة على شقه الأيمن» فإن لم يقدروا فعلى ظهره»ء ورجلاه إلى 
القبلة. نقله المواق في شرحه. 

أما إضجاعه على الشق الأيمن؛ فلآن تلك هي الهيئة التي يندب للمسلم 


أن يستقبل بها نومه لحديث البراء؛ أن النبيّ يك قال: «إذًا أتَبْتَ مَضْجَمَك 
,5 ع و ل 


و ا و كين 0184.ف م ا رامع 2 2 2 : 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شِقك الأيمن...) الحديث. أخرجه 


حيم المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


53 لْيْحْسِنٍ الظّنَّ بالله وده فيُعْلْبُ الرّجَاءَ على الحَوْفِء ويُلَقَنُ 
الل ويندتٌ أن حت من مجلسه اليف والحائض والتمائيل 


الشيخان. والنوم موت أصغر؛ لأن الله يتوفى فيه الأنفس» كما يتوفاها في 


الموت الأكبرء فناسب لهذا المعنى أن يستقبل موته الأكبر على مثل الهيئة التي 
يستقبل بها موته الأصغر. 

وأما التقبيل ‏ وهو توجيه المحتضر للقبلة ‏ فلأنه أفضل الجهات 
وأشرفهاء وهو قبلة الصلاة» وجاءت فيه بعض الآثار المبينة أن ذلك هو 
الأدب؛ منها حديث عبيد بن عمير» عن أبيه +بواكانك له جنيك أن رجه 
قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: : الهِي سَبْعُ - وفي نُسخ صحيخة: يسع - 
فذكر منها: «وَاسْتِحْلَالُ البَيْتِ الحَرّام م قِبلَيَكُمْ أَحيَاء وَأنْوانا» ‏ كرجه ابو يداوة 
والنسائي وصححه الحاكم. وهو عئده محمول على التوجيه في القبر؛ لأنه 
أخرج حديثاً آخر؛ فيه أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة لما 
احتضر. فلما علم النبي كله بذلك» أقر فعله بقوله: «أَصَابَ الفِطْرَة». وقال ‏ 
أي الحاكم ‏ في عقبه: ولا أعلم في توجيه المَحْتَضَر إلى القبلة غير هذا 
الحديث. 

والقول بالتوجيه للقبلة هو إحدى الروايتين لابن القاسم؛ وهي أصحهما 
عن مالك» وقاله الجمهور من العلماء. وفى رواية أخرى له: أن ذلك مكروهء 
وأنكره ‏ أي الوك دناسي لها :* 

)١(‏ في هذه الجملة مسألتان: 

الأولى: إحسانٌ المحتضّر ظنّه بالله تعالى : 

وجملة القول فيه أن عبودية العبد لربه لا تستقيم إلا باجتماع الرجاء 
والخوف في قلبه؛ رجاءً يحمله على طاعته وامتثال أمره» وخونا يزجره عن 
معصيته ومواقعة نهيه؛ قال الله وَبِن: # تم عِبَادى أَيْه أنا الْمَفُورُ اليم © 
وَأ عَدَلى هو الْعَدَابُ لير » [الحجر: 59 .]5١٠‏ وقال: وو د 
ويحكافرت عَذَابف# [الإسراء: 27]. قال الإمام الغزالي: الرجاء والخوف جناحان 


كتاب الصّللاة وت _ 


ا 1ط اح 


١ 5 11‏ كك دوس سلس يك 0 َه ملاو ب ا 8 2 
وآلاتٌ م 5 وأن يطيِّبَ مَجْلِسُه ببخْور وَنَحَوقٍ وَيَحَضَرَ أحبٌ 
أهلهِ وأصحابهٍ إليه» والدّعاءٌ له. 


بهما يطير المقرّبون إلى كلّ مقام محمودء ومطيتان بهما يقطع من طرّقٌ الآخرة 
3 


كل عقبّة كؤود.اه. 

وينبغي أن يكون حال المؤمن منهما على التساوي والاعتدال» ما دام 
صحيحاً سليماء فلا يتطرف إلى الخوف ولا إلى الرجاء. فإذا حضره الموت 
طب الجماة هاي اضرف الها لما رواه جابر بن عبد الله؛ .أنه سمع النبيّ ككلةء 
قبل موته بثلاثة أيام» يقول: ١لا‏ يَمُوتَنَ أحَدْكُمْ إلا وَهْوَ يُحْمنٌ الظَنّ بالله 1 
أخرجه مسلم. قال النووي في «شرحه»: ب جسن السوكان تعالى : 
يَظنَّ أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الفبحة يكوق خاتفا 0 
ويكونان سواءًء وقيل: يكون الخوف أرجحء فإذا دنت أمارات الموت 5 
الرجاء أو مخّضّه؛ لأن مقصودٌ الخوف الانكفافُ عن المعاصي والقبائح» 
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال؛ وقد تعذّر ذلك أو معظمُّه في 
هذا الحال» فاستّحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
له» ويؤيده الحديث المذكور بعده: ١يُبَعَتْ‏ كُل عَبْدٍ عَلَى م مَا مات عَلَيْه)ا .اه. 

الثانية : تلقين المحتضر الشهادتين: 

ومعناه: أن تُذكر عنده الشهادتان على وجه يسمعهماء ويُكرر له ذكرهما 
برفق خشية أن يضجرء حنَّى ينطق بهماء فيكون ذلك آخر كلام يتكلم به 
فيكون من أهل الجنة إن شاء الله؛ للأحاديث الثابتة في هذا المعنى. 

ودليل التلقين من السنة حديث أبي سعيد؛ عن النبئ كله قال: «لَقَُوا 
مَوْنَاكُمْ : لا إِلَهَ إلا اللّه) . أخرجه تعدا وأخرج مثله من حديث الى قوير : 
زذياه ابن حبان بزيادة: نه مَنْ كَانَ آخِرَ كلامه : لا إل إلا الله دَخَلَ الجَنَةَ 
يرقا من نّ الدَهْرِء وَإِنْ أَصَابَهُ ما أَصَابَهُ فيل ذَلِك). قال النووي في «شرح 
مسلم»: والأمر بهذا التلقين أمر ثدبء وأجمع العلماء على هذا التلقين» 
وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ للا يضجر.اه. 

)١(‏ لأن الملائكة تحضر للنزع» وتبشير الذين قالوا: ربنا الله» ثم 
استقاموا. وهي لا تقرب مكاناً فيه حائض أو جنب أو صورة. 


5 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


فدة 4 0-0 ّ 5 إن م هو > ١‏ رم هم 7 2 و 
فإذا مات سَجَِيّ واغمضت عيكاه” ١‏ وسد انمه الاسفل الي 
راضة تعصيابة. 


8 


2 


عدا 
ع1 


في غسل الميت وتجهيزه 


ربع “نانك من المسلهد: أن تتيللة ين يفي هرد 
اراق أو غيره'", إلا شَهِيدَ المَعْترَكِ بي بير لدي وكين 


000 لحديث شداد بن أوس؛ قال: قال رسول الله ككل : «إِذًا‎ )١( 
مَوْنَاكُم كَأَِْضُوا البَصَرّ فَإِنَّ البَصَرَ ب يتْبْعُ الرُوحَ» وَقُولُوا خَيْرا فَإِنّه ؛ يوم عَلَى ما‎ 
قَالَ أَهْلُ المَيِّتِا. أخرجه 52 وابن ماجه» وصححه الحاكمء و‎ 
اللو لقا ا ا 0 . وعن أم سلمة؛ ؟؛ قالت: دخل‎ 
رمو الله يك على أبى سلمة» وقل 5 شق :تضرة» فأغمضه. ثم قال: هإِنَّ الرّوحَ‎ 
إِذّا فُبِض تَبِعَهُ التصرة) , أخرجه مسلمء وأخرج نحوه من حديث أ هريرة.‎ 

(0؟) لحديث أم عطية؛ قالت: دخل علينا النبى كَل ونحن نغسّل ابنته 
فقال: «اغسِلتها تلاناء أو حَمْسا أو أكرَ مِنْ ذلك إِنْ ديعن ذَّلِكَء بِمَاءٍ وسِدرء 
وَاجْعَلَنَ في الآخِرَةٍ كَافُوراً - أوْ سيا مِنْ كَافُورٍ ‏ فَإذَا فَرَخْثّنَّ َاؤِنِي) فلما فرغنا 
اماف قالش الها ستوةة فقن 1إشفاننا إِيّاه. أخرجه مالك والشيخان. 


حقوة: إزارة, <اتعرفيا حلت هارا لوا فلي معن لبمس ينه وثتره ١اليدن‏ 


5 


2 


وفي الحديث دليل على أصل مشروعية غسل الميت وبيان صفتهء 
والمشروعية التي دل عليها الحديث محتملة للوجوب والندب؛ لكن أقل 
أحواله أن د الكي ومع انضمامه إلى عمل عامة المسلمين في زمن 
النبي كلد يفيد السنيّة المتأكدة» وهو أحد القولين المشهورين في المذهب. 


علا لعج 2 2 2227 ل سر ا ري 777 0 ال 

200) 5 

غيرهم'". 

والصّفة المَسنونة في غسْلٍ الميتٍ: أن يُوضَعَّ على سرير ونحوه 

مما يرفعٌه عن الأزضء وتُسثِرٌ رت فقطء وتعتبل يداه ل ثم ينقَى 

هما تمر ديق الاذى” بدروة تُوضَعٌ على يلٍ الغاسل» ويُعصرٌ بطثه 

عضراً خفيفاً ولتطفته الوم توي بكر له رما 

ويضجعٌ على جَنْبهِ الأَيْسرٍء يكيل عه اليم تو الاير كذلك: 
وَيَكَرَر العشل تلك مراف» أو تسا أو شيعا وتجعل فن 

العَسْلَةٍ الَّانِيةِ وما بعدّها سِدْرٌ أو صَابُونٌ مُعَطَرٌ ونحو ذَلِكَ. ويُجعل 

: 5 2ق اع عد نو و زفرة 

في الاخير كافور أو نحوه من الطيب ٠‏ 


- وفي القول الآخر: وا سايم يلسا 
ني ويسقط بفمل بعضهم. والحجة له: 22700 
متلازمان» وقد دلت الأدلة ‏ الآتية ‏ على أن الصلاة حق للمسلم على 
ل لال م ل 0 
بفعل البعض . 

)١(‏ وسيأتي مزيد بيان لصفة من يكون غسله مستحمّاً على المسلمين» 
في فصل حمل الجنازة والصلاة عليها . 

(0) ولا يحلق شعر عانته ولا غيره ولا يقلّم ظفره؛ لأن الأصل ألا 
يفعل في الميت شَيْء إلا أن يشرع» ولم يرد شرع بذلك. 

(9) ثم ينشف ويدرج في أكفانه» وبعض ما سبق يدل له حديث أم عطية 
الآنف» وفي رواية أخرى: قال لهن رسول الله كك : «ايْدَأَنَ ِمَيَامِينِهًا راض 
الوّضوءِ منهاة:. قال القاضئ عبد الوهاتي فى «التعونة»: والخترضى: تقد 
العنطيف وإزالة الأذع حنة على المحسور ومسي السكوة ونا ثلاثاً أو 
خمسا أو أكثرء على ما يحتاج إليه في اجتهاد الغاسل.اه. 


0 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ويُعَسّل الرّجالُ الرّجالَ والصّبيّة الصَّغيرَةَ جدّاًء والنّساءٌ النْساءً 
والصَّبيّ الذي لم يتجاوّز سبْعٌ سنينَ» ويُعْسَلَ الرَّوْجِانٍ أحدُهما 
ا 


كع(9؟) . اى . 18 4 5 شِ و م 
ويُكفْنٌ”" فى ثياب بيض من قطن أو كتانء مما يَجُوزٌ له لبسه 
فى الحياة. 


0 2 2 ِ 10 2 
وَالأفْضَل للرجل قميص وفنا مه ومئزر ولفافتانٍ فأ قات 


)١(‏ والأولى أن يغسل أحد الزوجين صاحبّه. فقد روى مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر؛ أن أسماء يت عمينن عجلشة آنا نكر الصينيق ين 
توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» 
وإن هذا يوم شديد البرد؛ فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا. وغسّل عليٌّ 
فاطمة وَ#يا. أخرجه الشافعي في «مسنده». ١‏ 

ويغسّل الرَّجِل ذاتٌ المحرم منه إذا ققد النساءء وكذلك المرأة تغسل ذا 
المحرم منها إذا ققد الرجال» لكن مع ستر البدن كله فيهما. وفي «الموطأ» 
عن مالك؛ أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة» وليس معها نساءٌ 
يُعَسّلْنهاء ولا من ذوي المحرم أحدٌ يلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك منهاء 
يُمُمثْء فمُسِح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل 
ولنف دنه حل إلا ساف لمت أيفيا : 

)١(‏ وتكون نفقة الكفن من مال الميت». وسطاً بالمعروف» وهي مقدمة 
على سائر الحقوق والديون والوصايا. وإذا كانت المتوفاة زوجة فمن مال 
زوجها؛ لأن التجهيز تابع للنفقة. قاله ابن عسكر في «الإرشادا. 

(*) لحديث عائشة؛ قالت: كُمُن رسول الله كل في ثلاثة أثواب بيض 
سَحُولية» ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. أخرجه مالك والشيخان .. سَحُولية: 
نسبة إلى سَحُول: قرية باليمن» ومعناه عند مالك: ليس فيها قميصٌ ولا عمامة 
معدودَيْنِ ؛ وأن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة الأثواب. وفي الحديث - 
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وإلا: ثلاث لَمَائفَ سَابعْةٍ تُجزئٌ. والأفضل للمّرأةٍ إِزَارٌ ودرع وخمارٌ 
وأربعٌ لفائت. أو ثلاث لفائت كالوّجل”'". 


و 0 وا امه 5 م 31 
وتسد مَتَافِلْم كالمنخرين والآذنين» بقطن مطيب ونحووء. 
5 م 2 7 7 ع #2 
ويحنط ٠.‏ 


ا 
في حمل الجنازة والصّلاة عليها 
الشئة أن تشرّع بالجتازة»: يمير العافى أماعها والرّاكِث 


- دليل على استحباب البياض» ويؤيده حديث ابن عباس؛ أن النبى كَل قال: 
«الْبَسُوا مِنْ كِيَابكُمُ البيّاض. فَإنّها ِنْ حَيْر بكم وَكَفَنُوا فِهَا مَْنَاكُما. أخرجه. 
بو داود والترمذي وابن ماجه.» وصحّحه الترمذي . 

)١(‏ ويستحب في حق المرأة الشدٌ على المئزر بعصائب من حقويها إلى 
ركبتيها. ويستحب في الجميع شد الكفن عند الرأس والوسط والرجلين. 

0 لخديك ابن خباسن ؛ قال: بينما رجل واقف مع رسول الله لْهٌ بعرفة 
إذ 0 افذّكر ذلك للنبئ يكلِ فقال: «اغْسِلُوهُ يِمَاءِ ءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ 
في نُوْبَيُ وَلَا تُحَنْطُوه وَلَا ُخَمّرُوا رَأْسَهُ فَإِنْ اله تعالى بيلمنه يوم القتامة 
مُلَسياً) أخخرصة الشحان: وتقرير الدليل منه أنه لما نهاهم عن التحنيط 
لخصوصية حاله من الإحرام» وأنه يبعث يوم القيامة ملبّياًء علمنا أنهم كانوا 
معتادين لذلك في غيره من سائر الأموات. 

قال في «المدونة»: قال ابن وهب: : حدثني ابن لهيعة عن يزيد , بن أن 
حبيب؛ أن السنّة إذا خُنَط الميت أن يدر حنوطه على مواضع السجود منه 
السبعة» قال ابن وهب: وقال عطاء بن أبي رباح: أحب 0 إلى الكافور 
ويُجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيه» وما هنالك» وفي 
أنفه وفمه وعينيه وأذنيه.اه. المأبضان: تثنية مأبضء وهو باطن الركبة. ما 
هنالك: كناية عن مخرجه. 


م المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
57 يآ أت ا 2 2 0 
خلمّهاء ولا تتبعُها المَرْأة إِلّا في والِدِها وولدها ورّوجها وأخيهاء إذا 
كان ل ا 0 


ا - ,وه 20006 4 5 5 ا 
والصَّلاة على الجنازة فرْضٌ على الكفاية دون الأغيان» وذلِك 
ل مان : > مضه 


)١(‏ والتشييع للميت المسلم» كعيادة المرية يض؛ سئة وحق للمسلم على 
أخيه ؛ لحديث في ار أن رسول الله يل قال: ١حَقٌّ‏ الشُئلم عَلَىٍ المسلم 
خَمسٌ: رَدُ السّلَامء وَعَنَادةٌ المَريض» وَاتََاءٌ الجَنائِر, وَإِجَابَة الدَّعْوّق وَتَشْهِيْتٌ 
العَاطِسنُ». أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم: «مِيثٌ) وذكر: (إِذَا اسْتَنْضصَحَك 
قَانْصَح لَه4. وعن البراء بن عازب؛ قال: أمرنا رسول لله َك بسبع وتهانا! عن 
سبع : أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. .. أخرجه الشيخان. 

أمنا ا ميقية بدك كالجتازة: فتلحديث أبي عتريرة؛ قال: قال 
رسول الله َكل : ١أَسْرِعُوا‏ بِالجَنَارَةٍء فَإِنْ كَائَتْ صَالِحَةَ قَرَبْثْمُوهَا إلى الْحَيْرٍِ وَِنْ 
كَانَتْ غَيْرَ ذلك َشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابَكُم . أ عد د وأما المشي أمام 
الجنازة» فقد روى فيه أصحاب السئن الأربعة عن ابن عمر؛ أنه رأى 
رسول الله كلوه وأبا بكر وعمرء يمشون أمام الجنازة. وهو عند مالك مرسل 
من حديث الزهريء وزاد فيه: والخلفاءً هلم جرّاء وعبدٌ الله بن عمر. وروى 
مالك أيضاً عن الزهري؛ أنه قال: المشئ خلف الجنازة من خطأ السنة. 

(0) وجملة القول في ضنة' من يجب عسلد والصتلاة ة عليه من الأموات: 
أذ نتوة تنما :من قر أن يكوة كيد ف تك نه بين المسلمين وبين 
غيرهم». في نصرة الدين» ولا سِقْطاً. ويتفصل ذلك على السو الأ 

أولاً: أن يموت مسلماً: فمن مات وهو كافر كفراً ايلاغ اسلف يلد 
الإسلام ‏ نسأل الله التثبيت على الحق عه بط و على عر ا 
مضو لنقوله تعانق و 2ل 2 اعرد ولق كات ذا ولق فل ترد إل 
كوأ يله وَرَسْوله- وَمَانواْ وهم فَسِفُوت* [التوبة: 84]. وهذا في الكبير الذي 
يؤاخذ على الكفر والمعصية» وأما من مات صغيراًء فهو تابع لأبيه في - 


كتاب الصّللاة م 


الحكمء :فإ كان لها كان الولد سلما + ينمل وسلن غلية» :ون كان أبوه 
كافراً» نهر كاترافي الحكوه إلا أن يعلن الإسلام ويلحق بالمسلمين» ٠»‏ فيحكم 
له بالإسلام وإن كان صغيراً. 

ثانياً: أن لا يموت شهيداً: فإن الشهيد في المعترك بين المسلمين وبين 
الكافرين» لنصرة الدين» لا يغسل ولا يكفن بل يدفن شيابد». ولا يُصلى عليه؛ 
لما رواه جابر بن عبد الله؛ أن النبى كَل أمر بدفن شهداء أخد في دمائهمء 
ولم يغسلوا ولخ صل .عليهه.: أخرجه البخاري. وأما ما رواه عقبة بن عامرء 
من أنه و أتاهم فصلى عليهم. فقد جاء فيه أن ذلك كان بعد ثماني سنين» 
فلم يكن صلاة جنازة قطعاً . 

وأما من سمّاه الشرع شهيداً من غير قتيل المعركة» ومن سماه الناس 
شهيدا لشرف ما مات عليه عندهم» فلا يشمله هذا الاختصاص . قال الزين بن 
المنير في شرح قول البخاري: «باب الصلاة على الشهيد»: أراد باب حكم 
الصلاة على الشهيد... والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار.اه. 
نقله الحافظ في «الفتح»ء وأردفه بقوله: 

وخرج باحرب الكفار» من مات بقتال المسلمين» كأهل البغي» وخرج 
بجميع ذلك من سمي شهيداً بسبب غير السبب المذكور وإنما يقال له: 
شهيد؛ بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. 

ثالثاً: أن لا يكون سِقْطاً: وهو من لم يكن قد استهل صارخاً قبل 
الموت» ببكاء أو عطاس أو نحوهماء وإن سقط بعد نفخ الروح فيه. فإنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه. ويلف في خرقة ويدفن. ففي البخاري: قال ابن 
شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لِغِيَّةِ من أجل أنه ولد على 
فطرة الإسلام» يدّعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة» وإن كانت أمه على غير 
الإسلام» إذا استهل صارخاً صُلي عليه. ولا يصلى على من لا يستهل؛ من 
أجل أنه سِقْطء فإن أبا هريرة َه كان يحدّث: قال النبي كِ: «مَا من مَوْلُوٍ 
0 لا يول عَلَى الفطرةة نأتواة تهودائه أذ بتصوانه أذ يَمَجِسَانِها الحديث.اه. 
لغِية: مولود من زن 


ايم المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


٠‏ فرعان: 

الأول: في دليل مشروعية صلاة الجنازة : 

ثبتت صلاة الجنازة بالعمل النبوي المستمرء فقد روى أبو هريرة؛ أن 
رسول الله يل كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه الدَّيْنَء فيسألٌ: «هَل ‏ تَرَكَ لِدَينِهِ 
مِنْ قَضَاء؟» فإن دك أنه ترك وقاء صلن عليةه. :وال قال: ان 
صَاحِبِكُمْ) الحديث. أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله َل نعى 
النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى.» فصف بهم 
وكثر أريم تكبيرات: أخرجه مالك والشيخان. وفي رواية لمسلم من حديث 
جابر؛ قال: قال رسول الله عله : «إِنَّ أخاً لَكُمْ و قَدُْ مَاتَء فَقَومُوا قَصَلُوا عَلَيْه) . 

وفي الحديثين: الأمر بالصَّلّاة على الميت» والأصل فيه الوجوب» وأن 
السّنة في صلاة الجنازة أن تكون خارج المسجد؛ وآن التكبير فيها: أرِيع 


تكبيرات . 
وفي قوله تعالى: ولا َل ع1 أل مَنْيُم ثَاتَ بدا ولا نكم عل قد ِنَم 
روأ أله وَرَسوله- وَمَاتأ وهم فوت 4# 0 فيا دليل مستفاد من 


مفهوم اللفظ.» على مشروعية الصلاة 0 لأن نهيه تعالى عن الصلاة 
على المنافقين لكفرهم». مدن لقان امات تنا سا صل 

الثاني : في الصلاة على الجزء من الجسد والميت الغائب 

مه :شرط الصئلاة علق الحيث - ايها صضورمة: ووجوه أككره. افلا 
يصلى على يد ولا رجل» ونحوهما من الأعضاء والأجزاء التي هي دون 
النصف. ولا على من مات غائباً» أو أكله سبع أو اغترقه البحر؛ لأن ذلك لا 
يثبت إلا بنص» أو إجماع, أو قياس. وكلّ ذلك منتفب في مسألتنا . 

أما النص: فاحتج من قال بجوازها بقصة النجاشي في صلاة النبي كك 
عليه ولا حجة فيها؛ لأنها حكاية حال» تطرق إليها احتمال الخصوصية 
بالنبيت يكل بقرائن عديدة» ومتى تطرق الاحتمال إلى حكايات الأحوال» كساها 
وت الاعماف نط رين الاصدلال. قال ابن عبد الى ف «السبيينا ارأكترت 


كتاب ١‏ لصّللاة الم 
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والسّلاة”" . 


- أهل العلم يقولون: إن هذا خصوص للنبيّ كله وقد أجاز بعضهم الصلاة 

على الغائب إذا بلغه الخبر بقُربٍ موته. ودلائل الخصوص في هذه المسألة 
واضحة؛ لا يجوز أن يَشْرَكٌ النبي مَل فيها غيره؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ أحضرٌ 
روح النجاشي بين يديه» حيث شاهدها وصلَّى عليهاء أو رفعت له جنازته. 
كنا كشف ‏ له عخ بيت 'المقين تحين سالته فريقن عن ضقعه .: .. وغلئ هذا 
أكثر العلماء في الصلاة على الغائب.اه. 

وأما الاجماع: فلم يثبت في المسألة إجماع عن الصحابة أو التابعين» 
يحتج به على من خالفه من بعدهم. بل لو قال قائل: أجمعوا إجماعا سكوتيا 
على عدم مشروعيتهاء لم يكن بعيداً من الصواب. 

وأما القياس: أعنى قياس الغائب على الحاضر» فهو فاسد الاعتبار؛ 
لأن عددا امن الطحانة ماتو] غائبين عن النبي يكل وال يفيه أنماصان خلى 
أحد منهم: منهم سعد بن خولة» وقتلى بئر معونة ويوم الرجيع» والذين ماتوا 
بالحبشة كالمطلب بن أزهر بن عبد عوف» وعدي بن نضلة ‏ أو ابن أسد ‏ 
العدوي» وموسى بن الحارث القرشي التميمي. 

)١(‏ وهي تسليمة واحدة خفيفة يُسرٌ بها المأموم؛ ويُسمع الإمام من يليه 
فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أنه كان إذا صلى على الجنائز» يسلم 

والعشوق: بالتكيزة الأوكن: يطل وجويا ب "إذا كاتو) قد «شرهوا كن الدعاءن 
حكن ركد الأقام الكييرة أخري »م فإن حالف وكتر قبل مالف فإنها لحز علي 
قضاؤها بعد سلام الإمام؛ لأن كل تكبيرة في الجنازة بمنزلة ركعة ‏ كما قال 
في «المدونة» ‏ والركعة إذا سبق بها المأموم قضاها بعد سلام الإمام لا قبل 
ذلك. وفي قضاء التكبيرات يدعو بينهاء إلا إذا رفعت الجنازة فَلْيُوَالِها من غير 
دعاء. 
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ع 


وعدّد التُكبيراتِ الواجبة أرء 


يجب إِثْرَ الرابعة بل يُستحبٌ. 


زبع”"2» يَكُونُ الدّعاءٌ خلالها””'؛ فلا 


- ه فوائد متممة: 

الأولى : ثكره الصّلّاة لأهل الفضل على أهل البدع والأهواء» ومقتولٍ 
في ع 0 لهم واتباعاً للسنة.: 

النّانِية: الأحق بالصّلاة على الجنازة وصي الميت» فإن لم يكن 
فالعصبة: الابن» فالأب» فالأخ...قال الحسن البصري: أدركت الناس 
وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفَرَائْضهم. ذكره البخاري في باب: سنة 
الصَّلاة على الجنائز. 

الثالثة: تصلى الجنازة في كل وقت تصلى فيه النافلة» وكذلك في وقت 
سجود التلاوة؛ لما روى مالك عن نافع فوة انق حتم؟ كان تضالى لين 
الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا شَلعًا توكيناة اعزي فإن حرف تحبر التاق 
صل عليها في كل وقت دون كراهة. 

)١(‏ لما سبق من الصَّلّاة على النجاشي. وما روي من خلاف ذلك» 
كالخمس والستء فهو منسوخ ‏ أو في حكم المنسوخ - إلى الأربع. قال ابن 
عبد البر: انعقد الإجماع بعذٌ على أربع» وقال عياض: وما سواه شذوذ ولا 
يلتفت إليه اليوم . 

(؟) وذلك بعد الثناء على الله كيكَ والصّلاة والسلام على رسوله كَلِ. 
ولا تُقرأ الفاتحة؛ لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: ذا صَلْيكُم عَلَى عَلَى 
المَيْت فَأَخْلِصُوا لَّهَ الدّعَاء؛. أخرجه أبو داود وابن ماجهء وصصّحه ابن حبان. 
فأمر بأن تكون الصّلاة خالصة للدعاء لا غير. وروى في «المدونة» عن جماعة 
من الصحابة والتابعين؛ أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصَّلّاة على الميت. قال 
اين وهث: .وقال مالك: لبس .ذلك يمعمول به يبلدنا» إثما جو الدغاءء: أدركتت 
أهل بلدنا على ذلك.اه. وروى مالك فى «الموطأ» عن ابن عمر أنه كان لا 
يقرأ في الصّلاة على الجنازة. ْ 
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وأما حديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بأمَّ القُوْآن». فلا حجة فيه؛ لأنه 
يختص بالصّلّاة المعهودة ذات الركوع 0 . وأما ما رواه البخاري عن 
ابن عباس أنه قرأ 5 الجنازة بالفاتحة وقال: ليعلموا أنها سنّة. فقد جاء في 
بعض رواياته عند غير البخاري أنه قرأ بالفاتحة وسورة» وفي رواية: جهر 
بالحمدة وقال: > إتما جهيرت لتعلموا أنها سنة: :وكل هذا لا يقول به 
المخالف. والله أعلم . 

وليس في الدعاء شَيْء محدودء بل يدعو بما تبسر وَقْيِحَ عليه فيه؛ لأن 
النبيىّ ل أمر بالدعاء ولم يُعلّم أصحابه منه شيئاً» فرويت عن الصحابة أدعية 

من ذلك ما أخرجه مالك في «الموطأ» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبيه؟ أنه سأل أبا هريرة: “كانه تسن على الجتاة؟ فقال أبو هريرة: أنا 
لكو الله ارك أنَبعْها من أهلهاء فإذا وَضعت كبَّرتٌ وحمدث الله وصليتٌ 
علي بيه 5 أقول : الله إِنَهُ عَبْدَكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنْ أْمَتِكَ كان سيد أَنْ 
لا إل إل ا 0 عَبَدْكٌ وَرَسُوَلِكَ+ وَأنت أَعْلمُ به اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ 
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لديا تارذ عباتن وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَرْ عَنْ سيكاته» اللَهُمّ لا تَحَْرِمْنًا 
جره» وَلَا تَفْتِنا بَعْدَهُ. ورواه سحئون فى «المدونة» عن ابن وهبء. وقال 
عقبيه: قال ماللك؟ .هذا الحمن ا مستعتة ف الناعاء على: العضازة + وليض .كيد 
حد معلوم .اه. قلت: وفيه أن أبا هريرة لم يكن يرى قراءة الفاتحة في الصلاة 
على الجنازة. 

زتحت ين الب 5 قن الاكرها روا رعو ين عالق قال: 0 
رسول لله ييه على جنازة؛ فحفظت من دعائه: الهم اغفة لَه وَا رحد وضَافة 
وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ وله وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ إبالْمَاءِ وَالتَلجَ وَالبَرَو وَنَقِّ مِنَ 
الخَطايَا كَمَا يُتَقّى اللَّوْبُ الأكيضه ِيَضُ مِنَ الدَّنَسء وَأَبْدِلَه دَاراً خَيّراً مِنْ دَارِو وَأَمْلا 
0 مِنْ أَهْلِهء وَأَدْخِلَهُ الجَنَّد وَأَعِذهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَو: مِنْ عَذَابِ النَارِ) . 
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وللشيخ أبي محمد كْاَنْهُ أدعية مختارة جامعة» ذكرها في «الرسالة», 
ع لوليا ٠.‏ قال فيها: 

الْحَمْدُ لل الَّذِي أَمَاتَ وَأحيَاء وَالْحَيْد لله ف الَذِي يحي الْمَوتَى 0 
وَالْكُبْريَا وَالْمُلْكُ وَالْمُدْرَةُ وَالسَّنَاكُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ ف اإللف فل 
عنمن وَعَلَ آل معمي* كا اطيلية وزعت “تاركت على إنراهي : 
وَعَلَى آل انزاهيم» في الْعَالَِينَ. نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
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الك م إنه عَبْدْكَ وَابِنْ ع عَبْدِكَ وَابِنٌ أَمَتِكَ أَنْتَ لَه وَرر فج وات 


أَمْنّه وَأَنْتَ تُحييه » وَأَنْتَ أَغْلَمُ بِسِرُه وَعَلَانِيَتهه جِئْنَاك شفَعَاء له فُسمْعْنا افيا 


الهم إن نجي يكبل جارك له لق ذو وكا 39 ةيآلا هُمّ قه مِنْ فِْنَِ الْمَبْرِ 
وَمِنْ عَذَاب ب جهنم الهم اغْفْر لَهُ وَارْحَمّهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَادْ ف وَأَكْرِمْ له 
وَوَسَمْ دغل وَاغْسِلَهُ بمَاءِ وَتلْج 1 رق مِنْ الخطانا كما تنس التؤث 
الأنيض هد الدَمْسِء باندة ا مِنْ دارو وَأَمْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِه روجأ 
خيرا من زوج للّهُمّ إن كَانَ مُحيناً كَرِدْ في إِحْسَانِهِ؛ وَإِنْ كانَ مُسيئاً قَتَجَاوَرْ 
عَنْهُ اللّهُمَ ِنّهُ قَد نَرَلَ بك وأنت خير نزول بو تَقِبد إلن رخقيكة؛ وأنك 
ع عَنْ عَذَابه اللَّهُ بت ء ينك لمق اله ملولفةه 0 تاد فى لزويرجا العامة 
لَه بو اللَّهُمّ لا تَحْرِمْنا جر وَل تَقَينًا يذه 

تقول هذا بإثر كل تكبيرة» وتقول بعد الرابعة: 

الله اغْفِرُ لِحَينَا وَمَيْتنَاه وَحَاضِرِنًا وَغَائِِنَاء وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَاء وَدَكَرِنَا 
وَأَنْكَانَا إِنّكَ َعم مَنْمَلبنا وَمَثْوَانَاء وَل وَالدينا وَلِمَنْ سَيقنًا ِالْإِيمَانِء وَإِلْمُسِِْينَ 
والمقلنات: وللتزيكية وَالمؤوتاكء”الأشباء إمِنْهُمْ : وَالْأَمْوَاتِ. اللْهُمّ مَنْ 
أَخْيَبْتهُ مِنَاء فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِء وَمَنْ تَوَفْيَهُ مِنَا فَتَوَفَهُ عَلَى الْإسْلام» وَأَسَع3ا 
ِلِقَائِكَء وَطَيْبِنَ 0 وَطَيْبْهُ لَنَاء وَاجعَلٌ فِيهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَتَنَا. 

ثم تُسلّم . 


وإن كانت امرأة. قلت : 


كتاب الصّللاة 


وموقف الإمام عند وسط الرّجلء ومنكب العراق 


ولا يُصَلَّى على الغّائبء ولا المَبْرِء إلا أن يَكُونَ دُفنَ بغيرٍ 


صلاة وخيفت من إخراجه ضر أو 7 200 , 


: للّهُم إنَّهَا متك . ثم تتمادى بذكرها على التأنيث؛ غير أنك لا تقو تقول: 
«وَأَبْدِلُهَا زَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجِهًا) لأنها قد تكون زوجاً في الجنة لزوجها في 
الدنيا. ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبتغين بهم بدلاً. والرجل قد 
يكون له زوجات كثيرة في الجنة» ولا يكون للمرأة أزواج.اه. 

وفي الدعاء للطفل: 

قال في «الرسالة»: تثني على الله تبارك وتعالى» وتصلي على نبيه 
محمد صلل يرك 

الله ون عتد فق وان "نعف الك فاه وَوَرَفنّه وَأَنْتَ 
أَمَّهُ وَأَنْتَ تخييه» الله فَاجعَلَهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفاً وَدُخْراَ وَقَرَطأ اا قل 
به مُوَازِيهِمْء وَأَعْظِم به أَجُورَهُمْ وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِيّاهُمْ أَخِرَهُء وَلَا تَمْتنَا 

وَإِيَّاهُمْ بَعْذَهُ. اللَهُم الجن بِصَالِحِ سَلَّفٍِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَمَالَةٍ إِْرَاهِيم ؛ 

وَأبدلة دارا حيرأ مِنْ ذَارِوء وَأْمْلاً خَيْراً مِنْ أَمْلِوء وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةٍ الْقَبْرِ 

وَمِنْ عَذَابِ جهنم . 

قزل ذلك قن كل الكبيرةة وتقول بعد الرابعة: 

اللَهُمَ اغْفِرُ لِأَسْلَافَِا هرانا وَلِمَنْ كنا ِالْإِيمَانِء اللّهُمّ مَنْ 
نا تأيه عَلَى الْإيمَانِء وَمَنْ تَوَفَنَهُ نا فتَوَفَهُ عَلَى السام وَاغْفِد للْمُسْلِمِينَ 
والسسافة وَالْمْؤْمِِينَ وَالْمُؤْهِتَاتء الأشياء مِنْهُمْ ولخدا 

توكلم اه 

)١(‏ وجملة القول في هذه المسألة: 

أن الميت إذا دفن في قبره. وقد صلي عليهء فليس لمن فاتته الصلاة 
عليه أن يأتي القبر فيصلي عليه في مشهور المذهب؛ لأن صلاة الجنازة ليست 


ا ه. لوسر 
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دعاء مستقلاً» بل هي صلاة مخصوصة مطلوبٌ فعلّها فى جماعة على سبيل 
الكفاية» فوجب أن لا يقضيها من فاتته» كالاستسقاء والكسوف. وقال ابن 
وهب وابن عبد الحكم: لا بأس بذلك. وهو قول عامة أهل الحديث» 
واختاره ابن عبد البر. واحتجوا بما روي من فعل النبي كَل في ذلك. ولا 
شك فى ثبوت ذلك عنه يِه غير أن علامة الخصوصية بادية عليه. ففى خبر 
الصحيحين عن أبي هريرة في الأسود ‏ رجل أو امرأة ‏ الذي كان يقم 
المسجد» ثم مات ودفن من غير إيذان النبي لد به جاء في رواية مسلم 
أنه يكِْ قال بعد الفراغ من الصلاة عليه : دإ علو الفة رقنا للمة علق 
أَمْلِهَاء وَإنَّ الله كن يُنَوُّرُهَا لَهُمْ بِصَّلَاتِي عَلَيّهِمُ). فهذه قرينة ظاهرة على 
الخصوصية. ولعلّ هذا هو مقصود قول مالك في «المدونة» حين سأله ابن 
القاسم عن معنى هذا الحديث: قد جاء هذا الحديث» وليس عليه العمل. 
وحكاه ابن عبد البر في «التمهيدا, ) ثم استوعب أحاديث الصلاة على القبر من 
تسعة وجوه. وقال عقيبها: وليس [فى] ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة 
والتابعين» ما يرد قول مالك: إن [حديث] الصلاة على القبر جاء وليس عليه 
العمل؛ لأنها كلها آثار بضّرية وكوفية» وليس منها شيء مدني» أعني عن 
الصحابة ومن بعدهم وكين . ومالك ْبَنْةُ إنما حكى أنه ليس عليه العمل عندهم 
بالمدينة فى عصره وعصر شيوخه» وهو كما قال» ما وجدنا عن مدنى ما يرد 
حكايته هذه. والله تعالى قد نزهه عن التهمة والكذبء. وحباه بالأمانة 
والصدق.اه. 

وأما من دفن من غير أن يكون قد صُلي عليه» لسبب من الأسباب» فإنه 
بعلن عليه ها لم بتعادم العهد. قال في «الرسالة»: وَمَنْ ذُفِنَ وَلْمْ يُصَل عَلَيْه 
وَوْدِيَ فإنه يُصَلَى عَلَى قَبْره. اه. وهو محمول على ما ذكرنا من شرط عدم 
تقادم العهد؛ لأن الإجماع منعقد على أن ما تقادم من القبور لا يُصلى عليها 
حكاه ابن عبد البر. 


كتاب الصّلاة 


قسنلا 
في الدفن والتعزية 
يجب دفْنٌ المَيْتِ في خفرةٍ تجترة عق قاويات السّباع ونَكتمْ 


م 2 
8 


رَائْحتّه . والأفضل اللّحْدُ في الأرْض الصّلبةٍ والشَّنُ في الرّحُو 0 

والسّنةٌ في الدَمْن: أن يُسلَ من قِبَلِ رأسِيو يوضع على يذه 
الامضن مُقبَلاَ وقول واضعة: يسم الل ل نك الله عد 
الم تَمَبِّلَهُ لَهُ بحسن قَبُوْلٍ!". ولحل د رامن ووسطه ورجليه. 
تغران وضع المَرْأَةِ زوججها من أسمَّلِها ومَحَارمُها من أعلاهاء ولَيُستر 
عليها بنؤْبٍ حينَ الدَّفْنِ حنّى تُوارَى في ليها . 

ولا يُرفْعٌ القَبْر إلا بقذْرٍ شِبرِء ولا يجصّصٌء ولا يُطِينُء 
بَأمنَ بالحَصَّىء ووضع الحجَرٍ على رأسٍ القبرء ويُسنّم". 


0 لتعنيف اله عناس قال“ فالبرسول اله له : ا 
لِعَيْرِئَاه . أخرجه أصحاب السنن» وصحًحه ابن السكن. اللّحْدُ: أن يُشْق في 
اأنض ثم رق حرفي جنب انق من جه قل يُدخل فيه الميت 

5 5-27 فقد روى ابن عمر؛ أن النبي ككل كان إذا وضع 
المت في القبر قال: «بِسْم الل وَعَلَى سُنْةٍ رَسُولٍ اللها يلِ. أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسّله وفشحه انق عاذ والحاكم» وفي بعض طرقه : «وَعَلَى مِلَةِ 
رَسُولٍ الله . 

(©#التحناية ساتجاة التسان؟" انمتراى اشر القن عله سلما رةه 
البخاري. وعن جابر؛ قال: نهى النبي كَلةِ أن يُجصّص القبرء وأن يقعد عليه» 
وأن: تبنى “عليه أخرجه مسلم. وهو عند الترمذي بلفظ: نين" أن مهن 
القبور» وأن يُكتب عليهاء وأ بسنو عليها» وأن توطأ . 
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ٍِ 5 و2 
ولا بأمسَ بِالجَلُوسٍ على القُبُورِ”". 


الس أن يمكتٌ من شهدّ الدَّفْنَ حَتَى يُوارَى الميّتَء ثم لا 
يَنْصِرفُ بعد ذَلِكَ إِلّا بإذنٍ أهلِهء ما لم يَظْلَ ذَلِكَ عليه 


)0 
ويمصرر 020 . 


)١(‏ وأما ما رواه أبو هريرة عن النبي يه قال: «لْأنْ يَجْلِسَ أَحَدْكُمْ 
على جر حرق بَِبَهُ. تلص إلى جليو. حَيْدْ له ين أن يَجْلِسَ لوا 
َبْا. أخرجه مسلم. ومثله النهي عن القعود على اقفن لحاديف اجابر 
الآأنف». فتأوله مالك على معنى الجلوس لقضاء الحاجة» فقد روى في 
«موطته» أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . 
قال مالك: وإنما ثهي عن القعود على القبور» فيما تُرى» للمَذَّاهب. 
المذاهب: جمع مَذْهبٍ وهو المَوضِعٌ الذي يُتَغْرّط فيه. وتأويل مالك للنهي 
عق الحلونى علن العو رغيلن مدا البتع تله اللقة بوي يليه ما واه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» بإسناده إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ 
أن زيد بن ثابت قال: هلم يا بن أخي أخبركء. إنما نهى النبي وَل عن 
الجلوس على القبور لِحَدَثِ غائط أو بولٍ. وروى بإسناده إلى محمد بن 
كعب القرظي» ام قال: إنما قال أبو هريرة ونه : قال رسول الله َك : 
١مَنْ‏ جَلَسَ عَلَى قَبْرِ يَبُولُ عَلَيْهِ أو يَتَمَوطْ نكما جلّسَ على جَمْرةٍ نَارِ). 
وقال البخاري في 5 الجريدة على القبر» من كتاب الجنائز: قال عثمان بن 
حكيم: أخذ بيدي حَارِجِةٌ فأجلسني على قبرِء وأخبرني عن عمه يزيد بن 
ابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر وها 
لين على( القوو ناه 

(0) وثبت في فضل شهود ان حديث أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله كَلِ: «مَنْ شَهدَ الجََارَةَ < حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْها قَلَهُ قِيرَاط» وَمَنْ 
شَهِدَمًا حَنَّى تُذقنَ قَلَّهُ قِيرَاطانٍ). قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجَبَلّين 
العَظِيمَيْنِ) . أخرجه الشيخان. 
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والتّعزيةٌ لِأَهْلٍ الميّتِ سُنَهُ شه :وفعساهاًة حملي على انكس 
وتذكيرُهم بموعُودٍ الأخرء والذَّعاءٌ لهم ولميُتِهِم ا ٠‏ 

والصَّحيحُ أن الميّتَ لا يُعَذّبُ في قبرو بنياحة أُمْلِهِ عليهء إلا 
أن قر نَ قذ 0 ذلك . 


0 


الو لحك كناك أفوال ان" اونا تويففا الذفاة 


85 


)١(‏ كقوله: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميّتك. وأخرج 
الشيخان عن أسامة بن زيد؛ قال: أرسلت إحدى بئات النبي كله تدعوه وتخبره 
أن صبيا لها أوءايناً في الموت؛, فقال للرسول: «ارْجِمْ إِلَيْهَا فَأَحْبِرْها أَنَّ لله 
تَعَالَى ما أَخَذَّ وَلَهُ مَا أَعُطّى. وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّىء كَمُرْهَا دَلْمصْيرْ 
وَلْتَحْتَسِبْ» الحديثف: 


واعلم أن التهاني والتعازي اليوم عند المسلمين فيها شَيْء كثيرٌ من البدع 
والعادات الأجنبية» فعلى المسلم أن يتبيّن ذلك» ويلتزم السئة والماثور من 
عمل السلف في ذلك ما استطاع. وقد ذكر النووي في «الأذكار» جملة طيبة 
من معاني التعزية وآدابها . 

(0) وأما ما رواه ابن عمر من أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه؛ 
فهو مما استدركته عليه عائشة» فعن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أنها سمعتها 
تقول» ودُكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما إنه لم يكذب». ولكنه نسي أو 
أخطأ. إنما مرّ رسولٌ الله للد بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنَكُمْ لتبكُونَ 
عَلَيْهَاء وَإِنَهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرها». أخرجه مالك والشيخان. وبمثل قول مالك 
قال الشافعي» ونقل عنه في «التمهيد) أنه قال: فما روته عائشة وذهبت إليه 
أشبه بدلالة الكتاب؛ ثم السئّة, نال الله وق : «ولا زد وده ود ك4 
[الأنعام: .]١54‏ وقال: «لنجرك كل تين با من ص » [طه: .]٠6١‏ وقال يلل 


لرجل في ابنه: ١‏ ما نه لا يمني عَلَيْك ولا جني عَلَبْن. 


2 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ام دون الأغمالٍ البَدَنية من الصَّلاة والصّوم وقراءة القرآن» ولحو 
50 
0 ده 

)230 بدليل مشروعية صلاة الجنازة» وهى من جملة الدعاء. وأما أعمال 
البر المالية» كالصدقات العينية» والجارية بحبس الرقاب وتسبيل منافعها 
وثمارهاء وعتق الرقاب» فلحديث عائشة؛ أن رصا قال للنبي وه : إن أمي 
افتلتت نفسّهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت؛ فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال: ١نَعَم).‏ أخرجه الشيخان. وللبخاري عن ابن عباس؛ أن سعد بن 
عبادة ويه توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله! إن أمي توفيت» 
وأنا غائبٌ عنها؛ أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم). قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المِحْرَافَ صدَقّة عليها. ولمسلم عن أبي هريرة؛ أن رجلاً 
قال للنبي كَهِ: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص؛ فهل يكفر عنه أن أتصدق 
عنه؟ قال: ١نَعَمْ».‏ وكل قربة مالية فإنها تدخل في مسمّى الصدّقّة الوارد في 
هذه الأحاديث. 


وحكى النووي في «شرح مسلم) الإجماع على وصول الدعاء إلنخ 
الميت» وعلى أن الصدّقّة تقع عن الميت ويصله ثوابها. 

(0) وتفصيل القول في ذلك أن الطاعات البدنية على قسمين؛ قسمٌ منوع 
إلى مفروض وتطوع كالصلاة والصيام والحجء وقسمٌ غير منوع» بل هو تطوع 
كله إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذرء كتلاوة القرآن. والمعتمد فى 
المذهب أن ما فعله الحي من ذلك عن الميت» لم ينتفع به الميت؛ يستوي في 
ذلك قضاء دينه من فرض أو نذرء والتطوع عنه بالنؤافل أو إهداء ثوابها إليه. 


فمن مات وعليه صلاة أو صومء من فريضة لم يقضها أو نذر لم يفي 
به» لم يسقط عنه بفعل غيره من أوليائه ولا غيرهم؛ لظاهر قوله تعالى: #وآن 
َس للإشنن إِلَّا مَا سَعن» [النجم: 9"]. ولأنه لو كان حيّاً فصلّى أو صام غيره 
عنهء لم يجزهء فكذلك بعد الموت». بخلاف ما لو أدى عنه زكاة ماله أو بدنه 
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(صدّقة الفطر) فإنها تسقط عنه بذلك؛ لأنها حق للفقراء عليه» فأيّما أحد أداه 
عنه سقطت المطالبة به كالدَّين. وقال ككِِ: (إِذَا مَاتَ الِإنْسَانٌ انْقَطُمَ عَنْهُ عَمَله 


إِلّا مِنْ تَلَانَوء إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو ْم يقَعْ بو أو وََدٍصَالِحِ يعو له. 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأما حديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامْ عَنْهُ عَنْهُ 
وأما الحج عن الميت؛ اه 
شياع الله : 

وأما من فعل شيئاً من ذلك تطوعاً عن الميت» أيْ فعله باسمهء أو 
وهب ثوابه له» أو قرأ شيئاً من القرآن عنه» فليس في أصول الشريعة ما يدل 
على جوازه» بل الأصول تدل على خلافه. 
أقرباتهم بشيء من الطاعات البدنية والمالية؛ مراعاة للخلاف فيهاء ولأن 
وصول الثواب أمر غيبى» فقد يحصل وقد لا يحصلء. وفى كلتا الحالتين لا 
تثريب على الفاعل» بل له أجره إن شاء الله. 
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الؤكاة : هى الصدقة. المفروضة '» وهى قسمان: زكاة أموالٍ» 
وزكاة أبدان؛ وهى صدّقّة الفظر. 


)1١(‏ تطلق الزكاة في اللغة على معنيين : الثماء والكَلمَارة. فين الأول 
قولهم: زكا الزرع يزكو إذا نماء ومن لاني قوله تعالى: ظمَدْ ألم مَن رَكّهَا4 
[الشمس: 4]. يعنيى: طهرها ‏ الله على أحد التأويلين» أو صاحبها على الآخر ‏ 
من الكفر والمعاصي والرذائل ودَنِي الأخلاق. ويحتمل أن يكون اللفظ شاملاً 
للمعنيين؛ النماء والطهارة» وهو الأظهرء فإن التزكية في الشرع تخلية وتحلية» 
قال ابن عطية: معناه: طهّرها ونمّاها بالخيرات. وسميت الصدّقة المفروضة في 
الشرع زكاة لهذين المعنيين» فإنها إنما تجب في المال الناميء. أو لأن الله 
تعالى ينميها لصاحبها بتعظيم ثوابهاء وهي طهرة للمال وتزكية لنفس صاحبه؛ 
لقوله تعالى: حُذْ مِنْ أَمَوَهِمَ صَدَكَة ل وَتُرَكّهم يبا [التوبة: .]1١‏ 

والزكاة في الشرع: اسم لما يجب على المسلم إخراجه في أموال 
مخصوصة» بشروط مخصوصة» ويصرف في مصارف مخصوصة. 

والزكاة هي الركن الثالث في الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصّلَاة؛ دل 
على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا 00 وَدَاواْ ك4 [البقرة: "غ2 
تين خلا الساء لاه التو امراف ]. وقوله فى الآية الآنفة: #حُذْ 
ين أَمرَِمَ صَدَنَةُ» الآية. ْ 

وأما السنّة : افقوله كل : ابي الِاسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أن لا إِلهَ إلا الله 
وَأذّ مُحدا وَسُولَ لل وَإِقَام الصَّلَاق وَإِيِتَاءِ الرَكَاقٍ وَصِيَامٍ رَمَضًا ضَانَء وح 


2 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
لاير0" من لكي واد لأو 

ولا تذخل صدقة التَطوع في هذا الكتاب؛ إذ هي من جُمْلة 
التََرّعاتِء وستأتى ف في الهباتٍ إن شاءً الله تعالى . 


- البَيتِ). أخرجه الشيخان عن ابن عمر. ومثله حديث جبريل في نباك "أركان 
الإسلام» وحديث النجدي الذي سأل عن فَرَائْضٍ الإسلام وأركانه» وتقدّم في 
أول الصَّلَّاة وحديث معاذ حين بعثه النبيٌ يِه إلى البكن» وفيه أنه قال 7 
إن 00 أَطاعُوا لِذَّلِكَ تَأَِنهُمْ أنّ الله افْتررَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذٌ 
عَنبَاِهمْ وَتُرَدُ عَلَى فقَرّائِهِم). أخرجه الشيخان. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار والأمصار على 
وجوبهاء واجتمع الصحابة على قتال مانعيها في خلافة الصديق وَهبْه. وهي 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ يكفر جاحدها. 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»» مشيراً إلى حكمة فرضية الزكاة 
على المسلمين: لله تعالى على العبد نعمة في البدن بالصحة,» واستقامة 
الأمشاف وسحمة عراب + وق ةدو لهال ب لماك وال متفهاء وقضباء 
اللذات» وبلوغ الآمال؛ ففرض الصلاة كفاءَ نعمةٍ البدن» وفرض الزكاة كفاءَ 
عي المان: 
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باب زكاة الأمول 


وهيّ فريضة على كُلَ مُسْلم» ٠‏ خر”2. في ماله الذي يَمْلِكُهُ مِلكاً 
دان" إذا' يل السارا كال عليه العرة وكا فى كتاذ ركان 


(0) قال ابن العربي في «القبس»: وليس من شروطها البلوغ والعقل؛ 
لأنه لا خلاف بين المالكية أنها تجب على الصبي والمجنون.اه. فتجب 
الزكاة في ماليهما ويتولى أولياؤهما إخراجها؛ لأن الصحابة أوجبوها في أموال 
اليتامى. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: روي عن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرء والحسن بن علي» وجابرء أن الزكاة واجبة في مال اليتيم» 
كما رواه مالك عن عمر وعائشة.اه. ولأن الزكاة حق المالء» كما قال أبو 
بكر َه فتجب في مال الصغار والمجانين» كما تجب فيها قيم ما أتلفوا من 
أمؤالة واروش ما جثوا من جتانناك» :وليف تتعلقة بالأبدان كالكلدة 
والصيام . 

(0) والأصسر :فى" اليلك أن يكون ثانا وشد ريه أسبات تحمل 
ناقصاًء كالمغصوب» ار والضائع» والدّين. فإن الزكاة لا تجب فيها 
على المالك؛ حنَّى يقبضهاء لعجزه عن التصرف فيها وهي بتلك الحال» ولا 
على الغاصب والسارق» وملتقط المال الضائع» لعدم ثبوت ملكهم فيه. وأما 
الأموال المودعة عند الغيرء فإن على مالكيها زكاتها؛ لأنها تحت أيديهم 
حكما. 

ولا :تج الزكاة على المدين فى بمالة:إذا كان الذيق يستعرقه أو :يتقصّة 
عن النصاب» كما سيأتي بيانه. ْ 

() كالإفراك في الزروع» والطيب في الثمار. والأصل في اشتراط - 


ا المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
من 4 و 


فق الأنؤال الذكرةةة نوعى + النعخ + والحرثف:والتقدان «الدهث 
والفِضَّةٌ وما جرّى مِجْرَاهُماء ومعادنهماء وما أعدَ للتّجارةٍ من جميع 
أصتاف المال907: 


- النصاب حديث أبي سعيد؛ قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ 
ذَوٍْ صَدَكَة وََيْسَ فِيمَا كُونَ حَمْسَةٍ آواق اصَدَقَةٌه ولتق :فيما ذون خلحة ارسق 
صَدَقَةً) . أخرجه مالك والشيخان. ولأن الزكاة تج غلى الأغنياء: كنا 1 
عليه حديث معاذ السابق» والنصاب علامة الغنى. والأصل في اشتراط حولان 
الحول ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ كان يقول: لا“تجب في مال 
زكاة حتّى يحول عليه الحول. ورواه الترمذي والدارقطني وغيرهما رفوع : 

والعزل بالمسن هن النبنةه القير (2 8 يرما )د 

)١(‏ ويتلخّص من ذلك أن الزكاة تجب في الأموال على ضربين: زكاة 
عين وزكاة قيمة. فزكاة العين» هى المتعلقة بالنقدين والحرث والماشية. وزكاة 
افيد دهي فى علق جالأنو ال الجمذة للعحارة: 

وبالتأمل في الأموال التي تجب فليا" ال عاق تن ورههفا حانها كرفا 
بينهاء هو النماء؛ بمعنى القابلية للزيادة الذاتية الحسية» أو الخارجية المعنوية. 
نما كان دن الأموان'ثاقبا سالكارةة ار جالتع ل شوكانك جات النامن إليه جاعة 
مستمرة» فهو المال الزكوي. 

والنماء في الماشية شية يكون بالزيادة في أبدان صغارهاء وولادة كبارها» 
ودر إناثها للبن» وتخلق الصوف والوبر والشعر على ظهورهاء كالثمار. 
والنماء في الحب بالزرع» وفي الثمر بتخلقه من الشجرء وفي العين: الا 
والفضة وما جرى مجراهماء بالتجارة» فإن الدينار إذا اشتري به ثوب وبيع 
بدينارين فهو نماء معنوي له. وتلحق المعادن بالعين؛ لأنها أصلها الذي تتخذ 
منة . 

أما الأموال غير النامية؛ كالدور والأرضين والملابس المتخذة 
للاستعمال والسيارات الخاصة بالركوب والأثاث المنزلي» فلا تتعلق بها - 


كتاب الزكاة 0 


- الزكاة ما دامت متخذة للاقتناء» فإن جعلت فى التجارة تعلقت الزكاة بقيمتها ؛ 
لكوي هنا ريه نام باس .قال تابه العرني قن االقنسن) 2 رالركاة متخصضة 
بالأموال النامية التى هي بِعُرْضة ذلك من النماءء وهى ثلاثة أجناس؛ العين 
رشع اندعب انمه والعرث ويكلمل لضب والثمرة»والجاكية وه خيارة 
عن ثلاثة أنواع؛ الإبل والبقر والغنم.اه. 

)١(‏ ويُشْتَرَط في وجوبها إضافةً إلى ما سبق: مجيء الساعي إن وُجدء 
وعلى ذلك كان الأمر على عهد رسول الله يكل والخلفاء من بعده. فإذا لم يوجد 
كما في زماننا فليس بشرطء ويجب على المالك دفعٌها لمستحقّيها ما وُجدوا. 

وتجب في السائمة منها وهي التي تعيش على الرعيء والمعلوفة 
والعوامل؛ لأن المعنى الذي أوجب الشرعٌ الزكاءً لأجله في السائمة» وهو 
النماءً المتمثل بالدر والنسل»: موجود في المعلوفة والعوامل. وأما قوله عليه 
الصّلّاة والسلام على ما يأتي في كتاب أبي بكر الصديق: «وفي صَدَقَةٍ الفَتم 
في سَائِمَيِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمَِةٍ شَاةٍ شَاةّه الحديث. فالوصف 
حرج هه شدرن العالي نكا مشير مه را نطلةا لا عند ملستسي كه عن 
إسقاط الزكاة في غير السوائم. وهذا مثل قوله تعالى: #رربَبَبُكمُ الى فى 

. حُجُورِكْم4 [النساء: 77] فجمهور الأئمة على أن ربيبة الرجل حرام عليه؛ كانت 
في حجره أو لم تكن» قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
له. ومثل قوله تعالى أيضاً: فالا تَأَكُلُوا يوا أضْعنمًا مُصَعَنَةٌ » 
[آل عمران: ]١١‏ قال بعض أهل العلم: كان الدائن في الجاهلية إذا حل أجل 
دينه؛ عرض على مدينه أن يزيده في الأجل على أن يزيده في الدين» فإذا حل 
الأجل الجديد ولم يستطع أن يقضيه ضاعف عليه الربا. فنزلت الآية لتصوير 
هذا الواقع» وبيان بشاعته وقبحهء فكان مفهوم الوصف في قوله: «أَضَعَافا 
مُضَاعَفَة) غير معتبرء فلا يستدل به على جواز الربا إذا لم يضاعف. 


م المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ح يي 2 


وَالنّعُمُ : نَهٌ أَصْناف من الحَيّوَانِ: الإبلٌ» والبَقَرُه والعَنم . 

وَنِْصَابُ إلابلٍ: عق والوافة فيهناة” يا والحدة 
وكذلِكٌ إِذَا زادّث حتَّى تبْلمٌ عثرا فقنها اتاو لحت كلم حدس 
عشرةًء ففيها ثلاثُ شياوء حح حَتَى تَبْلعَ عِشْرِينَ» ففيها أربعع» حتّى 
ذل عنها وعشرين» ففيها بنت مخاض» فإن لم تكن فابنُ لبون 
00 وثلائِينَ نقيها ينث لتون» وإذا بيلقت نينا وأريعين 
ففِيها حِمَّة حنّى تلع إدَى وستينَ ففيها جَذَّعةٌ عن تلع ينا 
وسَبْعِينَء ففيها بنتا لبون» حنَّى تبْلْعَ إحدّى ويسعينَ» ففيها حِمّتَانِ 
إلى مِئةٍ وعشرينّ. 


فإذا 19د الْعدّدٌ علن ذلك حفى كل أزبعِين ينث لبون وفي كََ 


ومن الدليل بق لعلمائناء ومن قال بقولهم كمكحول والزهري وعمر بن 
ييل العريق ع عيرم قولف ا فى تداس الصدقة الآتي : في ربع وَعِشْرِينَ من 
الإبل قَمَا دُونَهَا الْمَنَمْ؛ في كُل حَمْسٍ شاه فلم يخص سائمة من غيرها. 
ولأن" التخلوقة والعواما رضاككة عله وحلفقه أمينك :اد امكيم لالمتو صن 
لازمة لهاء ٠‏ كلزوم المنطق للإنسان سواء نطق أو سكك. وآأيضا فإن المؤنة لا 
ل ا ل ا 0 


)١(‏ والأصل في ذلك كلّه حديث أنس؛ أن أبا بكر الصديق ونه كتب 
له: هذه فريضة الصدّقّة التي فرضها رسول الله يكو على المسلمين» والتي 
قو لهي ررم لد افي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ من الْابل كَمَا دُوتَهَاء مِنَ اعنم مِنْ كُلّ - 


كتاب الزكاة م 


11# ]حت 

ونصابُ البِقّر: ثلانُونَ. والقَدْرٌُ الواجبٌ فيها: في كُلَّ ثلاثِينَ 

منها عِجل تبِيعٌ ؛ وهو الذي أَوْفَى سَنْتَيْنِ وَدَخْلَ في التَالثةٍء وف كل 
أرتعيق: لون نوهت «العى استكه ات تاو ورقد دلت قن 


ونِصَابُ العَنم : نكو .وفيوناة كان تحت قله وله ورجدى 


حَمْسٍ شَافٌ فَإِذَا بَلَمَتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلَائِينَ» فَفِيهًا ينث 
مَخَاضٍ أنتّى. فَإِذَا بَلَمَثْ سنا وَََائِينَ نَ إِلَى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا , 36 بنْتُ لَبُونٍ 
أنْكى ذا بَلَمَتْ متا وَأَرْبعِينَ إلى سِنَّينَ» فَفِيهًا حِفَّةُ طَرُوقَةٌ الْجَمَلء فَإِذًا بَلَفَتْ 
وَاحِدَةٌ وَسِتّينَ إلى خلس وَسَْعِين؛ قذبها جَدَعَةه يديلقت بلي بثا ومين 
إلى يِسْمِينَ» كَِبهَا بِننا لبون وذ بَلَقَتْ إخدى وَيِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِعَة فَفِيها 
حِقَّتَان ن طَرُوَنَا الْجَمَلٍء ؛ فَذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمكَةٍ . مك كفي كل ا 
َفِي كُلّ حَمْسِينَ حقَةٌ وَمَنْ لمْ يكُنْ مََهُ إلا أربعُ من الابل» كَلَبْسَ فِيهَا صَدكه 
إلا أَنْ يَشَاءَ رَيّهَا) الحديث بتمامه أخرجه البخاري. وذكر مالك في اه 
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدّقة قال: فوجدت فيه: ليسم الله 
الرَّحْمِنِ الرّحِيِمِ: كِتَابُ الصَّدَقَةِ: في أَرَْع وَعِشْرِينَ مِنَ الابل». وذكر نحو ما 
في كتاب أبي بكر . 

بنت المخاض: الناقة التي بلغت سنة ودخلت في الثَّانِية. بنت اللبون: 
ل معلدنفن القالف الحنة» الى مكلك الى الزايقة + العدهةة لبن .تفلك 
فل الام ْ ْ 


)١(‏ أما أصل وجوب الزكاة ذ في البقرء الاي ار ايت 5 اذر في 
الوغية الشديد لمن لم يؤدٌ زكاة 56ظ وقد : وَالْذِيٍ نَفْسِي يّدو أو : وَالَنِي لا 
ل مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَه إبل أو بَهَر أ عَم لا يودي 
حَنَهَاء إلا أنِيَ ها يَوْم القَِامَة مَةِ أَعْظَمٌ ما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤه ِأَحْمَافِهَاء وَتَنْطَحُهُ 

بِقَرُوَنِهَا كلما خارت أَخْرَامَاء رُدّثْ عَلَيْهِ أُولَامَاء حَنَّى يُقْضَى بين نّ النّاسِ». 
36 الشيخان» وهذا لفظ البخاري. ويروى نحوه من حديث أبي هريرة. 


ا المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وعتريره فففيها شاتان» حَنّى تبلَعَ إحدّى ومِئْتيْن » ففيها ثلاثُ شيا 
َ خنى يله أربِعَمئة» ففيها في كُلَ مئةٍ شَاةٌ واحِدَةٌ بَالِعَةَ ما بلعث" . 


0ه 2 : .ا س(5) 
وَليْسَ فِي الأَوْقَاصٍ من الأنْعَام ا ٠.‏ 


اس 
. 


وأما نصاب البقر وقدر الواجب فيهاء فدليله ما أخرجه مالك عن 
كيدا بر لمكي » عن طاوس اليماني؛ أن معاذ بن جَبّلٍ الأنصاري أخذ 
من ثلاثين بقرةً م ومن ا بقرة مجيةه وأتتابنا دون ذلك» فأبى أن 
رعداضه هاه راك سن ل لادتعالا رسن اه 
فأسأله» فَتُوْفي رسولٌ الله يك قبل أن يَقْدَم معاد بن جبل . وروي في السئن أن 
النبيّ وله أمره بذلك. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: لا خلاف بين 
العلماء أن السنة في البقر على ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه 
فيه.اه. 
00 الجامقي كناب أب ركز الصديق السايق ١.‏ .. وَفِي صَدَقَةٍ الْمَتَم “في 
0 كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِين وَمِنَةِ شاوٍ شَاةٌ فَإِذا رَادثْ عَلَى عَشْرِينَ 
7 إلى ما متي ؛ فيا أثانانا ‏ قَإِذا م ؛ عَلَى أ ين إلى 15 َلائِمئَِء فيا 0 


جو عر ا 


0 م شَاة خا لير يس فيهَا صَدَ صَدَقَةَ إل 0 يَشَاءَ 55 

(0) ففي «المدونة»: قال ابن القاسم: قال مالك: ليس في الأوقاص من 
الإبل والبقر والغنم شيء.اه. والأؤقاص: جمع وَقَص؛ وهو: كل عدد من 
الأنعام زائد على فريضة سابقة» زيادة لا تبلغ بها الفريضة امي انها قال 
ذلك من الإبل: ثماني نوق» فيها فريضة النصاب خمسٌء وثلاث هي وَقَصِ؛ 
لأنها زائدة عليها زيادة لا تبلغ بها الفريضة التي تليها وهي العشر. وكذلك كل 
عدد من الإبل منحصر بين العشرات» فيما زاد على مئة وعشرين منهاء فهو 
وَقَص» كتسع زائدة على مئة وعشرين» وخمس زائدة على مئة وأربعين. 

وكل عدد زاد على ثلاثين من البقرء ولم يبلغ عشراًء فهو وَقَص. 
وكذلك ما زاد على أربعين» ولم يبلغ عشرين» كخمسة عشرء فهو وَقَص. 


كتاب الزكاة 0 
مح تكن و 15 ا ا لاك 111 الاك ا ا 107 1 


و 2 ا ا 
والبّخاتي وَهِيَ نوع من الإبل» تُضمٌ للعِراب منها"' "2 وكذلك 
تضم الجَوامِيسٌ للبقّرء والمَعْزُ للعّنم . 


- وفي خمس وستين بقرة مثلاً تكون ستون منها فريضةً» وخمسٌ وَقصاً. ٠‏ وفي 
مئتين وتسع وثلاثين» تكون المئتان والثلاثون منها فريضةً والتسع روفضم : 

وكل عدد زاد على أربعين من الغنم» ولم يبلغ بها مئة وعشرين» فهو 
وَقَصء كأربعين وتسع وسبعين. وكذلك كل زيادة بين المئات فيما زاد على 
المئة الرائعة متهاء' كتمسين زاكذة على ستمثة: 

)١(‏ البخاتى: الإبل الخراسانية ذات السنامين. 

وَالعزاية الإبل الدرية راس معام وعين. 

ه فرعان: 

الأول: الاسشعبدال عن التضات بحسيه» كالبقر بالبقوء بطريق' البينع 
والشراء مثلاًء يوجب البناءة على حول النصاب السابق دون الجديد» بخلاف 
الاستبدال عنه بغير الجنس» كالبقر بالغنم» فإنه يوجب استئناف الحول إلا إذا 
قصد من الاستبدال الفرار من الزكاة. 

الثاني: من كانت عنده إبل بلغت نصاباًء فأفاد إبلً» باشتراء أو هبة أو 
ميراث» قبل أن يمضي على الأولى حول كامل» ولو بيوم واحدء 0 
مُضِيّه وقبل مجيء الساعي» ضم الفائدة إلى ما قبلها وزكى الجميع زكا 
واحدةً. فإن كانت الأولى دون النصاب فبلغته بالفائدة» فلا زكاة في جميعها 
حتى يمضي عليه حول من حين كمل النصاب. ومثل الإبل البقر والغنم . 

وأما من ملك من الغنم دون النصاب» ثم ولدت فبلغت مع أولادها 
نصاباًء فالزكاة واجبة في الجميع لتمام حول من ملك الأمهات» ولواتم 
النصاب بالسخال قبل تمام حول الأمهات بيوم واحدء كالربح فإنه إذا بلغ مع 
رأس ماله نايا وجبت فيه الزكاة لحول الأصل. نص عليه في «الموطأ» 
وقال: وذلك أن ولادة الغنم منهاء وذلك مخالف لما أفِيد منها. باشتراء أو هبة 
أو ميراث: ويك ذلك العَرضن لا بلع ثمنّه ما تجب فيه الصدقة؛ ثم يبيعه 
صاحبه فِيبلُمُ بربحه ما تجب فيه الصدقة» فيصدّق رِبْحَهُ مع رأس المال.اه. 


0-7 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
الا تي تت ل ا ا ا ا 


ويكمّلُ النْصَابٌُ بِالفُصْلان والعبجاجيل والخخال: نولا تجرئ 
هَرِمة ولا زيل 0 ع 3 تو حل كريم ولا 00 


الواحن فى فذى:الراتعي عدون التساي بره 1 ا سماد لداعي 


)١(‏ لحديث ابن عباس فى قصة معاذ لما أرسله النبي كيه إلى اليمن» 
فقد جاء في آخره: «مَإنْ هُمْ أطَاهُوا لك بِدَلِكء فَإَِاكَ وَكَرَائِم أْوَالِهِمْ وَانَقٍ 
دَعوّة المَظْلُوم فَإِنهُ لَيِسَ بَيْنهَا وَبيِنَ الله حِجَابٌ». أخرجه الشيخان. قال ابن 
دقيق العيد في شرحه: ويدل الحديث العا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ 
من الصَّدَفَة كالأكولة والرَبّى وهي التي تُربّي ولدهاء والماخضء» وهي 
الحامل» وفحل الغنم. وحَرَّرَات المال». وهي التي تُحرَّرُ بالعين وتُرُمق» 
لشرفها عند أهلها. والحكمة فيه: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال 
الأغنياء» ولا يناسب ذلك الإجحافٌ بأرباب الأموال. فسامح الشرع أرباب 
الأموا ان كيان ووو امعد كود عن اسل ا 

زألا تجوفع فن الصدقة إلا الحدغة أن الفسة؟ لأن- السئّة سنت الواجحت 
اشاة» وهو مطلق» فوجب حمله على الفرد الكامل في المعنى» فلا تجزئ 
البحفلة ولو كانت: العم كلها نتفالاً. #السحاجل فى الثقر والقصلاة فن 
الإبل. فقد بعث عمر بن الخطاب سفيان بن عبد الله الثقفى مصدقاء فكان يعد 
مبيع بالك ولا اح عه طعا قاتى سمر شير اكور طليدة قال قد 
عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْوِلُهَا الرَاعِيء وَلَا تَأْحُذْهَا وَلَا تَأَحُذ الْأكُولَةَ وَلَا الربّى» 
وَلَا الْمَاخِضَء وَلَا قَحْلَ الْمَتم» وَتَأْحُذْ الْجَذَعَدَ وَالنََهَ وَدَلِكَ عَدْلٌَ بَيْنَ غِذَاءِ 
لْعَنَم وَخِيَارِِ. أخرجه مالك في «الموطأ». 

(') فمن كانت له تسع وثلاثون شاة» فخلطها بمثلها لرجل آخرء لم 
يكن في الخليط شيء» لقصور ملك كل منهما عن النصاب. فإن كانت لكل 
منهما أربعون» ففي الخليط شاةٌ واحدةٌ» على كل واحد منهما نصمّهاء ولو 
كاك امتدرفة لوسيف نييا قاتاف وإذا أحدت مو عن الحدهها ريح حل 2 


كتاب الزكاة و 
77 هد 


والفخل» والدَّلىٍ وامراع» والمبيت» 7 أكثر هله الحَمْسَة"". 


صاحبه بنصف قيمتها ؛ لما في كتاب النبيٌ كلِ السابق: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنٍ 


فَِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْتَهُمَا بالسّويّقا . ومن كان له تسعون شاة فخلطها بمئة وإحدى 
عشرة أخرى لرجل آخرء ففي الجميع ثلاثُ شياو على كل منهما بحسب نسبته 
في اخلط ولو كانت متفرقة لوجبت فيها شاتان. وهذا ب بين أن الخلطة تؤثر 
فضا في قدر الواجب تارة» وتفثر :فيه زقادة تارة 0 ولذلك ورد النهي ‏ 
عن التفريق فراراً من الزكاة أو رغبة عن الزيادة» و عن الجمع . رغبة في 
النقص. ففي كتاب الصدَقّة السابق: «وَلَا يُحْمَعُ بَبْرَ َبْنَ مُتَمَرّقِ وَلَا رن 
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فه4). 

'والخلطة التى توجب حكمها هنا: أن يكون ملك كل واحد من الخلطاء 
متميزاً عن ولك غيرة فإن كان الملك مشتركاً في أعيان الأنعام» فهم شركاءء 
قال مالك في «الموطأ»: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط» 
لعافو كرات ال 

)١(‏ قال مالك في «الموطأ» في الخليطين : إذا كان الراعي واحداًء 
والفحلٌ واحداً» والمُراحُ واوا ولد لوبو لجرا قات ةن سان تززة 
عرقك كل :واحل منوها ماله م مال ماح 

الفحل: الذكر المتخذ لضراب الإناث؛ أي تلقيحها. والمُراح: الموضع 
الذي تجتمع فيه الماشية عند الرواح لتنصرف منه إلى مبيتها . وقيل: هو موضع 
مَقبلها::والدّلوة الآلة التن تنقئ بها :والمواد تهنا *«المياه الت يختصضن يها 
امتعنا موا 63ل قشر له | عات التراشى .فى سافن بيك ار عي 
لمواشيهم ٠»‏ أو في مُؤثة سقبهاء 'كان:ذلك من صفات الخلطة الموثرة في نزكاة 

وظاهر قول مالك ْزَنْهُ يفيد أن الحُلطة المؤثرة في الزكاة لا تتحقق 
حتى تجتمع الصفات الأربع» غير أن قول ابن القاسم في «المدونة» يدل على 
أن ثلاثاً منها كافية في التأثير» قال فيها: سمعت مالكاً يقول: إذا كان الدلو 
والمراح والراعي واحداًء وإن تفرقوا في المبيت والحلاب» فهم خلطاء.اه 
وقال الباجي: اتفق أصحابنا على أنه ليس من شرطها حصول جميعها. 
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ولا خلطةَ في غير المّاشيةٍ. ولا زكاةً في ما سِوَاها من 
الحَيّوَانِ'''» ولا في غَلَةٍ سائرٍ الحَيّوَاذِء من لبنِ»ء وصُوفيء ووَبَرٍ 
78 ب ار 
وسعر» وعسل ١‏ وفر. 


وقول مالك: واحداً. . . واحداً» ليس معناه الانفراد الذي ينافي التعدد» بل 
معناه الاشتراك الذي ينافي التفرد» فإذا كثرت ماشية قوم حتى احتاجت إلى أكثر 
من راع» وكان الرعاة مشتركين بينهم» فهم خلطاء. وكذلك في الدلو والمراح . 

© فرع وتنتمة: 

ليس من شرط الحُلطة أن تكون في جميع الحول أو طرفيه» بل المعتبر 
في ذلك آخره بنحو شهرين وما أشبههما من المدة. 

وغير خافٍ في نظام جباية زكاة الماشية» أن الساعي يأ أهلها في وقت 
معلوم من السنة» فإذا أتى ووجد ماشية رجلين مختلطة على نحو ما مضى 
بيانه» لم يخل الحال من أن تكون الزكاة وجبت في الملكين جميعاء بحولان 
حولي ماشيتهما أَوْ لا. فإن وجبت أخذ الساعي الواجب من المجموع» وترادًا 
في الفضل إن وجد. وإن وجبت في أحد الملكين دون الآخرء لكونه لم يمض 
على ملكه تمام حول» أخذ الساعي الواجب من الأول دون الثاني» كما لو 
انفرد بماشيته. وقال ابن الماجشون: تزكى ماشيئّه زكاة خلطة لا زكاة انفرادء 
فلو كان المجموع مئة شاة» وملكه منها أربعين إلى الستين» فعليه نصف شاةء 
ويسقط عن الآخر ما ينوبه حتى يحول عليه الحول. والله أعلم. 

)١(‏ فلا زكاة في الدواب من الخيل والبغال والحمير؛ لحديث أبي 
هريرة: أن رسول الله كَكَِةٍ قال: الَيْسَ عَلَى المُسْلِمٍ فِي عَبْدهِ ولا فَرَسِه صَدَقَةا 
أخرجه مالك والشيخان. وفي رواية عند مسلم: «لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَكَةٌ إلا 
صَدَقَةَ الفطر. ل ا اد لعن ل سئل عن 
الحمرء فقال: للم يَنِْلَ عَلَيّ فِيهَا شي غ إلا مَذِِ الآيَةُ د المَادة الجَامِعَةٌ: #فَمَن 
يَعْمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمْ 9 ون بسكل ينفكا كت شَيًا.يَرْم4 [الزلزلة : 
- 8]» أخرجه الشيخان. 


كتاب الزكاة | م 
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وميا رد الرُرُوِعَ وثُمارَ السَّجِرِء يا بذ ينا 


لافنياف فى الغالت + يشتوي فى ذلك ما أنبككة الأرفى المتلركة 
والمستاجرة, 


)١(‏ الأصل في وجوب الزكاة في الزروع والثمارء عموم قوله تعالى: 
ييه الدب ءَامَنوَا أنَفِقُوأ من طَيبتِ ما كَسَبْثْر 4 [البقرة 0337 ع 
راثا حنة يون حمكادى [الأنعام: .]1١81‏ وقوله وَل : «فيمًا سَقََتِ السَّمَاءٌ 
وَالْعيُونُء وَالبَملٍ اشر وَفِيمَا سْقِيَ بِالفُضح نِضّف العْشْرِ). أخرجه مالك عن 
بسر بن سعيد مرسلاً . وعن ابن عمر عن النبي كَل قال: ١فيمًا‏ سّقت السّماء 
وَالعُْبُونُ» أو كَانَ عَتَرياً» العُشء وَمَا زا سق بالتضح يطفه الفشر»: أخرجه 
البخاري» وفي رواية لأبي داود: (إِذًا كَانَ بَعْلاً العْشَرٌ وَفِيمَا سَقِيَ بَالِسَّوَانِي 
أَوْ النّضْح نِصْفْ العُشْرِ». ونحوه لمسلم من حديث جابر. عثري: الذي يشرب 
بعروقه من مسيل المطر أو مجتمعه الذي يجتمع حوله. بالتّضح: بالسانية» كما 
في الرواية الأخرىء والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وتسمى النواضح 
جمعٌ ناضح. وفي معناها غيرّها من الدواب والأنعام» فإن المقصود أن ما 
سُّقي بمؤنة خففت فيه الزكاة إلى الشطرء سواء سقي بحيوان أو بغيره من 
وسائل السقي التي استحدثها الناس. ْ 

هرم وإلماحفعي عازه عموم ما دلت عليه النصوص السابقة بالمدخر 
للاقتيات غالباء فأسقطوا الزكاة فى البقول والخضروات وفواكه. الثمار؛. لدلالة 
عمل أهل المدينة المتوارث على ذلك ؛ قال مالك فى «الموطأ»: السنة التى لا 
اختلاف فيها عندناء والتىي سمعتٌ من أهل اللقلب؟ آنه ليس في مع من 
الفواكه كلها صدَّقّة: الرمان» والفِرْسِكء والثَّينء وما أشبه ذلك» وما لم 
يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا فى القَضبء ولا فى البقول كلها 
صدّقّة.اه. الفِرسِك: الخوخ, أو نوع ور أو كل ما يلق غن نواه. 
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فمِنَ الحَبوبٍ: الكل والشعن ب والخلته! :والعلس نوعو 
الإشْقاليةٌ والذرةٌ؛ والدكة ل والقَطانىٌ. وهي: الحِمُصٌء 
والعَدَمِنُ واللوساةة والبَّاقِلاءٌ وهي امون وال مي وك تان 
ا" 


ومن الثمار: اليج وال عه ل ذي ريت : كالر يون 
والجلجلان وهو السّمسمء والقُرطم وهو العصفرء وحبٌ المْجَلٍ 
0( 


وم رو 


الأخمر. ار التضنات تح ويحرح من 1 


وقال ابن العربى فى «القبس»: وقد كان بالطائف: الرمانء والفِرسكء» 
والأترّحٌ» رع رمي ل الله كَكِةِّه ولا ذكره أحد من خلفائه. 

وَعَدّ مالك ينه الثّين في جملة الفواكه التي لا زكاة فيهاء إنما يختص 
بتين أهل المدينة دون تين غيرهم» مما يدخر للقوت» على ما يأتي: قال ابن 
عبد البر في «الاستذكار»: وأدخل التَّين في هذا الباب» وأظنه ‏ والله أعلم - 
لم يعلم بأنه يُيَبّس ويُدخر ويُقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ 
لأنه أكيه العم والتبيت .نه بالرعان والفرسكة اه 

(21 الشّلت: نوع من الشعين لأ 'قشر :له يعرف عند المغاربة بشعين النبي»: 
العلس : نوع من الحنطة تكون الحبتان منه في قشرة واحدة» يزرع بالمن , 
البسيلة : بقل من فصيلة القطنيات له حب كالترمس يؤكل أخضرٌ ويطبخ يابساً. 

() وإنما يخرج الزكاة من زيته دون حبه؛ أنه هد كمال الذي ينتهي 
إليه ويدخر عليه للاقتيات» كالتمر في النخيل والزبيب في العنب» مع ما فيه 
من تخفيف مُؤْنة العصر على المساكين. ويجب فيه عشر ما يخرج من زيته أو 
دُهنهء إن كان بعلاً أو سقته السماء» ونصفه إن سقي بكلفة» كسائر الزروع 
والثمارء ولا يطرح شيئاً من قيمة ما أنفق في إصلاحه. نص عليه في 
«الموظاً»: -وإن أكل مند شيعا أو وهب» أحصى مبلعّه واحتسب به في حساب 
النصاب وإخراج ما ينوبه منه من زيت. 


كتاب الزكاة 5 
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ونصَاتُ الرّرْع وَالذَّمَرِ: 0 أُوسْقٍ من يَابس كل صِئْفي0' , 


- 0 ولا يتعين إخراج زكاته من عين ما يخرج من زيته» بل له أن يخرج زيتاً 

مثلهء كما لو باعه حبّاً أو وهبه أو خذله. كما يخرج تمراً عن التمر إذا باعه 
رطباء وزبيبا عن العنب إذا باعه عنبا. وحكى القاضي عبد الوهاب في 
«المعونة» قولاً بالإخراج من ثمنهء خرّجه بعضٌ الأصحاب على إحدى 
الروايتين في جواز إخراج القيمة في الزكاة» وخرجه بعضهم على معنى تعذر 
الإخراج من العين بالفوات» فيصار إلى الثمن في البيع» وإلى القيمة في 
الاستهلاك. 

فإن أخرج حبّاً لم يجزئه في الزيتون» وأما غيره من السمسم وشبههه» 
فقد استخفٌ في «المدونة» فيه إخراج الحب؛ لأنه قد يحتاج إلى بيعه لحاجة 
الزريعة» ففارق الزيتون بهذا المعنى وأشبه البّر والقطاني» ولأن عصر الزيتون 
متيسر في كل بلد بخلاف السمسم وشبهه. 

وإذا كان الزيتون ببلد لا يخرج منه زيت فيهاء كبعض زيتون مصرهء فهو 
كالنخيل الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب؛ يُخرج زكاته من ثمنه إذا 
باعهء العشر أو نصفه. سواء كان الثمن نصاباً في نقده أو دونه. وإن لم يبعه 
أخرج من قيمته» على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن يخرج من حبه؛ لأنه 
أولى من الثمن والقيمة» وأشبه بالحبوب التي يخرج من عينها أصالة. 

٠‏ فرع: 

لا يخرص الزيتون في شجره؛ لأن الخرص ثبت بالنص في النخيل 
والأعناب» وهو على خلاف الأصلء فكان رخصة لا يصح تعدية حكمها إلى 
سائر الثمار. وإذا دفع أهلّه مكيلةً إلى جباة الزكاة» وأقروا أنه مبلغ ما وجب 
عليهم صُدّقراء كما يُصدَّقون في قولهم في مبلغ ما يدفعون من زكاة الحبوب. 
نص على معنى هذه الجملة في «الموطأ». 

)١(‏ ففي الثمار الرطبة التى تجف كالنخيل والأعناب» تعتبر حال كونها 
تَمْراً وزبيباً» دون حال كونها دوعتا : 

فإن كان نوع الثمر لا يقبل الجفاف» خرص كما لو كان يقبله» وتخرج - 
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ع ببح تفي كن ال الك و 0 ا فك 


وقدُرٌ الواجب في كُلّ صِنفٍ العُشْرٌ إذا كان بغلاً أو مَُسقياً 


بالمطوة: وتصيةة الفقى ]ذا كان سدق 3 . 


- زكاته من ثمنه بعد البيع» كما ذكرت في الأصلء فإن لم يبع فمن قيمته؛ لأن 
استبقاءه بمنزلة بيعه بقيمته . 

والأصل في أن الزكاة لا تجب في الحب والثمر حنَّى يبلغ نصاباًء 
وذلك خمسة أوسقء قوله كَلِ: «لَيِْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا 
دون خنس: آواق هَدلة: :ونين ينا دون ختنة أزك سدق اعرجه مالك 
والشيخان عن انق سعيد الخدري. َ 

والوسق: ستون صاعاًء والصاع: أربعة أمداد بِمّدٌ النبي عليه الصَّلَاة 
والسلامء والمدّ: يساوي بالوزن: 450,8٠‏ غرام من القمح تقريباء فيكون 
وزن الخمسة أوسق: 517,047 كغ من القمح تقريباً. والمدّ يساوي بالحجم: 
0 لتر تقريباً»ء فيكون حجم الخمسة أوسق: 5١5‏ لتر تقريباً» ولا معنى 
لقول من يقدر النصاب بالوزن تقديراً مجرداً غير مقيد بقمح ولا شعير ولا 
شيء من الحبوب؛ لما علم من اختلاف الحبوب بأوزانها النوعية. 

« فرع: في ضم الأصناف المتقاربة في تقدير النصاب: 

استحسن مالك كُذَنْهُ ضم الأصناف المتقاربة في المنافع المتفقة في 
معظم الأغراض» بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب» فمتى اجتمع نصاب 
مخ صنفيق_هنهناا أو أككرء وجبت الزكاة في الجميع وأخرج من كل صنف 
بحسبه. ففى «الموطأ»: قال مالك: والحنطة كلها: السمراءء والبيضاءًء 
والقسة راسلا كل ذلك صنفٌ واحدٌّء وكذلك القطنية هي صنفٌ واحدٌء 
مِثْلّ الحنطة والتمر والزبيب؛ وإن اختلفت أسماؤها وألوانها.اه. مختصراً. 

)١(‏ لما تقدم في أوّلَ الفصل من حديث بسر بن سعيد وعبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله. قال مالك في «الموطأ»: السنة عندنا في الحبوب التي 
ها :الفا واعترنيا” انه زرشتاسي سه الجهاة عق «لشيججرما "بفنه 
العيون وما كان بعلاً العشرٌء وما سّقي بالنَضْح نصفُ العشرء إذا بلغ ذلك - 


كتاب الزكاة اك 
ع داو اإشا اع ماه 5 : للم ضاة : 
وتخرج زكاة كل صِنفٍ من صِنفِدء ولا تخرج من صِنفٍ 
غيرو””"2. وإذا تَعَدَّدَتْ أَنُْواعٌ صِنفٍ أخرج الوسّظ منها . 
وما لا يَقْبَلِ 0 الرطبء والتَّرَبْبَ من العِنّبء والجَمَافَ 
١‏ فالوَاجِبٌ أخد الرّكاة من ثمنه بعد البَيع . 


- خمسةً أوسق بالصاع الأَوّل؛ صاع النبي كله وما زاد على خمسة أوسق ففيه 
الزكاة بحساب ذلك.اه. البعل: الذي يشرب من الأرض بعروقه. 

٠‏ فروع: 

الأول: إذا احتفظ بالزرع أو الثمر بعد إخراج زكاتهء فليس عليه شَيْء 
بعد ذلك» ولو مرّت عدة سنئين؛ لأن نماءه لا يكون إلا باستنباته» إلا إذا باعه 
وحال الحول على ثمنه ففيه الزكاة ربع العشواء كسائر الفوائد. 

الثاني: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت عنه الزكاة؛ لأنه 
يشبه ما لو تلف قبل حولان الحولء. أما تلفه بعد التمكن» فإنه يوجب ضمانها 
لمستحقيها في ذمته؛ لأنه مقصر بتأخره عن الأداء بعد الوجوب والتمكن» 
فوجب أن يضمن ما تلف منهء كمن في يده مال غيره قد استّحق عليه رده 
لصاحبه» فامتنع حتى هلك في يده فإنه يضمنئه. 

الثالث: تتعلق 0 قبل عزلها بجميع المال الذي وجبت فيه على 
الشيوع. فإذا عزلها تعينت» فيجب عليه دفعها بعينها لمستحقيها على الور 
كما أن الأملاك المشتركة إذا قسمت» تعين ملك كل شريك في قِسمه مك 

من التصرف فيه من فور القسم. 

)١(‏ فيخرج عن التمر تمراً» وعن الزبيب زبيباً؛ لأن الشريعة دلت على 
أن زكاة كل مال متعلقة بعينه دون قيمته» على ما يأتي في شروط الزكاة. 

(6) وقد سبق في نقل مالك عن أهل المدينة» عد التَّيْنَ من فواكه الثمار 
التي لا زكاة فيها عندهم. وهذا جار على أصل المذهب في اعتبار الادخار 
جزءاً من الوصف المقتضي لوجوب الزكاة في الثمار. ومقتضى هذا أن التّبن 
حيث وجد في بلاد يجفف ويدخرء فالزكاة فيه واجبة» وهو قول ابن حبيب - 
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ولا تجبٌ الرَّكَاةُ واام شخ ويد وراك والاسسة . 
عن المّاءِء ولا في تمر حنَّى يَطِيبَ بِظهُورٍ الحَلاوةٍ فيه» وتَلُوُنِهِ 
بالاخيرار والاسوداد"' 


ويُخْرَصُ النَّخيلٌ والكَرْمُ فقط على أضحابهماء إذا أَزْهَيّاء فإن 
كلوط اواو 0 


- والباجي: والقاضي إسماعيل البصريء قياساً على التمر والزبيب. قال ابن 
عبد البر في «الاستذكار»: وإلى هذا ذهب جماعة من البغداديين المالكيين؛ 
إسماعيل بن إسحاق ومن تبعه»ء وقد بلغنى عن الأبهري وجماعةٍ من أصحابه؛ 
أنهم كانوا يفتون به» ويرونه مذهب كالك لق أصوله عندهم.اه. 

.]١5١ لقوله تعالى: #وءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصكادي» [الأنعام:‎ )١( 
فأوجب الزكاة فيما يحصد وهو الزروعء يوم حصاده ؛ يعني عند الاشتداد‎ 
والحيكن الأ عفاي ولاك بها ا يحي نر انيف زه "النماق يعي أن‎ 
لاتيق فيه الؤكاة يو خرضهه بل عند النضج والتهيؤ للجدّ بظُهورٍ‎ 
حلاوته. ولأنه ما قبل ذلك يكون لكا له لمانا والزكاة إنما تجب فى‎ 
ْ المطعومات دون المعلوفات.‎ 

وإذا باع المالك الزرعَ قبل الإفراك» والثمرٌ قبل الطيب» فالبيع باطل 
مستحقٌّ للفسخ؛ للنهي عن بيع الثمار قبل بُدرّ صلاحهاء فإن باعها بعد ذلك 
فلا مانع» وعليه الزكاةٌ إلا أن يَشْتَرِطها على المشتري في العقدء فله ذلك كما 
لو ازداد عليه في الثمن بقدرها. 

() الخَرّصٌ: حَرْرٌ ما على النخُلٍ من الرّطب تمراً . وتخرّصتٌ النخل 
والكرْمَ أخرّصه خَرْصاًء إذا حُزِر ما عليها من الرّطب تمراً ومن العنب زبيباً . 
قاله ابن منظور فى «اللسان». وذلك كأن يقول الخارص: يجىء من هذه 
0 مدن ني لد جه كين تراس تسيا 
وسكذا: ّ ّ 

ودليل مشروعية الخرص من السئة حديث عتّاب بن 


أٌ 


سيدهء قال: 
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علا 


في زكاة الذهب والفضة وما جرى مجراهما 


فنع ره جا ك2 2 كر اعم س|4(١1١)‏ )ىل 
والرّكاةٌ مَفْروضَةٌ في الذَهَبٍ والفِضَّةِ على أيّ صفةٍ كانا”'"'. إلا 


<“رسول اش كلة أن تخورصن العن كنا تخرصى التخل» متوهد رعاتة بيبا كما 
تُؤخذ زكاة النخل تمراً. أخرجه أبو داود والترمذي. وصحّحه ابن خزيمة وابن 
حبان» وهو وإن كان فيه كلام من جهة كون سعيد بن المسيب لم يدرك عتَّاباً 
إل أن ذلك لاايضرة» اهيدا لو أرمئله إرتيالا مطلقا: كباتقى مهن 
زوايائةة لكان مقير لذ إن عراميلة مقيرلة علها»: كنك قل اعتضيد الع د 
أخرج البيهقي في «سئنه الكبير» عن يونس قال: سمعت الزهري يقول: سمعت 
أن اعاقة ون موي ١‏ مك تال مادا ب ين قلسل 014 موقيف ال اذ 
لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب» حتى يبلغ خَرْصُها خمسة أوسق. قال 
الزهري: ولا نعلم يُخرص من الثمر إلا التمر والعنب. ويشهد له أيضاً ما في 
صحيح ابن خزيمة من رواية ابن شهاب عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله كله 
يبعث ابن رواحة» فيخرص النخل حين يطيب أل الثمر قبل أن تؤكل. ثم يُخير 
اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص امعافيه جور وت وإتمنا كان 
رسول الله ككةِ أمر بالخرص لكي تحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق. 


قال بالاكحي (العوطا الأمر الل وا أنه لا يُخرص من 
الثمار إلا الحميل والأعناتث» فإن ذلك يخرصٌ حين يبدو صلاحه» ل 
بيعه؛ وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكلٌ رطباً وعنباً» فيخرص على أهله 
للتوسعة على الناس» ولئلا يكون على أحدٍ في ذلك ضيقٌ؛ فيخرص ذلك 
عليهم. ثم يُخْلّى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤواء ثم يؤدون الزكاة على ما 
خرص عليهم.اه. 

)١(‏ يعني سواء كانا على صفتهما الأصلية تبراً في الذهب ونقاراً في 
الفضة» أم دخلتهما الصنعة» بضرب الذهب دنانير والفضة دراهم» وصوغ 
الحَلى أو صناعة الآنية من أحدهما. 
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ففيها الزكاة كلها في عينهاء إِلَا الحَلّي كالأساور والخواتيم والأقراط 
والقلائد؛ إذا كان مستعملاً على وجه مباح؛ كما ذكرت في الأصل. فما كان 
مستعملاً على وجه محرّم: كالرّجل يتحلّى بالذهب» فهو كالآنية» فيه الزكاة. 
وكذلك إذا كان مباحاً لكنه غير مستعمل بل مدخراً للعواقب. قال مالك في 
«الموطأ): من كان عنده تبر» أو حلي من ذهب أو فضةء ولا ينتفع به 560 
عي ا ليه .اه. 

والذي يتاجر في الحَلَي إن كان وزنه يبلغ نصاباً كاه زكاةً عينٍ» وبع لضي 
في كل سنة؛ لعموم قوله وَكْه: «وَفِي الرّقَةِ إِذَا بَلَمَتْ حَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعْشْرِ). 
ولأن في تزكيته للتجارة يتعلق الواجب بقيمته» وإذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي 
التعلق بالعين والآخر بالقيمة» قدم ما تعلق بالعين؟ لأنه الأصل . 

فإن كان وزن الحلي دون النصاب, زُكي زكاة تجارة كسائر العروض. 

ولا فرق في ذلك في رواية ابن القاسم بين حلي خالص» وحلي مرصع 
بغيره من الجواهر. وروى القرينان عن مالك: إذا كان مرصعاً بغيره» زُكي 
زكاة التجارة» فيقوّم كل سنة مع غيره من العروض» ويخرج زكاة القيمة في 
جملتها: إن كان العاخر,مديرا وإن كان غير هدين يترضيل بخليه الأشواقةء 
زكى ثمنه بعد بيعه لعام واحد إن كان نصاباً. 

وأما الذي يتخذ الحلي لكرائه للنساء يتجملن به في الأفراح» ففيه ثلاث 
روايات: سقوط الزكاة مطلقاً. ووجوبها مطلقاًء والتفرقة بين كون مالكه امرأة 
فمقطه أو برحلا سحب وهو فول انق مسلمة وار الماحشونء «واعهاوه ادق 
حبيب واللخمي . 

فوجه الإسقاط مطلقاً وهو المعتمد: أن هذا حلي معد للاستعمال 
الجائزء فلا زكاة فيه» فأشبه الذي تقتنيه المرأة للتزيّن به» وفارق المدخرٌ 
لصداقٍ أو لنوائب الدهرء والمستعملّ استعمالاً لا يحل. ولأن مالكه لو كان 
اغرأة؛ فلو ثناءت للستةاء ولو كان رجلا فلو كاء لاليسة تساءة» :فسقطت 
زكاته في الوجهين» فكذلك إذا أكرياه. 


ووجه الإيجاب مطلقاً: أن إعداده للكراء تنمية لهء فتتعلق به الزكاة» 
كالمعد للتجارة. وهو تعليل ضعيف لما علم من أن تنمية المال بطريق الإجارة 
لا يصيّره مالا زكويًا . 

ووجه التفرقة بين الرجال والنساء: أنه لو كان لرجل فاستعملهء أن 
الزكاة واجبة عليه فيه بغير خلاف فى المذهبء. لحرمة الاستعمال» 
فكذلك تجب عليه إذا أكراه؛ لأن أجرته عوض عن منفعة الاستعمال. 
وقد يقال فى الجواب عنه: إن الحرمة تتعلق بالاستعمال دون الإكراء 
فافترقا . 7" أعلم. 

والأصل في فرضية الزكاة في النقدين» على الجملة» قوله تعالى: 
#دالدّت يكزوت ادهب وَالنِصَةَ ولا يُفِفُوبًا في سيل الله مَبسَرَهُم بِعَدَابٍ 
لبر 4 [التوبة: 5”]. روى مالك فى «الموطأ) عن عبد الله بن دينار؛ أنه 
قال: سمعت عبد الله بن عمرء ولو ليل ل ما هو؟ فقال: هو 
المال الذي لا تؤدئ منهالزكاة.اه. وعن أبن هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّمَبِ َلّا فِضّةٍ لا يُوَدّي مِنْهَا حَقهَاء إل إِذَا 
كَانَ يَوْم لقَِامَِ صُنْحَتْ لَهُ صَفَائِحَ من نار تأي عَلَيْهَا ِي نَارِ جهنم 
يُكوَى بها جَدْبُْ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُْ..» الحديث بطوله. أخرجه مسلمء وفي دواية 
له : «مَا مِن صَاحِبٍ كَثْرٍ لا يودي رَكاتَه...» 

وإنما استثني الحلي المباح المستعمل من عموم ما تقدّم؛ لعمل الصحابة 
الدال على أنه يُسلك به مسلك الثياب والسلاح والآنية» وسائر ما يستعمله 
الإنسان في خاصته. فقد روى مالك في «الموطأ»؛ أن عائشة زوج النبي كَل 
كانت تلي بناتٍ أخيها يتامّى في حجرهاء لهن الحَلي» فلا تخرج من حليهن 
الزكاة. وروى عن ابن غمر؛ أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهبء ثم لا 
يخرج من حليهن الزكاة. 
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فى العلن الكباغ التيستكر رتست سوطيوه وله الصا 
وحَوّلان الحؤلٍ. 


ونصات الفضة : مئتأ دِرهم شَرْعِيٌ ‏ وهو في الذهب : عِشْرُونَ 
دِيئاراً شَرْعِيَاً''. ويُضعٌ أحدٌ النّقديْن إلى الآخر بالأجزاءء فما 


)١(‏ والمقصود بالدنانير والدراهم الشرعية: النقود التي ضربت في خلافة 
عبد الملك بن مروان. 

فوزنٌ الدينار الشرعي هو وزن ذلك الدينار الذي ضربه عبد الملك» 
تضارى بالمراتين الطيي 04 سيةا دنتست كورلا ورتسا ري الوزن 
المعاصرء حسبما حرره الشيخ عبد العزيز عيون السود الحمصي كأنْهُ: ”,1١‏ 
غرام. فيكون وزن النصاب من الذهب: ”,5١0‏ ا 7٠٠١‏ - 8,110 غرام. 

ووزن الدرهم الشرعيء بالموازين القديمة: 0١‏ حبة وحُمسا(؟/ 0) حبة 
فرع "الشعر المتوسيط : وبالموازين ع المعاصرة: 7,57 غرام» فيكون وزن النصاب 
من الفضة: 5,07 2< ٠٠١‏ - 015 غرام. 

والأصل في شرطية النصاب في الفضة وبيان قدره» حديث أبي سعيد 
المتقدم أولَ باب زكاة الأموال» ففيه: «وَلَمْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍِ أَوَاقٍ صَدَقَةً) . 
وفي كتاب أبي بكر الصديق السابق في الصدَفَةٍ : «وَفِى الرَقَةٍ 4 العْشرء فَإِنْ 
لَمْ َكُنْ إلا يَسْعِينَ وَمَِة َلَيْسَ فِيهًا صَدَ سَدَقَةَ إلا أَواتشاء رنهاة. الذقة بد ومثله 
الوَرِقٌ -: الفضة. والأواقي: جمع وف وهي أربعون درهماً شرعيّاً من 
الفضة؟؛ أي : 25 غرام. قال النووي في «شرح مسلم): وأ جمع أهل الحديت 
والفقه وأئمة أهل اللغة» على أن الأرقية الشرعية أربعون 00 وهي 1 
الحجاز.اه. 

وأفاانقيات الذهية: كته قال “قب حالك:فن #الموط]: الشنة الع لا 
اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب فى رين ككانا عيناً» كما اواك 
مئتي درهم.اه. وحكاه ابن العسان إعماعا الأقول اللعيين النصوى ؛ ليس 
فيما دون أربعين ديناراً صدّقة . 
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اجتمعَ منهما نصَابٌ ففيه الرَّكَاة"" . 


والواحِبٌ فيهما: ربع الْعْشْرِء وَزّْنا في الموزون» وَعَدَدا في 
المعدُود. وله أن يُخْرِجَ الفِضَّةَ عن الذهبء والعكس. 


وتجبٌ الرّكاة في التفل المعاصر؛ ا حل 67 الْدا لبر 
والدّراهِم في الأنْمَانٍ والقيم. ويُمَدَّرُ نصابٌُ كُلّ عملةٍ بما يُسارِي 
قِيمةَ نصاب الذَّمَبٍ منها يوم الؤجوب"". 


)١(‏ فلا يلتفت إلى قيمة أحدهما من الآخرء وإنما يعدل الدينار الواحد 
بقيمة عشرة دراهم في جميع الأحوال. فمن ملك من الفضة ما وزنه مئة 
وستون درهماً شرعيّاً (؟,50 غرام)» ومن الذهب ما وزنه أربعة دنانير شرعية 
١5,5(‏ غرام»» وقد حال الحول عليها جميعاً. وجبت فيها الزكاة؛ لأنه يملك 
أربعة أخماس من نصاب الفضة» وحُحمساً من نصاب الذهبء فيكتمل من 
تجموعهما أنصات؟ :ولو كاقف شمة أزيعة دناتسن تقل عن أريكين ادرهماء .أو 
قيمة مئة وستين درهما تقل عن ستة عشر دينارا . 

ففي المثال المذكور يخرج من الفضة: ١٠١‏ درهم/ 5-10 دراهم- 
4 غرام-8١,١٠‏ غرام. 

ومن الذهب: 4دينار/ ٠,.1-4٠‏ دينار-١,١*7,"‏ غرام-” ٠,"‏ غرام. 
ويعادل من الفضة: 5٠‏ درهم/ ١-4٠١‏ درهم-65,؟ غرام. فإذا أراد أن يخرج 
فضة عن الجميع أخرج -1,07+1١,08:‏ 5 غرام. 

وإنما ضُم أحد النقدين إلى الآخر بطريق التعديل؛ مع أن كل واحد 
منهما جنس مستقل بنفسه؛ لأنهما متفقان في المقصود منهما بكونهما أصولاً 
للأثمان» وقيماً للمتلفات» فكان المالك لأحدهما كالمالك للآخر. 

(؟) فإذا كانت قيمةٌ (75,175 غرام) من الذهب» تساوي يوم وجوب 
الزكاة مبلغاً من عملةٍ من تلك العملات». فذلك المبلغ هو النصابُ منها في 
ذلك الوقت. 
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ولا يُزكّي الضّائعَ من ماله حنَّى يَجِدَهُء ولا المعْصُوبَ ولا ما 
كان دَيْناً له في ذْمَّةِ غيره» من ثَمَنَ لسلعةٍ باتَهاء أو بدلٍ من قرض 
أُقَرّضْهء أو مهرٍ في نكاحء ل ل يصاباً منه ؟ ل 
لِسَئَة واحدة فقي . 


ف أثر الدَّين على الزكاة 
وكرت قلف تضابا ,عن المال الاين ؛ أق: "لقو وتعلن يميه 
دَيْنّ حال أو موَّجَلَء مبلعُهُ يَسْتَغْرقُ المالَ أو ينقصّهُ عن النّصابٍء لم 
تجب عليه الرَّكاةٌ فيه إذ ذَاكَ إن كَانَ لا يجدٌ من غيره ما يقْضِي منه 
الدَين ا 


وعلى قياس الذهب والفضة؛ فإن العملات المتعددة يُضم بعضها إلى 
بعض» فما بلغ من مجموعها نصاباً ففيه الزكاةٌ: ربُع العشرء إذا كان قد حال 
عليه الحول. مثال ذلك: أن يملك (20,6000) دينار جزائري» قيمتها يوم 
الجلف: *هاغرانا من الذهب على ميات الغرام بألف دينار. ويملك معها 
)١1١(‏ ريال سعوديء قيمتها يومئذ ١‏ غراماً على حساب الغرام بأربعين 
زيالاً: فحال الحول على الجميع وهي في يده ولم تتغير قيمتهاء فإن عليه 
الزكاة؛ لأنه يملك من النقود ما قيمته مجموعاً 6 غراماً ذهيا: 

() ولو مضى عليه عشر سنين» في المكان الذي ضاع فيهء أو في يد 
الغاصبء, أو فى ذمة المدين بثمن أو قرض أو مهر؛ لأنه بتلك الحال يكون 
558 عن الثماء الفعلي» وصاحبه مقطوع عنه عاجز عن الانتفاع به وتنميته» 
بخلافٍ المالٍ المودّع عند شخص أو في بنكء» فإنه يزكيه لكل سنةٍ. 

(0) ومثال هذه المسألة: أن يكون لرجل مئة ألف )٠٠١,:٠٠١(‏ دينار 
جزائري لا يملك غيرهاء قد حال عليها الحول من يوم الملك أو الزكاة - 


131323515 أن زر 


ا 
في المعادن والركاز 


م كم 2 و لك 00 : 
تَجتٌ الزكاة فى معذل الذعت والفضة دول غيرهماء عنكل 


استحْرّاجهء ربع عَشر المستخرّج» إذا بلع نصاباً بنفسِه » أو كان عند 
صاحبه من التَّقّدِ ما يُكمّلٌ معه نصاباًء مما قد حال عليه الحَولٌ 


المَمَريٌ.ثْمّ ما زادَ على ذَلِكَ فهو تابع للأولٍ ما دام النَيْلُ - وهو 


- السابقة» وعليه دين يبلغ أكثر من ثلاثين ألف )70,60٠00(‏ دينارء والنصاب 

يومئذ سبعون ألف )2١,60٠0(‏ ديئارء فلا زكاة عليه في المئة ألف؛ لأن الدّين 
إذا اقتطع مما بيده لم يبق معه نصاب. 

فإن كان يملك غيره» من عقار أو حيوان» تجب فيه الزكاة أو لا تجب» 
أو عَرْضٍ من عروض القنية» كالملابس وأثاث المنزل» ولم يكن مما يحتاج 
إليه لدفع الضرورة» مما لا يباع عليه في التفليس» وكانت قيمة ذلك المال 
تكفي لقضاء الدَّين»ء لم تسقط عنه الزكاة؛ لأنه.مالك لماك قل وحدت قنه 
الزكاة ببلوغه نصابا وحولان الحول عليه» وقادر على قضاء دينه من غيره. 

« فرع: في أثر الدّين على أموال الزكاة الظاهرة: 

لا يُسقط الدَّين زكاةً الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية 
والمعدن. قال سحنون فى «المدونة»: قلت لأشهب: فما فرق ما بين الماشية 
والعكان ىر التخروية وال برقي النركاة؟ كتانب لان "اشح نما جادت كن 
الشفان- وهو البنال المموس ‏ القن ولأن الثبي عليه الصّلّاة والسلام» 
وأبا بكرء وعمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخُرّاص في 
وقت الثمارء فيخرصون على الناس لإحصاء الزكاة» وما للناس في ذلك من 
تعجيل منافعهم بثمارهم للأكل والبيع وغير ذلك» ولا يُؤمرون في ذلك بقضاء 
ما عليهم من دَيْن لتحصيل أموالهم» وكذلك السّعاة يُبعثون» فيأخذون من 
الناس مما وجدوا في أيديهم. ولا يسألونهم عن شَيْء من الدين.اه. 
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لمجم - لم ينقيلغ”. 

والرّكازٌ: كل مالٍ دُفِنَ في الأرْض في الجَاهِليّة» سَواءً كان ذهباً 
اميك ار قووضا ,اولواح 0ه لحن لِبِيتٍِ المالٍ» وَحُكُمُهُ في 
مَصْرِفِهِ كشكم الفَّىْءِ؛ يُصرَّفُ في المصّالح العامة للمُسليِيت . 


)١(‏ ويدل لجملة هذه الفقرة ما روى مالك عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن»؛ عن غير واحد؛ أن رسول الله يَكهِ قطع لبلال بن الحارث المزني 
مَعادن القَبّلية» وهي من ناحية الفُرعء فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم 
إلا الزكاة. 

قال مالك: أرى - والله أعلم أن الا يؤعيل من المعادن مما يعر منها 
شَيْء ) حتَّى يبلغ ما يُخرج منها قدر عشرين ديناراً عينا أو مئتى درهم. فإذا 
اا ا مكائة» وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في 
المعدن 0 فإذا انقطع عرق ثم جاء بعد ذلك ل فهو مثل الأرلة يبتدأ 
فيه الزكاةً كما ابتّدئت نت في الأوّل. 

قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع» يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع؛ 
يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك» ولا ينتظر به الحول» كما يؤخذ 
من الزرع إذا خصد العشرٌء ولا يُنتظر أن يحول عليه الحولٌ.اه. قوله: مثل 
ما يؤخذ... إلخ: يعني في الصفة دون القدرء فإن القدر الواجب في المعدن 
ربع العشر فقط. 

(0) فأما تعريف الركاز بما ذكرناء فهو الذي عليه أهل المدينة؛ قال 
مالك في «الموطأ»: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء» والذي سمعتٌ أهل 
العلم رو أن الركاز إنما هو دَفْنٌ يوجد من دِفْن الجاهلية» ما لم يُطلب 
بمالٍ» ولم يتكلف فيه نفقة» ولا كد عل و مؤداه فأما ما ظلب بمالٍء 
وتُكلّف فيه كبيرٌ عمل» فأصيب مرة وأخطئ مره فليس بركاز.اه. 

وأما وجوب الخمس في الركاز؛ فلحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل 
قال: «العَجْمَاءٌ جْبَارَء وَالبِئْرٌ جَبَارٌ وَالمَعْدِنْ جَبَارٌء وَفِي الرّكاز الخُْمْسْ. 


كتاب الزكاة لتو 
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- أخرجه الشيخان» وأخرج مالك الجملة الأخيرة منه فقطء وهي محل الغرض 
منه . 

وأما صرف الخمس الواجب من الركاز» في مصالح المسلمين العامة 
كالفيء» فلأنه مال من أموال ل كد ا 
فدخل تحت عموم قوله تعالى: #ومآ أقَهَ أله عل رَسْوله ينه هَمآ اوجَفْتْمَ عليه 
هِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب وَلكنَّ ل شل شنا ع1 سن كاذه ارسي : ل رق 
واقليلن الوكاق وكمرو؟ لآن الواجته فيه لين 514 سان لشترظ: له العضات» 
وإئما ستبيله سيل القء: وأما أربعة اخماتة فب :له إن وجده في الفياني 
والصحاري» وإن ركع ىعوا قزل براح يا المطرا سر 

وإذ وُلجدت علامة يدل عل الدمن اموال المسلسة وَدَفْنهمء فحكمه فحكمه 
نك اللنطة لق انان فى امحل إن باك الله : 

(9)اتجت الزكاة فى هروفن الشخارة فق قيمعها وثمتيا “دون عيدياء 
بشروط أربعة: ْ ْ 

أخرهاة أن ل تكون الركاة متعلتة بحن المال الذى ينج فيه جلذ زكاة 
في أموال الصيارفة بسبب التجارة؛ لأنَّ عليهم الزكاة في أعيان النقود. وكذلك 
لا زكاة للتجارة في الإبل والبقر والغنم إذا جاوزت النصاب؛ لأن عليه الزكاة 
في أعيانهاء فإن كانت دون النصاب. ففيها الزكاة فى قيمتها إذا بلغت بنفسها 
اردع كرون افيا ,ان زان" سويد ل مك انها 1 كاذ الخرك. عالبربوالدعيره 
فإن فيها زكاة التجارة؛ لأنه لا زكاة عليه في أعيانها . 

الثاتي ؛ الحصول على ملك المال التجاري عن طريق الشراء؛ فرذا 
حصل عليه بميراث أو هبة أو كان صداقاً أو بدلٌ خلع» اذاف قله ذا عد 
للتجارة» عدت ربيجة لتقل اللمثه اجولا ديد 
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الثالث: أن ينوي عند الشراء التجارة فيه» وسواء نوى مع ذلك الاقتناء 
والاغتلال» أم لا 

الرابع: أن يحصل نضوض خلال السنة. والنضوض: مصدرٌ نضٌّ المال 
نض نَضَاً ونضوضاًء إذا تحول من متاع إلى عين من ذهب أو فضةء أي صار 
ناضا. ويكثر في باب زكاة التجارة قولهم: عروض وناضٌ. إذا تبين هذاء فلا 
زكاة في عروض التجارة إذا حال عليها حول كامل» دون أن يبيع منها شيئا؛ 
أي إذا لم تنِض تجارته. فإن نضّت ببيع شيء قل ثمنه أو كثرء فعليه الزكاة 
فيهاء إذا كان تاجراً مديراً يبيع بالسعر الراهن» كالبقالين وتجار الملابس 
والخُردَوات وأشباههم. فإن كان تاجراً محتكراً يتربص بسلعه غلاءها ونفاق 
سوقهاء كتجار العقارء. فلا زكاة عليه إذا باع من متاعه شيئا حتى يكون الثمن 
بالغاً نصاباً؛ لأن حكم سلعته في يده حكم الدين الذي له على غيره» فلا 
يزكيه حتى يقبض منه نصابا فيزكيه لعام واحد. وكذلك التاجر المحتكر لا 
يزكي سلعته حتى يبيعها ويقبض من ثمنها نصاباًء ثم لا يزكيه حتى يمضي عليه 
أو على ثمنه الذي اشتراه به حول كامل من يوم مَلّكه أو صَدَّقَه. 

ولا يُشْتَرَط النصابٌ في أصل عروض الإدارة: بل يُشْتَرَط وجوده في آخر 
الحول مع ربحهء فمن بدأ في المحرّم لتم التعياجة فلما حال 
عليه الحول أصبح معه من العروض ما تبلغ قيمته نصاباً أو تزيدء فعليه الزكاةٌ. 

والأصل في وجوب الزكاة في التجارة قوله تعالى: ظيَأَيُّهَا اَن انوا 
نَفِفُوَأ من طَيْبْتِ ما كَسَبُْمْ كسد وَيِنَا لَْرَينَا ل ْنّ 4 [البقرة غ1 قال 
ابن العربي ذ في «الأحكامة : قوله بعال : ما ممم 4 يعني: التجارة. وترجم 
البخاري فى كتاب الزكاة: باب صدّقّة الكسب والتجارة لقوله تعالى. .. فذكر 
الآية الآنفة. وعن سمرة بن جندب» قال: أما بعد؛ فإن النبي كله كان يأمرنا 
أن نُخرج الصدّقّة من الذي تُعدٌّ للبيع. أخرجه أبو داود. ولأن مال التجارة 
هال مَرصْد للبجاء فكان كالعيى والحرك:والماشية» بل هو اولك بان ص فيه 
الزكاة. وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 


م 


كتاب الزكاة م 
والتّجارة على قِسُمين: اختكارٌ وإِدَارَةٌ. فالتَّاجِرٌ المُخرك02) 
الذي يَرْصْدٌ بِسِلْعهٍ غَلاءَ الأسُواق» كتّجّار العَقار. والتَاجرٌ المدير 


آن 


بِعكسِهِ؛ الذي يَبِيعُ بالسّعرٍ الرّاهِن ولا ينبَّظرٌ نَفَاقَ الأسُواقِء كالبقّالِينَ 
وتجَارٍ المّلابس . 


وليسّ على المُحتكر زَكاةٌ فيما بيدِهِ من العُرُوض» حنَّى يبِيعها 


ويفْبِض من ثميها نصَاباً فأكر”"'» فعليه فيه الرَّكَاةٌ ربع العُشْرِء إذا 


)١(‏ وتسميته محتكراً لكراهة عمله وتبغيضهء. وهذا ليس على إطلاقه» بل 
إنما يكون كذلك إذا كان يشتري سلعة من السوق بكمية كبيرة» مما يحتاج 
الناس إليه حاجة عامة» ثم يودعها في بيته أو مخازنه» يتربص بها الغلاء 
ليبيعها؛ فيكون ظالماً آثماً بإدخال الضرر العام على المسلمين» كما سيأتي في 
كتاب البيوع. ولولا استقرار علمائنا على هذا الاصطلاح الموهمء لكان 
الآولى بسميته التاجر المتربض أو مترضد الأسواق: 

(0) فالزكاة فى العروض التجارية الاحتكارية» إنما تتعلق بأثمانها بعد 
بيعهاء بخلاف العروض الإدارية فإن زكاتها تتعلق بقِيّمها قبل البيع» وناضّها 
تابع لعروضها . 

ومثال ما ذكرنا: أن يكون لتاجر في العقار عدد من الدور يترص بها 
وقت التّفاق» فيبيع إحداها بمليون دينار» ونصاب الزكاة يومئذ خمسون ألف 
دينار. فيقبض من ثمنها مبلغاً يتجاوز النصاب. فعليه فيه الزكاة إذا كان أصله 
- وهو الثمن الذي اشترى به الدار - قد مضى عليه حول كامل من يوم مَلكه أو 
رَكَاه؛ِ لأن الزكاة الواجبة في ثمن الدار إنما هي زكاة الثمن الذي اشتراها بهء 
وهو نام بنفسه إن كان من النقدء فتجب الزكاة فيه بكل حال. فإن كانت الدار 
معدة للّقنية» ثم جعلها في التجارة» لم يكن عليه في ثمنها زكاة حتى يمضي 
على قبضه حول كامل؛ فإن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه حول. 
ومثله في المعنى ما لو ملك الدار بغير ثمن كالهبة والميراث» ثم جعلها في 
التجارة من يوم ملكها. 


ا 


ال المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


مرّثْ سَنَةُ قَمرِيةٌ كَامِلةٌ على مِلْكِ أَضْلِهِ أو على رَكَاته1". 

مآ الِتَاجَرٌ المدير) فإنه تعن من السّنة اا قَمَرِياً كأوَّلٍ 
د لراك اط ويَضم 0 القِيمةِ ما 
بِيَدِهِ من النَّقَدٍ والدَّيْنَ الذي يرجو اقتضّاءه”". وَيَظْرحُ ما 
دَيْن؛ كّ يُزكّي ا 


فأما الأقساط التي لم يقبضها من الثمن» فلا يزكيها حتى يقبضها كسائر 
الديوة, 

(1)"فمَن :ملك ملفا من المال أو زركاه ذ في المحرّم» ثم اشترى به سيارة 
للتجارة» فباعها وقبض ثمنها فى رمضان من نفس السنةء فلا زكاة عليه فيه؛ 
لعدم حولان الحول على ملك الأصل أو زكاته. وفي مثل ذلك يقول مالك في 
(الخرطأ»: 7 غيذثا قنما يداز امن العروفن العحاراتك؟: أن الرجل إذا يدق 
ماله ثم اشترى به عَرْضاً؛ بَرَاّ أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك» ثم باعه قبل أن 
يحول عليه الحول» فإنه لا يوّدي من ذلك التمتال زكاةٌ حدى يتحول علننه 
الحولٌ من يوم صذقه.اه. صَدَق : 0 

ويُقدّر النصابٌ بأصل النقد الرائج في بلد التجارة» ففي الجزائر بالدينار 
الجزائري» وفى مصر بالجنيه المصري» وهكذا. 

(0) والمقصودٌ هنا الدَّين التابع للتجارة؛ أعني الذي يكون من أثمان 
السلع. فهو تابع للعروض في الحكم؛ لأنه قصد به النماء في الجملة. قال 
ابن القاسم في «المدونة»: ومعنى قوله - يعنى مالكا ‏ فى ذلك؛ ان العروض 
والدّين سواء؛ لأن العروض لو بارت عليه» وهو ممن يقَوّم ‏ يعني يدير 
التجازة دازكن العزوفن الشنة الثانية» فالديق والعروضن فن هذا منواء راهاء 

(©) ويخرج نقداً من جنس ما قوَّم به. 

وهل يجزئه أن يخرج عروضاء كأن يخرج تاجر الملابس ملابس بقيمة 
الواجب» وتاجر المواد الغذائية مواد غذائية كذلك؟ فيه قولان في المذهب 


كتاب الزكاة ازور 
>------2 تت ا 77 91 22577695 ا 


ولا تجبٌ الرّكاة في غروض القينيةٍ كَالمَسْكُنِ ومَمْروشَاتِه 
والمَلْبِسِ» والمَركب» ولا في أدَوَاتِ الحرّفةٍ كآلاتٍ المصَانْع. 

وترّكى الأَرْباحَ على حَوْلٍ أصُولِهاء كالشأنٍ في تَسْل 
الأنعام”'". 


فوجه الإجزاء: قوله تعالى: دمن أمَوِمَ صَدَمَد» [التوبة: 7١٠]ء»‏ 
فأمر بأخذ الزكاة من عين ما وجبت فيهء وهذا عام في مال التجارة وغيره» 
فدل على أنه الأصل» وإنما يصار إلى القيمة للضرورة والتعذر. 

ووجه عدم الإجزاء: أن الزكاة إنما وجبت في أموال التجارة» في 
أثمانها التي تباع بها دون أعيانهاء بدليل سقوطها في قِيم العروض 
الاحتكارية. وإذا كان ذلك كذلكء. فالواجب إخراج الزكاة من جنس ما 
وجبت فيه دون غيره» كسائر الأموال. ولأن الزكاة وجبت لسد حاجة 
المسكين» ولذلك وجبت فى الأموال التى تتعلق بها حاجات أصلية من العين 
والحرث والأنعام» دون عدف زرضطك اذا دامع الركاة يقال اذ 
حاجة أصلية» أن يُخرج قيمته من مال تتعلق به حاجة أصلية» وذلك في 
العين؛ لأنها مقوّمة بعينها بخلاف غيرهاء فإنها مقومة بغيرها. 

واتضح من قوة هذا الاستدلال» قوة القول الثاني. والله أعلم. 

)١(‏ يعني: أن الأرباح في زكاة التجارة لا تستقل بحكمهاء بل تتبع 
أصولها التي هي رؤوس الأموال» فتجب الزكاة فيها لحول أصولهاء كالسّخال 
في زكاة 0 فإنها تضم إلى الأمهات في حولهاء قال مالك في 
«الموطأ): وال ساد د دل اتوي باد ليده ثم يبيعه 
صاحبه فيبلّغُ بربحه ما تجب فيه الصدقة؛ فيصدّق ربْحَهُ مع رأس المال ذاه 
فأرباح التجارات مقيسة على نسل الأنعام بجامع أن كلا منهما نماء حاصل عن 
أصل تجب في عينه الزكاة» ولأنه قد ثبت أن الزكاة تجب في مال التجارة من 
أجل النماء» ولا يجوز أن تجب في رأس المال وتسقط 38 الربح الذي هو 
علة وجوبه في الأصل. 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


© لا 
ا 
فى زكاة الدَّبه7١)‏ 


إذا ثبت هذاء فمن ملك في المحرّم عشوين دينارا ذهينا أها يشازيها 
من العملات» فوضعها في التجارة» 0 ثلاثين ديناراً في محرّم 
الذي يليه» أو عروضاً قيمتها مثل ذلك؛ فإن الزكاة تجب في الجميع. وكذلك 
من ملك فيه ما دون النصاب» ولو ديناراً ذهبياً أو ما يساويه من العملات» 
فَتَجَرّ فيه فصار في محرّم الذي يليه عشرين قينارا أن أزيد» فإن حلية فية 
الزكاة» ولو كان أصله دون النصاب على المعتمد في المذهب؛ على تقدير 
الربح كامناً في أصله من يوم تحريك التجارة. وكذلك إذا كان راس المال ديناً 
اقترضهء فإنه إذا تَجَرَ فيه» فحال عليه الحول من يوم اقترضه وجعله في 
التجارة» فصار الربح نصاباً في عينه أو قيمته» فعليه الزكاة فيه. أما رأس 
المال فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه دين إلا أن يكون عنده من العروض ما يكون 
في ثمنها أن لو باعهاء ما يقضي به الدين. 

ومثل الربح في مال التجارة» غلة الأعيان المكتراة المعدّة للتجارة» فإنها 
تتبع أصولها في حول الزكاة» فمن ملك نصاباً أو أقل في المحرّم» فاشترى به 
داراً أو سيارة بغرض التجارة في عينهاء ثم أكراها بما يساوي عشرين دينارا 
أو أكثرء فإن عليه الزكاة في الأجرة إذا حال الحول على ثمن الرقبة. 

)١(‏ اعلم أن الدَّيّْن اسم لكل ما يغبت في الذمة من الحقوق المالية» 
سؤاة كان:من الأموال النقدية أو العينية: ' من المنافع ؛ كمق اتتأ حر جيرا 
انام يعمل معين. إو كلك العمل دين كن نجه حنى ار وهذا المعنى 
العام لندين هو الذي جاء به الحديث: ١يُعْفَرٌ‏ للتويد كلْ ذَنْبِ إل الدَّينَ) . 
أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النووي: وأا قوله عله : 
دإِلا الدَيْنَّ ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. 


والمقصود به فى هذا الفصل الأموال النقدية والعينية دون غيرها. 


كتاب الزكاة 0 0 


والدَّينْ ضرّبان: ديْنٌ لم يتقدَّمْ لصاجبه قبْضُ أضْلهء كمهْر 

وى 7 بد 5 5 1 1 ا 0 
المرأة وبدلٍ الخلع. واجرة المنافع » فلا تجبٌ فيه الرّكاة حتى يقبضه 
١‏ 0 00 5 نح فب اق ديو 2 
ويمصير عليه تَمَام وى انا ودين تقدم ملك أَضَلِدء كبدلٍ 


0 5 مه ٠ >. ًَ 2 ٠‏ 31> 
القرض ودمن البيع» وهذا لا ير كيه صاحبه حت يقبضلمنه. نضان” 7 


ٍ- والدّين قد يكرن لك أو عليك؟ فإن كان عليك ققد سبق ريا أله يسقط 
الزكاة عنك في المال الصامت الباطن دون الظاهرء إذا كان مبلغه في عينه أو 
قيمته يَنقصٌ المالّ عن قدر النصاب» ولا تجد لك من غيره من المال ما يكون 
في قيمته وفاءً لدَيُنك. 

يزة كان الذي تلق على ركه هي التي عدف هذ تفيل ايان 
حكمه . 

)١(‏ لعموم حديث: «لَيْسَ في مَالِ رَكَاةَ حَتَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ الحَوْلُ). رواه من 
الصحابة علي وابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وفي أسانيدها 
كلها كلام» وأجودها حديث علي أخرجه أبو داود في «سننه) مطولاء» وحسنه 
الزيلعي في «نصب الراية» ونقل عن النووي قوله في «الخلاصة»: وهو حديث 
صحيح أو حسن . وقال العراقي في «تخريج اأحاديق الاحا: إسناده جيد. 

وإنما لم ينظر في اعتبار الحول إلى يوم الملك» بل إلى يوم القبض؛ 
لأن الاستقراء دل على أن الزكاة في المال معللة بوجود النماء فيه» والدّين 
مال غير نام؛ لأن صاحبه مقطوع عنهء غير متمكن من الانتفاع به واستنمائه» 
كالمال المغصوب والمسروق والضائع . 

() وكذلك إذا كمّل نصابا مع ما بيده من المال النقدي الذي تجب فيه 
الزكاةٌ» إذا كان يجمعهما حولٌ واحدٌ. ومغاله: أن يكون النصاب فى تلك 
المقارة ٠‏ +90 ديناو وله 9دى» ,4 4) ديعاو قد سال عليها: الحرل» ‏ وقضى 
من دين له دفعة قدرها )"٠,0٠0(‏ ديئار قد مضت على أصلها سنة أو أكثرء 
فتجب عليه الزكاة في المجموع لوجود النصاب مستوفياً لشرطه. 

ثم متى قبض دفعة أخرى من ذلك الدَّينَء أدى زكاتها عند قبضهاء قليلةً 
كانت أو كثيرةً؛ لأنها تابعة للدفعة الأولى» كالحكم في معدن الذهب والفضة. 


م المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


يو 


م 


دين التَّاجِرٍ المُديرء فحكمّهُ كم الغروض كما سَبِقَ. 


22 
يد ود 
ا 


فى الأموال المستفادة 
وهِيَ الأمُوالُ التي تدحُلٌ في مِلْكِ الإِنْسَانِء من غيرٍ أن تكونَ 
م ع واءٌ )2 
ناتجة عن اصَلٍ مز كن 


ٍ- وأما الدَّين الذي لا تتعلق الزكاة بأصلهء كثمن أرض أو دار باعهاء أو 
أثاث منزلي» أو نحو ذلك» فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه وتمضي سنة عليه 
في يدهء كالدَّين الذي لم يتقدم لصاحبه ملك أصله. 

)١(‏ ففى «المدونة»: قال على بن زياد: قال مالك: الأمر عندناء أنه 
ثيس :ليه اه ال ركاء وايعدة إذا قم ان والدين خلى اندالين علن 
الرجل في الدَّين يغيب عنه سنين ثم يقبضهء إلا زكاةٌ واحدةٌ. وفي العروض 
يبتاعها للتجارة» فيمسكها سنين» ثم يبيعهاء أنه ليس عليه إلا زكاةٌ واحدةٌ؛ أنه 
لو وجب على رب الدّين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضّهء لم يجب عليه أن 
يخرج في صدَقَة الدّين إلا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به 
إن قبض كان لهء وإن تلف كان منه؛ من أجل أن السّنّةَ أن تُخرج صدَّفّة كل 
مالٍ منه.اه. 

وخلاصة معناه: أن كل مالٍ لا تُخرج الزكاةٌ إلا من عينه» فلما كان ذلك 
متعذراً في الدَّين لعدم قبضهء وفي عروض التاجر المحتكر قبل بيعها وقبض 
أثمانهاء إذ كانت الزكاةٌ تُخرج من أثمانها بعد بيعهاء فلما كان ذلك كذلك» 
كانت الزكاةٌ ساقطةً عنه لما بَيِّنا من العذرء حنَّى يزول بقبض الدّين وبيع 
العرض التجاري . 

(0) وذلك أن ما يدخل في ملك الإنسان له ثلاث طرق: 

الأولى: ما كان غلة لأصل تجب فيه الزكاة» وهو نوعان: نسل الأنعام؛ 


فقية ال كاه التحة وافسنة ولو أقام عند المليه عش فد ا 
لسسع واحد وي م دين يسن [2 في 


كتاب الزكاة | 0 
1535| 


ومن ذَلِكَ: مان الا يدل ا 0 الجناية على 


نفس أو عْضوٍء والميراةة والهبةٌ والأغطاة اله وأكرية 
المساكن والخحوانيت والمخحازنٍ والمَنَادقِ ولو ” كك 


> وأرباح العروض التجارية. فهذا تجب فيه الزكاة تبعاً لأصلهء على نحو ما 
تقدم. قال في «التلقين»: ما كان من نماء المال» فحكمه حكم أصله يزكى 
لحوله؛ كان الأصل نصاباً أو دونه إذا أتمّ نصاباً بربحه.اه. 

الثانية: ما كان غلة لأصل لا تجب فيه الزكاة» فلا تجب فيه الزكاة 
كأصلهء إلا في الزروع والثمار. 

الثالثة: ما دخل من غير الطريقين السابقتين» وهذا هو المال المستفاد. 
وهو جنسان في الجملة: جنس تجب فيه الزكاة كالنقود» وجنس لا تجب فيه 
الزكاة أصلاً كالدواب والعقار وسائر العروض المتخذة للقنية فالفوائد في باب 
الزكاة اسم للمال الذي يدخل في ملك الإنسان» من غير أن يكون ناتجاً عن 
أصل مزكى» كما ذكرت في الأصل. 

)١(‏ وهذا في إكراء المالك لها. وأما من اكترى شيئاً من ذلك من ربه 
كر لامعا ؛ كرك شي الى عا سي اه لف ا نا 
يدخل لمكتريه من أجرة إعادة كرائه؛ يزكيه لحول أصله الذي اكترى به العين 
ولك كالأرباح في التجارة. من . وما اكثّرِي لِيُكْرَى زُكيتْ أجرثه 
لِحَولٍ أصلِه. وفي «مختصر خليل»: وَضُمَّ م الرئخ لِأَصْلِدء كَعَلَّةِ مُكْتَرَى 
لِلتجَارَة. اه. وذلك مثل أن يكتري فندقاً أو تغنتاها لفشن سيو ثم يستثمره 
لمثل تلك المدة» فإذا اجتمع له من أجور النزلاء أو المستحمين نصاب» زكاه 
من ساعته إذا كان أصله - وهو الثمن الذي دفعه في الكراء قد مضى عليه تمام 
حول من يوم مَلكه أو ركاه ولا يستقبل به حولاً جديداً . ثم يزكي ما قبض بعد 
ذلك من كرائه من قليل أو كثير. . وإنما كان عائد الاستثمار بمنزلة الربح يزكى 
مع أصله؛ ولم يكن بمنزلة الفائدة التي يستقبل بها حولاً من يوم قبضها إذا 
كانت نضا ؛ لأن:السككمر فى هذا بمدولة العاجرء الأدتري أنه اسكرف - 


ا” المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ع م2 


الموظفيق»: وأخور الشعال» وما ”تفيثة اليهن الخرة 
كالأَطِبَّاءٍ والمُهندسِينَ والحِرِفِيِينَ . 


على أَصُحابهاء 


ولا زكاةً في فائدة حتّى تبلغ نصاباً ويحُولَ عليه الحَوْلُ من يوم 
قَبْضِهءِ ففيها رُبِعٌ العْشْر'") .فإن لم تَبْلُعْ نصاباً حتى استفادَ بعدّها 
فائدةً أخرّى فى تلم نضاياً تفيميا» أو بانضمّام لاون إليهاء مكتيل 
دا الو وَوَجبتٍ الرّكَاةُ في مجموعِهما . فإذا كانث كُلَّ فائدةٍ 
بالِغةٌ نصاباً على حيالها استقلّت بحُكيها9 . 


فتقعة الفتدق ينه" إغاةة زعي فافنه ما الى اشعرق عرضا يه إعادة ببح “فتماء 
المنافع بالاستثمار بمنزلة نماء الأعيان بالاتّجار. والله أعلم. 

: ودليل وجوب الزكاة في الدخل الاستثماري عموم قوله تعالى: ييه 
لذن ءَامنْوَأ أَنَفِفُواْ من طَيْبَتِ ما كَسَبْثمْ 4 [البقرة: 177]. وقول النبي ككه: 
(وَفي الْرّقَةٍ ربع بع الغشر». / 

4 وأدلة فرضية الزكاة فى الفوائد هى نفس الأدلة المذكورة في فرضية 
الزكاة في الذهب والفضة» وكذلك شروط 00 هي نفسها. وفي «الموطأ»: 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهي» وكراء 
المساكن» وكتابة المكاتب؟ أنه لا تجب في شَيْء من ذلك الزكاة قل ذلك أو 
كير حتَّى يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه.اه. وروى عنه ابن القاسم 

«المدونة» قوله: السنّة عندنا؛ أنه ليس على وارث زكاة في مالٍ ورثه في 
دَيْن ولا عَوْض ولا عين؛ ولا دارء. ولا عبد ولا وليدة» حنَّى يحول على ثمن 
ما باع من ذلك أو قبض من العين الحول» دوعيو لبصه ولضن في بابي 
لأنه فائرة .“قال نالك :وم أحر انفشه. فإن إجارته أيها قاتذف. ومهر المرأة 
أيضاً على زوجها فائدة؛ لا يجب فيه عليها الزكاة 

الحول من يوم تقبض . 
(0) ولمزيد الإيضاح في كيفية وجوب الزكاة في المال المستفادء أقول: 
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حتى تقبضه» ويحول عليه 


“آؤلا ]ذا"اتتناه لإنسان وار مي الركاة فى عمنة تن داري 
القن :ذكزتناها ونا أشعهاء املك مال كر ماس بور 
الحول وهو في يده لم ينفقه؛ لعموم الحديف البنانة :دلا رَكَاةَ في مَالِ حَنَى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ) . 

ثانياً: إذا كان المال المستفاد دون النصابء» فلا زكاة فيه بالنظر إلى 
ذاته» ولكن ينظر إلى اللاحق مما يملك من جنس ذلك المال دون السابق. 

ولتفصيل هذا الحكم أمثل بالمثال التالي: لو كنت تملك من الدنانير 
الجرائرية موعلا ح ويد سابقاً يبلغ نصاباًء فلا تضم الفائدة الجديدة إليه؛ 
لآن المبلغ الأول لما صار نصاباً ابتّدئ عليه حساب الحول من يومئذ» فاستقل 
بحكمه عما يطرأ عليهء ولأن في ضم الفائدة الجديدة إليه إيجاباً للزكاة فيها 
قبل حولان الحول عليها. 

وأما إذا لم يكن الرصيد السابق نصاباً»ء فإنه يضم إلى الفائدة الطارئة 
عليه» فإن اجتمع منهما نصاب ابتّدئ عليه حساب الحول من يومئذ» واستقل 
بحكمهء كما في الصورة الأولى. فلا تضم الفوائد الجديدة إليه» بل إذا كانت 
دون النصاب ضمّ بعضها إلى بعض حتى يجتمع منها نصاب جديدء فَيّبتدَأ عليه 
5 

وهكذا يكون الحكم في جميع الفوائد المتلاحقة. 

ثالثاً: هذا هو الأصل في كيفية وجوب الزكاة في الأموال المستفادة. 
ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد اللاحق من كثرة الحسابات بالنسبة لذوي 
الدخل المستمر المرتب كالموظفين» أو غير المرتب كذوي المهن الحرة. 
بالإضافة إلى اختلاط الفوائد بعضها ببعض» فلا يدرى ما أنفق منها مما بقي. 

فلذلك أرى - والله أعلم بالصواب ‏ أن يكون الحكم في مثل ذلك حكمّ 
التاجر المدير؛ لأنه إنما يزكي عروضه على نحو ما وصفتٌ, إما لاختلاط 
أحوال أثمانها وهو التعليل المشهورء وإما لأنه لما أكثْرَ الإدارةً لها صارت في 
حقه كالنقدين» وهو التعليل الشاذء وكلا المعنيين موجودان في ذوي الدخل 
المستمر المرتب أو المختلط. فيعين الموظفء. ومثله الطبيب والمهندس ومن - 
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6 
في شروط إجزاء الزكاة 


وَلَا تُجْرَئٌ الرّكاةٌ إلا بالنيّها'. وتكفيه عند عَرْلِها إِذَا صَرَّفَها 


- أشبههم» يوماً من السنة القمرية» كالأول من محرم أو من رمضانء ثم كلما 
مرّت عليه سنة جرد أمواله النقدية التى فى يده من مختلف العملات» وإن كان 
عليه دين احتسب به وطرح مبلغه من المبلغ الإجمالي» فإن بقي في الناتج 
نصاب فما فوقه» حسب زكاته (7,5/) وأخرجها. وأما ما له من دين على 
غيره» فإنه إن كان ناشئاً عن تعامله في مهنته» ضمه إلى ما في يده لدى 
الحسابء إلا الذي يَيئِس من اقتضائه فلا يحتسب به» تان كنا ينها التاتهر 
المدير. وإن كان خارجاً عن نطاق تعامله» فلا يضمه في الحسابء بل يستقل 
بحكمه فيزكيه عند اقتضائه لعام واحد إذا كان نصابا. 

)١(‏ لقوله وَك: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنْبّاتِ) . وتقدم في أول باب الوضوء. 
ولأن الصدقة عبادةٌ متنوعة لم ري وتطوعء فافتقرت إلى النّئّة كالصَّلَاةٍ 
والصّيام . ولأن المسلم قد يخرج ماله فيدفعه إلى غيرةء وهو يريك يه الهبةة أو 
قضاءً كفارة قد وجبت عليه» أو نذر قد نذره على نفسه» أو صدقة تطوع بهاء 
فوجب لتمييز الزكاة عن هذه المرادات» أن يعينها بالنية . 

إذا علم هذاء فمن تصدق بمال يساوي في مبلغه زكاةً كانت قد وجبت 
عليه» ثم بدا له أن يجتزئ بتلك الصدقة عن زكاتهء فإن ذلك لا يجزئه؛ لأنها 
انعقدت صدقة تبرع » فلا تنقلب إلى زكاة» كمن دخل في صلاة أو صيام 
متطوعاً بهماء ثم بدا له بعد التمام أو قبله أن يقلب ذلك فريضة» لم يجزه 
عنها. وهذا كلاف عن اعلكدمهه الزكاة قورلن فإنها تجزئه على ما استظهره 
ابن رشد» وإن لم يكن له من أجرها شيء ؟ لأن الزكاة متعينة في المال» فإذا 
أخذها مَنْ له ولاية أَخذِها ‏ وهو عامل السلطان على الصدقة ‏ صحت 
وأجزأت عن ربها؛ لأنه وكيل فى أخذهاء فأغنت نيّته عن نيّة صاحب المال» 
كنا أندولي الصبك والمجهرن إذا تولى إخراج زكاتهماء صحّت وأجزأت 
عنهماء بل ذلك هو المتعين؛ لأنه وكيل عنهما . 


كتاب الزكاة بهم 
لطبي ير ار را عب ال ماي سق ببسبتتاا77_ تر سا تر 77 مهش كك 


وا نو ق ع اه ١‏ َه )6 ام 
بعد ذلك في مصّرفها المْسَمّى في الشرع .ولا تجزئه إذا قدمّها على 
وقت وججوبها""'. أو دمَّعَها إلى من تَجبُ عليه تَمَقَنَه من زوجة 


)١(‏ وأخذُ الإمام العادل ينوب عنه في ذلك» وغير العادل إن صرفها في 
وجوهها أجزأته. وإلا لزمته الإعادة. وتبيّن الخطأ فى المصرف يوجب الإعادة 
ألشاه كيا لن أغطاها الم ركد قفرا فين أله ليو 

(0) لأنها لا تجب إلا ببلوغ النصاب وحولان الحول عليه» فمتى 
أخرجها قبل تحقق قق الشرطين معاء كان مخرجا لما لم يجب عليه؛ فيقع منه 
تطوعاً. ولأن الزكاة عبادة تجب في وقت معلوم» فلم يجزئ تقديمها عليه 
كالضَّلّاة والصيام والأضحية» فإنها لا تجزئ من قدّمها على وقت وجوبها 
إلشماعا: 

وأما من قال: يجوز تعجيلها بالقياس على الديون المؤجلة الثابتة في 
الذمة» قبل حلول أجلهاء فجوابه: أنه قياس مقدوح فيه بوجود فرق بين 
الأصل والفرع؛ وذلك أن الدَّين المؤجل إنما جاز تعجيله لكونه حقَأ قد وجب 
بالسبب الذي دخل به الذمة كالاستقراض والبيع بثمن مؤجل. وأما الزكاة فلم 
تكن واجبة أصلاً في وقت تعجيلهاء فافترقا. 

وأما الاحتجاج للقول بجواز التعجيل من جهة السنّة» بما رواه أصحاب 
السنن عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبيّ يل في تعجيل صدقته 
قن اسك فرعو ناس :دياق قدي لعل النك بالحدية ب اند رقطي 
وغيره ‏ كلام من جهة الإسنادء فلم يثبت. وروى البيهقي في «سننه الكبرى) 
عن الشافعي أنه قال: ويروى عن النبي ئِة ولا أدري أيثبت أم لاء أن 
النبي كَل تسلف صدقة مال العباس قبل [أن] تحل. ثم قال البيهقي: يعني 
به.. فذكر هذا الحديث. وأما الحديث الآخر الذي احتجوا به» وهو قول 
النبي 26 : «وَأَمًا الْعَبَّامِنُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبء َعَم رَسُولٍ اللو يك فَهِي عَلَيِْ صَدَكَةٌ 
وَمِْلَهَا مَعَهاة. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. ففيه احتمالات من جهة 
المع :ذكرها الشافظ ابن حس في «الن )4 صنعط بها السعة امن السديف. 


والله أعلم . 
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1 ا رت اا 00000 07 
ووالدٍ وولدٍ صَغيرٌ . ولا يخرج القيمة بدلا من العَين التي وجبّت 


د إذا ثبت هذاء ففي رواية ابن وهب وأشهب وخالد بن خداش» عن 
مالك: أنه لا يجوز تعجيلها مطلقاً. وهو مقتضى القياس. وأما ابن القاسم 
فقد روى في «المدونة» الرخصة في تعجيلها بزمن يسير قبل وجوبهاء وكذلك 
روى ابن عبد الحكمء وقال: الشهر ونحوه. ووجه هذا الترخيص: أن ما 
قارب الحول فحكمه حكم الحول؛ ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها بيوم 
أو يومين قبل العيدء مع أنها لا تجب إلا بدخول الفطر؟. 

)١(‏ وجملة القول في هذه المسألة: أن من كان من أرباب الأموال تصله 
بالفقير أو المسكين صلة زوجية أو قرابة» فهو على نوعين: 

الأول: أن يكون ممن يجب على رب المال نفقته» وهم الذين أَجْملتُهم 
في الأصلء» وفَصَّلتّهِم في كتاب النكاح. فلا تجزئ الزكاة إذا دُفِعت إليهم؛ 
لأنهم أغنياء بغنى من ينفق عليهم . 

الثاني: أن يكون من غير من تجب عليه نفقته» كالأخ والأخت والابن 
الكبير» وسائر الأرحام من غير الوالدين والأولاد. فهؤلاء لا يخلون من أن 
يكونوا في عيال المزكي أو في غير عياله. 

فإن كانوا في غير عياله» جاز دفع الزكاة إليهم» بل هو الأولى والأفضل 
لأنه صدقة وصلةء ولأن الله تعالى قدمهم في الوصاية بالإحسان» كما في 
قوله: #وَيالوِدنِ إِحسانًا وذى الْمُرّقٌ وَالْسَتَى وَلْسَكِيِ4 [البقرة: 87]. في آيات 
أخرق كير 

وإن كانوا داخلين فى عياله» ففيه احتمالان: 

الأول: الإجزاء ناه الإقدام على ذلك ابتداء. 

والثاني: عدم الإجزاء. ؤهو قول ابن عباس وعطاء والحسن. وتدخل 
الزوجة الغنية في دفعها زكاةً مالها لزوجها الفقير في هذا التفصيل. 

فوجه الاحتمال الأول: أنه صرفها فى وجِهٍ مستحقٌ لهاء ولا تجب على 
المزكي نفقته» فأشبه ما لو دفعها إلى من ليس في عياله» وإنما كره لأن المتصدق 
عليه ما داع متخالطا للمتصدق» ققد يشقها فيما يعود على المتضدق بالتقع: 


كتاب الزكاة 5 

م ا لك كت ل ا ا ا 11ت 17 011 0ل 
فيها الرّكاةٌء كالدَّنائِيرٍ والدراهم عن الأتعام أو الحَرْثِ''2. ولا 
يُخْرِجُها من المؤْضع الذي وجبّتْ فيه. إِلَّا إذا انعدّمَ المستحقٌ فيه 


ووجه الاحتمال الثانى: أنها تؤول إذ ذاك إلى صاحبها؛ فكأنه أعطى 
كاعر الى نف ها لدبا عن ببق تركيله لقا فو فاق من اداه ا تيسق 
علد وليذا:المعتى ذا عطاك الروجة زوعها اركاتها لضن منها كينا العيرها 
عليه» أجزأتها بلا خلاف. والله أعلم. ْ 

)١(‏ لأن الأصل أن الزكاة تتعلق بعين المال الذي وجبت فيهء دون 
قيمته ولا ماليته؛ لقوله تعالى: ظحُذَ مِنْ أَمَلهِمَ صَدَكَةَ تطَهَرْهْم4 [التوبة: .]٠١‏ 
يعنى: خُذ من كل مالٍ بعضّه صدقةً. ولأن النبئ كَلِ لما بِيّن مقادير الزكاة في 
نات المال > سمي أغيانا مق اندم ول انه رامتانا فتيا وؤقان: 
ففِيمَا سَقته السَّمَاة أو كان عكرياً القسذه يعتى * ' العكدر ما ذلك الصف وهذا 
والاقلق اند الرا حي عداى للا الآعناة: السسهاةة ودر تقلع بلييهها الله 
دن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقيرء ولشكر نعمة المال» والحاجات 
متنوعة» فوجب أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به 
حاجتهء ويحصل شكرٌ النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله به على الغني. 

إذا ثبت هذاء فإن المزكي إذا عدل عن العين التي وجبت في الزكاة إلى 
فيا مجم )لقره كاذ الماك او :الجر كان ذلك ف حك مالو 
أخرج عين الواجب ثم عاد فاشتراه من مستحقهء فيجزئ عنه في المشهور من 
المذهبء خلافا لما في مختصري ابن الحاجب وخليل. ويكون فعله مكروها 
لما فيه من معنى الرجوع في الصدّقّة بطريق الشراء لها من نفسهء ولثئلا تكون 
القيمة أقل مما عليه» فيكون في ذلك قد بخس المساكين حقهم. 

وأما إذا تعلقت الزكاة من الأصل بقيمة المال» وذلك فى عروض 
الفاوة شين اخراضنينا نما معلفهييه «تإذاد عل هري القيحة الي أعيان 
العروض التجارية» فأخرج تاجر الملابس ملابسّ عن زكاة تجارته» أو تاجر 
السمن سمناء ونحؤ ذلك» لم يجزه في قول ابن القاسم وهو المشهور. وقال 
أشهب : يجزته إذا لم يُحاب نفسهء وبئس ما صنع . والله أعلم . 


8 المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
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أواكانتك الحاجة ف رت 311 


)١(‏ وروى ابن المواز عن مالك ككُرَنهُ: لو أن رجلاً بالشام أنفذ زكاته 
إلى المدينة كان صواباً» ولو أنفذها إلى العراق لم أر به بأساً. نقله ابن بطال 
في اشرح البخاري». وهذه الرواية تدل على جواز نقل الزكاة عن موضع 
الوجوب من غير كراهة. 


لقوله النبى يَكَةِ لمعاذ إذ بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقّة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم) . وتقدم أول الباب. 
فأمره أن يوزعها على فقراء البلد الذي أخذت منهء والحكمة تقتضيه أيضا 
فإنهم لتعلق قلوبهم بها أحقٌ بها من فقراء البلدان الأخرى» ولأن المواساة 
تقتضي ترتيباً في التبدئة عند التزاحم بتقديم الأقرب فالأقرب. وفي قوله: 
«تؤخذ..فترد» دليل على أن الإمام هو الذي يتولى جباية الزكاة وتفريقها على 
مستحقيهاء بتعيين سعاة لذلك. وفى قوله: «على فقرائهم) دليل على عدم 
وجوب استيعاب مصارفها الثمانية» بل يكفى صرفها لصنف واحدء بل 
ولشخص واحد من ذلك الصنف. 

والموضع الذي تجب فيه الزكاة هو البلد الذي يكون فيه المال إذا كان 
المالك مقيماً فيه. ويلتحق به في الحكم ما كان دون مسافة القصر مما يليه من 
المواضع. فيجب على الساعي أن يفرق زكاة الأموال التي يجبيها من أغنياء 
ذلك الموضع على فقرائه» ولا يتعداهم إلى غيرهم إلا بعد أن يكفي حاجتهم؛ 
لما أخرجه أبو عبيد في «الأموال» عن معاذ دَنه: أنه بعث بثلث صدقة الناس 
من اليمن إلى عمر» فأنكر ذلك عمرّء وقال: لم أبعئك جابيا ولا آخذ جزية» 
ولكن بعثتنك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت 
إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه منى. وكذلك إذا كان غيرهم أحوج إليها 
منهم» كالذين تصيبهم نكبة عامة من قحط أو حرب أو زلزال» تبما ل آنه 
العافية . 


وعلى رب المال من الواجب مثل ذلكء إذا تولاها بنفسه. فإن خالف 
فنقلها عن موضعها إلى غيره من غير مسوغ. أجزأته ولا يجب عليه إعادتها . 
وقال سحنون: لا تجزئه» ومشى عليه الشيخ خليل. ووجهه: أن حديث معاذ 
دل على أن الحق في الزكاة متعلق بفقراء بلده» فإذا أخرجها إلى غيرهم» كان 
كما لو أعطاها لغير مستحق من غني أو ذمي» فيلزمه الضمان. ووجه الأول: 
عموم قوله تعالى: إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْمْقَرآ والْمَسكن» [التوبة: .]٠١‏ فإذا وضعها 
في واحد ممن يصدق عليه اسم من الأصناف المذكورة في الآية» فقد أوقعها 
موقعهاء فوجب أن تجزئه من غير اعتبار موضعه. ولأن المقصود منها 
المواساة وسد الحَلّة» وذلك يحصل في الأجنبي كما يحصل في البَلّديّ. ولأنه 
لوروضد فى الالده نقراونمن قر أهله لجاز ضرف القيدقة إلحهن: فدل ذلك على 
أن المعتبر وجود أهل الصفات دون مواضعهم. 

٠‏ فرع: 

إذا كان موضع المال منفصلاً عن إقامة ربه» فكان هو في القاهرة وماله 
في دمشق أو بيروت مثلاء فموضع الوجوب هو مُقام رب المال دون المال» 
وذلك في الأموال الباطنة من النقود والعروض التجارية؛ لظاهر قوله كَل : 
«تُؤْحَدُ مِنْ أَغْنِبَائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهم؛. فدلٌ على أن الغني يخرج زكاة ماله 
حيث كان مقيماء لترد على فقراء بلده. 

وأما الأموال الظاهرة التي يتولى السلطان جبايتها وتوزيعهاء وهي 
الحرث والأنعام» فموضع وجوبها هو الموضع الذي فيه المال» دون 
موضع إقامة صاحبه؛ لأن السنة العملية دلت على أن الساعي هو الذي 
يخرج إلى المواضع التي فيها الأموال ليجبي منها الزكاة» وليس على 
أربابها أن يأتوه بهاء وإنما عليهم تمكينه من أخذها. فإن لم يكن ساع لزم 
المالك توكيل من يخرجها في موضع المال ويفرقها على النظرء كما يفعل 
الساعي أن لو كان. 


5 المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


في مصارف الزكاة 
طوف إل المَؤْجُود فو الامناف النشافية المذكورية فى 
كات 15 الأول والثاني : الفكراة ولجنا كين والغالتٌ: 


)١(‏ في قوله تعالى: (# تنا أ يدك بتر النتكن الكيزن عل 
0 1 و في أَلرَقَابِ وَألْعَدرِمِينَ 3 ف سل ١‏ 7 وَأَبْنٍ اشير فَريِصصَةٌ سح 


و اي 6 
501005000 
ولو كانت له صنعةٌ يتكسب منهاء أو أجرة مرتبة من عمل أو وظيفة. وليس 
عند مالك للهِئّى حدٌّ مسمّى يحرم به أخذ الصدَقّة؛ فالكفاية المذكورة تُقدّر 

باختلاف أحوال الناس. 

والمسكين: هو الذي لا شَيْء له جملةً فيو اضرا خا لا مه نفب ؟ 
لقوله تعالى: أو مِسَكيِنا دا مترَيّ» [البلد: .]1١‏ قال القرطبي: أي لا شَيْء له 
حنّى كأنه لصق بالتراب من الفقرء ليس له مأوى إلا التراب.اه. اوعن أبي 
هريرة ؛ أن رسول الله يَكيْةِ قال: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الصَّرّافِ الذي بطرك مان 
الئاس ٠‏ فَتَرُدهُ اللّنْمَةُ وَاللّفْمَمَانِء وَالكَمْرَةُ وَالتَمْرَنَانِ فالوا نما" المسكين 
يا رسول الله؟ قال: «الذي لا بج عِنَّى ينيد ولا يَمْطْن الثادرن لَه فيََصَدَقُ 
عَلَيْه وَلَا يَقُومُ مَيسْأَلُ النَّامنُ) . أخرجه مالك والشيخان. 


ومع هذا الذي قدمناه من الفرق بين الفقير والمسكين, فإنهما يبقيان 
مشتركين في معنى الحاجة في الجملة» فإن المسكين الذي أمر الله بإطعامه في 
الكفارات يشمل الفقير أيضاًء اللو ورم ل ا شك فى الفرق بينهما فائدة 
كبيرة. قال ابن العربي في «القبس»: . . .وإنما المقصود أن الناس المحتاجين 
قسمان؟ قسم لا شَيْء له» وقسم آخر.له شَيْء يسيرء فأغطهما جميعاً من 
الفيندفة» وحجهنا كنت مناه 


كتاب الزكاة 9-- 2 


« فرع: إذا ادعى الرجل الفقر أو المسكنة» ولم يكن ظاهر حاله شاهداً 
على كذبه» صُدق وأعطي من الصدَقّة 

والعامل على الصدّقّة: هو الموظف فيهاء كالساعي. والجابي» 
والكاتب» والقاسمء وغيرهم. ويعطيهم الإمام من الصدّقة من غير فرق بين 
أن يكوثوا"أغماء. أو افقراء ؛ لقوله كلةِ: «لَا تَجِلُ الصَّدَقَةُ قة لِعْنِيٌّ إلا لِحَمْسَةِ: 
لِعَازِ ِ 1 الى و 00 ها 9 ِغَارِمٍ. أو لِرَجْلٍ اشْئَرَاهَا بِمَالِق أَوْ 
لرَجُلٍ له و قَّ عَلَى المِسْكينء فَأَمْدَى المِسْكِينُ لِلْمَِيّ). 
اسه 3 عن ا ف 0 رسا ووصله أبو داود من حديث أبي 
سعيل . 

والمؤلفة قلوبُهم: هم الكافرون المرجرٌ إسلامهم» وقيل: الذين هم 
حديئو عهد بالإسلام؛ والأَوّل أصحٌ. فيُعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم على 
الإسلام وترغيههم فيه . 

والرا جح أن حكمهم باق لم ب: ينسخ؛ قال ابن العربي في «الأحكام»: وقد 
قطعهم عمر لِمَا رأى من إعزاز 00 والذي عندي أنه إن قوي الإسلام 
زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم. كما كان يعطيه رسول الله كَل فإن 
الصحيح قد رُوي فيه: ابَدَأ الاسْلَامُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ عَرِيباً».اه. والحديث 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أقول: لا يخفى من حال زمانناء أن تأليف 
قلوب الناس على الإسلام بالمال» أصبح معتبراً بلا شك. 

والرقاب: جمعٌ رقبة» وهو الإِنْسَانَ المملوك من المسلمينء المغلولةٌ 
رقبته بقيد الرق. فيشتري الإمام رقاباً من مال الزكاة ويعتقهمء ويكون ولاؤهم 

والغارم: هو المدينُ الذي استدان في غير سفهٍ ولا فساد.ء وعجز عن 
الوفاء لديّنه. فإن استدان للتوسع في العيشء أو للإنفاق في المعاصي. 
كالخمر والميسرء فلا يعطى منها لقضاء 0 إلا إذا تاب من ذلك وظهرت 
توبته» فيجوز على ما في «الطراز» لسند بن 


ا المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
ا ل لاا يت __- اا تب تلم 


العَامِلونَ عليها المُوَكَّلُونَ بتَحْصِيلِها من الأَمُوالٍ التي وَجَبَْثْ فيهاء 
وتَوزِيعِها على مُستحِقَّيهاء والرابعٌ: الذين يتََلَكْ الإمَامُ بها قُلُوبَهم 
على الإسْلام: والخامسُ: في عتْقٍ الرّقاب الممُلوكةٍ من المُسلمينَ» 
والنياقية اننا ون دَيْنِ لزِمَهمٌ وعَجَزوا عن قضَائِهِء والسابعٌ: في 
سَبيلٍ الله وهو العَرُوَء والثامنّ: ابن السَّبِيلٍ وهو الغَرِيبٌ المنقطع عن 
ماله 


ويُعطى الفقيرٌ والمِسْكينٌ كِمَايَتَهما وَكِمَايَةَ عيالهما لِسنةٍء ولو 


ِ وفي سبيل الله: المقصود به في الآية وفي كثير من النصوص: الجهادء 

فا يدل الا وجوه البرّ الأخرى. وقد تقدم فيه حديث أبي سعيد: دلا 
تَحِل الصَّدَنَةُ لِمَِيَ إِلّا لِحَمْسَةٍ: لِعَازِ في سَبِيلٍ الله. ولم يذكر الحج. ولأن 
آخذ الزكاة إنما يأخذها؛ إما لحاجته إليها كالفقير والمسكين» وإما لحاجتنا 
إليه كالعامل عليها. والحاحٌ لا يحتاج إليها لأنه لا يجب عليه الحج إن كان 
غير قادرء وإن كان غنيّا فعنده كفايته ونحن لا نحتاج إليه. 


ويدخل في «سبيل الله»: الجاسوس لمصلحة المسلمينء» والمرابط» 
وشراء العْدّة للجهاد من سلاح ونحوه. 

وابن السبيل: هو الغريب الذي انقطع عن مالهء فلم يجد ما يبلغه إلى 
مقصده أو موضع مالهء فيعطى من الزكاة لذلك» ولو كان غنيّاً ببلده؛ لأنه لا 
يلزمه الاستدانة؛ لاحتمال عجزه عن القضاء. على شرط أن يكون سافر سفرا 
مشروعاً؛ كمن خرج لحج أو عمرة أو صلة رحمء أو لطلب العلم أو الرزق 
أو نحو ذلك من الأغراض المبرورة أو المباحة. أما من خرج لغرض محرّم 
كالسائح في الأماكن التي تراد للفجور والفسادء فلا يعطى شيئا من الزكاة؛ 
لأن في إعطائه منها عوناً له على معصيته؛ ومَدَاً له فى فسادهء وهو لا يجوز؛ 


آ آ سه 0 ره .م ل رطر ل ل 


قال تعالى: #إولا تعاونوا عَلَ لان وَالْمْرّوٌنْ» [المائدة: 7]. 
وزوجة ابن السبيل التي لتنا وراءه يعطى لها من الزكاة إذا احتاجت. 


كتاب الزكاة 2 
اتسنا مرو نكت لعن اميا ا فلي انر شوك 
قلي الإسّلام ما 57 الإمام مكافئاً لتأليفه» وَالعَازِي ما يقُومُ به في 
حال العَرُوِء وَابنُ السبيل در ل إلى مقصِدوء أو إلى موضع 
7 

ولا تشكرظ قداث البو خوق منن الأمننافهة الكمانبة بالعقلا 
بل يجُورُ صَرْفُها كلّها لصنفٍ واحدٍ أو صِنفِينٍ. ولا يجورٌ صرفها 
لغير المسلمينَ”"2. وحيث عُدمَّ السَّاعِي العَدْلُء فالأفضلٌ أن يوكل 
المزكي غيرَهُ على تفريقهاء إذا كان عارفاً» لِيسْلَّمَ من المحْمّدةء وأن 
ُقدّمَ الأخوّج فالأخوّج. 


)١(‏ إلا في المؤلفة قلوبهم على ما بيّنا. وكذلك يَُشْتَرَط أن لا يكون 
المعطى له من ذوي القرابة الواجبة نفقتهم» وأن لا يكون من آل النبي عليه 
الصَّلاة والسلام؛ لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث؛ قال: قال 
رسول الله عد : «إِنَّ الصَّدَقَةٌ لا تَنبَغْي لآل مَحَمَّدِ؛ إِنّما هي أَؤْسَاحُ النّاسٍ». 
0 وفي رواية له: ها لا َل محمد ولا لآل مُحَه. وآله عليه 
ا إعطامم الحم لانقطاع احة حقهم الذي كانوا ا 


كتاب الزكاة ب 3 


وهي رَكاةٌ الأئدان الواح 1 0 رح 
ِمَغِيب الشّمس من آخِرٍ يوم منة' '؛ على كُلَ مُسلم قادِرٍء عن نقْسِوء 


(0) فرقتك فى الي الثانية من المصرة ققد روى امن عدر أن 
رسول الله يَْهِ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعاً من تمرء 3 
صاعاً من شعيرء على كل حرٌ أو عبدٍء ذكرٍ أو أنثى من المسلمين. آخر 
مالك والشيخان. وعن ابن عباس» قال: فرض رسول الله كلِ زكاة 0 
ظهرَةً للصائم من اللو والرفث» وه للمساكين؛ فمن أداها قبل الصّلاة» 
فهي زكاةٌ مقبؤلة» ومن أداها بعد الصَّلّاة فهي صدَّقّة من الصدقات. أخرجه 
أبو داود وابن ماجه. فبِيّن ابن عباس حكمتها ومضرفها. 


(0) وهي رواية أشهب. وشهرها ابن الحاجب» ووجهها: قول ابن عمر 
فى حديث الباب: زكاة الفطر من رمضان. فأضافها إلى الفطر من رمضان» 
وحقيقته أول فطر يقع في زمان شوال» وذلك بعد غروب الشمس من آخر أيام 
رمضان. وروى ابن القاسم ومطرف أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيدء 
وشهرها الأبهري؛ وصحّحها أبو بكر بن الجهم وابن العربي. ووجهها: 
الفطر من رمضان إنما ينطلق على الفطر الذي يخالفه صوم رمضان 6 
وذلك فطر أول يوم من شوال؛ وأما الفطر عند الغروب فليس بمناف لصوم 
رمضان. وتظهر فائدة الخلاف فيمن وَلِد أو مات بين الغروب وطلوع الفجر؛ 
فعلى الأَوّل: تجب على الميت دون المولود» وعلى التَّانِي: عكسه. 


ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين ونحو ذلك؛ لما رواه مالك عن 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل 


ة المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


ا 


ع 


١ : 0 3 2‏ 
أو رَوجِيةٍ أو مِلْكِ"''. 


- الفطرء بيومين أو ثلاثة. والأفضلٌ إخراججها بعد طلوع الفجر قبل الغدوٌ إلى 
المصلّى؛ لحديث ابن عمر السابق» في رواية له عند البخاري ومسلم: أن 
النبي كَلْةِ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصّلّاة. وفي «الموطأ» عن 
مالك: أنه رأى أهلّ العلم يَسْتَحِبُونَ أن يُخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من 
يوم الفطرء قبل أن يغدوا إن المصار. 

ويحرم تأخيرٌها إلى مغيب شمس يوم العيدء ولذ “قبط هيينا غنال 
الزمن. قال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة فوجب أن يكون في 
تأخيرها إثمء كما في إخراج الصّلّاة عن وقتها. ذكره في «نيل الأوطار». 

)١(‏ القادرٌ على صدّقة الفطرء. والذي اي نا هو الذي يملك 
قدرها راكذا عو قوكة وحوائجه يوم الغيك: وميذا يكون كفي مث الفقراء 
مخرطية ليذه الصنذ 3ه وعدي مكياتياة واد وردلين بوحويها غلن المقراء 
القادرين عليهاء عموم الأخبار الواردة فيها وإطلاقهاء فلم تفرق بين غني 
وفقيرء ولأنها مواساة ليوم واحد فقطء فكان الفقير القادر عليها مخاطبا بها 
كالعتي.. ولا + شط فيها مِلكُ النصاب؛ لأنها مقدرة تقديراً واحداًء لا يزداد 
بزيادة المال» فلم تفتقر إلى نصاب كالكفارة. 

والذي عو الرجل وان واجبة بالقرابة: أولاده الصغارء كاد الكبار 
5 لم يتزوجن» وكذلك أبناؤه الكبار الذين أدركهم البلوغ وهم عاجزون عن 
الكسب عجزاً ا مدكقيما وأبواه الفقيران» وذلك أن زكاة الفطر جارية عند 
علمائنا مجرى النفقة. قال مالك في (الموطا »إن امن نا سيت كينا 
اما ب ا د ع 0 دار 
نفقته.اه. ويؤيّده ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر؛ قال: 
رسولٌ الله ككِةةِ بصدّقّة الفطر عن الصغير والكبير» 0 

وإذا كانت الزوجة كتاببة أو الولد غير مسلم» لم تشرع عتهج فطرة ؛ لما 
سبق في حديث ابن عمر: «... ذكر أَوْ أنتّى مِنَ المُسْلِمِينَ؛ . ولأنهم ليسوا من 
أهل الطهرة . 


كتاب الزكاة | 7 
بسب ب ا ا ب 7 يس ؤ© 5 11 

وهي ٠:‏ صَاعٌ من غالب قوت البَلدء رةه والشَّعيرِء والثَّمرٍء 
وَغير ك7 


)١(‏ لحديث ابن عمر المتقدّم صدر الباب» ولحديث أبي سعيدء قال: 
كنا نُخرج زكاة الفطر صاعاً من طعامء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء 
ابعفاض 5 أراقاعا من زم ا 0 0-6 

1 مالك يالف 0 ما جاء في حديثي ابن 0 سعيدك») أربعة 
شياء : السَُلتَء والأرز» والدخق» فالدوة وهذا في رواية ابن القاسم عنه في 
«الموازية». وروى عنه ابن عبد الحكم في «مختصره»؛ أنها تؤدى من كل ما 
تجب فيه الزكاة» إذا كان ذلك من قوته. 

فوجه الرواية الأولى: أن النص ورد بأصناف محدودة» فلم يجز إخراج 
غيرها إلا أن يكون فى معناها فى القياس الجلى» الأربعة المذكورات. 

ووجه الرواية الثانية: أن الأصناف المذكورة معللة بالاقتيات؛ لأنه 
وصف ظاهر منضبط جامع بينهاء مناسب لتعليق الحكم به؛ فوجب أن يجزئ 
كل ما كان فى معناهء كالقطانى وغيرها. 

وعلى الروايتين: إذا كان أهل بلد يقتاتون أكثر من صنف». وبعض تلك 
الأصناف أرفع عندهم من بعض» نظر إلى غالب ما يقتاتون منهاء فكان هو 
الواجب الذي يخرجون منه. ثم إذا كان رجل منهم يقتات أفضل من قوتهم 
الغالب» أجزأه أن يخرج من الغالب» وإن كان المستحب أن يخرج مما يقتات 
ليوايق الففراء يننا يكتارة لتمشة؛ .إن كان يتات أدنى منه: «نظرء' فإن كان 
ا أجزأه أن يخرج من الذي يقتاته؛ لقولة انعا لو مطل مكلت لمكا اانا 
اكه 4 [الطلاق: ل/ا]آ» وإن كان لبخل لم يجزته أن يخرج إلا من غالب قوت 
البلد؛ لأن حق الزكاة يتعلق بذلك». فتقصيره هو فى نفسه لا يسقط عنه الزكاة. 

والمعتبر في قدر الصاع ما كان معروفاً في زمن النبي كل لظاهر حديثي 
أبي سعيد وابن عمر المتقدمين. وهو أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط. غير 


ع 
تنا 


22 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وَمَضرفها: الثمراء 'والمشاكين بالشروط الشاقة قن زكاة الفال+ 


4 
قت قت 


- البغذادي + أو مئة وثمائية وعشرين درهما _مكيا. وبالمقاييس المعاضرة لِثرين 
تقريباً» أو 1,17 كغ من القمح تقريباً. 
« فرع في إخراج القيمة: 
المعروف من المذهب كقول جمهور أهل العلمء عدا الحنفية والثوري» 
أنه لا يجزئ إخراج قيمة الصاع من الطعام الواجب في الصدقة؛ لأن الشرع 
بيّن جنس ما تخرج منهء فالعدول عن عين ما سمّاه إلى قيمته»ء خروج عما أمر 
به الشرع إلى ما لم يأمر به» وتغيير لحكم النص» ولنوع العبادة الذي وجبت 
فيه. إذا ثبت هذاء فقد أفتى الشيخ عليش في «فتاويه» بعدم جواز إخراج 
القيمة» على ما هو المعروف في المذهب. وقال: راجعت كثيراً من شراح 
«المختصر» وغيرهاء فلم أرَ من أشار إلى أن القول بجواز إخراج القيمة مع 
الكراهة في زكاة الآموال» يتعدى إلى زكاة الفطر. وعباراتهم في باب زكاة 
الفطر صريحة في تعيّنِ الطعامء وعدم إجزاء غيره. اه. أقول: وكأنه أنكر ما 
في «الشرح الصغير» في آخر باب الزكاة» و«حاشية الصاوي» عليه في باب 
صدّقة الفطرء من تجويز إخراج القيمة من النقود في صدقة الفطرء تعميما 
للجواز المنقول في زكاة الأموال. فالفتوى بإخراج القيمة في بلادنا الجزائر» 
لا تصح إلا على مذهب أبي حنيفة» ولا يصح أن تكون قولا في مذهب 
مالك. والله أعلم . ش 


كتاب الصياه'") 


3 


< 
كن 


أزكانُ الصَّيّامِ خَصّلتانٍ: النْيّها"'. والإمساكٌ عن المُفطراتٍ م 
النْهارِ؛ وهو ما بِينَ طَلوع المَجْرٍ الصَّادقٍ إلى غروب الشّمس. 


2 


والئْبّةٌ: 6 القَلب على إنشاء الضَّومء وتعيينه» كرَّمَضَانَء 
وقَضَائِهء وكمَارَتِهِ وكمارة غيره» والنّذْرٍ والتّطوع . 


)١(‏ الصيام والصوم في اللغة: الإمساك؛ قال تعالى: فقون إن نَدَرْتُ 
النابغة : 
خَيْل صيامٌ وَخَيْل عَيْرُ صَالِمِةٍ وَأْخْرَى تَحْتَ العَجَّاج تَعْلّك اللّجُمَا 

وفي الشرع : الإمساك عن شهوتي الفم والفرج. أو ما يقوم مقامهما» 
مخالفة للهوى في طاعة المولى» في جميع أجزاء النهار» بنيّة قبل الفجر أو 
معه إن أمكن» فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. 

(') لعموم حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئبّاتِ...» ولخصوص حديث ابن 
عمر؛ عن حفصة عن النبي كَلِِ: أنه قال: «مَنْ لَمْ يُجْوع الصّيَّامَ قَبْلَ المَجْرِ 
قلا صِيَامَ لَهه. أخرجه أصحاب السئن. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح 
وقفه» وكذلك أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله. ولفظه: لا يصوم إلا 
مثل قول ابن عمر. وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم مرفوعا. يجمع : 
يُحكم النية ويعقد العزم على الصوم؛ قال تعالى: ##إِدْ بمعوأ أررم» 
يوست 137]ء #تاحعوا 4 [يونس: »]7/١‏ ##كَأجئاأ كبر 4 [طه: 54]. 


اس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ووقتّها: من غرُوبٍ الشَّمْس إلى ظلوع المجرٍ الصَّادقٍ من الِيُوم 

الذي يُرِيدٌ صِيامَهُ. فلا يَصِحّ صومٌ نواء بعد المَجَرِ؛ لاي الفرض 
: ويم )0 4 

ولا في التطوع 5 وتَكُفِي نيه أولٍ يَومٍ من رمضَانْ عن بقيتو» كله 

اث الى عوسسسص . 0" 0 

كل ضر تامام ؛ إلا إذا حصّلّ انقطَاعٌ لسفرٍ أو مرّضٍ 


)١(‏ لحديث ابن عمر عن حفصة السابق. وهو عام يتناول جميع أنواع 
الصوم. ولأنه فتوى ابن عمر وعائشة وحفصة؛ كما سى في اوداية الموطأء 
وهم أعرف الصحابة بحال النبي كَِكِةٍ في الصوم. ويقال أيضا ف تقرير الدليل 
على شرطية تقديم النيّة على الفجر في صوم التطوع: الصوم 0 من شرط 
صحتها النَّيّهّه فوجب استواءٌ نفلها وفرضها في وقت النيّة» كالصّلّاة والحج. 

والقياس يوجب أن تقترن النيّة بأول جزء من الصوم» وذلك عند طلوع 
الفجر؛ لأن الأعمال لا تكون معتبرة شرعاً إلا باقتران النيّة بأولها لقوله ككل : 
«إِنَمَا الأَعْمَالُ بِالَّيّات». فالباء تفيد الاقتران والمصاحبة. لكن لما كان ذلك 
في الصوم في غاية العسر؛ لأن الفجر يعسر على كل إنسان رصده وتمييزه» 
ولأنه قد يطلع عليه وهو نائم» لذلك استحسن الشارع صحة إنشاء النيّة في أي 
ساعة من الليل» وأسقط اعتبار الفاصل بينها وبين طلوع الفجرء ولم يؤاخذ 
بالأكل والشرب بعد عقدهاء ما لم ينقضها بعد ذلك بعزمه على عدم الصيام. 

00( لأن صيامه عبادةٌ واحدةٌ؛ بدليل قوله تعالى: #قَمَن سَهِدَ ِنَم الشّهْرٌ 
تلد 4 [انيفوة: وي فافز ام حي عه وكحوظ ارو مد عن مقواقة لبا 
تفار وهذا يقتضى أنه عبادة واد : فوجب أن تجزئ فيه نيّة واحدة» فلما 
خصص الليل يدم الوجوب» بقي ما عداه على الأصل» فكفت فيه النيّة 
الواحدة. فإن قيل: يَلزْم على هذا أن من أفطر في يوم من أيام الشهر بطل 
صومه في جميع الأيام التي قبله» كمن انتقض وضوءه بعد غسل بعض 
الأعضاء. فالجواب: أن هذا الاعتراض يصح لو كانت أيام الصيام من 
رمضان أركاناً يفتقر بعضها إلى بعضء» لتحقق هذه العبادة التي قلنا: إنها 
واحدة» لكنها ليست كذلكء» بل هي أجزاء متماثلة» منفصل بعضّها عن بعض» 


كتاب الصيام 0 


ونحوو"" . 
وَيَصِح الإِمْسَاكٌ مع ظلُوع الفَجْرِا" بترْكِ الجمّاع» وَالأكل 
اه 3 3 معنا هنا مما سيأتي 5 9 مفسدّات 0 


ل اال 1 ره ١‏ 
ليقع جزءٌ من صومه في الليل ‏ . 


فلم يبطل ما قُعل منها ببطلان بعضهاء كمن نذر أن يصوم هذا الأسبوع» فهي 
عبادة واحدة باعتبار التسمية» ومع ذلك لو أفطر في اليوم الرابع منه مثلاء 
لعذر أو لغير عذرء لم يبطل صومه بذلك في الثلاثة التي قبله» ولم يمنعه من 
صيام الثلاثة التي بعده. 

إذا تبيّن هذا في رمضان» فالصوم الذي يَشْتَرَط فيه التتابع»ء من كفارات 
رمضان والظهار والقتل» مقيسٌ على رمضان بجامع التتابع في كل. 

)١(‏ كالحيض والنفاس والجنون والإغماء. والمسافرٌ والمريض لا ينقطع 
صومهما؛ لأنه ضع عدوم » وإنما ينقطع الوجوبٌء فلزم لذلك أن يُبِيَت 
المسافرٌ والمريض النَيّهَ لكل وريه صيابف بالستطوع, 

0 (ذكنا يقرا عن يتيك 1 اط الآيط به الا 

عن الجر كر أ يم ألصَيَام إِلَ نَل [البقرة: 1417]. فبينت الآية طَرَفَي زمن 
0 وهما تبيّن الفجر ودخول الليل الحاصل بغروب الشمس» 00 
لل رار شماه بالأكل والشرب إلى العسدرد وكين ابن عمر وعائشة 
قالا: قال رسول الله عَلِْةِ: هإِنَّ بالا يُوَدَنُ بلبلِ؛ َكلُوا وَاش شرَيُوا حَنَّى يُؤدْنَ ب 
1 مَكنُوم . وكان ابن أم مكتوم وذ اع ا ينادي حنَّى يقال له: أصبحتٌ 
أصبحت. أخرجه مالك والشيخان» وتقدّم في الأذان 00 

(*) قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: كما أن السنة تعجيل الفطر 
مخالفةً لأهل الكتاب» كذلك السنةٌ تقديمٌ الإمساكِ ‏ إذا قرب الفجر ‏ عن - 


لتبيتتي ا 


ياب أقسام الصوم 


و م ع و 000 2 

ينقسم الصوم ا واجب» ومندوب» ومكرووء ومخرام: 

.+ اه 7 11 الى م 0 
فالواجبٌ: صومٌ شهْرٍ رمضَانَ” ل وقضاوًه. والندرة وفضاء 


- محظورات الصيام. ثم ذكر أن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز الأكل مع الشك 
في الفجر حتى يتبين» واستدلوا بالحديث الآنف» فقد أذن لهم النبي يَكِهِ في 
الأكل والشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحت ٠‏ واستدلوا أيضا بقولة تعالى : فح ينبن لود الخط الأَيْسٌ .....» 
الآية. قال ابن العربي: وتأوله علماؤنا: قَارَبْتَ الصَّباحَ» وقَارَبْتَ تبيّْنَ الخيط» 
وهو الأشبه بوضع الشريعة وحرمة العبادة؛ لقوله كِ: «يوشك مَنْ يرعى حَوْلَ 
الجمَئ أن يَقَعَ فيه؛. وإذا جاء الليل فأكلتَ لم تَخَف مواقعة محظورء وإذا دنا 
الصباحٌ لم يَحِلَّ لك الأكل؛ لأنه ربما أوقعك في المحظور غالبا .اه. 

٠‏ فرع: 

إذا شك في طلوع الفجرهء لم يجز له الأكل أو الشرب في مشهور 
المذهب» وقيل بالكراهة» وقال ابن حبيب بالجواز كقول الآئمة الثلاثة. فإن 
أكل فعلى المشهور يجب عليه القضاء إن كان في رمضانء كما لو أكل شاكاً في 
الغروب؛ لاحتمال أن يكون أكل في النهار» فوقع صيامه مشكوكاًء ولا تبرأ 
الذمة من عهدة العبادة إلا بيقين. ولهذا المعنى إذا تبين له أنه كان أكل قبل 
الفجر أو بعد الغروب. فلا شيء عليه. ولا كفارة عليه لعدم وجود ركنها من 
قصد الانتهاك لحرمة الصيام. وأما في صيام التطوع فغير واجب عليه أن يقضي . 

)١(‏ لقوله تعالى: لايَآيْهَا لْدنَ اما يب عَلَِكُمْ ليام كمَا كِب عَلّ 
ليت من قََِكُمْ َلَّكمْ تَنَفونَ © ...4 إلى قوله: سَيّرٌ رَمَصَانَ الى 


اب المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
كه بيب ا ا ل ا ا ل ا 


من أفطرَّ فى تطرّعه _ ا وكقانة الظهارء والقثل» و نمي 6 
5 0" الآيات 007 يليل 00 وهو الركن الرابع من أركان 
الإسلام؛ لحديث ابن عمر؟ أن النبيّ عَكئِةٍ قال: ١بْنِيَ‏ لِإسْلَام 00 
وفيه : اسم مار وحديث جبريل: «الإسْلَامُ أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إل إلا الله... 
وفيه: ١وتَصّومٌ‏ رَمَضَانً) . أخرجهما الشيخان. ولحديث طلحة بن بيد الله 
المتقدّم في أول كتاب الصّلَاةء وفيه: «وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ) . 

وفرض صيام شهر رمضان في السنة الثَّانِية من الهجرة. حكاه ابن كثير 


فى «(السيرة» . 
وورد في فضله حديث ني هريرة عن النبي كَْةِ قال: «مَنْ قَامَ ليله القَدرٍ 
إنعانا وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ» وَمَنْ صَامَ رَمَضَّانَ إيِمّانا وَاحْتِسَّاباً غَفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوا. أخرجه الشيخان. 


)١(‏ لأن -- في وم 0 وجب عليه إتمامه» فإن 3-8 تعدا 
ِلَ أَلْتَلٍ» 00"( قال مالك في «الموطأ»: فعليه نمام 0 
قال الله.اه. ولقوله تعالى : ينها لدت َامَنُوَا أَوْهُواْ ِالْمُقُودِ» [المائدة: ١]ء‏ 
ومن أوجب الصيام متطوعاً به فقد عقد 0 فكان فأفووا بالوفاء به كما لو 
كان واجباً عليه ابتداء بالشرع . 

وقوله عَكِةِ: الا نَصُم المَرْأة وَبَعل شَاهِدٌ إل ِإذْنه) . أخرجه الشيخان من 
ا بملها جامد زوجها 0 وجه الدليل منه: أن معنى 
يجوز لها أن تفطر من غير عذرء لكان للزوج أن يجبرها على الفطر إذا شاءء 
فلم يبق فرق بين صيامها بإذنه وبغير إذنه. 

ودليل وجوب القضاء ما رواه الزهري؛ أن عائشة وحفصة زوجي 
النبي كَلِِ أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدي لهما طعاءٌ. فأفطرتا عليه 


- وكانت بِنْتَ أبيها -: يا رسول الله ! إني أصبحت أنا وعائشة ة صائمتين 
تتطو يز فأهدي لكا طعام: فأفطرنا عليه. فقال 00 الله طلِله : «اقَضِيًا 
مَكانهٌ 0 آخرَ) . أخر جه مالك هكذا 0-0 وأخرجه ل داود والترمذي من 
طريق آخر عن عروة عن عائشة متصلاً. والمرسل أصح كما قال الترمذي وابن 
عبد البر. 

فإن أفطر ساهياً أو ناسياً أو لعذرء فليس عليه ذَّ شئء؛ قال مالك في 
«الموطأ»: من أكل أو شرب ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع: فليس عليه 
قضاءغًء» ولَيِتم يومّه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع. ولا يفطره» ولنسعن 
على من أصابه أمرٌّ يقطع صيامّه وهو متطوعٌ قضاءً. إذا كان إنما أفطر من 
عذرء غير متعمدٍ للفطر.اه. 

من شرع في تطوع بعبادة» لرِمّه التمادي فيها إلى تمامهاء في سبع 
عبادات: ال اللا والعبمام» والصَّلاة والاعتكاف» والطواف» 

00 

قف واستمغ مُسائلاً قد حَكَمُوا ‏ بأنها بالانثدء تَلرّمُ 

متلاننا وصّؤنتا وحكتا وفمرة لتنا كذا ا تكانتا 

طوافُنَا معٌ ائتمام المقتدري ‏ فيَلرَّمُْ القّضَا بقَطْعِ عَامدِ 

فإن خرج منها من غير عذر وجب عليه القضاءء كنا :ذكرنا: فى الضيام: 
وكما أشار إليه فى البيت الأخير. 

أما الحج والعمرة فلا يختلف في أن من شرع فيهماء فلا يجوز له 
الخروج منهما ولو أفسدهما؛ لقوله تعالى: #وَأَيِمًُا للج وَالمبرَ و4 [البقرة: 
7. وأما الصوم فلما ذكرنا من الدليل. وأما الصّلاة فبالقياس على 
النسكين» فإنها عبادة ذات إحرام وتحلل فأشبهتهما من هذا الوجهء ولأنها 
عبادة تلزم بالنذر.» فأشبهت الصيام . والطواف يشبه الصَّلّاة فى شروطه» ويشبه - 


صسررمع المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وتعمّدٍ الإفطار في رمّضَانَ من غير عذْرِ ولا رُخْصةء إذا عجر في 
الجميع عن الخخصالٍ الأخرَّى. وَصِيامٌ عشّرة 
القَارِنِ في الحج إذا لم يجذْ هذياًء وصوْمٌ فِذْيةِ الأدذى لمن عجَرّ 
عن الإطعام, وصوؤم جرَّاء الصَّيّد لمن عجر عن غيره؛ وصّوم 


الحج والعمرة في كونه ركناً فيهما. وأما الاعتكاف فلأنه عبادة يُشْتَرَط لها 
المسجد» فأشبهت النسكين. 

ولأن ما ذكرنا من العبادات تلزم بالنذر المجرد» فلزومها بالشروع فيها 
أولى. والله أعلم . 

)١(‏ لحديث أبي أيوب الأنصاري؛ أنْ رسول الله يكل قال: «مَنْ ضَامَ 
رَمَضَانَ ثُمَّ أنْبَعَهُ سِنَاً مِنْ شُوَّالَ كَانَ كَصِيَّام الدَّهْرا. أخرجه مسلم. الدهر: 
معناه هنا السَّنَةَ كلها. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لآن الحسنة 
بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة بشهرين. وقد جاء هذا التفسير 
مرفوعاً إلى النبيّ تله في رواية النسائي. 

واعلم أن أصل المذهب كراهةٌ صومها لعدم جريان العمل بها في 
المدينة» ولسد الذريعة؛ قال مالك ف «الموطأ): لم أو عا من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف. وإن أهل 
العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن ع برمضان ما ليس منه أهل 
الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون 
ذلك .اه. 

ولكن المحققين من علماء المذهب استحبوا صيامّها للحديث» وعدم 
وضلها بيوم العيد» وتفرقتهاء وبذلك تنتفي الذريعة التي قصد مالك بالكراهة 
إلى سذها. 


كتاب الصيا ون 
ا سبي كك ه22 بر ا 


2790-8 را اه فالف -09 1 روف 
لخاج ووم عاشُورَاءَ »وثلاثة أيام من كل شهر '. والإثنين 


)١(‏ لحديث أبي قتادة الأنصاري؛ أن رسول الله كَلِِ سّئل عن صوم يوم 
عرفة فقال: ١يُكفَد‏ السَّةَ المَاضِيَةٌ وَالْبَاقِيَة وسّئل عن صوم عاشوراء» فقال: 


يكف النَنَةٌ المَاضِيَة». ا عن صوم الإثنين» فقال: «دَلِك يوم وَلِدْتٌ فيه» 


وبعثت يعت بُعنْتُ فبهء وأَنِْلَ عَلَيّ فيها. أخرجه مسلم. وفي رواية لآبي داود: ١صِيَامُ‏ يوْم 
عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكفْرَ السَنَةَ التي قَبْلَهُ وَالِسَّنَةَ التي بَعْدَهُ) . 

وأما الحاجٌ قاد يستحت له الصوم؛ لأن الفطر يُقوّيه على الوقوف». ولآن 
النبيّ كله لم يصمه في حجة الودا » فعن أم الفضل بنت الحارث؛ أن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله كله فقال بعضهم: هو صائمء 
وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلث إليه بقدّح لبن» وهو واقف على بعيره 
بعرفة» فشربه. أخر جه الشيخان. وأخرج مسلم أيضاً عن ميمونة مثل حديث أم 
الفضل. وعن أب هريرة؛ أن النبي كله نهى عن صوم عرفة بعرفات. أخرجه 
أصحاب السئن عدا الترمذي. وصحًّحه ابن خزيمة والحاكم. 

(؟) ويوم عاشوراء كان صومه واجباً أول الإسلام» ثم نسخ لما فرض 
رمضان؛ يدل على ذلك حديث عائشة قالت: كان رسول الله وَل أمر بصيام 
يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضانء فلما فرض صيام رمضانء» كان من شاء 
صام عاشوراء ومن شاء أفطر. أخرجه الشيخان» وأخرجا نحوه من حديث ابن 
عمر. 

0 أبي قتادة» امسوكد سو ساف وعن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكلهِ: «لَيْنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لصوم التَاسِعَ). 
أخر جه مسلم . 

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم» فيجمع بين صيام التاسع 
والعاشر للحيرين. 

() لحديث قن هريرة ؛ قال: أوصاني خليلي كَل بثلاثٍ: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن ار قل أن أنام. أخرجه الشيخان. 
وأخرج مسلم نحوه من حديث أفي الدرداء. وقد تقدّم في صلاة الضحى . 


الت المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


واه ( 
والخُميس"' أ وفي المخرم ا 


ولا يستحبٌ حصرها في أيام الليالي البيض: الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر؛ للإطلاق في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداءء ولاختلاف 
الأحاديث في ذلك؛ ولحديث معاذة العدوية؛ أنها سألت عائشة زوج 
النبي ككِ: أكان رسول الله كَل يصومُ من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. 
فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام 
الشهر يصوم. أخرجه مسلم. 

ووجه الحكمة فى الثلاثة: أن الحسنة بعشر أمثالهاء فكان صيامها 
خصياة الشهز كلفر ٠‏ 

)١(‏ لحديث عائشة؛ قالت: إن النبي كَل كان يتحرى صيام الإثنين 
والخميس. أخرجه أصحاب السنن عدا أبا داودء فإنه أخرجه من رواية 
وزيم وصخحه امرمدي وابن حب .ومن أبي هريرة؛ أن النبي كلل 
قال: «تَعْرَضٌ لأعُمَالُ كُلّ إِْيْنِ وَحَمِيسء تَأَحِي أَنْ يُعرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم) . 
أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. . وتقدّم في حديث أبي قتادة أن النبى كلل 
علّل فضل صيام يوم الإثنين بولادته وبعثته ونزول الوحي عليه فيه. 

(0) أما استحباب الصوم في المُحَرَّم فثابت بما رواه أبو هريرة؛ أن 
النبي وله سئل : أي الصعام علد ريفاد أفضل؟ فقال: «شَهَرٌ الله المَحَرَّمء 
وَأَفُضَلْ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلَاة اللبْلِ) . أخرجه مسلم. 

وأما استحباب الصوم في شعبان» فلقول عائشة: كان رسول الله َك 
يصوم حنَّى نقول: لا يُفطرء ويُفطر حنَّى نقول: لا يصوم» وما رأيت 
ركبو الل كله استككل صيام شهر قط إلا رمضانء» وما رأيته في شهر أكثر 
صياماً منه في شعبان. أخرسسة مالك والشيهان: 

والصيام في غير الأيام المذكورة مرَغْبٌ فيه إلا ما نْهِي عنهء فعن أبي 
هريرة؛ أن رسول الله يي قال: 'وَالذِي نَفْسِي بيده و لَخُلُوفُ قم الصَّائِم أ ط 
بتار ارو الماك ا شَهْوَتَُ وَطََامَهُ وَشَرَاَهُ مِنْ أَجْلِيء كَالصيَام 
لي وَأَنَا أَجْزِي بوه كل حَسَنَة , ِعَشْرٍ أَمْثَالَا ِلَى سَبْعِمِئَةٍ ضِعْفء إِلَا الصَّيّامَ فَهُىَ - 


كتاب الصيام ال 
سللباسسسسسسم سبلب جسس-سببب ‏ حببببب بي لمسداأكك 


| 


والمكروه: : صوم م اليَؤْم الرابع من يام الْنّحرِء ٠‏ ونذر صؤم يوم 
بعينه كالإثنين وأوّلِ كُلّ شهْرٍ على التُكرارٍ والدّوام . 
ولا د إفراد الجمعة بالصّومء ولا صَوْم م التتتبولا 
0 
الأحد 


لي وَأَنَا أَجَزِي بوه. أخرجه مالك والشيخان» وهذا لفظ «الموطأ»» وبعضه من 
كلام رب العزة ة جل جلاله» بينته الروايات الأخرى عند الشيخين. 50-6 
سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله 86 : اما مِنْ عبد يَصُومْ يَوْماً في سَبِيل الله 
إل يَاعَدَ الله بدَيك اليَوْمِ وَجْهَه عَنِ النَارٍ سَبْعِينَ خَرِيفا». أخر جه السيكاةة» 
التق لعفل . 

)١(‏ أما يوم الجمعةء باحو حور ريصيو وه تمن 
أو السيكة» وام إفرادة عتهنها افجات أيضا فن أصل المزهت وحكاء أككر 
الشيوخ . قال مالك في «الموطأ»: م اج نع أغل العك والفقه ومن يقتدى 
به ينهى عن صيام يوم الجمعة؛ وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومهء وأراه كان يتحرّاه.اه. وهذاء وإن لم يكن صريحاً من مالك في 
إجازة إفراده بالضومء إلا أن بعض العلماء حملوه على ذلك» فقال الداودي: 
لم يبلغ مالكاً الحديث» ولو بلغه لم يخالفه. يعني بذلك حديث أبي هريرة 
رفَعَه : ١لا‏ يَصومَنَ نَّ أَحَدكُمْ يَوْمَ يَوْمَ الجمعَة إلا أَنْ يَصُومٍ يوم للف أ يدها يَعْدَهُ) . 
أخرجه الشيخان. رن لس الالشطر ل ل رن 
نّيبي وَلَا تَخْصُّوا يوم الحَمعَةٌ ِصِيَامٍ مِنْ بَبْنِ الأيام» إلا أن كو نَ في صَوْمٍ 
7 يصون ادك 

قلت: فالأولى العمل بما في الحديث. والله أعلم. 

وأما عدم كراهة صوم يومي السبت والأحدء فلعدم ثبوت شَيْء تقوم به 
حجة في ذلك؛ فإن حديث عبد الله بن بُسر عن أخته؛ أن ن رسول الله كله قال: 
١لا‏ نَصُومُوا السَبْتَ إِلَّا فِيمَا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ...؟ الحديث أخرجه أصحاب السنن 
عدا النسائي» فقد قال أبو داود بنسخه. وحكى عن مالك أنه قال: هذا 
الحديث كذب. وقال النسائي: مضطرب . 


ام المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
من يي وأ إأو 

0 : صَوْم العِيدَيْنِ ؛ الفطر والأضحن : وأيام ال 
إلا لحن وجَبت عليه مَذَيُّ ؛ لتميع 0 قرانٍ فعَجَرّ عنه وصوم لقا 
للتطؤع دون إِذْنِ زوجها الحاض”" 


)١(‏ وهي الأيام الثلاثة التي تعقب يوم النحر. وقد ورد النهيْ عن صوم 
يومي العيدين فيما رواه أبو هريرة؛ أن رسول الله يك نهى عن صيام يومين: 
يوم الفطر ويوم الأضحى. أخرجه مالك ومسلم» وروى أبو سعيد مثله. 
أخرجه الشيخان. وأجمع العلماء على ذلك. وأما النهي عن صوم أيام 
التشريق» فلحديث عائشة وابن عمر؛ قالا: لم يُرخّص في أيام التشريق أن 
يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي. أخرجه البخاري» وهو في «الموطأ» بمعناه 
مرسلاً عن سليمان بن يسار؛ ولأنها أيام عيد فكان الصيام فيها من الإعراض 
عن ضيافة الرحمن» ويبينه حديث نَبَبْشَةَ الْهُذَلِنّء قال: قال رسول الله كَل : 
ديام التَسْرِيقٍ يام أكل وَشَرْب). ٠‏ وفي رواية زيادة: اوَذِكرٍ لله . وعن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه : اندعو أن وول الله يك بعثه َأَوْسَ بن | الحدتان 
أيام الشويق قادى أنه: الا دغل الجن إل مُؤْمِنٌ. وَأَيَامُ ف يام أكل 
وَشرْب). أخرجهما مسلم. 

وإذا نذر صيام أيام التشريق». لم ينعقد نذره لأن صومها معصية» والنذر 
إنما يتعلق بالقُرَبِ. غير أنه ثبت في «المدونة» ما يدل على الترخيص في صوم 
اليوم الثالث إذا نذرهء» بخلاف سابقيه. والله أعلم. 

() لحديث أبي هريرة المتقدّم في وجوب قضاء التطوع. 


١ 


باب صيام رمضان ظ 


شيع ”اه و 05 8 و )00 3 
يجبٌ صِيَامِ شهر رمضانَ بشرّط: البلوغ '. والإسلامء 
١ ٠‏ ال .4 ٠.‏ 4 5 14 0 3 ا 
والحَضُور” 5 والقدرة عليه؛ فيسقط إلى غير بِدَلٍِء عمن عجر عنه 
2 وين ١ت‏ 8 5 و 2 5 ا 
عجزاً مُستديماً لهَرّم أو زمانة"". ويجورٌ الإِفْظَارُ مَعْ نِيّةِ القَضَاءِ 57 


)١(‏ ولا يُؤمر به الصبي عندنا ولو بلغ سبع سنين» بخلاف الصّلاة» قاله 
مالك في «المدونة». والفرق بينهما: أن الصبي لا يعقل معنى العبادة» فكان 
مأموراً بها في الصّلَاة تمريناً له وتدريباً عليهاء ولما فيها من التعود على 
الظَهَارَة وذكر الله وقراءة القرآن» وليس في الصيام شَيْء من ذلك» مع ما فيه 
من إرهاق الصبي بالجوع والعطش الذي قد لا يطيقه. 

(0) فالمسافر لا يجب عليه صيامٌ رمضان عيناًء بل يخير بين أدائه وبين 
قضائه؛ لقوله تعالى: لسّمّنَ كانت هنم يريا َو عَلَ سَمَرٍ هَهِدَّهُ من آيَارِ أُعْ» 
[البقرة: .]١854‏ 

ولا يترخص المسافر بالفطر في رمضان حنَّى يحقق شروطه من كون 
سفره مباحاً غير عاص بهء وأن يتجاوز مسافة قصر الصَّلَاة» وهي ثمانون 
كبلوكي وان ل يترى إقامة أربعة أيام صحيحة في البلد الذي يَحُلَ فيه. ولا 
يجوز له الإفطار يوم خروجه إلا إذا نوى ذلك وخرج قبل الفجرء فإن أفطر 
ولم يكن قد نوى الإفطار من الليل؛ أو كان سافر بعد طلوع الفجرء فعليه 
القضاء دون الكفارة لأجل تأويله. وكذلك الحكم في إفطاره في مسافة دون 
مسافة القصر متأوّلاً لذلك. 

(*) فالفدية التي يفتديها العاجز ليست بدلاً من الصيام؛ لأنها ليست 
مفروضة بل مستحبة» كما سيأتي في فصل الكفارة. وذلك أن الله سبحانه 
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- أوجب هذه العبادة البدنية بشرط القدرة عليهاء كالحج» بدليل قوله تعالى: 
سن كرت هن مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مِدَّهُ من أَينَارٍ أم» [البقرة: 185]. 
فأرخص للمريض أن يؤخر الصيام إلى وقت برئه» وللمسافر إلى وقت إقامته؛ 
لما في المرض والسفر من المشقة المقطوعة أو المظنونة» فدلٌ ذلك على أن 
الصوم مطلوب عيناًء وليس له بدل؛ ويلزم من هذا الاستدلال أن من عجز 
عجزاً لا يرجى زواله» سقط عنه الفرض من غير أن يلزمه شيء بدلا عنه. 
« فرع: في من مات وعليه صوم: 
من وجب عليه صوم من قضاء رمضان أو غيره» أو كفارة» أو نذرء فلم 
يقضه حنَّى مات» انقطعت المطالبة به» فلا يصوم عنه أحد من أهله ولا 
عولض ابو سواءمات مفرطاً أو لم يتمكن من الصيام حتى مات؛ لعموم قوله 
تعالى: وَأ لَنََ للّإشن إِلَا مَا س4 [النجم: 4"]. ولأنها عبادة بدنية فلم 
تدخلها النيابة كالصلاة» فقد أجمعت الأمة أنه لا يصلي أحد عن أحد. ولأنه 
لما لم يجز الصيام عن الشيخ الكبير في حياته» كان أولى أن لا يجوز بعد 
الموت؛ لأن الأول مكلف في الجملة بخلاف الثاني. 
وأما حديث عائشة؛ أن النبي يه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّْهِ صِيَامٌ» صَامَ عَنْهُ 
وَلِيّهه ومثله حديث ابن عباس في الذي استفتى النبي مَل عن قضاء نذر عن 
أمه كانت قد نذرته» ثم ماتت 501 فأذن لهء وكلذهنا في الصحيحين» 
فقد أجاب بعض علمائنا عنهما بما ثبت عن عائشة وابن عباس ويا أنهما أفتيا 
بأن لا يصلّي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحدٌ عن أحدء وحاشاهما أن يعلما 
من النبي يل حكماً لا نسخ فيه ولا تأويل» ثم يصيران إلى خلافه. وبمثل 
فتواهما أفتى ابن عمرء رواه عنه مالك فى «الموطأ». وحكى ابن عبد البر عن 
مالك إجماع أهل المتشعلة م الله 
وإذا ثبت أنه لا يصام عن الميت» فلا يجب على أهله أن يطعموا عنه 
من ماله؛ لأننا أثبتنا أن الإطعام غير واجب عليه في حياته إذا عجز عن 
الصوم» كالهّرِم والرَّمنَء فكذلك إذا مات. فإن أوصى بالإطعام أخرج من ثلث - 
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لمريض : شق عليه الصّومُ» أو يَحْشَى معَهُ زِيَّادةَ المَرَضٍ أو تَأَخْرَ 
لم0 


0 يجُورُ الإفطار رع حدّوث مرض أ حيض» فإن فعَل 
و ال ا ويجوذ للحَامِل والمُرضِع إذا خَاقَنًا على 
افيا أو الجنين والرّضِيع "" 


- ماله» كسائر الوصايا. فإن تطوع أحد من أهله بالإطعام عنه كان حسناًء 
وحمل عليه بعض علمائنا وغيرهم الحديث السابق: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صّوم صَامْ 


سعمع لمعتو 


عله وليه) . 

)١(‏ لقوله تعالى: 9ن كارت ينم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ كَحِدَّهُ مِنَ أَينارِ 
4 [البقرة: 184]. وفي الآية التي تليها: ومن كان مَرِيضًا ...*. 

قال مالك في «الموطأ»: الأمرٌ الذي سمعت من أهل العلم؛ أن 
المريض إذا أصابه المرض الذي يشقٌ عليه الصيام معه. ويُتعبه» ويبلغ ذلك 
منهء فإن له أن يُفطر. وكذلك المريضٌ الذي اشتدّ عليه القيام في الصَّلَاة 
وبلغ منهء وما الله أعلم بعذر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا تبلغ صفتهء فإذا 
بلغ ذلك» 5 وهو جالسٌ» ودين الله يَسْرٌ. اه. 

(0) ولو حصل الحيض والمرض فى آخر النهارء بعدما أفطرا في أولهء 
فإن عليهما الكفارة مع القضاء. نص عله في «المدونة». لأنهما حين أفطرا 
كانا بصفة لا تبيح الفطرء وتأوّلا أمراً لا وجود له. فوقع الفطر منهما على 
وجه الانتهاك المحض لحرمة الصيام» فوجب أن تلزمهما الكفارة. ومثلهما في 
الحدود من شرب 06 تدا أنها ستصير خخلاً: أو وطئ امرأة معتقداً أنها 
ستصير حليلة بنكاح أو ملكء. لم يُدرأ عنهما الحد بذلك. 

وقيل: لا كفارة عليهما إذا حصل الحيض والمرض في آخر النهار. وهو 
قول ابن عبد الحكم. ووجهه: أنه تبين أن ذلك اليوم كان يوماً يجوز لهما 
الفطر فيه» فأشبها من أفطر بغير عذرء ثم ثبت أنه يوم العيد. 

(5) لحديث أنس بن مالك الكعبي؛ أن رسول الله كه قال: (إِنَّ الله مَك 
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ولا يَصِحّ الصَّيّامُ من حائض ولا نفساء”"2. ولا مَجِنونٍ ولا 
مُعْمَى عليه إذا طَلَّعَ عليه المَجْرٌ وهو كذلكَ”"». أو بعدَّهُ إذا استمَر به 
واه 5 0-7 2 24 م ااه 4 00 
جل اليؤم ) ولا ممن لم يشفر" دخول شهرٍ رمضان . 


يت الشَّهِرُ بإحْدى ثلاثِ طَرُقٍ : 


- وَضِعَ عن المَسَافِرٍ الصّوْمَ و وَشْطْرّ الصَّلاة» وَعَن الحُبْلَي وَالمُرْضِع الصُوْمَ). 
أخرجه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي. نا إذا خافتا كانتا في م 
المريض احص ا اقطان بقوله تعالى: #كَمَن كانت وتم مَرِيضًا أَوْ عل 
سَفَرٍ 0 ماق أُم» [البقرة: 184]. 

)١(‏ ويجب عليهما قضاؤهء وتقدم ا د الحيض . وفيه 
أتفا حعدية "اس أن السد يله قال: ١أَلْيْسنَ‏ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تفل وَلَمْ 
تَصّمْ؟». أخرجه البخاري. وأجمع العلماء على أن الحيض والنفاس مانعان 
من أداء الصيام» وعلى وجوب القضاء عليهما. حكاه القاضي عبد الوهاب في 
«المعونة». 

(0) لأنه وقت إنشاء النْيّةَ حقيقة» فإذا طلع عليه الفجر وهو مغمى عليه 
أو مجنونء فإن النّيّة تتعذر منه حينئذ» وفارَقٌ النائمٌ؛ لأن العقل شرط في 
التكليف بخلاف عدم النوم والغفلة. والقياس يوجب أن لا يبطل الصومٌ بطروء 
الإغماء أو الجنون فى النهارء والقول بإبطاله إذا استغرق جل النهار ‏ كما 
كنا < إمععيان دحقاط تفط وريد قال بجددوة فى «السدوثة) ‏ .ولو أنه 
اجِتَرَّى به ما غَنْفء ولرجوتٌ ذلك له إن شاء الله.اه. ْ 

(7) فمن شك في دخول رمضان لم يجزئه الصيامٌ احتياطاً. ولو صادف 
وقوعه فيه» بالقياس على من صلَى شاكاً في دخول الوقتء وللنهي الوارد في 
ذلك. وهو قوله ككلهِ: «الشّهْرٌ يِسْمٌ وَعِشْرُونَ قَلَا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوَا الهلال, وَلَا 
تُفطِروا حَنى روه إن عم يكم َاقْدُوا لَه. أخرجه مالك من وجهين عن 
نافع وابن دينار عن ابن عمر. واتفق عليه الشيخان. وعن عمار بن ياسر؛ 
قال: من صام اليوم الذي يسك فيهء فقد عصى أبا القاسم كَلِ. أخرجه - 


كتاب الصيام ِ 5 
يا14 | 


ف ذل 0 ليا اما ا م إلا 00 لا 
ثَلايِينَ 0 إذا 0 ٠‏ لو 0 أو ود 9, 


أصحاب 0 وصدخ الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكمء وعلقه 


)١(‏ لحديث ابن عمر المتقدم : : «الشَهْرُ يَسْعٌّ وَعِشْرُونَ. ( وفي رواية 
لمسلم: «قَإِنْ أَغْمِي عَلَيْكُمْ فَاقدْرُوا لَه ثَلائِينَ؛: وللبخاري: «مأَكْمِلُوا العِدَهٌ 
ثَلَايينَ) . 

والأصل في العمل بالشهادة في لزوم الصوم بموجبهاء ورودٌ الأخبار 
بذلك. وإجماع الأمّة عليه. حكاه القاضى عبد الوهاب فى «المعونة». فإذا 
راث جماعة مسف هلال رمضان أو شوالء وجب الصيامٌ والإفطار» ولزم 
جميعٌ الأمة: ولا ل على بلد الرؤية؛ لعموم حديث: «صوموا 
لرؤيته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) فعلق الأمر بالصوم على مطلق الرؤية» وقد حصلت 
برؤية البعض» فوجب إذا ثبت الخبر بها عند غيرهم أن يصومواء لآن الظاهر 
من قوله: «صوموا) يعم جميع الآأمة. ولأن المسلمين أحمغوا على وجوب 
صوم شهر رمضانء وقد ثبت بشهادة الثقات أن هذا لدم منه» فوجب صومه 
على من ثبت عندهم مالعل اهارو عرقي ولأن لو أن رجلاً من أهل 
المغرب علق طلاقاً أو عتاقاً أق ترا أو عير من الأحكامء على مجيء 
رمضان. فثبت عنده برؤية الهلال في المشرقء. للزمه ما علقه. فكذلك 
الصيام. . وعدم رؤية أهل بلد للهلال لا يقدح : فى رؤية من رأوهء إذ العدم لا 
يعارض الوجودء فوجب آنا برجعرا حكني كرجوع من ليس معه إلا 
القياس إلى من وجد النص. 

وأما من قصر وجوب الصوم على أهل بلد الرؤية» فيلزمه ضابط يحد ما 
ينتهي إليه الوجوب من ذلك الإقليم» ويسقط ما وراءه» وليس فى ذلك إلا 
التحكم. فإن قيل: المعتبر في ذلك اختلاف المطالع. فجوابه: أنا نسلمه لكننا - 
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ولا يُجِْئُ صِيَّامُ يَوْمِ السك على وجْهٍ الاختِياط ختياط والتردُّد؛ لا 
عنْ رَمضانَ ولا عن غيره. ار تَى يتبيّنَ الحال» 


ويصام تطوعاً وقَضَاءً ونذّرا”"© 


نمنع أنها تختلف اختلافاً يرد إلا فيما بين بلدين متفاحشين في التباعد 
2 مع أندونيسيا . والله أعلم. . 

الس 01 رجلاً كان'أو امرأة» لزمه الصوم 
في خاصة نفسه وأهله؛ لأنه ثبت عنده الشهر بمعاينة الهلال» » فلا يجوز .له أن 
يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان» ولكنه لا يُفطر إذا انفرد برؤية هلال 
شؤال؛ سَذا للويقة سُوء الطلرايه ولعلا يزعم منتهكُ حرمة الشهر أنه قد رأى 
الهلال. فإذا رآه اثنان من عدول المسلمين وشهدا بذلك لدى الحاكم» فحكم 
بشهادتهماء فقد ثبت الشهر» ولزم حكمّه جميعٌ المسلمين من أهل البلد وغيرهم» 
كما أسلفتء, ويتم الإعلام بواسطة المذياع ونحوه من أجهزة الإعلام الرسمية. 

والعدل هو: المسلمء العاقل» البالغ» الحرء الذكرء بلا فستي» وحجُْرِء 
وبدعه . 

ودليل اشتراط العدلين من السئّة: ما رواه أمير مكة الحارث بن حاطب؛ 
قال: عهد إلينا رسول الله يَِةِ أن ننسك للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا 
عدلٍ نسكنا بشهادتهما. أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه 
الدارقطني وصححح إسناده. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب عند النسائى وأحمد. 

© تتمة: 

يستحب الدعاء عند رؤية الهلال» ومما أثر في ذلك ما رواه طلحة بن 
عبيد الله؛ أن النبي ييل كان إذا رأى الهلال قال: «اللّهُمَ أهِلهُ عَلَيْنَا بَالِيمِنٍِ 
وَالِإِيِمَانِء وَالسَلَامَةٍ وَالِإِسْلَام؛ رَبّي وَرَبّكَ للّهُ). أخرجه الترمذي وحسنه. 
وأخرج الدارمي نحوة.من حديث ابن عمر. 

)١(‏ ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته ليلة إغمام. 
وتقدم فيه حديث عمار بن ياسرهء بما يفيد كراهة صيامه بقصد الاحتياط. 


ااا حب تت ير ل 


يندت 22 الْنة ) يوم من رمضان: مشاايين 
وتأخيرةء وتعجيل فين والإفطارٌ علي رَطَباتِ أو تمرات 


- ويؤكده أيضاً حديث ابن عمر السابق: «لَا تَصُومُوا حَنََى تَرَوَا الهلال. وَلَا 
تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوْهُ). وأما صومه على غير وجه الاحتياط» كالتطوع والقضاء 
والنذرء فلا كراهة اتن لاحديت أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَلْة: 
١لا‏ تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يوم وَلَا يَوْمَيْنِء إلا رَجُلٌّ كَانَ يَصومْ صَوْمَاء فليَصمه: 
أخرجه الشيخان. وفي «الموطأ» عن مالك؛ أنه سمع أهل العلم ينهون أن 
يصام اليوم الذي يُشْكٌ فيه من شعبانء إذا نُويَ به صيامٌ رمضان» ويرون أن 
على من صامه على غير رؤية» ثم جاء الئَتّ أنه من رمضان؛ أن عليه قضاءه. 
ولا يرون بصيامه تطوُعاً بأساً. قال مالك: وهذا الأمر عندناء» والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا. 
)١(‏ والسّحور بالفتح ما يُؤكل في آخر الليل» وبالضم الفعل؛ أعني 
التس والأصل فيه حديث أنس» قال: قال رسول الله كَه: «تَسَحُرُوا فَإِنَ 
في السَّحُورٍ بَرَكَةَه. أخرجه الشيخان. بركة: قوة على الصيام. 

والسحور من خصائص هذه الأمة» دل على ذلك حديث عبد الله بن 
عمْرِو؛ أن النبي يَكهِ قال: «فَصْلُ ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيّام أَهْلٍ الكِتابٍ أَكُلَةُ 
السكُورة. أخرجه مسلم . 

ويبدأ وقته مع النصف الثاني من الليل. فمن تسخّر قبل ذلك فقد أخطأ 
المنثة: 

(0) لحديث سهل بن سعد الساعدي؛ أن رسول الله يكٍِ قال: ١لا‏ يَرَالُ 
النَامنُ بَخَيْرٍ مَا عَجَُلُوا الفِطْرَ. أخرجه مالك والشيخان. وأخرج مالك مثله عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً . وعن سهل بن سعد؛ قال: كنت أسحّر في أهلي» ثم 
يكرت سرع ؛ بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله يَلل. أخرجه البخاري . 
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ونحوهاء والذَّعَاءُ عندهُ» وتركُ فضُولٍ الكلاه”" . 


فَضْل 
علا 


في ما يجوز للصائم 
يجوز له الإصباحُ جتْباً”". والحَائِض إذا طِهْرَتْ قبْلَ الفجر 


وتقديم صلاة المغرب على الإفطار لا ينافي التعجيل» ولا يخالف 
السنّة» فقد روى مالك أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا نان 
المغرب حين ينظران إلى الليل الأسودء قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد 
الصَّلاةء وذلك في رمضان. 

)١(‏ وجملة ما في هذه السئن من الآثار المرفوعة: حديث أنس؛ قال: 
كان رسولٌ الله يله يُفطر على رُطبات قبل أن يُصَلَّيء فإن لم تكن فعلى 
تمرات» فإن لم تكن حَسَا حسوات من ماء. أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسّنه. وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يِندِ: «ثَلَانَةٌ لا ترد دعوَنّهُم: 
الصَّائِمُ حَتَىَ يُفْطِرَ وَالِاِمَام العادل» ودعو المظطلوء؟: أخرجه الترمذي واخسئة) 
وصخّحه ابن حبان. وعن ابن عمرءٍ قال: كان النبي كئِ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ 
الظّمَأء وَائْتَلَّتَ العزوف :وتيك الأَجِد إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى). أخرجه أبو داود 
والنسائي . عن أي هريرة ؛ أن النبيّ كله قال : ١الصَّيّامُ‏ جُنَة قدا كَانَ َحَدَكُمْ 
صَائِماً فلا يَرْشْفْ وَلَا يَجْهَلُء فَإِنِ امْرْوٌ كَاَلَهُ أو شَائَمَهُ» فَْيَقْلُ : إِني صَائِم» إني 
صَائِمٌ؛ إِنِي صَايِمَ). أخرجه مالك والشيخان. جنْة: سترة ووقاية. يرفث: 
يُفحش في الكلام. وفضول الكلام المباح مدعاةٌ إلى. الوقوع في الرفث 
والجهل والغيبة» وما أشبه ذلك» فاستحب الانكفاف عن فضوله سذا للذريعة 
إلى المحرّم. 

م ا ال ع د لقوله تعالى: 
«وَعوا وَامْرَنوا حقّ يتين كو الْحَبظ الأَييضُ مِنّ لط الْأَسْوو مِنّ الْفَجْرِ 4 [البقرة: 
41]. فأذن في التمادي في الأكل والشرب إلى الفجرء والجماعٌ في - 
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وَجَبَ عليها نه الصّيام ؛ ولو تطهَّرتٌ بعدّهُ. ويججورٌ النَّسِرّكُ ولو بعد 
الروَال""؟ إلا إذااكان الثوة اخعرّ يتلل ينها شه ة فق ي الفم؛ فيُكُرَ 

حَشيةَ ابتلاع شَيْءِ منه مع الرّيقٍ. ا فلار 
َالدّقبق للطلَحَاتِينَ وَالكَبَّالِينَ :والوَرَائيقَه :ولا امن بض الماءٍ البَاردٍ 


على الرَّأسٍِء والاستحمام به لدفع شِدّةِ العَطشٍ. 


في مكروهات الصوم 
يُكْرَهُ للصّائم في الجُمْلةٍ كُلُ فِغْلٍ يَخافٌ منه إِفْسَادَ صؤموء مع 
ِمْكَانٍ التّحرّرِ 0 ْ 
ومِنْ ذلك ما كان مُقدَّمةَ للجماع. كتقبيل امرأته””©: والمبالخةٌ 


- معناهما؛ لقوله تعالى: ييل لَكُمَ تلد اضياو ألزَقَكُ إل ضَآبك» 
[البقرة: .]1١41/‏ فجاز له أن لا ينزل عن امرأته. إلا فى وقت لا يتمكن فيه من 
الاغتسال إلا بعد طلوع الفجرء فدل ذلك بطريق الإشارة واللزوم على أن 
جائزاً له أن يصبح جنباً. وإذا جاز مع عدم التمكن من الاغتسال جاز مع 
اك 0 ا عا اكلم زوحي 00 العم قالتا : 
ال ا ل ا 1 0 

() ففي «الموطأ» عن مالك؛ أنه سمع أهل العلم لا يكرهون الحواك 
للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار؛ لا في أوله ولا في آخرهء 
ولم أسمع أحداً من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه.اه. 

(؟) وجملة القول في القبلة وما في معناها: أن الصائم إذا قبّل امرأته أو 
لمسها أو باشرهاء غيرٌ قاصد أن يتلذذ بذلك منهاء ففِعلّه مباحٌ لا كراهة فيه. 
وأما إن فعل شيئاً من ذلك قاصداً للتلذذ. كان مكروهاً في الجملة لما فيه من 
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فى المضمضة والاستئشاق0'', ودوىفى طبيخ لمعرفة طعمه» أو مضع 


الذريعة إلى ما يحرم عليه من الجماع أو إنزال المذي أو المني. قال في 
التمهيد: كل من كرهها ‏ يعني القُبلة - فإنما كرهها خوفاً من أن تحدث شيئا 
يكون رفثاً؛ كإنزال الماء الدافق أو خروج المذي» وشبه ذلك مما لا يجوز 
للصائمء وقد قال كَله: «مَنْ كَانَ صَائِماً فلا يَرْقْتْ؛. فدخل فيه رفث القول» 
وغشيان النساءء وما دعا إلى ذلك وشبهه.اه. 

وحيث كان يعلم من نفسه من سابق عادته» أنه إن فعل شيئاً من تلك 
المقدّمات» لم يصبر عن الجماع أو لم يستمسك حتى يمذي أو يمني» فإنه 
يحرم عليه؛ لآن تلك المهيجات أصبحت في حقه ذريعة مفضية إلى المحرم 
قنلما + افكون خيدهاء فرض) عليه قال في «الاستذكار»: لا أعلم أحداً رخص 
في القبلة للصائم» إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء وأن من يعلم أنه 
يتولد عليه منها ما يفسد صومه. وجب عليه اجتنابها . اه. 

واعلم أن المشهور من المذهب كراهة قبلة الرجل الصائم امرأته؛ وما 
في معناهاء من غير اعتبار للفرق بين شيخ يأمن على نفسه» وشاب لا يأمن 
عليها . 

وفي قولٍ آخََرَ أن الكراهة مختصة بمن لا يأمن على نفسه ولا يملكهاء 
دون غيره. واختاره الباجي مستدلاً بحديث عائشة: إن كان رسول الله كَل 
ِيُقبّلَّ بعض أزواجه وهو صائم» ثم ضحكت. أخرجه مالك والشيخان. قال 
في «المنتقى»: فيه دليلٌ على أن القبلة لا تمنع صحة الصومء ولا خلاف في 
ذلك. إلا أنه يُكْرّه لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لتلا يكون سببا إلى ما 
يفسد الصوم.اه. 

)١(‏ لحديث لقيط بن صبرة؛ قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن 
التخوت 'قال: «أُسْبغ الوصوة) وَخَلل بين نّ الأصَابع» وَبَالِعْ في الاسْيَنْسَّاقٍ إلا 
أن تكوق عاكماة, أعر نيا ساك السدي» وده التومذى وابن شري وان 
حبان والحاكم. 


بيع 
لننه كك 
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)١(‏ والذريعة في ذلك واضحة. والتغرير به بِيّنُء فإن الطعام إذا امتزج 
بالريق وابتلعه الصائم» فقد أفطر. أما ابتلاع الريق الخالص أو النخامة 
المتولدة من أعلى الأنف أو المنعقدة فى الصدرء فلا يفطر بحال» ولو أمكنه 
طرحها بخروجها إلى الفم أو طرف اللسان» على المعتمد في المذهب» وهو 
قول ابن القاسم وابن حبيب» خلافاً لسحنون في قوله: إن البلغم إذا خرج من 
الصدر إلى الفم حتى أمكن طرحه فابتلعه» فعليه القضاء. واختاره كثير من 

فرع: في استعمال معجون الأآسنان للصائم : | 

ويطّردٌ على القول بكراهة ذوق الطعام لاختبار طعمه» أو مضغه لتليينه 
للصبيان» وعلى ما نص عليه علماؤنا أيضاً من كراهة أن يستاك الصائم بعود 
رطبء أو يداوي حفراً فى موضع السَّن المقلوعة ثم يمج الدواء: أن تنظيف 
الهم بمعحون الآستان» ليس بمفطر ما لم يبتلع منه شيء» ويكره للصائم أن 
يفعله لما فيه من التغرير والمخاطرة بصومه. والله أعلم. 

(0') فإن كان الصائم يظن من نفسه أنه لا يضعف عن الصيام إذا هو 
احتجم أو افتصدء لم يكره له أن يفعل؛ لقول ابن عباس: احتجم النبي كلل 
وقاص وعروة بن الزبير ؛ أنهم كانوا يحتجمون وهم صائمون. ثم قال مالك: 
لا تكره ه الحجامة للصائم» إلا خشية من أن يضعفء ولولا ذلك لم تكر ف عولنا 
أن رجلاً احتجم في رمضان, ثم سَلِمِ من أن يفطرء لم أراجليه نينا ونم ائر, 
بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه .اه. 

وما علل مالك به كراهة الاحتجام؛ وردت بمعناه آثار كثيرة متضافرة عن 
جماعة من الصحابة؛ أنهم كانوا يكرهون ذلك للصائم خشية الضعف. من 
ذلك ما أخرجه البخاري بسنده إلى أنس ونه أنه سئل: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 
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ا 
ار 
فى مفغسدات الصوم 
يتعلّقُ فسادٌ الصّوم بأزبعةٍ أَشْيَاءَ : 
041 ا و2 عو و و 
الأول : الجمّاعً”" . ولا تفط مُقَدُماتَهُ» من التَّقُبيل والمبَاشْرَةٍ 


« تنبيه في سحب الدم للتبرع به: 

مما له حكم الافتصاد سحبٌ الدم من الذراع للتبرع به» فليس بمفطر 
ولكنه يكرة إذا كان ذلك يضعف المسحوتب منه: 

)١(‏ والأصل في ذلك إجماع العلماء على أن الجماع مفسد للصومء 
كاستدعاء المني. قال ابن قدامة في «المغني»: لا نعلم بين أهل العلم خلافاء 
في أن من جامع في الفرج»ء فأنزل أو لم ينزل» أو دون الفرج فأنزل» أنه 
يفسد.ضومة إذا كان غامد > وقد :ولت الأعبار المحيحة على ذلك أى. 
ويستفاد فساد الصوم بالجماع أيضاً من مفهوم قوله تعالى: #ثُيلّ لَكُمْ لله 
لضِيَاوِ أَرَّقَتُ ِل يسَآيكة4 [البقرة: 1817]. والرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجل من المرأة» ويطلق على الجماع والمباشرة. وكان هذا محرّماً عليهم في 
أول الأمرء كما كان محرّماً عليهم الأكل والشرب بعد النوم من الليل» ثم 
نسخ الحكمان معاء وبقي التحريم مختصًّا بالنهار فقط. 

والجماع الذي يفسد الصوم والحج. ويوجب الغسل والحد والكفارة 
والصداق» ويحصن الزوجين» ويحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي طلقهاء يكون 
بتغييب الحشَّفَة في فرج المرأة» سواء كانت بالغة أم صغيرة إذا كانت تطيق 
الجماع. فأما التي مثلها لا تطيق الجماع» كبنت. أربع سئين أو ست سنين» 
فإتيانها لا يكون له من الحكم ما لجماع المطيقة؛ لعدم كمال اللذة» إلا أن 
يمذي أو يمني فيفسد صومه بذلك. 

ويفسد صيام المرأة بالجماع إذا كان الذي وطئها بالغأء أما الصغير 
الذي لم يبلغ فلا يفسد وطؤه صومه ولا ضومهاء كبيرة كانت أو صغيرة؛ لأن 
حكم الوطء لا يوجد إلا بكمال معناه» وذلك في البالغ الذي يمكن منه - 
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والمُلاعبّة» والنّظر إلى اقم الالتمين التلدؤف وامي عا ءاسي 


بطريق الفِكرٍ والتّخيّل» ولو تحركث الشيرة؛ إلا أن يمني أو يُمِذِيَ 
م ا 


- الإنزال. ولأن الصغير لما لم يمكن منه الإنزال» أشبه ما لو أدخل أصبعه في 
فرجها . د 
والإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في هذا الحكم. سواء كان المفعول 
به امرأة أو رجلاً» عافانا الله من موبقات الأفعال. 

ولا مدخل للقصد في فساد الصوم بالجماع. فيستوي في ذلك المتعمد 
والناسي والمخطئ الذي كان يظن بقاء الليل» فتبيّن له أنه فعل ذلك بعد 
النعري و كرلك لعو ودود القمك مز قي 8 الست و ل اه 
كانت مستيقظة أم نائمة» مطاوعة أم مكرهة؛ لاختلال أحد ركني الصوم وهو 
الإمساك عن جميع المفطرات. 

مر ل ما نس ل و ا 
لأن الفساد إنما يتعلق في الجملة بشيء داخل كالأكل والشرب والجماع, أو 
خارج كالحيض والإمناء والإمذاء والاستيقاء» ومجرد فعل ما يحرك الشهوة» 
أو مجرد تَحَرَكها لا يصلح مفسداً للصوم, إلا على ما رواه ابن القاسم أن من 
أنعظ من جراء تقبيل امرأته أو مباشرتهاء فعليه القضاء. والفتوى بخلافه. 

وأما فساد الصوم بإنزال المني» فلإجماع العلماء على ذلك. وليس 
الاحتلام في النهار بمفسد للصوم. ولو أوجب الغسل؛ لأنه ليس من فعل 
الصائم ولا.من فعل غيره به. 

وأما المذي؛ فهو مقيس على المني بجامع حصول اللذة في كلّ. وإنما 
فارقه في عدم وجوب الكفارة به» من جهةٍ أن المني إنما يخرج في العادة بسبب 
الا وهو موجب للكفارة بشرطهاء بخلاف المذي فإنه إنما يخرج بسبب 
مقدّمات الجماع من التقبيل والملاعبة وما أشبههما؛ وهي لا توجب شيئاً . 

والنظر إلى المرأة لقصد التلذذ. وإرسال الفكر والخواطر في تخيل 
محاسنهاء مقيسان كلاهما على المباشرة بجامع استدعاء اللذة في كل. 
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ومن اخْتَلمَ نَهَارا فلا شَيْءَ عليه. 
والنّاني: وصُولٌ شَيْءٍ بابتلاعهِ إلى المَعِدَو مِمّا يُمكنُ طرْخة 
من جامِدَاتٍ الأظعمة وغيرها”"' . ولا يَضْرٌ انتلاع الطَعَام الفتدي يي 


)١(‏ ولا فرق في المواد الجامدة (أي غير المائعة) التي يفسد الصيام 
بابتلاعهاء بين أن تكون مغذية وهى الأطعمة, أو مُتناوّلةَ على وجه الدواء 
كالحبوب المضغوطة؛ أو ليست من هذا ولا ذاك كالطين وَقِطع المعادن؛ لعموم 
قوله تعالى : #وَكوأ وأمْرَبوأ حي يتن ل. اْحبظ الَْيصُ ون اخيَط الأننوم من الجر 
رّ يما ألصَامَ إِلنَ ألْنلِ4 [البقرة: 147]. فأذن في الأكل والشرب حتى طلوع 
الفجرء ثم أمر بالصيام إلى الليل» والصيام: الإمساك وهو يعم المطعوم وغيره. 

وأجمع العلماء على أن ما كان مطعوماً أو مشروباً إذا أكله الصائم أو 
شربه» فإنه يفطر به. قال ابن قدامة فى «المغنى»: وأجمع العلماء على الفطر 
بالأكل والشرب بما يُتَعْذّى بهء فأما ما لا يُتَعْذى بهء فعامة أهل العلم على أن 
الفطر يحصل به.اه. 

ويدلٌ لفساد الصوم بالطعام» ومثله الشراب والجماعء ظاهر الحديث 
القدسي: (إِنَّمَا يَدَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى). أخرجه مالك والشيخان 
عن أبي هريرة. وهذا لفظ «الموطأ». فدلٌ على أن الصيام إنما يكون بترك 
الطعام والشراب والشهوة. والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع؛ لعطفها 
على الطعام والشراب. قاله الحافظ ابن حجر فوم «الفتح» . 

« تتمة في حكم ابتلاع النخامة : 

من تنحم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته» أو من بعد وصولها إلى طرف 
لسانه» فلا شىء عليه كما أسلفتث» وقد أساء بتعمّد ابتلاعها بعد إمكان 
طرحهاء على المعتمد في المذهب» وهو قول ابن حبيب وابن القاسمء خلافاً 
لسحنون؛ لأن فى تكليف طرحها مشقة تخالف مقتضى التيسير في الشريعة» 
ولأنها شيء يجتمع في الفم بصفة معتادة» فأشبه الريق» وإنما كره ابتلاعها 
لإمكان الانفكاك عنها بخلاف الريق. 


كتاب الصيا | -_ 
25-2 525 010 3السس اين "عذها 
الأتكان ك0 النقي براقا الت دونه كي عليه إذا فلت وإذ تعكدة 
ا 


2ت 


والثالت : إذا وصَلَ ةّ ني من المائعات إلى الحاو نافذاً إليه 
ف القم أو الْأذنٍ أو العَينِ أو ال 
. والرابعٌ: وصُولٌ مائع إلى المَعِدَةٍ تَافِذاً إِليْهًا من الذَبرٍ 07 


)١(‏ لحديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «مَنْ ذَرَعَهَ القَيْءُ قلا 
قَضَاءَ عَلَيْهِ» وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ) . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
وقال الدارقطني في «السئن»: رواته ثقات كلّهم. وهو في «الموطأ» موقوف 
على ابن عمر. ذرعه: + بتشوعلة. 

فإن ازدرد ‏ أي ابتلع ‏ منه شيئاً غَلبَةٌ فعليه القضاءء اعتباراً بالأكل 
والشرب عَلبَةَ» فإن تعمّد ذلك فعليه الكمّارة مع القضاء. 

(؟) فمن تمضمض بالماءء أو استنشق» فسبقه شيء منه إلى حلقه» فقد 
أفطر وإن لم ينزل إلى المعدة. ومن اذَّهن في رأسه أو قظّر دواء في أذنه أو 
اكتحل» فوجد طَعُم شيء من ذلك في حلقه. فقد أفطرء إذا كان قد فعل ذلك 
بعد الفجر» أما إن فعله قبله ثم وجد الطعم بعده»ء فلا شيء عليه. 

(؟) فكل شيء يُستدخل عن طريق المنافذ السفلية: الإحليل وفرج المرأة 
والدبر» فليس بمفسد للصوم إلا أن يكون مائعاً. وثبت من جهة الطب أنه 
يصل إلى المعدة» وذلك لا يمكن إلا من طريق الدبر» فإنه يفسد الصوم 
ويوجب القضاء فقط. ففى «المدونة»: قال مالك: وإن احتقن بشىء يصل إلى 
خوففةه قارى عليه النشاف له واليوادىا نحو مدن ااه ملا اسيل 
الإِنْسَانْ من دواءٍ من أسفله. قاله القاضى عياض فى «التنبيهات». وذلك 
كالتحاميل . ْ ْ 


والمراد بالجوف في باب الصوم: المعدة» فداخل الفم والأنف والأذن 
لا يسمى جوفاً؛ خلافاً لاصطلاح الشافعية في ذلكء» فَكُنْ من ذلك على َيه 


تت المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


© تتمة وتلخيص : 

١‏ - يتخرَّحٌ على مقتضى أقوال علمائنا المتقدمين: عدمٌ بطلان الصوم 
باستعمال الحُقَن الإبرية؛ العضلية منها والعرقية» إلا إذا كانت مغذية يستعاض 
بها عن الطّعَام كسيروم التغذية» فإنها مفطرة فيما يظهر وإن لم تكن لها صلة 
بالمعدة؛ لأن الغذاء الطبيعى إنما يمر على المعدة ليتهيأ منهاء فلما كان ذلك 
التهيؤ حاصلاً في الخارج 00 الاصطناعء ثم نافذاً إلى مواضعه التي ينفذ 
إليها من طريق المعدة» وجب أن يكون حكم سيروم التغذية كحكم تناول 
الطعام من الفم سواء. والله أعلم. 

؟ - كل ما يفسد الصوم مما تقدم ذكره» لا يخلو أن يكون مُتناوّلاً عن 
طريق الفم أو غيره من المنافذ الأخرى الموسعة كالأنف» أو المضيقة 
كالأذن. فإن تناوله من غير الفم ففيه القضاء في جميع الأحوال» ولا كفارة 

فيه وإن تعمده. وأما إن تناوله من الفمء فهو على ضربين: الأول: ما يكون 
د والطدام والشراب» فإنه يوجب الكفارة مع القضاء 0 تعمد ذلك» دون 
ما كان سهواً أو خطأ أو غلبة. والثاني: ما م قا كابتلاع الحصى 
والنقودء فإنه لا كفارة في ابتلاعه عمداً ؛ لأن معنى الانتهاك لا يتأتى فيه. 

“"' - شرب دخان التبغ وما في معناه: 

دخان التبغ الذي يشريه الناس اليوم» مفسد للصوم موجب للقضاءء على 
ما أفتى به شيوخ المذاهبء لا أعلم أحداً منهم قال بخلاف ذلك. وليس هو 
من جنس الأغذية المطعومة أو المشروبة» ولا من المائعات التي يحصل 
الإفطار بوصولها إلى الحلق» ولو لم تكن مغذية. فالعلة في كونه مفسداً للصوم 
أنه من جنس ما يتكيف به الدماغ» وتحصل له به قوة كالتي تحصل بالطعام, 
فأشبه دخان البخور وبخار الطعام المتصاعد من القدور إذا استنشقه الصائم 
حتى وصل إلى حلقه. فإنه يفطر بذلك كما سيأتي. ولأن الشهوة تمه تُقضى بتناوله 
كينا قفي بتناول الطعام والشراب والجماع. فكان تركه كتركها في 00 
معنى الصيام؛ لعموم الحديث: يتوه طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي». 


كتاب الصيا مو 
زج ل ا 7727772 1 0 د 


هه و + 
عو 


في قضاء الصيام 
من أَفْطرَ في رَمَضَانَ عَامِداًء أو مُحْطِبَاًء أو ناسياً. أو جاهِلاً» 
أو ُكرّهاً. أو لظن دُخولٍ اللّيلٍ أو بقائِهء فتبيِّنَ خلاقة"2, أو 
مُترَخصاً لسفر أو مرض» أو أَنْطَرَتْ لموجبٍ حيض أو نفاس» 
فَعَلَيْهِمُ قَضَاءُ عدَةٍ ما أفْطَرُوا من أي 0 ل فيها 


ص 


ومثل دخان التبغ في الحكم النّشُوق الذي يتعاطى عن طريق الأنف» 
وما يخزن داخل الفم بين الأسنان والحنك. 

ولا شيء على من وصل إلى حلقه شيء من دخان التبغ الصادر من 
تدخين غيره» فكان بمنزلة ما يعسر الاحتراز عنه. فلو تعمد استنشاقه حتى 
ا و ل 

حكم البّخور والغطور وما أشبهها: ْ 

من بخر بعود أو جاوي أو مُضْطكى» فاستنشق دخانه حتى وجد له أثرا 

ل فقد أفطر ولزمه القضاءء قياساً على سائر المائعات. ومثل ذلك ما 

لو استنشق بخار الطعام الذي يطبخ» حتى وجد له أثراً في حلقه. وأما من 
وصل إلى حلقه شيء من ذلك من غير فعله بل غلبة» فلا شيء عليه. 

وأما شم رياحين المواد التي يتطيب بهاء كالمسك والعنبر والصندل» 
والعطور المصنعة الحديثة» فليس بمفطر. والله أعلم. 

)١(‏ فعليه قضاء يوم مكانه. كما ذكرت؛ لما روى مالك في «الموطأ»: 
أن عمر بن : الخطاب أفطر ذات يوم فى رمضانء في يوم ذي غيمء ورأى أنه 
فو امسى وغانت الكتسين» 'تجاءه وج فال :ديا أخير البوكف: لمت 
الشمسء. فقال عمر: الخطب يسيرهء وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله: 
الخطب يسيرء القضاء ‏ فيما ثُرى والله أعلم ‏ وخفة مَؤُونته ويسَارته يقول: 
نصوم يوما مكانه.اه. 

(0) الأصل في وجوب قضاء رمضان في الجملة قوله تعالى: هَمَن 


ل المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


َ< و)١)‏ 1 و عات سمه 
التتابع ؛ فيفرد كل يوم بنية . 


وكذَلِكَ يلزمُهُ قضاءً النَّدْر غير المُعيِّنء وسائر الصّيّام الوَاجب» 
إذا أَفْطرَ فيه عامداً أو غيرَ عامِدٍء وليسّ عليه قضَاءٌ التَّطوّع إذا أفطرٌ 


كات هِتمْ عَرِيضًا أو عَلْ سَمْرٍ هَصِدَّهُ من أيَارٍ أُحَنْ» [البقرة: 184]. يعني: إذا 
أفطر لذلك. وعن معاذة؛ قالت: سألتٌ عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصَّلَاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله يكيو فؤمّر 
بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصّلَاة. أخرجه الشيخانء» وقد تقدم في 
الحيض. ونقل ابن المنذر والنووي» وغيرهماء إجماع المسلمين على أنه لا 
يجب على الحَائْض قضاء الصّلاة» ويجب عليها قضاءٌ الصوم. 

وإنما قلنا: لا اعتبار بالنْيّة والقصد في تحقق الإفطار ووجوب القضاءء 
حتّى يجب على الناسى والمخطئع والمكره». كما قال مالك فى «الموطأ»: من 
أكل أو شرب في عازن ساهياً أو ناسياًء أو ما كان من صا واجب عليه؛ 
أن عليه قضاء يوم مكانه.اه. لأن أحد ركني الصيام قد انخرم بوقوع الإفطارء 
كترك النّيِّة وترك أحد أركان الصّلاة نسياناً حنَّى خرج منها. قال ابن دقيق 
العيد في «الإحكام»: وذهب مالك إلى إيجاب القضاءء وهو القياسء فإن 
الصوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان 
لا يؤثر في باب المأمورات.اه. 

وأما حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ 
صَائِمٌ فأكلّ أَوْ شَرِتَء فَلْيْيِم صَوْمَهُ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ. أخرجه 
الشيخان. فلا ينافي وجوب القضاءء إذ ليس فيه إلا الأمر بإتمام الصيام» كما 
أمر الله بقوله: ثم أَيَمْ اليم إِلَ الَّلِ»4 مع الإشعار بعدم الإثم بالنسيان. 

)١(‏ لعدم الدليل على اشتراطه» فقد ورد الأمر به في الآية السابقة 
مطلقاً. والأفضل متابعته لاختلاف الصحابة والسلف في وجوب ذلك» 
واعتباراً بأصله الذي هو الأداء. قال مالك في «الموطأ» ا فرّق قضاء 
رمقيانة لاسن عليه رعافق "وذللك ماعن راك ذلك إلى أن تابه : 


كتاب الصيام |ا ا 82 
كد فس 5ك كك 2105 157 6 اك ا 1 7 17 الجا 


ماله ان 


في الكفارة والفدية 
كان الصَّيّام واجبة بسبّبٍ واحِدٍ وكو العياك خرمة رمضان 
تقض ني ة الصّيام» أو عدن الفظر بالجماع أو الأكل أو الشرس )من 
غير عُذْرٍ ولا تأويلٍ قريب . لواحا الع كبافر ةن يشتين بأد 


التَمادِي ذ في النَّظرِ والفكر 0 


)١(‏ وقد تقدّم في أقسام الصيام. 

(؟) أما وجوب الكمّارة بالجماع عامداًء فالأصل فيها حديث أبي 
هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبئ كَل فقال: هلكتٌ يا رسول الله! قال: 0 
أَمْلَكَك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «مَلُ تَجِد مَا 
رَقَبَة؟4 قال: لا. قال: ل ل 0 ؟). قال: د 
قال: «قَهَلُ تَحدُ مَا تُطْعِمٌ سِثّينَ مسكيناً؟» قال: لا. قال: ثم جلس» فأتي 
النبي يلل بِعَرَقٍ فيه تمرء فقال : «تَصَدّق بِهَذَا . قال على أفقر ينا كمادبية 
َابََيها أهل أحوج إليه ما . فضحك النبي كله حنّى بدت أنيابه. ثم قال: 
«اذْمَثْ تاطيية أهلك» . أخرجه الشيخان» وهذا لفظ مسلم. 00 
مسند من حديث أبي هريرة» ومرسل من حديث سعيد بن المسيب» و 


و مه 


زيادة : اهَل تَسْتطِيعُ أن تَهَدِيَ يَدَنَة؟) وهي غير محفوظة كما قال ابن عبد ين 

العَرّق: القَفَةَ أو المكتلء أو الزنبيل. ما بين لَابَتَيُها: ما بين حرّتيها ؛ 
يعني المدينة النبوية. 

وهذه القصة حجة على من أسقط وجوب الكفارة على المُجامع في نهار 
رمضان» وهو مروي عن الشعبي والنخعي ولعي بن احير والحديث يدل 
بإطلاقه على وجوب الكفارة على الناسي أيضاء لكن جماهير العلماء قصروه 
علي العامة لأن العسة مس ماد لأساف الكقار ة ووة سوا الأيابانها 
وجبت لرفع الإثم المستحّق بالانتهاك» والناسي لا إثم عليه 


مخ 
ع 


ا" المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ا : 


وأما الفِذيةٌ فأسياتها ثلاكةٌ : 
الأوّل: إِفْطَارٌ المُْرضِع خؤفاً على ولَّدِها. 


وعلى المرأة مثل ما على الرجل من الكفارة» إذا طاوعته للجماع؛ لأنه 
وُجد منها ما وُجد منه» فوجب عليها ما وجب عليه» كالحد. فإن أصابها 
وهي نائمة أو مُكرهة» فلا كفارة عليها. وعليها القضاء لاختلال أحد ركني 
الصومء كما لو كان ذلك منها وهي مطاوعة ناسية. وهل يلزم الذي أصابها أن 
يكفر عنها؟ فيه قولان؛ أحدهما: نعم» وهو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور 
الأصحاب» وهو المشهور. والثاني: لا يلزمهء وهو قول سحنون؛ لأنها لما 
لم يلزمها فهو من أن يلزمه أبعدٌ. ووجه القول الأول: أنه أكرهها على فعل 
شيء يوجب الكفارة» فلزمه أن يكفر عنهاء كما لو أكرهها على ذلك وهما 
محرمين بحج أو عمرة. 

وأما تعمد الإفطار بالأكل والشرب والاستمناء؛ فمقيس على الجماع 
بجامع الانتهاك في كلٌء وعدم الفارق بين الجماع وغيره» كإلغاء النَيّة 
ورفضها. / 

والعذر الذي تسقط معه الكفارة: المرضء» والحيض الطارئ على 
الصائمة» وشدة العطش أو الجوع الذي يخاف معه الصائم على نفسهء 
والحمل والرضاع . 

والتأويل البعيد الذي لا يُقبل من صاحبه: أن يستند المفطر إلى سبب 
للفطر لم يتحقق شرعاً ولا حسّاً. كمن رأى هلال رمضانء فلم تقبل شهادته 
عند القاضي فأفطر لظن أنه لا يلزمه الصوم في نفسه. ومن توقع حمّى أو 
توقعت حيضاًء فأفطرا قبل وقوع ذلك» 0 
ومن اغتاب غيره فرأى أنه أفطر بذلك» فأكل أو شرب. 

فمن تأول لفطره هذا النوع من التأويل وجبت عليه الكفارة» بخلاف من 
تأول تأويلاً قريباً كالذي يفطر في سفره في النهار دون أن يُبَيّت الإفطار» وقد 
ولكذوان أرله انيتا وان : 


كتاب الصيام ا 8 


والنَّانِي : إفطَارَ العاجر لْرَّمَانةَ أو هرم وهي مستحبّة في 
0 


والغالث: القتريط يتهداء رمضان ختى مغل عليه ومضان 


3 
ع 


وخِصّال الكفارةٍ الكبرَى: عتقٌ رقبةٍ مؤمنة" " كاملةٍ الرق 


(1)المتووى بالق أنه بلقه أن أتفن)ين: نالك' كير حتى كا لا يقدن 
على الصيام» فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجباًء وأحبٌ إليَّ أن 
يفعله إذا كان قويّاً عليه. فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مذّاً بمد 
النبي كلِ. اه. وهذا يفيد أن مالكاً يذهب إلى أن قوله تعالى : موَعَلَ ألَدِيرت 
يطيفُونَة فِدَيَةٌ طَعَامْ منكين4 [البقرة: 184] منسوخ بقوله تعالى بعده: 9فَمَن 
كيك يدك الدهر يِسْنةٌ4 [البقرة: 1465]. قال ابن رشد فى «المقدّمات»: هذا 
مذهب مالك أنه وجميع أصحابه. اه. وبه قال ابن ع وطلية ب الأكوع . 
ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصيام. 

(؟) وإليه ذهب القاسم بن محمد وسعيد بن جبيرء رواه عنهما مالك في 
«الموطأ». وحكى الجصاص في «أحكام القرآن» وابن عبد البر في 
«الاستذكار»ء عن يحيى بن أكثم أنه كان يقول: وجدته ‏ يعني وجوب 
الإطعام ‏ عن ستة من الصحابة» ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا. 

والتفريط: أن يكون مديئاً بقضاء ثلاثة أيام مثلاً» فلا يقضيها حتى يبقى 
من شعبان ثلاثة أيام» ثم تمضي تلك الأيام الثلاثة الباقية» دون أن يقضي فيها 
صيامه» وهو قادر على ذلك لا يمنعه عذر من مرض ولا سفر ولا حيض. 
فهذا الذي تلزمه الفدية. وليس مجرد تأخير القضاء إلى شعبان بتفريط؛ فقد 
كانت عائشة وْيّنَا تقول: إن كان ليكون عليّ الصيام من رمضانء فما أستطيع 
أصومه حتى يأتي شعبان. أخرجه مالك والشيخان. 2 

(0) والخصال الثلاث مذكورة فى حديث أبى هريرة السابق. وليس فيه 
اشتراط الإيمان في الرقبة» لكنه كحيو 57 لآن الصحيح من قول - 


ا يم المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


و 17 3 معدا العتقء أو صِيَامُ شهريْنٍ مُتَتَابِعيْنِء أو إِظعَامُ 
ود ف كنا امن ]| لمسام ه 1 14 مبصير "ار كاك قوتٍ 
البثيه :وتغرر الشكدز يدق هذه الحصال"")»ولا يلمن يبن انوعين 


- الأصوليين أن اللفظ إذا ورد في نص مطلقاًء وفي آخر مقيداً حمل الأَوّل على 
00 إذا اتحد 00 وذ عكلق كيه 58 النصين. فيحمل قوله وَل 

: هَل تجذ ما : نُعْتِقُ رَكَبَةَ؟ على قوله في حديث الجارية : «أَعْيِقْهًا َإِنْها 
0 ارج عملا عن هه قاين ن الحكم السّلمي. وكذلك يحمل المطلق 
في قوله تعالى في كمارة اليمين: #أَوٌ محر ركب [المائدة: 84 وقوله تعالى 
في كفارة الظهار: محر رَقَبَوَ من قَبْلٍ أن يَتَمَآَمَا [المجادلة: ”] على قوله 
تعالى في كفارة القتل الخطأ «قتترد رَقسَقَ مُوّمِمَةِ4 [النساء: 97]. قال مالك 
فى كتاب العتق من «الموطأ»: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب» 
فإنة له فق في ا رقبة مؤمنة.اه. ْ 

ويقال أيضاً: إن مقصود الشرع الأَوَّل بالعتق تخليص الرقاب من الرق 
ليتفرغوا لعبادة الله ونصرة المسلمين بأموالهم وأنفسهم» وهذا المعنى معدوم 
في الكافر. 

(9) قال مالك فى كناب الععق من «الموطًة». عاطفا على شرطية 
الإسلام في الرقاب الواح وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات» لا 
ينبغي أن يُطعم فيها إلا المسلمونء ولا يُطعم فيها أحد على غير دين 
الإسلام.اه. 

وإيجابُ مُدٌّ لكلّ مسكين معتبر بكفارتي اليمين والظهارء ولما كان الأمر 
لا يقتضي التكرارء» وجب أن يطعم كل مسكين ليوم واحدٍ فقطء وذلك يكفي 
فيهاملٌ واحيد .+ :وسيق قن المة بالمقادين التعاضزء في كتات الزكاة: :ويكون 
التكفير من غالب قوت البلد كما ذكر كالبرٌَ والشعير» والتمرء والأرزء 
ونحو ذلك . 

() وليس في حديث الأعرابي المتقدّم ما يدل على الترتيب» ويؤيده ما 


كتاب الصيام م _ 
للست بي ؟_ بيجي بي يب سس ١5#‏ | 


ِنْها . وتتعدّدُ بتعدّدٍ الأيّامء دُونَ تكرّر موجبها في اليؤم 0 


0 ا غَالبِ ت البَلَّدِ 
والقدية. إصعام مبيدب من فو عن 5 0 


- رواه أبو هريرة؛ أن النبي كَلِ أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» أو 
يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيناً . أخرجه الشيخان. و«أو» تفيد التخيير. 
ونذل له انفيا حديث كعب بن عجرة الذي نزلت فيه آية فدية الأذى ذ في الع؟ 
كما سيأتي» فقن قال؛ له النبئ +22 ع يِه «أَتَجِدُ شَّاةُ؟) قال: لا. قال: اقَضَمْ تَلَانَةَ 
امأ أَطِْمْ بنّة مَسَاكِينَ ِكَل مسْكِينٍ يضف صّاع». أخرجه الشيخان. فهذا 
ظاهره الترتيب» ولكنه محمول على التخيير الثابت في قوله تعالى: تيده ين 


3 <2 


صِيَارٍ أَوْ صَدَقَوْ أو شّكِ4 [البقرة: 197]. 


[ذ 8 


كتاب الصيام 8 


الاصيكتات ستذوت"":ويعاكد فى العشر الأواخِر من 
ان 

وأرْكَانْه : النَيّهّه وملازمةٌ المسْجدٍ الذي نوى الاعتِكاف فيه في 
المدَّةٍ التي سمّاهاء على الدّوام والاستمرار. 


12 الاعتكاف في اللغة: الإقامة والحبسء» قال تعالى : © يَسَكْفُونَ‎ )١( 
أضَْاِ © [الأعراف: 8١]؟ أي: يقيموث عليها. وقال: ما هزو الْتَمَائِلُ ال‎ 
: مَكُون4 [الأنبياء: 07]. وقال الماح‎ 6 
قَبَاتَ بَثَاتٌ اللَيْلٍ حَوْلِيَ عُكَفاً كرف البَواكي بَيْنَهُنَ صَرِيعٌ‎ 

وفي الشرع : لروم المسلم المميز المستحجد للعيادة طناقياً كافًاً عن 
الجماع ومقذماته نوما قا قرف بالنّة. كذا عرفه ابن الحاجب في «جامع 


الأمهات»). 
() قال النووي في «المجموع»: هو سئة بالإجماعء ولا يجب إلا 
بالنذر بالإجماع . 


() والأصل فى ذلك حديث عائشة؛ قالت: كان رسول الله كَكِةِ يعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء, حنَّى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من 
بعده. أخرجه الشيخان. قال ابن دقيق العيد في «الإحكام»: فيه استحباب 
مطلق الاعتكاف» واستحبابه في رمضان بخصوصهء وفي العقير الأواشز 
بخصوصها.اه. وتخصيص العشر الأواخر بالأفضلية إنما هو لطلب ليلة 
القدر؛ لقوله يَكه: «تَحَرّوا لَبْلَةَ القَدْرٍ في العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ). أخرجه 
الشيخان عن عائشة» وهو في «الموطأ» مرسل عن عروة بن الزبير. 


س8 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


و 0 يًَ ع1 
وشروط صحته ثلاثة : 


0 


لأوّلّ: المسْجدٌ ولو كان غيرٌ جايع» إِلَا أن يَدخُْلَ يوم الجمعةٍ 
في أيّام اعتكافوء فَيُشْتَرَظ الجاية20. 7 

والنّانِي: أن يَصوم 1 اعتكافه؛ سواءً كان منذوراً أم تطوعاً» 
َذَّرَ الصّومَ أم لم ينْذُدْه”؟ أ لا من عُذرٍ يَظرأُ عليه كمرّضء فلا يَجِبُ. 


)١(‏ والأصل في اشتراط المسجد الإجماعٌ والعمل النبوي المستمرء 
فإنه كل لم يعتكف إلا في المسجدء ولقوله تعالى: ##وَلا بَتِروضكَ وَأسْرٌ 
عَنكِمُونَ فى الْصَدجِوٌ» [البقرة: 1417]. ففيها دليلان: الأوّل: بيان مكان الاعتكاف 
هع السييعة: والنّانِي : عموم «المساجد) يقتضي صحة الاعتكاف في أي 
سعط ".جروا كان عجامعا أو قبرة: وسو اع كان احة ‏ السناجه الدلالة المينتية 
بالفضل؛ أعني المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصىء أ 
كان غيرها. 

وفي اشتر تراط اكه لجاع الج كل يوم لقم لي ابام اإعيكانه 
قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه؛ أنه لا يُكْرَه الاعتكاف في كل 
مسجد يُجمُع فيهء» ولا 57 كُرِه الاعتكافٌ في المساجد التي لا يُجمّع فيهاء 
إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجله الذي اعتكف فيهء إلى الجمعة أو 
يدعهاء فإن كان مسجداً لا يُجمّع فيه الجمعة» ولا يجب على صاحبه إتيان 
الجمعة في مسجد سواه. فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه.اه. 

قلت: المشهور في المذهب بطلان الاعتكاف بالخروج إلى الجمعة» 
فالكراهة في كلام مالك هنا تعني كراهة ابتداء الاعتكاف في مسجد غير جامع 
لمن تجب عليه الجمعة. لا كراهة خروجه إليها . 

وشرط المسجد يلزم المرأة كالرجل» فلا يصمٌ اعتكافها في مسجد 
بيتها ؛ لأنه لا تشمله أحكام المساجد. 

(0) ودليل اشتراط الصوم ما في «الموطأ» عن مالك؛ أنه بلغه أن 
القاسم بن محمدء ونافعاً مولى عبد الله بن عمر؛ قالا: لا اعتكاف إلا - 


كتاب الصيام 001 
تبص ا 


والثالثٌ: : عدم الخُروج من المتتجق إلا لشاحة لا بد متها أو 
لعُذَرِ 0 

وليلبخل المسْجدَ الذي يُرِيدٌ الاعتكاف فيه» قبْلَ المغرب» فإن 
نكل ومته ال يتيك بلزلة: د وله إذا نكري اكات يوم وتلوس ةبون 
دَحَلَ بعد الفجرٍ فلا يحتّسبٌ بِيَوِه ذَلِكَ. ويَحُرجٌ بعد المغربء إِلَا 
في العشْر الأواخر فالأحبٌ أن يخرّجَ بعد المَجْرٍ يوم العِيدِء فِيعْدُو 


إن ليما 


بصيام» يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا شرو حي ينين لك حيط 


الأب ع ليل المتوو: عن القثر 22 ايها اليم 1 الكل ل لدزوشت. وثر 
عَنكْقُونَ بى الْمَسحِدٌ» [البقرة: 1417]. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال 
مالك: وذلك الأمر عندنا؛ أنه لا اعتكاف إلا بصيام.اه. وعن عائشة؛ 
كالب الملانسل النشكفة أن الوه مريض] > ليشي عازة “ول يسن 
امرأة. ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بذ منه. ولا اعتكاف إلا 
بصوم .2 ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع. أخرجه أبو داود» وسكت عله هو 
والمنذري» فقولها: «السنة») ظاهر في أنه ثابت عن رسول الله عبد . 

غ2 والماها كا لا سْتَنْجَاء وَالوُضوء والغسل» إذا كانت المطاهر خارج 
المسجد» وكطروء الحيض على المعتكفة» وكاشتراء ما يلزمه من مأكل 
ومشرب. ا 00 


كله: مسي ل ار معنى الاعتكاف في المسجد المدلول 
عليه بقوله تعالى : ##وَآسْرٌ عَلكِمُونَ فى الْسَسحِرٌ#. وقالت عائشة: كان رسول الله كَل 


إذا اعتكف يُدني إليَ رأسه 0 وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإِنْسَان. 
أغخرجه مالك والكيهان.. أرخلة: أساحه وانظفه وكانك غافقة إذا١‏ امتكنت: له 
تشأل عن المريض إلا وهي تمشي » لا تقف. أخرجه مالك. 

)١(‏ وخلاصة هذه الجملة: أن الصيام ما دام مشروطاً في الاعتكاف» 


فأقلٌ مدته يوم كاملٌ» فلا بدَ من الدخول قبل الفجر والخروج بعد الغروب» 


الس المهدَّب من الذ لفقه المالكي وأدئته ‏ الجزء الأول 
ويُستحبٌ أن لا تقل مدَنّهُ عن عشرة أ أيّام اكلا يهان نادو 
القُرآن والذّكرٍ والصَّلَاةٍ والأذعية» وتَقُلِيلٌ الكلام مع النَّاسِ ولخد 


له خباءً يستيِرٌ به إن أمكة”"' . 


إذا نوى أو نذر اعتكاف يوم فقطء. ولكن يستحب لايرل قبل الغروب» 
وفيل : لا عل باليوم لا ل يدل ليلتّه في الاعتكاف». فيجب الدخول قبل 
الغروب. وهو ظاهر «الموطأ» لقول مالك فيه: يدخل المعتكفف المكانٌ الذي 
يريد أن يعتكف فيه؛ قبل غروب الشمس من الليلة التي يريدٌ أن يعتكف فيهاء 
حنّى يستقبل باعتكافه أوَّلَ الليلة التي يريد أن يعتكف فيها .اه والصحيح 
الأَوّل؛ لأن كل جزء من أجزاء الليل وقت صالح لإنشاء نية الصيام» فمهما 
دخل قبل الفجر أجزأه. وكلام مالك محمول على الاستحباب. 

وأما استحباب خروج المعتكف العشر الأواخر من رمضان يوم العيدء 
وغدرّه إلى المصلّى قبل رجوعه إلى أهله» فلمًا في «الموطأ» عن زياد بن 
عبد الرحمن عن مالك؛ أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر 
من رمضانء لا يرجعون إلى أهاليهم» حتّى يشهدوا الفطرَ مع الناس. 

قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضواء وهذا 
أخبٌ. ما اسمعت إل في ذلك اه 

)١(‏ تقدّم فيه حديث عائشة أوَّلَ الباب. 

(؟) الخِباءُ: الخيمة الصغيرة. والمقصودٌ منه الانقطاع عن الناس للإقبال 
على اللهء وهو السَّنة؛ لحديث عائشة؛ قالت: كان رسولٌ الله يَكدِ إذا أراد أن 
يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل مُعتكفّه وإنه أمر يخبائة فضرت. أراد: 
الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان. الحديث أخرجه الشيخان. وهذا 
افك ميلع د يعض اميرك إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيهء كما هو 
مصرّح به في بعض روايات الحديث. وهذا لا يخالف ما سبق من أن 
المعتكف يدخل المسجد قبل الغروب؛ وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد»ء 
وتأولوا الحديث» كما قال العراقي في «طرح التثريب»» على معنى أنه دخل 
المعتكف» وانقطع فيه وتخلّى بنفسه بعد صلاته الصبحء لا أن ذلك وقت 
ابتداء الاعتكاف. 


ويْكْرّهُ الاشتغالُ بالعلّم تعلّماً وتغليماً . 
وتيظل الاعتكّافٌ بالإفْطارٍ من غير عُذْرِء وبالجماع 


ا عرو 06 0 .(؟) و 5 
ومقدماته ( وطروء الحيّض على المعتكفة 2 والخروج من غير 
حاجَةٍ ولا عذرء ولو لعبادةٍ كصّلاةٍ الجتئازةٍ والجَمّعةَ. واشترّاط 


5 نرم 
الخروج مَلعّى” ''. 


)١(‏ كالقبلة والمباشرة للّذة» ولا فرق فى ذلك بين الليل والنهار» سواء 
كان :5اكرا لاعتكانة أن كاميا لهه لحمو قرله تعاب 29لا زرفت والخرٌ 
عَكِفُوَ فى الْصَجِدٌ4 [البقرة: 187]. فإذا جامع أو قبّل بطل اعتكافه في جميع 
ما تقدّم منه» وعليه استئنافه. 

أما الاحتلام فلا يبطل به الاعتكاف كالصيام. 

(0) وطروء الحيض لا يبطله في المدة السابقة» وإنما يُبطله في مدة 
الحيفى فقيلة الععدو سني ترط ةن الصياء :ولزوع التسعة» فإذاتخاضت 
المعتكفة خرجت من معتكفهاء وعليها حرمة الاعتكاف» حتّى تطهر» فترجع 
من غير تأخير لتكمل بقية الأيام التي نوتها أو نذرتها. فإن باشرها الزوج أو 
جامعها بطل اعتكافها كلّه. قال مالك في «الموطأ» في المرأة: إنها إذا 
اعتكفت» ثم حاضت في اعتكافها؛ إنها ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت 
إلى المسجد أية ساعة طهّرت» ثم تبني على ما مضى من اعتكافهاء ومثل ذلك 
المرأة يجب عليها صيامٌ شهرين متتابعين» فتحيضء ثم تطهرء فتبني على ما 
مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك.اه. 

(*) وذلك كأن يستثني عند النّْيّة الخروج لعيادة المرضى» ونحو ذلك» 
مما ينافى الاعتكاف. فهذا الاشتراط لا ينفعه؛ لأن الاعتكاف عبادة تشتمل 
على أركان تروك السحعها + تحب براعانيا ساس الجاداض: وهال دماللت 
نحو هذا في «الموطأ» واعتبر الاشتراط من البدع التي لم ترد عن السلف. 


000 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


الاعتكاف نوعان: ندتٌ» وواجتبٌ؛ وهو المنذور. والمنذور يجب الوفاء 
به كسائر نذور القّربات» وأما المندوب فلا يلزمه حتّى يشرع فيه بدخول 
المعتكف. فيلزمه حينئذ إتمامُ ما سمّاه (نواه) من الأيام؛ لأن النبيّ كَكهِ ترك 
الاعتكاف مرّةَ في العشر الأواخر من رمضان بعدما دخل معتكفه. فقضى عشرة 
أيام من شوالَ. أخرجه مالك والشيخان عن عائشة. ومعلوم أن اعتكافه عَلِلِ 
كان ندباً لا نذراً. قال مالك في «الموطأ»: والمتطوع في الاعتكاف في 
رمضانء والذي عليه الاعتكاف أمرُهما واحدّء فيما يحل لهما ويحرم عليهماء 
ولم يبلغني أن رسول الله كك كان اعتكاقه إلا تطوعاً. 


م >2مه.ى سك الى ى )١(‏ يي ان 
الحججح فرض مرة في العمر بشرطين : 


)١(‏ الحج في اللغة: القصد مرّةَ بعد أخرى. وفي الشرع: قصد 
مخصوصٌ» إلى موضع مخصوص» في وقت مخصوصء على شرائط مخصوصة . 

تسن تكن لاسن المكمّل لأركان الإسلام؛ دل على ذلك الكتاب 
والسئة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لوَين عَلَ الاين حِجٌ الْسَيْتِ مَنِ أسَتَطَا 
سبيلاً» [آل عمران: 917]. 

وأما السَّنَّة : فحديث ابن عمر: ١بنِيَ‏ الِإسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ. .) وفيه: 
«وَحَجٌ البَيتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ ! ِلَيْه سَبيلاً» . أخرجه الشيخان. 1 حديث حتودل: 
وعن ابن عباس ؛ قال: حلايها رميزك الله كه فقال: (إِنَ لله كَتَبَ عَلَيْكُمْ 
الحَح2, فقام الأقرم بن حابس» فقال: أفي 0 0 يا تسرك الله؟ قال: «لَوْ 
قُلنْهَا لَوَجَبَتْء الحَج مَرَّ؛ِ فَمَا رَّادَ فَهُوَّ تَطَوْعٌ؛. أخرجه أصحاب السنن عدا 
الترمذي» وأصله في صحيح مسلم من حديث أ هريرة . 

وأما الاجماع: فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على المرء في عُمْره 
حجة واحدة؛ حجة الإسلام» إلا أن ينذر دوا فيجب عليه الوفاء به. 


وفضل الحج عظيمٌ؛ لحديث أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله كك 


يقول: «مَنْ حَجٌ فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسُق رَجَعَ كَبَومَ وَلدَنه ث0 : ا 
الشيكان: الرفف: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من الهرأة كداية 


ولع ينا والفسوق: السباب والمعاصى. 
وحجٌ التطوع أفضل من جهاد التطوع إلا في حال الخوف. نصّ الإمام - 


ا المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


أحذهما: البُْلوعٌ مع العَقْل”". 


والثَّاني: الاسْتِطاعَةٌ مع الْأَمْن على النَفْس والمالٍ والعْض””" 


مالك على ذلك في «العتبية» و«الموازية»» وأثبته الشيخ خليل في «المختصرا. 


وهل هو على الفور فيأثم المستطيع بتأخيره عن السنة التي استطاع فيهاء 
أو على التراخي بشرط عدم خوف الفوات؟ قولان مشهوران لعلمائنا؛ الأوّل 
شهّره العراقيون» والثاني المغاربة. قال في «الكافي»: وهو قول سحنون». وهو 
الصحيح عندي» والحجة فيه أقوى من جهة النظر ومن جهة الأثر.اه. 

)١(‏ وكذا الحرية؛ فلا حجٌّ على صبي؛ لكونه ليس من أهل التكليف 
بالفرائضء ولا على مملوك كصلاة الجمعة؛ لحق سيده عليه. ويصح منهم إذا 
فعلوه» ويقع نفلاًء فتلزمهم حجة الإسلام بعد البلوغ والعتق؛ لقول ابن 
عباس : أيما غلام حج به أهله فمات فد قضى حجة الإسلام, فإن أدرك 
فعليه الحج. وأيما عبد حج به أهلهء فمات فقد قضى حجة الإسلام» وإن 
عتق فعليه الحج. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» بإسنادٍ صحيح . 

والصبي المميز يحرم عن نفسهء ويباشر المناسك كالكبير» وغير المميز 
يحرم عنه وليه ونية وليه تقوم مقام نيته حكماء ويطوف ويسعى به . 

والأصل في صحة حجٌّ الصغير وإن كان لا يعقل» حديث ابن عباس ؛ 
أن رسول الله كي مرّ بامرأة وهي في مِحَمَّتِهاء » فقيل لها: هذا رسول الله عَكلة. 
فأخذت بِضَبْعي صبيّ كان معهاء فقَالت: أَلِهَذا حجٌ يا رسول لله قال: ا(نَعم) 
وَلَكَ جر . أخرجه مالك ومسلم. المحمّة : شبه الهودج. إلا أيه ل فيه لها 
والضبّع : باطن العضد. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إن النبي يك حج 
بأغيلمة بني عبد المطلب» وحجّ السلف بصبيانهم .اه. 

(؟) والأصل في الاستطاعة قوله تعالى: من أسَمَطَا َو سبيلاً4 الآية 
آل عمران: لا9]. وهو بدل بعض من كل؛ ع وله على 0 


استطاع منهم» حج الت 
والاستطاعة قسمان: حقيقية وحكمية: 


حَطَاءَ ليه 


كتاب المناسك ِ 0 


١‏ و ل لتر 


ومن عبر عن احج بنفْسِهٍ كالمغضُوبء لم تلزمّةُ الاستنابة”". 


فالاستطاعة الحقيقية هى: القدرة البدنية والمالية على الوصول إلى مكة 
المكرمة؛ مع أداء أركان الحج؛ سواءٌ في ذلك الماشي والراكب» والبصير 
والأعمى إذا وجد قائداًء وهذا ما يقتضيه عموم معنى استطاعة السبيل في الآية 
الآنفة. وأما ما روي من أخبار فى تفسيرها بمعنى الزاد والراحلة» ففى أسانيدها 
نظرء لا يجوز الاحتجاج بمثلها. في الذين. قاله الطبري. وعلى تسليم ثبوتهاء 
يليا عن العالن من أحوال الناس . فأكثرهم لا يستطيعون الحج إلا بزاد 
وراحلة» لبعد مساكنهم عن مكة واستصعابهم للمشي . وقد يكون للرجل زاد 
وراحلة. ولا شطع الحع كالمعضوبء. فيسقط عنه الفرض . وقد يستطيع 
السبيل مشياًء كما قال تعالى: ظوَأَيّنَ في أليّاس يللي يَنوْكَ يكالا وَعل 
كل صَامرِ 227 من صٍِ َي عمق [الحج: 77]. أي: مشاة وركباناً. 

والاستطاعة الحكمية هي: الأمن على النفس والمال والعرض» فإذا كان 
اللأريل كرة كا عرد ٠‏ فلا يجب الحج؛ لعموم الآية. وكذلك المرأة إذا لم 

دوعا ولا مره يسافر معهاء لم سمب عانها لع لحديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله وَكةْ: ١لا‏ يَحِلَ لِامرَأةٍ تؤْمِنُ بالله وَالْمَوْم الآخره ادر 
سير 6 يَوْم وَلَبْلَة ؛ إِلّا مَعَ ذِي فخرم منهًا). أخرجه مالك والشيفاة وتقدم في 
صلاة المسافر. وعن ابن. عبامن: . “قال : سبعت زشول الله 7 يخطب» 50 
دلا يلون رَجُلْ بامرَةٍ إلا وَمعها 0 محرو وَلَا تُسَافِدُ امْرَأةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرّم) . 
فققال وا : يا رسول الله ! إن اهرانئ حرجت ا وإني اكتتيث: فى غزوة 
كذا وكذا. فقال: «انطلِقْ فَحُجّ مه مَعّ امْرَأَيك) . أخرجه الشيخان. وفيه دليل على 
دخول الزوج في معنى: «ذي 0 

والرفقة المأمونة من النساء أو من الجنسين» تقوم مقام الزوج والمحرم» 
ففى «الموطأ): قال مالك فى الصّرورة من النساء؛ التي لم تحج قط : إنهاء 
إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معهاء أو كان لهاء فلم يستطع أن يخرج 

- أما عدم وجوب الاستنابة؛ فلأن الفرض متعلق بالبدن دون المال؛‎ )١( 


ةم المهذب من الفقه المالكي وأدئته ‏ الجزء الأول 


لانعقاد الإجماع على أن من كان صحيحاً مستطيعاً للحج بنفسه؛ ووجد من 
المال ما يبذله لمن يحج عنهء أو وجد من يتطوع له بذلك بنفسه أو بماله» فإن 
ذلك لا يسقط عنه الفرض. وكذلك المريض الذي يرجو الشفاء. فهذا يدل 
على أن فرض الحج متعلق بالبدن دون المال. 

فإذا كان الإِنْسَان عاجزاً عن الحج بنفسه لمرض مزمن لا يُرجى برؤه» 
أو لكبر سن كالمعضوب - وهو الذي لا يقدر على الاستواء على الراحلة» ولا 
سما عليه حافإن الفرضى مقط عن يقني لعسوم ع باه ختللانت أيفا: ولا تجب 
علية الامقابة أصلاً عند علمائنا كما ذكرت؛ لظاهر قوله تعالى: #وَيِنَهَ عَلَ 


لين حِخ لْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ له سيأ [الدعتمتران: /41] و “فتحلق الوقوب 
باستطاعة السبيل» والسبيل في كلام 0 الطريقٌ» قال تعالى: ##وَلْمًا توه 
ِلْقَآءَ مَنَيََ فَالَ عَمَى رَوْت أن يَهُدِيَفٍ سَوَهَ أَلتَهِيل# [القصص: ؟١١]‏ ذف في آي أخد 
كثيرة: فم كان عاجرا عن الوصول يفيه إلى تبت اله الحرام» فهر غير 
مستطيع للسبيل» فيسقط عنه الفرض. ولو كان غنيّاً واجداً من المال ما يمكنه 
به استئجار من يحج عنهء أو وجد من يبذل له الطاعة بذلك من ولدٍ أو غيره. 
قال ابن عبد البر في «الكافي»: ومن عجز عنه ببدنه» ولم يستمسك على 
ل ان ولم ل 0 

فإذا ثبت هذاء فإنه إذا اسع ب امن يتح عنه أو سيان امع سحزة بنقسيه 
فإنه يكون مستنيا في غير واجب يَلْزْمهء فلا يجوز ذلك بأجرة ولا رع 3 
يكون صحيحاً. قال ابن شاس بعد تفصيل حكم مباشرة الحج بالنفس: فإن 
عجز عنها ‏ أي المباشرة ‏ لم تلزمه الاستنابة» ولا تجوز إن اختارهاء إذ لا 
تصحٌ النيابة» وهي وقوع الحج عن المحجوج عنه . أه. 

وأما من حم حجة الإسلام. تاسايس ص جه ججح سو 
بأجرة» فإن ذلك مكروه ابتداء في حق النائب» لما فيه من أخذ الأجرة على 
القَرَبء وتقع الحجة لهء وللمنيب ثواب النفقة والدعاء وحمل النائب على 


قدل: احير 


35 هذا في الحيء وأما الميّت فكما أوضحنا في الأصل» ولا تقع الحجة 
من النائب عن الميت موقع حجة الإسلام» إما لعدم وجوبها إذا مات عاجزاء 
وإما لانقطاع التكليف بالموت إذا مات قادراً. وإذا لم يوص بذلك وتطوع عنه 
غيره بالحج عنهء فإن ذلك مكروه أيضا؛ ففي «المدونة»: قلت لابن القاسم: 
ما قول مالك فيمن مات وهو صَرٌورة» فلم يوص أن يحج عنه؛ أيحج عنه 
أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والدٌ أو زوجة أو أجنبي من الناس؟ قال: قال 
مالك : يتطوع عنه بغير هذا؛ مهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه.اه. 
الصّرُورة: من لم يحج حجة الإسلام. 

وهذا هو المشهور من قول مالك ومذهبه. واختار بعض أصحابه خلاف 
هذا في بعض ما ذكرنا؛ فقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير 
الذي لا مَنْهضٌ له ولم يخجء وعن من مات ولم يحج» أن يَحج عنه ولذّه وإن 
لم يوص بهء ويجزيه إن شاء الله. وقال ابن وهب وأبو مصعب: يجوز للولد 
فقط نيابته عن والده العاجز فقطء ولا يجوز لغيره. 

ودليلهم من السّنة ظاهر حديث الخثعمية التي استفتث رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيراء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحجٌ عنه؟ قال: «نَعَمْ) وذلك في حجة 
الوداع. أخرجه مالك والشيخان عن ابن عباس. 

وسلك المحتجون للمشهور في الجواب عن الحديث مسلكين: 

المسلك الأوّل: عدم دلالة الحديث على أن الحج وجب على أبيها. 
قال الباجي في «المنتقى»: لا نسلم أنها أرادت بذلك أن فرض الحج تعلق 
بأبيهاء وإنما أرادت أن فرض الحج على المستطيعين نزل وأبوها شيخ كبير لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة. وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن الزهري 
فقال: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيراء لا 
يستمسك على الراحلة. فبين بذلك أن المراد تَوجّْه فرض الحج على الناس» 
وقد شرط فيه الاستطاعة» وهذا غير مستطيع فلم يتوجه فرضه عليه .اه. 


ال المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وقال ابن العربي في اخدام القرآن»: مقصود الحديث الحث على بر 
الوالدين والنظر في مصالحهما ديناً ودُنْياء وجلب المنفعة إليهما ع دهان 
فإنه رأى من المرأة انفعالاً بيّناه وطواعية ظاهرة» ورغبة عائانة ني يل أنه 
وتأسفت أن تفوته بركة الحج» ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل» وطاعت 
بأن تحج عنه؛ فأذن لها النبي يَكَِهْ فيه. 

المسلك الثَّاني: أن ذلك مخصوص بتلك المرأة. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد): وكان أبو الخثعمية ممن لا يستطيع» فلم يكن عليه الحج» فلما لم 
يكن ذلك عليه لعدم استطاعته» كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب. وممن 
قال ذلك مالك بن أنس وأصحابه» وجعلوا أبا الخثعمية مخصوصا بالحج عنه 
كما كان سالم مولى أبي حذيفة» عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة» 
مخصوصا برضاعه في حال الكبر مع اشتراط الله وين تمام الرضاعة في 
الحولين» فكذلك أبو الخثعمية مع شرط الله في وجوب الحج الاستطاعة وهي 
القدرة.اه. 

٠‏ فرع في عدم اث راط ايندم هع الاي 

وحيث جازت الاستنابة» فلا يُشْتَرَط في النائب أن يكون قد حجّ عن 
نفسه أولاء كما لا يُشْتَرَط ذلك في تطوعه بالحج أن يتقدمه الفرض» وإن 
كان مكروما عي الرجهين زإنما لخ يخغرط لآد الحع ,متروس عدي 
التراخي في أحد القولين» فجاز 7 تقدم التطوع عليه » كالتطوع بالصلاة قبل 
فريضة حاضرة» فإنه جائز ما لم يضق وقتها فيختص بها دون التطوع. وأما 
فاارزواه أبو داوة مين عحديث ايخ عباس + أن 0 الله كل سمع رجلا 


يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله َكل : من شبامة؟ فقال: قريب 
لي.. قال: «هَل حَجَجْتَ عَنْ نفيك قَطّ؟ قال: لا. قال: «قَاجِعَل هَذِهِ عَنْ 


سه 


نفيك ل ل 
الطحاوي في «مشكل الآثارا بجميع طرقه. وقال ابن حزم في «المحلى»: 
لا يصح. 


وإذا مات بعد أنْ وجبَّتْ عليه حجّةٌ الإسلام» لم يلزم الورثة أن 
يُنِيِبُوا من يِحُجٌ عنهء إلا أن يوصِي بِذَلِكَ؛ فمن ثُلثِ ماله. 


8 و 7ك 
7 2 27 


« فرع في الاعتمار عن الغير: 

العمرة عن الغير سواء كان حيّاً عاجزاً أو ميتاً. مكروهة في الجملة, 
كالتطوع عنه بالحج؛ فقد نقل الحطاب نص مالك في ذلك في «الموازية»)؛ 
قال فيها: لا.يحج أحد عن أحدء ولا يعتمر عنه؛ لا عن ميتء ولا عن 
حيء إلا أن يوصي بذلك, فينفذ ذلك. والكلام في العمرة كالكلام في حج 
التطوع؛ لأنها عبادة بدنية وشأنهما واحد. فما جاز من ذلك في الحج جاز في 


العمرة» وما ملع منع . انتهى . 
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ياب أركان الحج 


أركَانٌ الحجٌ أَرْبعة”"': الإخرامُ» والسَّعيْ بِينَ الصَّفا والمَرْوقٍ 
واو نوف فر نه ولراك الانا م 


َعم | ] 
في الإحرام 
واو 2 اين النُسكيْن: الحح 0 ل الا 


)١(‏ الركن ما كان جزءاً من ذات العبادة؛ بحيث لا تصح بل لا توجد 
مع نقصهء فلا حج لمن ترك أحد أركانه الأربعة. وأما الواجب في الحج فهو 
كل خصلة إذا فاتت يمكن استدراكها وجَبْرُها بالدم؛ يعني الهدي. وذلك 
كطواف القدومء والتلبية» والإحرام من الميقات» والرمي» والنزول بالمزدلفة. 

وركنية الخصال الأربعة ثابتة فى الجملة من الكتاب والسئّة العملية» على 
ماياي ف عرافسها:القصيلة؟ ودن الكسماء على بعضي..«قال الخطابة 
فأما الإحرام؛ فحكى الإجماع على ركنيته غير واحد من العلماء» وأما الوقوف 
وطواف الإفاضة؛ فأجمع العلماء على ركنيتهماء نص على الإجماع على ركنية 
الوقوف أبو عمر وغيره» ونص على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في 
«الإكمال»» وقد حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة ابن الحاج في 
مناسكه.اه. مختصرأ . 

وأما السعي فسيأتي الدليل على ركنيته في موضعه إن شاء الله. 

() إيضاح وتكميل : 

لما كان الإحرام متمثّلاً بالنية؛ وهي عقد القلب على المقصودء لم يكن - 


سك المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
كك ريض 3-2 “المهدب من الفكه ا لمالجن وادلقهث الدظ الاول 

وَالسّئة في صفَة الاحرّام : أن أن الميقات» فيغتسِل مع 
الستطن بصابونٍ ونحوه. وإزالة الشعك بخحلقٍ العانَة وتَقَليم 


2 
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للفظ مدخل فيهاء بل لو تلقّظ بذلك فقال مثلاً: اللهم إني أحرمت بحجة» أو 
قال: بعمرة» أو بعمرة مع حجةء مغل لكان اننا بما له دليل على مشروعيته. 
القلب. 


ولما كان الشرط في صحة النيّة أن تتّصِل بالعمل المنوي لها كالطهارة 
والصلاة» وكان الإحرام بالحج أو العمرة منفصلاً عن أول فعل يتصل بهما 
كالطواف» لم تكن النية بمجرّدها في انعقاد الإحرام» حتى تقترن بقول 
كالتلبية أو التهليل؛ أو فعل كالتوجه على طريق الحج أو تقليد الهدي 
المستصحب أو إشعاره؛ لأن النبي كَلِ أهلّ في حجته ملبياً» كما سيأتي» 
وقعله هيو ل عليه الرجوعة: ولأن الحج عبادة مشتملة على إحرام وتحلل» 
فوجب أن يقترن بإحرامها ذكرٌ أو ما يقوم مقامه كالتوجه على الطريق» ل 
الصلاة. وهذا مشهور المذهب» صرح به اللخمي وابن بشير وابن شاس . 

وقيل: ينعقد الإحرام بالنية المجردة. حكاه القاضي عبد الوهاب 
والمازري في «المعلم) وابن ن العربي في «القبس» وسند في «الطراز)» واستظهره 
صاحب «التوضيح». ووجهه ظاهرء فإن معنى الإحرام متحقق بعقد النية على 
فعل أحد النسكين»؛ من غير افتقار إلى شيء زائد. ولأن الحج عبادة تلزم 
بتعمد إفسادها الكفارة» فجاز الدخول فيها بالنية المجردة» كالصيام. والله 
أعلم . 

)١(‏ وأما التطيب بطيب يبقى أثره بعد الإحرام» من لون أو رائحة» 
فمكروه ولا فدية فيه؛ لحديث يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبيّ كه وهو 
بالجعرانة» وعليه جبة صوف متضمخ بطيب. فقال: يا رسول الله! كيف ترى 
في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي كَل ساعة. 
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فريضَةً إن حضَّرَّتُ» وإلا ركع ركعَتِينِ متطوّعاً بهما"'". فإذا رَكبَ 


> كير فجاءه الوحي» ثم سْرْي عنهء فقال: (أَيْنَ الي سَألَنِي عَنِ العمرَةٍ 
آنفاً؟» فالثُمس الرجل» فجىء بهء فقال النبي كه : : «أنَا الطَّيِبُ الذي بك 

غُسِلَهُ تلات مَرَّاتِء وَأَمّا الجُبّهُ انها كم اضنَْ في عُمرَك ما قَضتَمْ في 
9 . أخرجه الشيخان» وهذا لفظ مسلم مختصرا: وأصله في «الموطأ» من 
حديث عطاء مرسلاً . 

وأما ما أخحرجه مالك والشيخان وغيرهماء عن عائشة: أنها قالت: كنت 
أطيّب رسول الله كله لإحرامه قبل أن يحرمء ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. 
فلعلمائنا في الجواب عنه مسلكان: 

أحدهما: القول بموجّبه وتخصيصه برسول الله يَكِهِ دون سائر الناس» 
بدليل ما رواه يعلى بن أمية فى قصة الأعرابى الآنفة» ولأنه لو كان عام 
لجديعالقارع ما اسفن على مر توانته وعقمان 289 مع علمهقه بالتنانيك 
وغيرهاء ولا على عطاء مع تقدمه في فقه المناسك» ولا على الزهري وهو من 
هو في المعرفة بالأثر. قال في «القبس»: وهذا قول حسن قوي في النظر.اه. 

الثاني : حمله على أن ذلك كان قبل الغسل للوحرام» وأنها كانت تطيبه 
فيطوف على نسائه» ثم يغتسل ويحرم. ان الباجي في «شرح الموطأ» 
دلا له يففن الشراعةامن روانات الخدت 

)١(‏ وهذا ما لم يكن في وقت نهي» كبعد صلاة الصبح إلى ارتفاع 
الشمسء وبعد صلاة العصر إلى الغروب. فإن كان كذلك استحب له أن يؤخر 
إحرامه حتى يذهب وقت الكراهة» ثم يحرم إثر فريضة أو تطوع . 

ؤدلك السنة العملية غلئ العضال" المذكورة: مق ذلك ها روا هالتك 
مرسلاً عن عروة بن الزبير؛ أن رسول الله يكل كان يُصَلَّي في مسجد ذي 
الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أهلّ. وصله القيكان من وجوه نان 
عن ابن عمر. وذو الحُليفة هو ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها من غيرهم. 
وقوله: ركعتين» يعنى بذلك صلاة العصر كان يبدأ قصرها من ذلك المكان» 
كما ثبت في رواية 8 وعن زيد بن ثابت؟ أن النبي وله : تجرّد لإهلاله - 


سس المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
سارة | ودجهافله وات اتبيه أخرم نَاوِياً للحَحّ إذا كان مُفْرِداًء 
أو العُمْرةِ مع الحَجٌ إذا كان قارِناًء متوجّهاً إلى القِبْلّة إن أَمْكُنَهُ 
ا 


- واغتسل. أخرجه الترمذي وحسّنه. وروى مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر 
كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخوله مكة». ولوقوفه عشية عرفة. 

)١(‏ لما رواه نافع قال: كان ابن عمر ذْ وكا إذا صِلَّى بالغداة بذي الحليفة 
أمر براحلته فرحلت» ثم ركب فإذا استوت به امن القيلة قاكماء ثم يلب 
حنَّى يبلغ الحرم» ثم يمسك حنَّى إذا جاء ذا ظُرّى بات به» حتّى يصبح.» فإذا 
صلَّى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله كك فعل ذلك. أخرجه البخاري. 

« تتمة في حكم التلبية وصفتها: 

معنى التلبية : إجابة المنادي في الناس بالحجء وهو إبراهيم يم الخليل 186 
بأمر من رب العزة وِي؛ إذ قال: #وَأَوّن فى ألنّايسن بِأَخَيّ 1 يكالا ويك 
حكُلٍ صَارٍ يرت ٠‏ من كل كج عَمِيق# [الحج: 77]. 

والأصل في مشروعيتها فعل النبي يَكةِ. فعن ابن عمر؛ قال: سمعت 
نشول اشكة ثيل كليدا؟ يقول: لَبَنِكَ اللَّهُم َبَبِك ؛ لَبَبْكَ لَا شَريك لَك 
لَبَبْكَء إِنّ اليد وَالنقية لك والملك: ا شَرِيك لَه لا يزيد على هؤلاء 
الكلمات. أخرجه الشيخان» وهو عند مالك دون قوله: جهلٌ مُلبّدا ديل 
يرفع صوته بالتلبية. مُليّداً: ضافراً شعر رأسه بالخطمي أو الصمغ وشبهه. 

والحديث مبيّن لصيغة التلبية» والسئّة أن يقتصر المحرم عليهاء فإن زاد 
عليها شيئاً جاز كما كان ابن عمر يزيد فيها: لبيك؛ لبيك» وسعديكء. والخير 
بيديك, لبيك. والرغباء إليك والعمل. 

والتلبية واجبة في الأظهر من أقوال علمائناء فإذا لبى المحرم مرة 
واحدة» وكانت مقرونة بالإحرام كما ذل الحديث» أجزأ عنه» وسقط الوجوب 
في بقية إحرامه؛ لأن المرة الواحدة صادقة بأقل ما يتناوله الاسم. وإن تركها 
بالكلية ناسياً أو جاهلاً أو عامداً» كان عليه دم؛ لترك الواجب. 
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والسّنّة أن يعقِدَ إِحْرامَهُ من الميقاتء قلا يتقَدَّمُ عليه" . 


عوتقرون الدتيل: عن وتحوت؟ العلييةة أن لله ويك فرض الحج مجملاً» فقال: 

َه عَكَ لتيب حِج الْبيْتِ من سطع إل سبيلاً» [آل عمران: 4]. فلما بيّنه 
النبي كَلْةِ بأفعاله» كانت أفعاله المي أركاناً للمبيّن إلا ما استثناه الدليل» 
كالصّلاة وسائر مجملات القرآن التي بينتها السئة. ولما ثبت أن النبي كَلةِ لبى 
حين أحرمء دل ذلك على أن التلبية داخلة في جملة البيان وأنها شعيرة من 
شعائر الحج» وليست كسائر الأذكار. وزاد في تأكيد ذلك: أنه كر مخصوص 
بالنسك لا يشرع في غيره من العبادات» مع ثبوت الأمر برفع الصوت بهء 
فكان من شعائره. وهذا يقتضي. أن تكون التلبية جزءاً من الإحرام لا ينعقد 
بدونهاء إلا أن تجديدها بعد ذلك يدل على أنها ليست مختصة به» فكان ذلك 
قرينة على أنها من الواجبات وليست من الأركان. 

وشحب "أن يرفع ضوتة بالتلينة؛ لما رواه لجيه . 
عن أبيه» أن رسول الله نه قال: «أتاني جِبْرِيلُ ٠‏ كَأَمَرَني أَنْ آمْرَ أُصْحَابِي - أ 
مَنْ مَعِي أن اي نموا أَصُوَاتَهُمْ ب ِالتَلبِيَةٍ أو بالإلال». أخرجه مالك. 0 
التلبية لما كانت من شعائر الحج» كان من سنها" لإعلواة'بها' الحصل المشصود 
منهاء كالأذان للصلاة. 

)١(‏ وذلك أن الناسك الآفاقى» لا يخلو من أن يعقد إحرامه قبل 
الميقات الذي يمر عليه» أو منهء أي ما يتجاوزه. فأما عقده بعد تجاوز 
الميقات لنسيان أو جهل أو عمد ففيه ترك للواجب» فيجبره بدم» ولو رجع 
إلى الميقات». كما سيأتي في فصل المواقيت. وأما عقده قبل الميقات» 
كإحرام المدني من مسجد رسول الله وُه فهو صحيح باتفاق لكنه مخالف 
للسئة؛ ؛ لأن النبي وهِ لم يحرم إلا من الميقات وقال: الِتَأَحْدُوا عَنّي 
مَنَاسِكَكم) . ولأنه أحد نوعي الميقات فكره ه التقديم فيه كميقات الزمان. 

وهذا لا ينطبق على المحرمين في الطائرة» فإنّ بهم ضرورة إلى التقديم 
خشية تجاوزه قبل الإحرام. 


8 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


نا 


ومحظوراتٌ الاخرام فى خمسة أشياء : فى اللنافية والطيب» 
الك والصَّيّدء وإلقاء التقّث. 


كالسّراويلٍ 9 الاب الداخليق 5 لوم و رأسة 


ووجْهَهُ من مخيط وغيروء كالعمامة والتلشرة إن إِحَرامَ الرَّجْل في 
ده فق 
وجهه رأ سق وما يسيُرٌ القدمّين كالحُمَينِ والجَؤْربيْن”" . 


)١(‏ والأصل في بيان محظورات الثياب حديث ابن عمر؛ أنتوهاد :هال 
رسول الله كيد : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله علد . يك : «لَا تلَبَسُوا 
القُمْصَء وَلَا العَمَائِمَ؛ ولا السَّرَاوِيِكَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِمّاق: إل أَحَدٌ لا 
يَجِدُ نَعْلَيْنِ فلم حْفْينِ وَلْيَفْطَنَهُمَا أَسْقَلَ مِنّ الكَمْبَْن. وَلَا تلْبَسُوا مِنَ 
اناب شَيْعاً مَمَهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْمنْ»). أخرجه مالك والشيخان. قال ابن 
عبد البر في «التمهيد): وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القُمُْص 
والسراودلات: والتزانيى وده «التتضيظ: كلها اشر قاذ بجوو لياس ته 
للمحرم عند جميع أهل العلم. وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس 
المذكور» الوجال دون النساء. اه. وقال القرطبي في «المفهم): نبه وَل في 
هذا الحديث بالقميص والسراويل» على كل مَخِيطء وبالعمائم والبرانس على 
كل ما يغطي الرأس مخيطاً كان أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرّجل 
مما يلبس عليها.اه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة 
المحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخُمّر والخفاف.اه. 

والحظر معتبر في المخيط إذا لبسه المحرم على نحو تحصل له رفاهية 
بخياطته خلافاً لما سبق في كلام ابن عبد البر والقرطبي من التعميم. . قال 
الباجي في «المنتقى»: والمحرم ممنوع من الترقه؛ ل ال 
وإلقاء التفث». وإزالة القمل عن جسده» وأمر نالتشعة: .اه :. فإذا لم يترقّه 
بالخياطة» كأن اتزر بقميص أو جعل الجبةً رداءئً» فلا شَيْء عليه. وكذلك إذا 
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كان الإزار والرداء مكفوفي الأطراف بخياطة» فلا بأس بهما؛ لأن الخبر 


السابق الذي هو أصل هذا الحكم» نص على حكم خياطة مخصوصة حصل 
الانتفاع بها في القُمُص والسراويلات» فلزم منه أن الخياطة متى كانت منتفعاً 
بهاء كانت محظورة في معنى ما نص عليه» ومتى لم ينتفع بها فهي على أصل 
الإباحة. 

وكما يُحظر المخيط من الثياب على نحو ما بيناء كذلك يُحظر كل ما 
حيط ببدن الرجل أو بعضو من أعضائه من اللباس والزينة» وإن كانت 
الإحاطة حاصلة بغير خياطة بل بنسج أو زرٌ أو عمَّدِ؛ دل على ذلك بطريق 
الإيماء والتنبيه» التوذ معن لين القبيمن والسراويل في الحديث السابق. فلا 
يجوز عقد طرفي الإزار على على البطن ولا طرفي الرداء على الصدرء ولا ربط 
أحد طرفيه بالآخر بأزرار أو مساك. ولا شد أعلى الإزار بحزام. 

وأما المنطقة ‏ ومثلها الهِمُْيان ‏ فيجوز لبسها للحاجة إلى حفظ النفقة 
فيها. قال ابن عبك البر فى «التمهيدة: وأجاذ ذلك يعني المنطقة والهميان - 
جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم. وعن جماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق مثلّ ذلك.اه. ويشدها على اللحم» وليس له أن يشدها فوق 
إزاره يترفه بذلك» فإن فعل افتدى. ولا يعقد أحد طرفيها بالآخرء بل يلفه 
عليه لقا أو يجعل له سيوراً يعقد بعضها إلى بعض» أو تكون السيور في أحد 
الطرفين» وفي الآخر ثقوب تدخل فيها السيور وتعقدء أو يكون لها إبزيم تعقد 
به. والله أعلم . 

ودل حديث ابن عمر السابق بطريق الإيماء والتنبيه على حظر الملبوسات 
المحيطة بالأعضاء. قال العراقي في «طرح التثريب»: فنبّه بالقميص على كل 
مَخيط أو مُحيط معمول على قدر البدن» وبالسراويل على ما هو معمول على 
قدر عضو منه» وبالعمامة على الساتر للرأس وإن لم يكن مخيطاً» وبالبرنس 
على الساتر له وإن كان لبسه نادراً .اه. ويدل ا أيضاً حديث 
الذي وقصته راحلته.» وسيأتي قريباً» إذ فيه : دوَلا تَخمدزا رَأصَهة: وقال. ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. 
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ا ا ل . 
وأنااالطيك تحط سمال عنم الواعي'فى”النيات 
ولد 00000 1 ا 1 151717111171011 


فرع: في النظارات والخاتم والساعة: 

أما النظارات فليست بساتر للعضو ولا محيطة به» فلم تكن في معنى ما 
نص عليه مع الحاجة إليها.ء فليست بمحظورة 

وأما الخاتم فقد حكى فيه ابن شعبان الجوازء» وحكى ابن رشد واللخمي 
المنع» فيفتدي لابسّه. فهما قولان أو روايتان في المذهبء, وكذلك قال ابن 
بشير وابن شاس وابن الحاجب: فيه قولان. 

وأما الساعة فشأنها أخف من الخاتم؛ لأنها لا تقصد للزينة ولا يحصل 
للابسها رفاهية بلبسهاء وإنما تتخذ لضبط الوقت» فلا أرى في لبسها شيئا. 
والله أعلم . ش 

)١(‏ لما رواه مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب 
المرأة المحرمة؛ ولا تلبس القفازين. وأخرجه البخاري مرفوعا إلى 
رسول الله عد ضمن الحديك السايق > 9ل وا القَمُصَ..» قال ابن عبد البر 
في «التمهيد»: وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين» لم يختلفوا في 
كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة» إلا شَيْء زوف عن أسعاء يدت أبى 
بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وروي عن عائشة أنها قالت: تغطي 
المحرمة وجهها إذا شاءت.اه. 

واةالكانف الم وتورفع ميس اقيق الرسال فلفيدل توا علق 
وجهها دون أن تغرزه بإبرة وتعقدهء وإلا لزمتها الفدية إن طال ذلك. 

(9لوسيق قن تييع ابو عنم اطول للفسواين الكباف هتنا مسه 
الزَّعْمَرَانُ وَلَا الوَرْسُ». وعدا وان كان خاضا في لفظه بالثياب والزعفران» 
إلا أنه عام ب بعلته ومعناه. قال ابن دقيق العيد في «الإحكام»: فيه دليل على - 


اي يمت ا يي 711 


المنع من أنواع الطيب» وعدّاه القائسون إلى ما يساويه في المعنى من 
التطييبات.اه. وعن ابن عباس؛ أن رجلا كاد اع ووه الله كله محرماً 
فوقصته ناقته» فماتء». فقال رسول الله َو : علو بِمَاءٍ وسٍِذرِء وَكَمَنُوهُ في 
نوبي وَلَا تَمَسُوهُ بطيبء وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَهُ؛ إنّهُ يبعت يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبّدا) وفي 
رواية: ١مَلَمَياً)‏ . أخرجه الشيخان. فلما نهاهم عن مسّه بالطيب وعلل ذلك 
كوه تسه علي ؟ أي فغزماء دل ذلك على أن المحرم ممنوع من الطيب. 
وبنفس الوجه من الدليل دلَّ الحديث على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. 

وأجمع العلماء على منع المحرم من الطيب. حكاه ابن قدامة في 
«المغنى). 

والطيب الذي يحرم على المحرم استعماله وتجب به الفدية: ما له رائحة 
طيبة تعبق منهء وله أثر يظهر في البدن أو الثياب» كالمسك الخالص» والورس 
والقفيزان والكاقونبوالعين والعود: وعدا اللسع يسمية علناؤا الطب 
المؤنث» ويسمون ما له رائحة طيبة دون أن يظهر له أثر: طيبا مذكراء 
كالياسمين والبنفسج والوردء وسائر أزهار الرياحين التي لها رائحة طيبة. 
ويدخل في النوع الأول العطور المصنعة الحديثة؛ فإِنْ استعمالها في بدن 
المحرم أو ثيابه دَهْناً أو رَشَاَّه محظور يوجب الفدية. 

وأما مجرد شم روائح الطيب والعطورء كما يحصل لمن يدخل حوانيت 
العطارين» فمباح» كشمٌ ما تُستطاب رائحته من الأزهار والنبات والثمار» غير 
أنه يكره التقصد إليه. 

وأما الاكتحال بكحل مطيب ففيه الفدية على كل حال؛ لأجل الطيب 
الذي فيهء وإن لم يكن مطيباًء ففيه كذلك الفدية إن استعمل على وجه التزين» 
وإن استعمل لضرورة التداوي ودفع شدة الحَرَّء فلا شيء فيه. وخضب الشعر 
أو اليد أو الرجل أو الأصابع بالحناء على وجه التزين» بمنزلة الطيب المؤنث 
كذلك؛ لأنها ملون طيب الرائحة يستعمل للزينة» فأشبه الورس والزعفران. 
فإن كان الخضاب لأجل مداواة شق أو جرح وكانت رقعته صغيرة» فلا شيء 
فيهاء وإلا ففيها الفدية؛ لوجود الترفه بذلك. 
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دونَ المسْتعمّلٍ في المأكُولاتٍ والمشْرُوباتٍ” 


وأما التتكاح : فيُحظرٌ على المّحْرِم والمُحرمة» كُلَ ما يتصِل به 
لا ومُقدّماتِه كملاعبّةٍ النْساءِ وتفْبيلهنّ ومُباشرَتِهنّ 0 
عَمَّدِهِ للنّمّس أو لعي 


والدهون المستعملة على وجه الترفه والتطيب» فيها الفدية» دون 
المستعملة على وجه مداواة الشقوق والجروح. 

وأما غسل الشعر بالشامبوء وغسل البدن بالصابون المعطرء فقياس كلام 
«المدونة» أنه مكروه» ولا فدية فيه. فقد قال في «التهذيب»: ويكره له أن 
يتوضأ بالريحان» أو يغسل ١‏ يديه بالأشنان المطيبة بالرياحين» فإن فعل» فلا 
فدية عليه» وإن كان ليك سهان بالطيب افتدى.اه. 

)١(‏ وذلك إذا كان بحيث يُستهلك في المَلعَام والعيرات حتى لا يبقى أله 
أثرء ففي «الموطأ»: سئل مالك عن طعام فيه زعفران؛ هل يأكله المحرم؟ 
فقال: أمّا ما تمسّه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرمء وأما ما لم 
تمسّه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.اه. 

)١(‏ والأصل فى ذلك قوله تعالى: #قلآ رَمَتَ ولا شُوئَت وَلَا حِدَالَ فى 
لْحي 4 [البقرة : 00 والرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأةء 
ويطلق على الجماع والمباشرة؛ بدليل قوله تعالى: ثيل لَحكْمْ لله الضِيَاءِ 
ازَعث ول .وكيك 4 [انبقرة: 180]؟ مهو هذا النسعى فشره انكف 
«الموطأ). 

(*) لحديث عثمان بن عفان؛ أن رسول الله كك قال: «لا يَنْكحُ المُحْرِمُ 
وَلَا يُنْكحُ وَلَا يَخْطْبُ). أخرجه مالك ومسلم. ومعناه: لا يتولى عقد النكاح 
لنفسه ولا لغيره. ويدخل في معناه بطريق اللزوم أيضاً : أن يوكل المحرم غيره 
بتزويجه؛ لأن الوكالة استنابة فيما للمرء أن يباشره بنفسه. والمحرم ممنوع من 
مباشرة النكاح بنفسه. فلم يكن له أن يوكل فيه. كما تدخل المرأة المحرمة في 
هذا الحكمء فلا تُرْرّجٍ ما دامت محرمة» ولو كان العاقد لنكاحها أو الناكح - 


كتاب المناسك ع 


ع ه د 3 0 01 3 
وأما الصّيد: تحط منه صِيد البر: طائرة»:وماشيه» مأكوله 


وغيرٌ مأكوله'''. دون صَيدٍ البَخْر. 


- لها غير مُحرم؛ لأن النبيّ لل لما رتب حُكماً هو: منع النكاح» على وصف 
هو: الإحرام. دل ذلك على عِلَية ذلك الوصف لذلك الحكمء فصيغ منه حكم 
عام مفاده : حرمة النكاح للمحرم . 

ومقتضى الحرمة أن المحرم إذا عقد نكاحاً لنفسه أو لغيره» أو أنكحه 
خلول أو مخرم» فسد العقد ووجب فسخه. قال الباجي في «المنتقى»: وإذا 
اقتضى النهيْ المنعَّ من عقد نكاح المحرم» اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهي 
يقتضي فساد المنهي عنه . 

3 هواء كان مانا ]ن,وحفاء مدر كا أوساجاء وعدلك اداه 
وبيضه. وسواء كان ذلك في داخل الحرم أو خارجهء وسواء صاده بنفسه أو 
بوكيله» أو بإعانة غيره عليه ولو بإشارة أو دلالة. ولكن لا يوجب الجزاءء 
كما سيأتي» إلا إذا تعرض له بالإتلاف» أما لو صاده ثم أرسله فلا جزاء. 

رارعل الى حر ميد حر حال المرة” وحلية صيد البحرء قوله تعالى: 
«يايا اين اموا تدوأ الصَيْدَ ثم خئة» إلى قوله : «أييلّ لك صَيْدُ لسر وَطَعَامُمٌ 
ًا لَك وَللصَيَارة ووم ا صَيَدُ اَلَو مَا دُمَمُرَ حرما4 [المائدة: 98 95]. 

٠‏ فروع: 

الأول: إذا صاده حلالٌ ثم أهدى منه لمحرم» فإن كان صاده من أجله. 
لم يجز له أكله إذا علم أنه صِيد من أجله»ء فإن فعل فعليه جزاؤه. نص عليه 

فى «الموطأ». وهو استحسان, والقياس أن لا جزاء عليه؛ لأن الله أوجب 
الجزاء في قتل الصيد؛ والأكل غيرٌ القتل» ولأن الجزاء لو وجب لوجب إما 
لأجل أنه صيد من أجلهء وإما لأجل الأكل» والأول واضح الانتفاء؛ لأنه لا 
جزاء عليه إن لم يأكل منه. والثاني كذلك؛ بدليل لو أن محرماً صاد صيداً 
لنفسه فأكل منه محرم آخرء لكان أكلاً لميتة» ولا جزاء عليه. فبان بهذا أن 
الأكل بمجرده لا تأثير له في الجزاء . 


وإن لم يصد من أجلهء فله قبول الهدية والأكل منه؛ لأن أبا قتادة 
كان بطريق مكة مع رسول الله عل وبعض اهكان “فعباده خجدارا وحشيّاً. 
فأكل منه يعضهم وكانوا محرمين» فسألوا رسول الله كلت فقال: «إِنَمَا - 
طمنة اللستكدوها الل». وفي رواية: قال لهم: اقل اتفخارين الخبه 
شَيْءٌ؟». وعن عمير بن سلمة الضّمري عن البهزي؛ أن رسول الله 2 
خوج يد مكة وهو محرمء. حتى إذا كان بالروحاء؛ إذا عبار 2-7 
عَقَبر: فَدكن ذلك لرسول الله ينه فقال: «دَعوة قَإِنَّه وفك أَنْ 
صَاحِبّهُ). فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي كَل قال يا 0 الله 
شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله كَل أبا نكر مسونة يكن البرفاق: 
أخرجهنا مالك وحديثف بي قتادة أخرجه الشيخان أيضا. عقير: جريح 
من إصابة الة الصيد كالسهم وغيره. 

وأما ما رواه مالك والشيخان عن الصعب بن جتّامة الليثي؛ أنه أهدئ 
لرسول الله كك حماراً وحشيّاًء وهو بالأبوَاء أو بِوَدَّانِء فرده عليه 
رسول الله يِه فلما رأى رسول الله يك ما في وجهي قال: «(إِنَّا لَمْ رده 
عَلَيْكَ إِلَا أنا حُرُمٌ). فمحمول على أنه صِيد من أجله؛ فقد ذكر ابن عبد البر 
فى «التمهيد» عن القاضى إسماعيل أنه قال: سمعت سليمان بن حرب يتأول 
هذا الخديث على أنه صِيد من أجل النبي كَل ولولا ذلك كان أكله جائزاً. 
وذكر القاضي إسماعيل في «المبسوط)» من رواية نافع عن مالك أنه بلغه أنه 
زثنا رتلف الميكازة ليه كان عا نقله الباجي في «المنتقى». 

الثاني: لا يجوز التعرض لصيد الحرم ودوابّه مطلقاً؛ لمحرم وغيره» ولا 
قطع شجره إلا ما استنبته صاحبه من زرع ونحوه. وحرّمٌ المدينة في ذلك 
كحرم مكة. ويجب الجزاء في صيد الحرمٌ المكي فقط» ولا جزاء في قطع 
الشجر. نصّ عليه في «الموطأ». 

الثالث: لا يمتنع على المحرم قتل الدواب المبتدئة بالضررء كالفأرة 
والحية والعقرب» وما يَعْدُو من السباع وهو الكلب العقورء وكذلك يقتل من 
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كتاب المناسك اه _- 


وأما إلقاء التَمَّثْ: فمعناٌ: إِزالَهُ الشعوامق 5 سٍ المُحرِم أق 
جَسدِوء وتقليمٌ الأظفارء وإِلِقَاءُ القمل"''. 


لاط جره المحددر و رو شف بالتحللٍ 0 
الأَصْغرِء وبعضها الآخَرٌ د الأكبرء وسبّأتي ايها حييعاء 


- الطير ما يُتقى أذاه كالغربان والأحدية. دل على ذلك ما رواه ابن عمر؛ أن 
رشول الله كلل قال + خسن من الدوات لشن على المُحْرِم فِي قَتَلِهِنَ جُنَاحٌ : 
القواكه:والجد |0 و العغرمة والغار ةلالجل الكقونه أخرعه حال من 
وسو وانقةغلية الخيفان بوأخرعا'منرسدية عانق "حجن فواسى: 
يُفْتَلْنَ في الحِلّ وَالحَرّم: الحَيَّةُ وَالغْرَابُ الأَبْقَعُ وَالمَأرَه وَالكَلْبُ العَقُورُ 
وَالحديًا) . 

قال مالك في الكَلْبِ العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كلّ ما عقر 
الناس» وعدا عليهم» وأخافهم؛ مثل: الأسدء والنمرء والفهدء والذئب» فهو 
الكلب العقور. 

)١(‏ ويحرم من ذلك القليل 'والكقينة وشواء أزال الشعرء ينيف أو حل 
أو نورة» وكذلك إزالة الوسخ إلا ما تحت الظفرء أو غسل اليَّدَيْنِ بمزيل 
للوسخ. ويُكُرّه - كما أسلفنا - استعمال الصابون المعطر وكذلك الغاسول 
(الشامبو)؛ لما في ذلك من المنافاة للحال التي ينبغي أن يكون عليها الحاج؛ 
أن يكون: أشعف (خير: 

لامر دما سيق بولسا ##ولا ملفا رموس و عن يل لَلَدَنُ جَلَذٌ قن 
كان منَكم عيضا و بو َدَى من رَأسِوء هَيْدَيَةٌ من صيَامٍ أ مَدقة أو سك 4 [البقرة: 
7. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره ومن حلق رأسه. 

(؟) وهو ما عدا النساء والصّيّد. وسيأتي بيان التحللين كليهما في آخر 


صفة الحج. 
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في وجوه الإحرام 
يَنْعْقِدُ الإخرَامُ لمُرِيدٍ الحَجّ على ثلاثَةٍ أوجو: إفرادٌ وهو 
الأفضا"29, أو قِرانء أو تَمتُم. وَيجُورُ أن يُحرِمَ إخرّاماً مُبْهماً. ثم 
يَصْرِقُهُ لأحدٍ النْسّكين» أو كليهمًا قارناً لهما. 
والقِرانٌ: أن يُحرِمٌَ بالحجٌ وَالعْمْرةٍ معاً في عَقّْدٍ واحدٍء مُقدَّماً 
للعُمْرةَ لفظأ أو نِيّةَّ أو يُرِدِفُ الحَجّ على العُمْرة قَبلَ المَّرَاعْ من 
طوافها وركعتَيو”” . ْ 


)١(‏ وذلك لعدم إدخال أحد النسكين على الآخر لا في الزمن ولا في 
الفعل؛ لأن المفرد يقتصر على عمل نُسك واحدٍء وهو الحج. ٠‏ في أشهره؛ 
فكان كول ولهذا وجب على القارن والمتمتع هديء وهو 0 لنقص . 
ويدلٌ عليه من السنّة ما روته عائ؛ ئشة؛ قالت: زجنا مغ وسؤل' الله كلة:عام 
0 الوداع؛, فمنًا من أهلّ بعمرة» ومنًا من أهلّ بحجة وعمرة» ومئّا من أهل 
بالحج. وأهلّ رسولٌ الله يلِِ بالحجّ. أخرجه مالك والشيخان. 

ويؤيده أيضاً أن الخلفاء الراشدين أفردوا الحج» وواظبوا عليه» فلو لم 
يكن أفضل لما واظبوا عليه. 

(؟) ويدل على مشروعية القِران حديث عائشة السابق» إذ انقسم 
الصحابة على وجوه الإحرام الثلاثة» دون نكير من رسول الله يل على أحد 
ميم 

وأما إرداف الحج على العمرة» ففي الموطأ والصحيحين أن عبد الله بن 
عمر خرج معتمراً في أيام فتنة ابن الزبير» ثم أردف الحج عليها. وعن مالك 
أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أَهَلَّ بعمرة» ثم بدا له أن يهل بحج 
معهاء فذلك له؛ ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة.اه. 

ومعنى الارداف: أن يبتدئ الإحرام بالعمرة مفرداً لهاء ثم يضيف الحج - 


إليها؛ بأن يجدد اعتقاداً أنه قد أشرك بينها وبين الحج في نسك واحد. فيصير 
بذلك قارناً كالمبتدئ لهما معاً في أول إحرامه. 

ولا غلذف: أن له آنه يردق حك على شعرته نا له يشرع في الطوات. 
واختلف بعد ذلك على ثلاث روايات: 

الأولى: أن له ذلك ما لم يشرع في الطواف» فمتى شرع فيه فقد فاته 
القران. وبه قال أشهب وابن عبد الحكم. 

والثانية : أن له ذلك ما لم يطف ويركع ركعتيه» إلا أنه إن أردفه بعد 
الطواف وقبل الركوع» كره له ولزمه. فأما بعد الركوع فقد فاته» وإن لم يشرع 
في السعيى. وهذا المشهور في المذهب. ورواية ابن القاسم في «المدونة». 

والثالثة: أن له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة. وهو ظاهر 
«الموطأ» كما سلف. 

فإن أحرم بالحج بعد الفراغ من السعي. وقبل الجلاق» فهو متمتع وليس 
قارناً» ويحظر عليه الحجلاق للتحلل من العمرة حتى يتحلل من حجه. وعليه دم 
للتأخير. وإن أحرم به قبل ذلك» وفي وقت لا ينعقد فيه قرانأء على الخلاف 
بين الروايتين الأوليين» فإحرامه لغوء فليتحلل من عمرته» ويحرم بالحج بعدها 
داكا 

فوجه الرواية الأولى: أن الإحرام ليس ركناً مقصوداً في النسكين» 
بخلاف الطواف والسعي, فإذا شرع في الطواف للعمرة قبل إرداف الحجء 
تعرى بعض الأركان المقصودة من عمرته عن نية الحج» فلم يتحقق معنى 
القران حينئذ. وتعري بعضه عن نية القران كتعريه كله. 

ووجه الرواية الثانية: أن السعي اول كم تفروك وي المسكيق فم 
أنشأ النية للحج قبل الشروع فيه كان قارناً. إلا أنه لما كان السعي لا يصح إلا 
أن يتقدمه طواف صحيح» وجب أن تتقدم نية القران على تمام الطواف. ولما 
كان الركوع تابعاً للطواف ومتصلاً به كان كالجزء منه»ء فصحت نية القران 
قبل تمامه مع الكراهة. 

ووجه الرواية الثالئة: أن معنى القران أن يشترك النسكان في بعض - 


س8 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
2 عى رع 7 1 2 : 5 

والتمتع : أك مانن من لياس من اهل مكة بالعمرة» أو بعضهاء 
6 ل عه امي شعن جع 1و 2 00 
في اشهر الحج. ثم يَحج من ذلك العام ١‏ 

وبَجبُ على المُتمتّع والقَارنٍ هدي" . 

- أعمالهماء وذلك يتحقق إذا أضاف الحج إلى عمرته» فى أي وقت يكون عليه 
فيه بقيةٌ من أعمالها. والله أعلم. 

ولا يصحٌ الجمع بين حجتين أو عمرتين في إحرام واحدٍء كما لا يصح 
إدخال العمرة على الحج؛ ففي «الموطأ» عن مالك؛ أنه سمع أهل العلم 
يقولون: من أهلّ بحج مفردء ثم بدا له أن يُهلَّ بعمرة» فليس له ذلك. قال 
مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.اه. 

)١(‏ وجملة الشروط التي لا يكون المحرم متمتعاً إلا بتحققهاء ستة: 

3 

الأول : الجمع بين العمرة والحج في عام واحد. 

والنَّاني: أن يكون المتمتع مقيماً بغير مكة. 

والثالث: أن يجمعهما فى سفر واحدء فإذا عاد إلى بلده» أو مثله فى 
المسافة» فليس بمتمتع . 

والرابع : تقديم العمرة على الحج. فالمفرد إذا أتى بالعمرة بعد حجته لا 
يكون متمتعا. 

والخامس : أن يأتي بالعمرة أو بعضها في أشهر الحج. 

والسادس : أن يحرم بالحج بعد الإحلال منهاء وإلا فهو قارن على أحد 
الأقوال التي تقدم إيضاحها. 

(0) لقوله تعالى: 9مْنَ كَنَمَ عبر إِلَ للج ا أسْتَيسَرَ هِنَ امد » إلى قوله : 
لدَلِكَ بِس لَمْ يكن آَمْلْةٌ حاضِك الْسَْحِد رار 4 [البقرة: 147]. وعن ابن عمر؛ 
أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج؛ في شوالء أو ذي القعدة» أو في 
ذي الحجة. قبل الحجء ثم أقام بمكة حنَّى يدركه الحج» فهو متمتع إن حج» 
وعليه ما استيسر من الهديء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعةٍ 
إذا رجع. أخرجه مالك. 


في الموافيت 
للحَجٌ مِيقَاتان: رَمَانَنٌء ومكانيٌ. 
فالميقات الزَّمانيٌ : فوال :وق الفكذة وعف من رذ ال 
والميقاث المَكانيٌ: ذو الحُليفةٍ ‏ أو بيار عَلِيَ ‏ لأَهْل المديئق 
واليلة - أو رَابعْ - لأهل ار ومِضْرٌ والمغرب». ويَلَمْلمٌ أو 
السَّعَدِيةٌ ‏ لأهْل الَيَمنء وَفَرنَ التازلد أو الشل الكنير لأخل 
نجدِء وذاثُ عِرْقٍ ‏ أو الضَّرِيبَةٌ - لأهل العراق”" . ا00 


)١(‏ يعني أن ميقاته يبدأ بأول ليلة عيد الفطرء وينتهي بيوم النحرء 
ولد إلى اخويوع من كن حيبق تاشر لكلاف سدور هق اخ 
طواف الإفاضة عن يوم النحر؛ هل عليه دمٌ؟ فعلى الأوّل: نعم. وعلى الثَّانِي : 
ل 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #الحجٌ أَشْهُرٌ * تَمَلُوْمتٌ > [البقرة: ]١910‏ 
الآية. وقال ابن يي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
ذكره البخاري تعليقا. 

(0) لحديث ابن عمر؛ أن رسول الله كل قال: بهل أَمُلُ المَدِينةٍ من 
ذي الخُلبِتَق ويُهل أَهْلُ الام من الجُحْمَةٍ ويُهلُ أَمْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرنِ. قال 
عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله كَكِ قال: «ويّهِل أَمُلُ اليَمَنِ مِنْ 
يَلْمْلَم). أخرجه مالك والشيخان. وعن أبى الزبير؛ امس ار 0 
حان عن الخهل فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع إلى النبئ كله فقال: امْهَل 
أَمْلٍ المَدِينَةٍ ص ذي الحُلَيْمَة وَالطرِيقٌ الآخَرٌ الجُْحْمَةٌ ومُهَلُ أَمْلٍ الْعِرّاقٍِ مِنْ 
دَاتِ عِرْقِ ومُهَلٌ أَهْلٍ نَجْدٍ مِنْ و َْنِء مُهَل أل اليَمَنِ يَلْمْلَم. أخرجه مسلم. 
وأخرج البخاري من حديث ابن عمر؛ أن عمر هو الذي رسم ذات عرق لأهل 
العزاقى. كته مشاذ )تفرك الجنار ل على لزي العا 


ا لست المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


بخرأء قاصداً البيتَ الحرّامَ لحَجٌّ أو عُمرَةٍء لزمّهُ الإخرامٌُ منها أو من 


موضع المحَا له 


- لماءرواه اين هاس تحن حديث ابو عبن السابق: وزاد: وقال‎ )١( 

يعني رسول الله وَكلٍ -: اهن لَهِنْ َهُنَّ وَلِكُل آتٍ أنَى عَلَيْهنَ مِنْ غَبْرِِنَ» مِمّنْ أَرَاة 
الج وَالعُْمْرَةَ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك كَمِنْ حَيْتُ نَأ َنَى أهْلَ مَكَة , 36 
أخرجه الشيخان. وقوله: «وَلِكلٌ آتِ أتى عَلَيْهْنّ مِنْ غَيْرِصِنَ معناه : أن العراقي 
إذا مرّ من ذي الحليفة» مثلاء كفاه أن يحرم منه وليس عليه أن يرجع إلى ذات 
عرق ليحرم منهاء وأما الشامي والمصري والمغربي» فإنهم إذا أتوا المدينة ثم 
خرجوا منها إلى الحج. » فإن الأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة» لكنهم 
إذا تأخْروا حتى يحرموا من ميقاتهم (الجحفة) إذا مزوا عليه فليم ولك لظاهر 
الحديث: يهل أَّمْلُ الشّام مِنَ الجُحْفَةا. خلافاً لما حكاه النووي في 
«المجموع» و«شرح مسلم)» من أنه لآ خحلاف في عدم جواز التأخير إلى ميقات 
الشام. وكذلك من كان منزله دون الميقات». كساكن عُسْفَانَ أو الجَمُوم أو 
جَدَّة» فخرج إلى ما وراء الميقات ثم مرّ على الميقات عائداً وهو يريد الحج. 
فليس عليه أن يحرم منه حتى يصل إلى بيته؛ لأنه ميقاته. قال سند بن عنان في 
«الطراز»: من كان منزله دون الميقاتء. وسافر لما وراء الميقات» ثم أتى 
بادا لدخول مكة. فهذا له أن يحرم من الميقات» وله أن يؤر إلى منزله. 
كما يؤخر المصري إحرامه من الحليفة إلى الجحفة.اه. نقله الحطاب. 

وقوله: ١حَنَّى‏ أَهْلْ مَكَةَ مِنْ مَكَةَ يختص بالمحرم منها بالحج» ويشمل 
سكانها ومن يقيمون معهم بعد أداء العمرة متمتعين بها إلى الحج. وأما 
المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» كما ذكرت في الأصل. ففي 
«الموطأ»: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة؛ هل يهل من جوف مكة 
بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. قال ابن عبد البر في شرحه: 
وأما قول مالك: لا يهل الرجل من أهل مكة. حتى يخرج إلى الحل فيحرم - 


كتاب المناسك او 
اك 
ومَنْ يسْكُنٌ دون المَواقِيتِ من أهُْل مكَةً وما وَرَاءَها فميقائه 
0 1 
و . 


ويكْرَهُ الإِخْرَامٌ بالحَجٌ قبْلَ مواقيته الزَّمانية والمكانية"" . 


- منهء فقد ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا يختلفون فيه والحمد لله - 
لأن العمرةً زيارةٌ البيتِء وإنما يُزار الحرمٌ من خارج الحرم» كما يزار المزور 
في بيته من غير بيته» وتلك سنة الله في المعتمرين من عباده .اه. من 
«الاستذكار». فهذا يدل علن أن قوله: «حَتَى هل مَكة م من مكة4 خض بغير 
المعتمرين منهم . والله أعلم . 1 

ومن جاوز الميقات دون إحرام»ء فإن كان جاهلاً أو ناسياًء فلا إثم 
عليهء وإن كان عامداً أثم لمخالفته أمر رسول الله يلِِ. ثم إن عاد إلى 
الميقات فأحرم منه» فلا شيء عليه؛ لأنه أتى بالنسك على تمامه» وإن أحرم 
من مفوضعه لزمه دمع ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات؛ لأن رجوعه لا 
يخرجه عن كونه تاركاً لنسك الإحرام من الميقات» فوجن: أن يلزمه دم؛ لقول 
ابن عباس: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليُهرق دماً. وسيأتي تخريجه. 
ولأن عوده بعد الإحرام» يشبه غسله للطيب بعد تطيبه» وخلعه للمخيط بعد 
لبسه. وذلك لا يسقط عنه الفدية» فكذلك هذا لا يسقط عنه الدم. 

0 التحديف أبن هباين "البنالق 1 فقية: ومن كان دون ذلك فيه حيث 
نْض) . يعني: فميقاته منزلهء فقد جاء في رواية أخرى: «فَمَنْ كان دُونَهِنَ 
كيهل عن قله قال النووي: هذا صريح في أنَّ مَنْ كان مسكنه بين مكة 
والميقات» فميقاتّه مسكنه إلى الميقات» ولا يجوز له مجاوزة سيك بغير 
إحرام .اه. 

(5) لقولٍ ابن عباس : من السنة أن لا يُحرم بالحج إلا في أشهرٌ الحج. 
علّقه البخاري» ووصله ابن خجزيمة: وقول الصحابي: من السِّنة) له حكم 
المرفوع . فدلّ ذلك على أن التقدم فخالف للسئة. .وكذلك اكلم بدي الميقات 
المكاني مخالف لما فعله رسول الله يله وصحابته» فكان مكروهاء إِلّا لضرورة 
كمن يسافر في الطائرة» ويكون المطار بعد الميقات. 


اام المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 

وليس للعُمرة مِيقاتٌ زَمَانيٌ معْلُومٌ» ومِيقَانُها المَكاني للآفاقِيّ 
كميقّات 0 بام 0 أو الْحَرّم أَذْنى الجلء ومن كان مكه 
بينَهُما فميقاتُّ منزله . 


دا 9 
7 


في السعي بين الصفا والمروة 
وهو الرّكنٌُ الثاني بحسب تَرِتِبٍ أفْعَالٍ الحَج"'". 


ومع الكراهة ينعقد الإحرام صحيحاً قبل أحد الميقاتين» ولا ينقلب 


2 
- 


عمرة. 

)١(‏ وهذا في الذي يلزمه الطواف لقدومه» فيقع سعيه قبل الوقوف 
بعرفات. أما غيره فالركن الثاني في حقه هو الوقوف» وذلك لمن يُحرم من 
مكة من أهلهاء وللمتمتعين بالعمرة إلى الحج من غيرهم» وللمرامّق؛ وهو 
الذي أتى متأخراً وخشي أن يفوته الوقوف إذا اشتغل بطواف القدوم. 

والأعدل ف ركس السدي القرآن والسنّة العملية؛ فأما القرآن فقوله 
تعالى: 8إوَينَه عَلَ لان حِح ألَْيْتِ مَنِ أسَتَطَاعَ اله سيل 4 [آل عمران: 90]. 
وهذا مجملّ بِيّنه النبئٌ يلل بأفعاله» فتكون الأفعالٌ المبيّنة أركاناً للمبيّن» إلا ما 
استثناه الدليل» ؛ كالصّلاة وسائر مجملات القران التي بينتها السك وقة فيك أن 
النبيّ كَل سعى في حجة الوداع. وفي جميع عُمَرِهء فدل ذلك على ركنية 
السعي . 

وأما قوله تعالى: #إإنَّ ألصَّهًَا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ 7 كَمَنْ حَجَّ َلَْيَتَ أو 
أعْتَمَرَ َلَا جتاع عَلَيِهِ أن يَطلَرَككت بهماً» [البقرة: 158] فقد قالت عائشة: إنما 
أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا و لمناة» وكانت مناة حذو فذق 
وكانوا يتحرّجون أن يطّوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا 
رسول الله كك عن ذلك. . فأنزل الله تبارك وتعالى.. وذكرت الآية. أخرجه 
مالك والشيخان: 


كتاب المناسك اك 


ع )١(‏ - م 


ولا يصح إلا أن يُتقدمّهُ طوّافٌ صَحِيحٌ © ويسك سبعة 
أشواط بَدْءاً بالصَّفا وحَتماً بالمروة""". 


« فرع: 

إذا ثبت أن السعي ركن في الحج ‏ وكذلك هو ركن في العمرة ‏ فمن 
تركه جيل أو نسانا 4 أوتترك عنوطا حنة أو بعس سوط إن كان ال يرال 
بمكة أعاد الطواف والسعيء فإن أعاد السعي وحده. وجب عليه دم للتفريق» 
وإن كان رجع إلى بلده وجب عليه الرجوع للسعي» ويقدم عليه طوافاً ويهدي 
هدياً للتفرقة .بينه وبين الطواف الواجب. فإن كان مس النساء قبل ذلك» وجب 
عليه مع ذلك عمرة؛ لأن إحرامه فسد بالجماع» فيكون سعيه الذي سعاه واقعاً 
في إحرام فاسدء فيجب عليه أن يأتي بسعي في إحرام غير فاسدء وذلك لا 
يكون إلا في عمرة. قال مالك في «الموطأ»: من نسي السعي بين الصفا 
والمروة نل عمرو» ول كو عن التاق كا لا برجم الس سر كان 
قد أصاب النساءء فليرجع فليسعٌ بين الصفا والمروة» حتّى يتم ما بقي عليه 
من تلك العمرة» ثم عليه عمرة أخرى والهدي. قال الباجي: معناه أنه يسعى 
بعد أن يُقدّم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعي. وقد روى ذلك ابن 
عبد الحكم عن مالك» ولا نعلم فيه خلافا في المذهب.اه. 

)١(‏ فإن سعى قبل أن يطوف لم يعتد بسعيهء وكان كما لو لم يسع 
أصلاً؛ لأنه مخالف لما بيّنه النبي يَلِْهِ من صفة الحج والعمرة» مخالفة مطلقة. 
وكذلك إذا سعى إثر طواف فاسد؛ لأنه كالعدم. قال في «الكافي»: ولا يجزئ 
السعي بين الصفا والمروة إلا بنية لما قصد له من حج أو عمرة» ولا يجوز إلا 
بعد طواف الدخول أو بعد طواف الإفاضة» أو بعد طواف تام على طهارة» 
وإن كان تطوعاً عند مالك» ولا ينبغي عنده مع ذلك أن يجعل أحدٌ سعيّه إلا 
بعد طواف الدخول أو بعد طواف الإفاضة.اه. 


زهة فإذا بدأ بالمروة الى الشوط الآرّل؛ لحديث جابير 528 3 حجة 
النبئ َلَهِ: فلما دنا من الصفا قرأ: #إإنَ ألضَّمَا الوه ين كما 
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د ِيَاعُه إثْرَ لواف واجب في أَشْهَرٍ القَولِينِ"'". 


- [البقرة: 0158 «أَبْدَأُ يما بَدَأَ الله بوه فبدأ بالصفا. الحديث بطوله أخرجه 
مسلم في موضع والكل وخرج مالك أكثره مفرقاً في عدة تراص كبر الحرطة 
في كتاب الحج. 

»هرصتخم١« وهو مقتضى رواية «المدونة». وروى ابن عبد الحكم في‎ )١( 
أن أي طواف يتقدم السعي فهو مجزئ؛ قياساً على فعله إثر طواف القدوم أو‎ 
طواف الإفاضة. ووجه الأول: أن الطواف منه ما يكون عبادة مستقلة» وذلك لا‎ 
يكون إلا تطوعاً؛ ما لم ينذره» ومنه ما يكون عبادة في نسك من حج أو عمرة»‎ 
وذلك لا يكون إلا واجباًء كالطواف للقدوم والعمرة ة والإفاضة. ولما لم يَسْعَ‎ 
النبي يَكِِ في حجته ولا عُمَرِه التي اعتمرهاء إلا إثر واحد من هذه الأطوفة» دل‎ 
ذلك على أن أقل أحوال السعي على هذه الصفة» أن يكون واجبا.‎ 

فيجب إيقاع السعي إثر طواف القدوم وطواف الإفاضة للمفرد والقارن» 
وإثر طواف العمرة للمعتمر متمتعاً بها إلى الحج» أو غير متمتع. فمن لم يطف 
للقدوم لضيق الوقت» أو لمانع شرعي كالحيض» وجب عليه تأخير السعي إلى 
ما بعد الإفاضة؛ لأن عائشة لما حاضت في حجتها عام الوداع» لم تطف 
بالبيت ولم تَسْعّ بين الصفا والمروة حتَّى أفاضت, وذلك بأمر النبي كَل. 
أخرجة مالك والشيخان : 

٠‏ فرع: 

من أحرم بالحج من مكة فليس عليه طواف القدوم؛ لأنه طواف يشرع 
للقادمين عليها من غيرهاء كتحية المسجد للداخل إليه» وإذن يجب عليه تأخير 
السعي إلى ما بعد الوقوف بعرفات والإفاضة» حتى يكون في سعيه قد جمع 
بين الحل والحرمء ولأنه لو سعى قبل ذلك لكان عليه أن يسعى بعد طواف 
يتطوع به حتى يصح سعيهء فيكون تاركا للواجبء. من إيقاعه إثر طواف 
واجبء في أشهر القولين. ومن أحرم بالحج أو قرن بينه وبين العمرة من 
خارج مكة؛ وطاف للقدومء وجب عليه تعجيل السعي إثر طوافه؛ لأنه قد 
جمع بين الحل والحرمء ولأن النبئ يلِةِ كذلكَ فعل. فإن أخره إلى ما بعد 
الإفاضة أهرق دما . 


كتاب المناسك ا 


وتمعحة اله الكلهارة الكايلة عع الحديف والفيك» والرفو 
على الجبليْنِ للذّعاءِ متوجهاً إلى البيْتِ في ذَلِكَء والهرُولَةٌ في بظنٍ 
المسِيل» وهو ما بينَ العمّوديْنٍ الأخضريّنٍ الملاصِقين لجدارٍ 
المشحة + والاتعنال: بالذكر والدعاء .ذلك فى كا ل 


(1):وَيدل على التخضال المذكورة حديث جاتر المتقدم» وفيه: فبدا 
بالصفا فرَّقَى عليه» حنّى رأى البيتَء فاستقبل القبلة» فوحَدٌ الله وَيْدْء وكبّره 


وقال: ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل 


2 


ينا 


شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إل إِلّا الله وَحْدَه أَنْجَرَّ وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخْرَات 
وَحدة). ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إل المروة» 
جِنَّى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى» حنَّى إذا صعدتا مشى» حتّى أتى 
المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. الحديث. 

وإنما استحبت الطَهَارَة؛ لاتصال السعي بالطواف الذي تشترط فيه 
الظَهَارَة» فأشبه خطبة العيد مع صلاتهاء وقول مالك في «الموطأ»: لا يطوف 
أل بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. يحمول: غلن نا ذكرنا من 

© تنبيه : 

قال الباجي في «شرح الموطأ»: ولا يخرج عن سعيه مَنْ أقيمت عليه 
صلاة الفريضة بخلاف الطائف؛ لأن الطواف فى المسجد والتمادي على 
طوافهء بمنزلة المخالف على الإمام بغير الصّلاة التي أقامهاء وأما السعي فهو 
خارج المسجدء فليس فيه مخالفة على الإمام.اه. 

أقول: أصبح المسعى اليوم في داخل المسجد. ويمكن الاقتداء بالإمام 
من مكان السعى » لوصول صوثه إليه» ولاتصال الصفوف إليه أحيانا» فلا أرى 
في قطع السعي للصلاة حرجاًء إلا أن حكم المسعى لا يأخذ حكم المسجدء 
ولو بعد التوسعة» فيجوز للحائض والجنب المكث فيه» واجتيازه والمشى فيه 
للشعق أو لحاجة» ولا يصح المكث فيه للاعتكاف. والله أعلم . 
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وهو الرّكنُ الثالث من أرْكانٍ الحَحجُ”" . 


ولا يِصِحٌ إلا أن يتقَدّمَه إخرامء وأن يَعَ 8 أَرْض 0 


)١(‏ والأصلّ في فرضية الوقوف ما ذكرناه في السعي؛ من أن النبي كلل 
بِيّن بفعله في حجَّة الوداع مُجَمَلَ قول الله تعالى: لوَللَه عَلَ ألنَاين حِجّ 
َلَْيْتِ#4» ومن ذلك سعيه ووقوفه بعرفات وطوافه للإفاضة. وفي حديث جابر 
المعلم :كي ركب رشول الله.كلد حتى أتى المرقف»: فشكل يطن تاقنة القصواء 
إلى الصخرات» وجعل حَبْلَ المشاة بين يديهء واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا 
حنَّى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً» حئَّى غاب القرصٌ .اه. حبل 
المشاة: : صَفْهِم ومجتمعهم . 

وأجمع العلماء على ركنية الوقوف بعرفة. 

والمراد بالوقوف هاهنا الحضور مع الطمأنينة على أي وجه حصل» على 
خلاف ما يدل عليه ظاهر اللفظ. فمتى حضر الحاج في جزء من عرفة» وفي 
برهة من الوقت المشروط» فقد أتى بالركن» سواء كان في حضوره واقفاً أم 
راكباً أم جالساً أم مضطجعاً . وليس من شرط صحة الوقوف أن يعلمّ الحاج 
أنه في الموقف؛ ولا أن ينوي الوقوف؛ فيصح ممن أحضر ناكما أو مغمى 
عليه» وممن كان جاهلاً بأنه فى عرفات» أو أن تلك الساعة التى وقف فيها 
هي ساعة الوقوف؛ لأنه لا يقع إلا ركناً في عبادة» فلم يفتقر إلى نية مستقلة» 
كالركوع والركعة من الصلاة. وأما من مر على الموقف في وقت الوقوف». 
غيرَ ناو بمروره الوقوفتء لم يجزئه في أحد القولين» وقيل: يجزئه. 

(0) لما رواه ا قال: قال رسول الله لله كيه : الُحَرْتَ هَاهًا وي كلها 
منْحَرٌ َانْحَرُوا ِي رِحَالِكُمْ» وَوَكَفْتُ هَاهَنًا وعَرَكَةُ كُلّهَا مَؤْقِفٌء وَوَكَفْتُ هَاهْنًا 
وجَمْعٌ كُلَهَا مَوْتِفْ). أخرجه مسلمء وهو عند مالك بلا بلفظ : 507 
مَوْقَِفٌء وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَئَةَ وَالْمَُْلفَةُ كُلَّهَا مَوْقِنٌء وَارْتَفِمُوا عَنْ بَطْنٍ 


ودم ام 


محسر) . وروى مثلّه عن ابن الزبير موقوفاً عليه . 


وأرض عرفة سهل فسيح تتوسطه هضبات من جهة الجبال الشرقية 
الشمالية التي تحيط بهء أبرزها جبل الرحمة. وحدودها معلمة الآن بمعالم 
تسهل تمييز ما يدخل فيها مما يخرج منها . 

)١(‏ فالركن يتعلق بالحضور في أي ساعة من بعدٍ غُرُوبٍ الشّمْسِ من يؤم 
الوقفةٍ إلى ظلوع فجرٍ اليوم الذي يليه» فمن دفع قبل غروب الشمسء فلا حج 
له عندناء إلا أن يرجع فيدّرك الوقوف قبل الفجر. ومن أتى الموقف وقد طلع 
الفجر»ء فقد فاته الحج إجماعاًء فليتحلل من إحرامه بعمرة» وعليه الهدي. 
والققاء: 

وتقرير الدليل على تعلق الركن بالليل دون النهار: أن النبي َل استمرٌ 
وأفقنا من بعد الؤال ختى قريف السمسن كما فى عنديك حاب .. وقغلة .هنذا 
يقع موقع الفريضة؛ لأنه بيان لما أجمل الله فرْضّه في كتابه» إلا أن الدليل قد 
دل على تمام حج من أدرك الوقوف بالليل قبل الفجرء فلزم منه أن النهار ليس 
محلاً للفرض . والدليل الدال على ذلك ما رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي: 
أن النبي يلِةِ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ عَرَمَةَ َبْلَ أَنْ يَطْلْعَ المَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَج). 
أخرجه أصحاب السئن» وهذا لفظ أبي داود. وصحّحه ابن حبان والحاكم. 
وروى مالك عن ابن عمر ‏ وروى نحوه عن ابن الزبير - أنه كان يقول: من لم 
يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته الحج» ومن وقف 
بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك الحج. 

« زيادة بيان وإيضاح: 

أخرج أصحاب السئن عن عروة بن مُضَرّس الطائي» أن النبي كَل قال له 
وهو بالمزدلفة: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا مذو الصَّلَاةَ وَأََى عَرَمَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ 
نَهَاراًء فَقَدْ تَمّ حَجُهُ وَقَضَى تَفَنَها. يعني: صلاة الفجر صبيحة المزدلفة. 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وغيرهم. واحتج به من 
قال: إن الفرض في الوقوف بعرفة يتعلق بالنهار من يوم عرفة» كما يتعلق 
بالليل إلى الفجرء فأيما ساعة حضر فيها الموقفت من هذا الزمان» أجزأته. 
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0 جمهور القائلين به لا يجزئ عندهم الوقوف قبل الزوال إذا اقتصر 
عليه. وقال الإمام أحمد: يجزئه لإطلاق الحديث. 

ويمكن الجواب عنه لعلمائنا بكونه معارضا لحديث عبد الرحمن بن يعمر 
السابق» ففيه يابزواية الترمذي: «الْحَجٌ عَرَفَةَ ؛ مَنْ جَاءَ لَيْلَهَ لَيْلَهَ جه جَمْع قَبْلَ طُلُوع 
الْمَجْرِ كَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ). ونحوه عند ابن ماجه اناي روات شار 
«هَمَنْ أَدْرَكَ لَبْلَهُ عَرََةَ َبْلَ طُلُوعِ الْمَجْرِء مِنْ لَيْلَ ة جْمْع. ... وهذا صريح 
في تعليق الإدراك بالحضور في الليل» ولو كان النهار داخلاٌ فيه لم يكن 
لتخصيص الليل بالذكر معنى» إذ كان يكتفي بذكر الفجر. 

وعلى فرض سلامة حديث عروة من المعارض» فلا حجة فيه؛ لأن في 
أكثر رواياته : «وَقَد وَقَفَ ِعَرَفَةَ كَبَلَ ذَلِكَ لَبْلاً أو تَهَاراً . فجاز أن يكون معناه: 
أخرك الزقوف نهار ثم تمادى إلى الليل» أو لم يدرك منه إلا الليل. وعلى 
هذا النحو من المعنى حمله القاضى إسماعيل» فيما نقله عنه أبو عمر فى 
«التمهيد»). وذكر ما معناه: أن الول سا مستفتياً» وقد فاته الوقوف النيات 
فخشي أن يكون الحج قد فاته بذلك» فأجابه كَِهِ بما يفيد أنه لا يضره فوات 
الوقوف بالنهار إذا أدركه بالليل» وليس معناه إجزاء أحد الجزأين عن الآخر. 

وحمله ابن القصار وأبو الفرج البغدادي على معنى: ليلا 'وتهارا. أي 
وما اهن كل منهتنا . وقالا: هو كقوله تعالى: #ولا نِم مهم انما أو كمُورا» 
[الإنسان: 5؟]. وهذا بعيد فيما أرى. والله أعلم . 

وأما قول القاضي إسماعيل فقوي مُتجةٌء بدليل ما ثبت في «المسند» أن 
عروة حج على عهد رسول الله يله فلم يدرك الناسَ إلا ليلا وهو بِجَمْعء 
فانطلق إلى عرفات» فأفاض منها ثم رجعء فاق عا قال يسول الله 
الحديث. وقوله عي : ا على نا هزه الصَّلَاة ني هَذَا الْمَكَانِء وَوََمَ مَعَنَا 
هذَا الْمَوْتِمٌ...» دليل على الخصوصية؛ لأنه لو كان كي ا لم يخصه 
بشهود صلاة الغداة معه يكوه والموقف بالمشعر الحرام. ولقال مثلا: من 
صلى مع الإمام. .. إلخ. 


كتاب المناسك الى 
تج ا ل بطي 1 1 1 11 | 


والجمعٌ بين النَّهارٍ والليل وَاحِبٌ”''. 

ويستحبٌ الاغْتِسَالُ للوُقُوفِء والإقبالٌ على أنواع الذّكر 
وَالدّعاء في ُشوع وتضرُع”". والاختيارٌ أن يقف راكباً» فقائماً 
فجالسا. 


م ثم لو تمت الحجة فيه لمن احتج به على علمائناء للزمه أن يقول بفوات 
حجٌّ من فاتته صلاةٌ الفجر مع الإمام بمزدلفة» والوقوف معه بالمشعر الحرامء 
كما ذهب إليه الظاهرية» وبعض السلف كعلقمة والشعبي والنخعي . ويلزم على 
قولهم ذلك؛ أن من أتى عرفة قبل الفجر في زمن لا يتسع لإدراك الفجر في 
مزدلفة» أن يكون وقوقه غير مجزئ. وفي ذلك إبطالٌ لبعض ما دل عليه حديثا 
ابن يَعْمر وعُروة معاً. ويلزمهم أيضاً أن يقولوا: إن من وقف بعرفة بعد 
الفجرء وأفاض قبل الزوال أن يتم حجّجه. ولا يقول بذلك إلا أحمد كما 
أسلفتء. فدل ذلك على أن بعض النهار لا يجزئ الوقوف فيه في قول من 
يقول بموجَب حديث عروة. وإذا بطل أن يُجزئ قبل الزوال بطل أن يجزئ 
بعد الزوال» إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فى مطلق معنى حديث عروة. 
والله أعلم. ْ 

)١(‏ فيحضر الموقف قبل الغروب ولو بدقائق» وبعد الغروب ولو 
بدقائق. فمن اقتصر على النهار دون الليل فاته الحج غقدنا :أن على اللبلن 
دون النهار وجب عليه دم. ودليلّه فعلُ النبي تك فقد جمع بين الليل والنهارء 
مع قيام الدليل على أن الجزء المختص بالنهار خارج عن الركن» فلم يبق إلا 
أنه واجب. 

(؟) أما استحباب الاغتسال؛ فلما سبق في مندوبات الإحرام؛ أن 
عبد الله بن عمر كان يغتسل للإحرام» ولدخول مكة. وللوقوف بعرفة. أخرجه 
مالك. ولا يظن بابن عمر أن يفعل شيئاً ليس له فيه من رسول الله كل أسوة. 

وأما شغل الوقت بالذكر والدعاء؛ فلحديث عمرو بن شعيب: عن أبيه عن 
جده؛ أن النبي يَكلهِ قال: «خَيْرٌ الدّعَاءٍ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أنَا - 
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كك البئشة 
في طواف الإفاضة 

وهو الرّكنُ الرابعُ من أرْكانٍ اتج" . 
وَالئْيُونَ مِنْ فَبْلِى : لا إِلهَ إِلّا اله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَهُء لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءِ َدِيرٌ. اخرحة الترمذي, وهو عند مالك بمعناه مرسلاً من وجه 
آخر. قال النووي في «الأذكار»: فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاءء 
ويجتهد في ذلك» نينا اليوم أفضل أيام السَّنَةَ للدعاءء وهو معظم الحج 
ومقصوده والمعرّل عليه.اه. قلت: وليحذر أن يصاحب رفقة خائبة تشغله 
بالكلام في أمور الدنياء عن التعرض لرحمة الله في هذا المشهد العظيم. 

« تكميل: 

حيثئما وقف الحاج من عرفة أجزأه» ولا تتعلّق الفضيلة بمكان دون 
مكان على ما رواه ابن المواز عن مالك» بل تتعلق بالموضع الذي يكثر فيه 
تجمع الناس. غير أن الجم الغفير من العلماء استحبوا أن يتحرى إن استطاع 
الموضع الذي وقف فيه رسول الله كه عند الصخرات الكبار المفروشة في 
أسفل جبل الرحمة. ذكره القاضي عياض في (إكمال المعلم». وقال الباجي 
في «المنتقى»: يستحب الوقوف في ذلك الموضع»ء وما يقرب منه تبركا 
بالنبي ككل . 

)١(‏ وهو المقصود بقوله تعالى: #وَلْبَطوَوا يألْسَيْتِ الْعَيِيقٍ4 [الحج: 
4. قال الطبري: لا خلاف بين المتأؤّلين في ذلك. ويسمى: طواف 
الإفاضة كما ذكرت» وطواف الزيارة ‏ وكره مالك هذه التسمية -» وطواف 
الفرض والركن . 

وأجمع العلماء على ركنية طواف الإفاضة؛ للآية السابقة. قال ابن 
عبد البر في «التمهيد): وهو واجب فرضاً عند الجميع؛ لا ينوب عنه دم» ولا 
بد من الإتيان به.اه. ولفعل النبي كك الواقع موقعَ البيان لآية الأمر بالحج. 
ففي حديث جابر في صفة حجة الوداع: ثم ركب رسول الله يكهِ فأفاض إلى - 
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والشُرّط فى صحّته أن يَكون بعد انقضاء وقتٍ الوقوفي بعرّفة» 

وأن يفعله وهو على طَهَارَةٍ كامِلَة» مسئُورَ عَوْرَةٍ الصَّلَاق» مُستكملا 
سبعة أشُواطٍ في وَلاءِ واحِدٍء جاعلاً البيْتَ عن يساروء خارجَ الحجر 


ك)ءهع) ١.‏ 
وَالسَاوِرُوَان” 


عالية» تمان يبكة اللي العريف ددمال التورى ديرو كافاع قطافا 
بالبيت طواف الإفاضة» ثم صلى الظهر. 

)١(‏ فشروط الطواف ترجع في الجملة إلى ثلاثة: الأول: يختص 
بالوقت» والثاني : يختص بصفة الطائف, والثالث: يختص بصفة الطواف. 
وهي مشروطة في كل طوافء إلا الأول فإنه يختص بطواف الإفاضة دون 
يزه ولنياتها على التفضيل أقول: 

أولاً: وقت طواف الافاضة: 

لطواف الإفاضة وقت من طرف البداية» لا يصح فعله قبله كالصلاة 
المفروضة» وليس له وقت من طرف النهاية. 

فأما وقت بدايته؛ فيدخل بعد انقضاء وقت الوقوف بعرفة» وهو طلوع 
وخرايوء المفر لتراس ان لك ا ص رأ لقؤله تغال + كر 
بقسُوأ عَتَكهُمْ مَلْبْوهوا مدورَهُمْ وَلبَعروأ يت ألَتِيقِ4 [الحج: 14]. فذكر 
ما يفعله الحاج يوم النحر من خصال التحلل الأصغر وطواف الإفاضة. قال 
القرطبي في معنى قضاء التفث: إذا نحر الحاج أو المعتمر هديه» وحلق 
رأسه. وأزال وسخه. وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه ووفى نذره.اه. فدلٌ 
ذلك على أن يوم النحر زمان للتحلل الأصغر الحاصل بالرمي» والأكبر 
الحاصل بطواف الإفاضة. وإذا كان الطواف» وكذا الرمي» سببا في التحلل لم 
يجز أن يتقدم زمانه على فجر يوم النحر؛ لأن ذلك زمان يختص بالوقوف 
بعرفة» وهو زمان إحرام. 


ولما لم يدل دليل على طرف نهايته» إلا ظاهر قوله تعالى: االْحَجّ - 
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ود ملي [البقرة : 4]191؛ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة» جاز أن 
يؤخره عن يوم النحره. ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة, فإذا انسلخ ولم يطف 
وجب عليه دم؛ لإخراجه عن أشهر الحج. 

ويجب تقديم الرمي عليه» فإذا طاف قبل أن يرمي جمرة العقبة» لزمه دم 
لإدخاله النقص في حجه بمخالفة الترتيب الواجب بينهما. 

ثانياً: اشتراط شروط الصلاة للطواف: 

لا يصح طواف من الأطوفة» واجباً كان أو تطوعاً. إلا أن يكون 
لانت صل لو ام برد" لواو : طاهراً من الخبث في ثوبه وبدنه. 
متطهّراً من الحدث الأكبرء والأصغرء ساقر ا لما يحب تبتره من غورة الصئلؤة: 
والأصل في ذلك قوله عَكَِذةِ: «الطَّوّافُ ِالبَيِتِ صَلَاةا . رواه ابن عباس. وتقدم 
تخريجه في فصل: ما يمنعه الحدثء. من كتاب الطّهَارَة. وعن عائشة ونا : 
أن أول شَيْء بدأ به النَنْ كلد حين قدمء أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أخرجه 
الشيخان. وهذا من بيان المناسك؛ فيكون واجباً؛ لقوله يكَلِِ: «خُذُوا عَنِي 
لدت . وقال عَلِةِ: «لَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ ء عَريَانٌ). أخرجه الشيخان عن أبي 


وإذا حاضت المتمتعة قبل طوافها انتظرت الطهرء فإن ضاق الوقت 
أردفت الحج على العمرة» فيجزئها طواف الإفاضة والسعي بعده عن الحج 
والعمرة» ويستحب لها بعد فراغها من القران أن تعتمر كما فعلت عائشة وكيا . 
ذكره القاضى عبد الوهاب فى «المعونة»). 

ثالثاً: صفة الطواف: 

وأما , بقية الشروط المذكورة بقولي في الأضضل: تيعكيياذ كيه 
أُشُواطٍ . ..إلخ» فقد تضمنها فعل النبي يل؛ روى جابر في صفة حجة 
النبي ل: لما قدم مكة أتى الجر فاستلمه: ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثاً - 
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باليَدٍ في كل شؤطء وكذا الركنٌ اليّمانيُ لكنْ من غير تقبيل» 
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والاشتغال بالذكر والقران. 


وإذا أقيمتٍ الصَّلَاةٌ وهو يظوف, قَطَعَّ ودَحَلَ مع الإمَامء فَإِدَا 


وي اا الحديث. أخرجه مسلم. وعن عائشة؛ قالت: سألتٌ النبي ظَلل 
عن الحجر؛ أمِنَ البيت هو؟ قال: ١نَعَمْ»‏ قلت: فما لهم لَمْ يُدخلوه في البيت؟ 
قال: (إنَّ قَوْمَِكِ قَصرَتْ بِهِمُ النَفَقَة... الحديث. أخرجه الشيخان» وأصله في 
«الموطأ). 

© تنبيه مهم : 

المعتمد في المذهب في طواف الإفاضة أنه لا يجزئ عنه إلا الإتيان به 
يوم النحرء أو بعدهء إلا أن الآفاقي إذا دخل مكة مفرداً أو قارناً. فطاف 
للقدوم وسعى بعدهء ثم نسي أن يطوف للإفاضة حتى رجع إلى أهلهء فعليه أن 
يرجع إلى مكة فيطوف للإفاضة؛ وإن كان قد جامع امرأته فعليه مع ذلك هدي 
وعمرة, إلا أن يكون قد طاف للوداع أو تطوع بطواف بعد رمي جمرة العقبة» 
فإن طوافه ذلك ينوب عن طواف الإفاضة. 

وخالف الحافظ ابن عبد البر هذا الذي ذكرناه» وهو قول ابن القاسم 
والقاضي إسماعيل» فحقق أن رواية ابن عبد الحكم في «مختصره» عن مالك» 
تدل على أن طواف القدوم أولى أن ينوب عن طواف الإفاضة» من طواف 
الوداع؛ أو من طواف التطوع المفعول بعد رمي جمرة العقبة. فمن رجع إلى 
بلده ولم يكن قد طاف بعد الوقوف بعرفة» لا للإفاضة ولا للوداع» حتى رجع 
إلى بلده. فإن طوافه للقدوم مجزئ عنهء ويلزمه هدي للنقص. وبسط الكلام 
في ذلك في كتاب «الكافي»» واستدل له بأدلة أخرى يحسّن الاطلاع عليهاء 
لمعرفة وجه ما تحقق لديه يُأَنْهُ. ولا بأس أن يفتى به لأنه يوافق أصول 


المذهب في الحجء وللتيسير على الناس. والله أعلم. 
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فَرَعّ بَنَى من حَيْتُ قطع”2 . 


)١(‏ وتفصيل القول في هذا الفرعء يتصل مع قولي في الأصل: 
مُستكملاً سبعةً أشواط فى ولاءٍ واحدٍ. ومعناه: أن من شرط صحة الطواف» 
فوضا 016 أ تظوعا "نضا الفراطة السينة نزت دركها” لم يمره إل أن 
يكون الفاصل يسيراء أو كان لعذر؛ لأنه لم يثبت أن النني كَكْدِ فرق طوافهء أو 
بلغه أن أحداً من أصحابه فرقه فأقرى د الل شرط فى صحته. ولأنه 
عبادة يبطلها الحدث» فوجب اتصال أجزائها كالصلاة. ْ 

إذا ثبت هذاء فخروجه من طوافهء لا يخلو من أن يكون لغير عذر أو 
لعذر. فإن كان لغير عذرء كانشغاله بصديق أو مجلس علمء لم يجز في 
الفرض ولا فى النفل؛ لأن للطواف حرمة كحرمة الصلاة» فلا يجوز قطعه 
لسر عا وق وساف رياف راف 

وإن كان لعذر جاز الخروج. إلا أنه إن كانت حاجته في المسجدء بنى 
على ما فعل من أشواط إذا فرغ منهاء كما لو عطش فذهب ليشرب أو أرهقه 
التعب فتوقف ليستريح قليلاً» أو كان له متاع في ناحية من المسجد خاف 
عليهء فذهب فأخذه. فإن كانت حاجته خارج المسجدء كما لو تذكر مالا له 
أو متاعاً فى مسكنه أو غيرهء فخاف عليهء فإنه يبتدئ الطواف؛ لشدة طول 
0 

فإن قطع الطواق لإطلان طياوقة ‏ ادا نقه يهالو فوت إن كان واعياء 
طال الفاصل أو قصر؛ لأن ببطلان طهارته يبطل ما فعل من أشواط؛ لأنه 
عبادة واحدةء فكان كمن صلى ركعةء ثم أحدث. فإن أحدث بعدما فرغ من 
طوافه وقبل أن يركع ركعتيه» توضأ واستأنف طوافه كذلك. نص عليه في 
«الموطأ». والقياس أن لا يعيد طوافه؛ لأن الركوع للطواف ليس جزءا من 
الطوافء ولا هو شرط في صحتهء ولأن من فرغ من طوافه في وقت النهي 
عن التطوعء أخر الركوع إلى وقت الجواز. والله أعلم. 
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ٍ- وأما قطع الطواف للصلاة ففيه تفصيل آخر: 

أما الفريضة إذا أقيمت» لواحي لي وك جاو تدملها ؛ لقوله عي : دإِذًا 
َقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ نَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمكتُوبَةُ) . أخرجه مسلم عن أبي هريرة. . فنهى عن 
الاشتغال بصلاة غير المكتوبة؛ لما في ذلك من المخالفة على الإمام والطعن 
عليه» فكان معناه الأمر بالدخول معه. وهذا يعم الطائف؛ لأن الطواف صلاة 
أو كالصلاة. والأفضل أن يخرج بعد تمام الشوط الذي هو فيه» فإن خرج من 
أي موضع آخر بنى من حيث خرج» واستحب له ابن حبيب أن يبني من مبدأ 
الشوط. أعنى الحجر الأسود إذا بدأه منه كما هى السنة. 

وأما لد فلا يقطع الطواف لها في الجملة »سوا كانت جارة 
أن تطؤعا كان الطرات قرضا أو تطوعا . 

أما الجنازة؛ فإن قطع طوافه لها استأنف في قول ابن القاسمء وهو 
المقبيووة آنه الشكال: بجا لبن قرض] عليه ول عار الطوافة اهما لو 
قطعه للتطوع المطلق بالصلاة. وقال أشهب: يقطع لها ويبني؟ لأنه إنما يقطع 
طوافه للفريضة لتحصيل فضيلة الجماعة؛ لا لأن فرضاً عليه أن يصلي مع 
الجماعة» فكذلك ينبغى أن يجوز له قطعه لتحصيل فضيلة صلاة الجنازة. 

وأما التطوع»: فإن قطع :طوافه لأجله :ابتذأه»: ولو كان تطوعه :من الستن 
الراتبة بعد الفريضة» ومثله في الحكم ما لو أطال الجلوس بعد الفريضة للذكر 
أو الحديث مع غيره؛ لأنه قطع لاتصال الطواف من غير عذر. أفاده الخرشي 

وصرح بعض شراح «المختصر» بجواز قطع طواف التطوع لركعتي 
الفجرء إذا خاف الإقامة للفريضة» وقطعه للوتر كذلك إذا خاف خروج وقته 
المختار بطلوع الفجر. والله أعلم . 
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١ 


را 
ياب صفة الحج ظ 


إِذَا أنَى الحَاحٌ الميقاتء أَحْرّمَ وفعَلَ في إِحْرَامِهِ نحو ما تقدَّمَ. 
ويُكرّرٌ التَّلبِيةَ ما دام في الطّريقٍ كُلْما تَحِدَّدَتْ له حالٌ» كصُعودٍ 
عو .6 
ونزولٍ» وخضور ضَلاةَء ولقاء رَفقةٍ. 

56 ب َع لاله الى 8 و 

فإذا بوضل إلى مكة د خلها مم الثية" الغلا" "+ وحسل يُمسك 


)١(‏ لحديث عائشة؛ أن النبي كَل لما جاء مكة دخلها من أعلاهاء 
وخرج من أسفلها. أخر جه الشيخان. وأخرجا عن ابن عمر نحوه. 

والسّنة الاغْتِسَال لدخول مكة؛ لأن ابن عمر كان لا يقدِم مكة إلا بات 
بذي طَوّى حنَّى يُصبح ويغتسل» ويذكر ذلك عن النبي كَلُِ. متفق عليه. وتقدم 
طرف منه في مندوبات الإحرام. 

© فائدة: 

الموضع الذي بات فيه النبي كَل والذي جاء في الحديث أنه ذو طوى» قال 
الحافظ ابن حجر: يعرف اليوم ببئر الزاهر. قلت: وهذا الاسم غير معروف 
اليوم» بل المعروف «بئر طوى» في حي جرولء فلعلّه هو. والله أعلم . 

وأما الموضع الذي دخل منه مكة؛ وسمي في بعض روايات الحديث 
الثنية العلياء وفي بعضها كَذَاء؛ٍ فهو المدخل الشمالي الشرقي الذي من جهة 
الحَجُون. قال ابن حجر: وهذه الثنية هي التي يُنزل منها إلى المَعْلَى - مقبرة 
أهل مكة ‏ وهي التي يقال لها: الحَججون.اه. وأما الموضع الذي خرج منه 
وهو الثنية السفلى أو كُذدَاء فهو المسمى اليوم بالشبيكة (أو حارة الباب) 
المؤدي إلى شارع الستين. قال ابن اي «النهاية»: وكَدّاء: بالفتح والمدّ 
اليه العُلْيا بمكة» مما يَلِي المُقابر» وهو المَعْلاء وكُدًا: بالضم والقّضر التَّمّه 


س8 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
7 ]انم 7< )”؟”؟)؟ تتم 
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عن ال عن اليزا: ويَدْحَلٌ المَسْجدَ الحرامٌ من باب بَنِي شَيَْةَ َيَستلِم 
الحجَرّ الأسودٌ بفِيهء فإن لم يستطغ وضع يدّه عليه» ثم وضعها على 
00 0 


السّفلى مما يَلِي باب العُمْرة. وأمّا كُدَيُّ بالضم وتشديد الياء» فهو موضع 


بأسفل مكة.اه. 

)١(‏ وقد سبق أن ابن عمر كان يفعل ذلك» ويعزوه إلى النبي كَلة. 

ولا بأس إذا وقع بصره على الكعبة أن يدعو بما يلي : : اللهم زد هذا 
البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريما ومهابة؛ وزد من شرَّفه وكرّمه؛ ممن حجّه أو 
اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبرًاً. أورده النووي في «الأذكار»» ورواه 
الأزرقي في «أخبار مكة» عن مكحول مرسلاً . ا 

© فائدة متممة: 

مواطن الدعاء المفضلة في الحج سبعة: عند مشاهلة الكعبة» 
الملتزم؛ وعلى الصفا والمروة» وفي عرفات» وعند المشعر الحرام» وعند 
الجمرتين الصغرى والوسطى» وعند شرب ماء زمزم. 

(0) والسنّة في استلام الحجر الأسود: أن يقبله بفيه ويكبر عند ذلك» 
فإن لم يستطع أن يقبله» مسّه بيده ثم وضعها على (فيه) ليتصل فمه بما مس 
الحجر من يده. فإن لم يستطع بيده فبعود ونحوهء ويضعه على (فيه) كذلك؛ 
لما رواه الشيخان عن ابن عباس هيا قال: طاف النبي يَلِْ في حجة الوداع 
على بعير يستلم الركن بمِحْبن. وأخرجه مسلم من حديث أبي الطفيل نحوه. 
وزاد: وَيُقَبّلُ الْمِحْبَنَ. المِحجحّن: عصى معوجة الرَّأس كالصٌّولجانِ. فإن لم 
يستطع كبر عند محاذاته ومضى» ولا يقف عند ذلك» ولا يستقبل الركن» ولا 
يشير إليه بيده» إذ لم يثبت شيء من ذلك في السئة . 

فإذا فعل كذلك في أول طوافه. فقد أتى بالسئّة في الاستلام في الصفة 
والحكم. فما يفعله من ذلك في بقية الأشواط له حكم المستحب» نص عليه 
ابن شاس؛ لأنه تكرار لفعل واحدء فأشبه ما لو كرر التلبية بعد الإحرام. 
وكذلك يفعل في الركن اليماني» إلا في التقبيل بالفم. فإنه خلاف السنة. 


ّ قال في «تهذيب المدوّنة»: وليزاحم على استلام الحجر ما لم يكن 
أذىء ولا بأمن باستلامه بغير طواف. اه. 

)١(‏ ويسمى أذقينا طواف الورود» وطواف الدخول. وهو واجب على 
من أفرد الحج أو قرنه بالعمرة» إذا أتى من خارج مكة, إلا المرامّق؛ وهو 
الوقوف بعرفة. 

ووجوب طواف القدوم على من ذكرناء هو المشهور؛ وهو قول ابن 
القاسم. وقال أشنينن: سنة لا دم على من تركه؛ لأنانهة المسكن الحرام» 
وهى غير واجبة فى الصلاة» فكذلك فى الطواف. 

وتقرير دليل المشهور: أن النبي كَِ فعله في حجة الوداعء وفعله 
محمول على الركنية إلا ما استثناه الدليل» كما سبق في أكثر من موضع. فلما 
قام الدليل على أن طواف الركن في الحج ليس إلا طوافاً واحداًء وهو طواف 
الإفاضة المذكور في قوله تعالى: #وَلْبَطُوَفوَاْ يأليْتِ الْعَنِيقِ» [الحج: 15] دل 
ذلك على أن طواف القدوم ليس بركن» فكان واجباً لأنه أقل أحواله» كرمي 
الجمار. ولا يشبه طواف الوداع؛ لأن الوداع خارج عن المناسك» فلم يكن 
من بيان ما أجملته آية الأمر بالحجح. ومما يدل على أن طواف القدوم ليس من 
أركان الحج؛ أن بعض أصحاب رسول الله يِل كانوا يأتون مُرَاهَقِينَء فينفذون 
لحجهمء ولا يطوفون ولا يسعون» ثم يقَدِمُون مئى. فلا يُّفيضون من منّى إلى 
آخر أيام التشريق» فيُنيخون بإبلهم عند باب المسجد» فيدخلون ويطوفون 
بالبيت ويسعون» ثم ينصرفون» فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولإفاضتهم 
ولوداعهم البيتَ. رواه مالك في «المدونة» بلاغاً. وقال فى «الاستذكار»: اتفق 
العلماء على أن المُرامق يسقط عنه طواف الدخول» كما يسقط عن المكى» 
ولا يرون في ذلك دما ولا غيره.اه. مختصراً. 


ئلائةٌ حَبْباً» وأَرْبَعَةَ مَشْيا"2 ويسْئَلِمُ الجر الأسْوّدٌ في كُلّ شؤط 
مكبر وكذا الركنٌ اليماة 50 بيده بو فقظ9©. والسّنه أن يُقْبلَ على 
الذكر والدّعاء في واف . 


للقدوم؛ لأن معناه يدل على اختصاصه بالوارد عليها محرماً من غيرهاء وفي 
«الموطأ»: وسئل مالك عمن 0 بالحج من أهل المدينة أو غيرهم» من مكةء 
لهلال ذي الحجة؛ كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليُؤخره» 
وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة» وليطف ما بدا لهء 
وليُصَلَ ركعتين كلما ظاق تنيتغا؛ وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ككل الذين 
اهلا بالحج»: فأخروا الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» حتى 
رجعوا من منى.اه. . 

)١(‏ لما رواه ابن عباس؛ أن رسول الله يله أمرهم ‏ يعني أصحابه ‏ أن 
يَرْمُلوا ثلاثاً ويمشوا أربعاً. وعن ابن عمر؛ أن رسول الله يكل كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الْأَوَّل خبٌ ثلاثاً ومشى أربعاً» وكان يسعى ببطن المسيل إذا 
طاف بين الصفا والمروة» وكان ابن عمر يفعل ذلك. أخرجهما الشيخان. 
الرّمَلُ والخبّبُ: شدّة الحركة في المشي. قال الجوهري في «الصحاح»: هو 
كالوئب الخفيف. وهو السعي أيضا . 

ويستحب للمعتمر من التنعيم أن يفعل ذلك أيضاً؛ روى مالك عن ابن 
الزبير أنه فعل ذلك . 

© الجايكااين عير الفح لكان لدي السك اتنس 
والركن اليماني ل طوافه. أخرجه أبو داود» ومعناه في (الصحيحين). 
وقال مالك في «الموطأ»: سمعت بعض أهل العلم يستحبء إذا رفع الذي 
يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني» أن يضعها على فيه. زاد ابن وهب في 
روايته: من غير تقبيل. 

(©) والكلام 0 الناس ف في الطواف جاتن ولا يبطله؛ لقوله يكل : 


2 


«الطّوَافُ بِالبَيْتِ صَّلَاةٌ إِلّا أنّ الله أَحَلّ فيه المَنْطِقَ ؟ َمَنْ نَطَقَ فيه قلا بَنْطِقْ إلا - 


ًّ 
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فإذا ثَمّ طواقة ركم ركعمَيْنٍ خلف مقّام إبراهيمٌ إن أمْكَنَء وإِلا 
ففي أي مكانٍ من ١‏ ل : 


- بخَيْر) . أخرجه الدارمي عن ابن عباس». وصحّححه ابن حبان. ولما كان عبادة 

بدنية يتقرب بها إلى الله. كان الأفضل أن يعمرها الطائف بأنواع الذكر 

والدعاء؛ لقول عائشة وَينَا: إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي 

الجمارء لإقامة ذكر الله تعالى. أخرجه الدارمى في سئنه» وأخرجه أبو داود 

وغيرمعتها رفعنه إلن التي كله ترج عليه ابن خرييةة زات استحاب ذك اانه 
فى الطواف؛ إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله» لا لحديث الناس 

والاشتغال بما لا يجدي على الطائف نفعاً في الآخرة» وإن كان التكلم 5 
في الطواف طلقا فناعها: وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله.اه. 


وليس في الطواف ذكر أو دعاء متصرض» عع أن بعض العلماء 
ابنتحبوا أن يقول عند استلام الركن الأسود: بسم الله. الله أكبرء اللهم ! إيعاناً 
بك. وتصديقاً بكتابك. ووفاءً تعهندك : واتباعاً لسنّة نبيّك علة. روي عن علي 
وابن عمر وابن عباس» أنهم كانوا يقولون ذلك في أطوفتهم . سحت أن 
يكثر من قوله تعالى: ##رَيّسَ ءَانِنَا ن الدّنيكا حَسكةٌ وف الْأبِمْرَةِ سس وَقَنَا 
عَدَابَ ألتّارٍ4 [البقرة: ]٠١١‏ فقد ثبت فى «الصحيحين» عن أنس أنه الدعاء 
الذي كان يكثر منه النبي يَكٌ. وروى ييه وأبو داود من حديث عبد الله بن 
السائب أنه كل كان يقول ذلك ما بين الركنين. 

)١(‏ وهما واجبتان؛ لأنهما تابعتان للطواف لفعل النبي ككل ذلك؛ ففي 
حديث جابرٍ في صفة حجة النبي كَلِ: ثم نفذ إلى مقام إبراهيمء فقرأ: لوَاجِدُوا 
من مَقَام رهم مُصَنٌّ 4 [البقرة : ]1١5‏ فجعل المقام بينه وبين البيت. قال جعفر 
الصادق: فكان أبي يقولء ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي كَلِه: كان يقرأ في 


وح وس 0 


الركعتين: #قل هو الله أعد» قل يَنأيَا الْكَرون» . أخرجه مسلم . 
لي فروع: 
الأول: إذا شك في عدد الأشواط بنى على المتيقن من ذلكء كالصّلاة: 


م المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
7 ل 30 1 اعم ادن .سكس ككس .للك لس ل 


ثم يقرت مو ماء زمزم » ثم تتفل الحكر الآشوف ثم يشخ 
إلى الصَّمًا من بابوء فيقففُ عليه للدّعاء. لم يشعى إلى المروة يحت 
في بقلنٍ المسيل» ٠‏ فَإِذًا أتى المروة وَقَتَ للدّعاء كما في الصَّفَاء حنَّى 


4 


يسك مل 4 سبعة أشواطء 0 بالصّفا ويحدم ا 


فإذا فرَعٌ من السّعي غاة إلين التَلبِيقَ فإذا كان بو م الْثَّرويةٍ؛ 
تقولاف من نف البوك اه جَ إلى و قن ها" الطي نويات 


وإذا شك بعد الفراغ منهء عاد فأتمه على اليقين» » فإن كان ذلك بعد صلاة 
ركعتيه» أعاد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد تمامه. وإذا ذكر :نقضاً 
كك فيه وهو في السعي» قطعه وعاد لإتمام طوافه؛ لأن السعي لا يكون 
إلا بعد طواف صحيح . 

الثاني: ولا يجوز وصل طوافين من غير فصل بركعتي الأَوّل بينهما؛ 
لأن السنّة لم ترد بِشَيْء ء من ذلك» إذ العبادات مبناها على التوقيف» ولأنههنا 
لكان لا يتداخلان» فلم بحن أن يدخل في الثاني منهما قبل تمام الأول 
كالعمرتين . 

الثالث: وإذا طاف بين يدي صلاتي الصبح أو العصرء فأقيمت الصّلاة 
قبل أن يفرغ من طوافهء قطع فصلى مع الجماعةء ثم أتم طوافه وأخّر ركعتيه 
إلى ما بعد طلوع الشمس أو غروبها؛ لثبوت النهي عن الصّلَاة قبلهما . 

لزاه ومع شع ادن طراف: لطون). وني علد العامة اكز 
والصيام إذا شرع فيهماء وجب عليه إتمامهما. 

)١(‏ كل ما ذُكر فقد رواه جابرٌ كذلك في صفة حجة النبي كَلل. 

(؟) وفي هذا اليوم يُحرم المتمتع بالحج ليتوجه إلى منى؛ لحديث جابر 
السابق: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلّوا بالحج. يعني الذين 
تحللوا قبل ذلك» لكونهم كانوا معتمرين أو لم يسوقوا الهدي. ففسخوا 
حجتهم إلى عمرة. وعلّق البخاري عن عبد الملك عن عطاء عن جابر: قدمنا 
مع النبي يِه فأحللنا حنَّى يوم التروية» وجعلنا مكة بظَهْرِء ولَبَّيّنا بالحج . 


كتاب المناسك 00 
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إبلق 5 0 32 7 و 4 عرو 7 
بها '. وفي الحوم 0 يَتوجه إلى عرفاتٍ ملبياء فإذا أتى 
مَسجِدَها - مَسْحجِدَ مر - قل الكلبية؛ واعتسل إن 0 ٠‏ ثم 


انشع إل الحظبة» تع :'صلى الظهريْن جِمْعاً وقضراً مع الإمام '". 


فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. أخرجه مسلم. وروىك 
مالك عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك» ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. 
والمبيت بمنّى ليلة التاسع ليس بواجب؛ لآنه لمجرد الدنو من عرفات 
اي” اوداك بهاء وري لتحت الح الكل البي جاه اوالف 00 معه » 
(9) آما اسكداف العلية من مين إلى عرقات»؛ ا 
بكر الثقفي؛ أنه .سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف 
ا ا 2 
بالتلبية. 
وأما خطبة يوم عرفة في مسجد نمرةء فهي سنّة على الراجح» وهي 
مشروعة لتعليم المناسك لذلك اليوم وما بعذه» وليست من شعائر الصَّلَاة. 
وإذا فرغ الخطيب أذْن المؤذن» وأقام لصلاة الظهر والإمام جالس على المنبر. 
والجمع بين الظهرين سُنَّهَ لجميع الحجيج» وأما القصر فهو خاص بغير 
سكان عرفة في عرفة» وبغير سكان منّى في منّى. قال ابن عبد البر في 
«الكافي»: ويقصر الصّلَاة بعرفة كل من شهدها من أهل مكة ومنى وسائر 
الآفاق» إلا أهل عرفة» وكذلك أهل مت 'لة يقصرون: نمدن : ويقصرون في 
غيرها من المشاهد كلهاء وكذلك أهل المزدلفة لا يقصرون بها ويقصرون بمنى 
وغرفة اه وق حديية قاس الشابق: حدن إذاكزاغت المسن أمر بالقصواء 
فرّحلت له. فأتى بطن الواديء فخطب الناس» وقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكمْ 
حَرَامُ عَلَيْكُمْ. 5 فذكر جابر الخطبة بتمامها ثم قال: ثم أذْنء ثم أقامء فصلى 
الظهرء ثم أقام. فصلّى العصرء ولم تصبل بينهما: شينا . 
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ثم يتوجّهُ إلى الموقِفٍء مُهللا مُسبّحاً مُكبّراًء فيمكتُ به حنَّى 
إذا غابتٍ الشَّمِسُ توجَّة إلى مُرْدلفَةَ فيُصَلّي بها المغْرِبَ والعشاء 
جَمْعا وقضراً مع الإمَام '“» وَيبِيتٌ بهاء فإذا صلَّى الفجرٌ توج إلى 
المَشْعرٍ الحرّام» فوقّف عنده للدّعاءء حنَّى يقتربَ ظُلوعٌ السَّمسء 
فينصرِفٌ إلى منى مُشْرعاً في بَظن مُحسْرٍ'''. 


وإذا صادف يومٌ الوقوف يوم الجمعة» فلا جمعة على أهل الموقف. 
وكذلك ليس عليهم صلاة العيد يوم النحر. 

)١(‏ ففي حديث جابر السابق: واستقبل - يَلِةِ - القبلة» فلم يزل واقفا 
حنّى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً» حتّى غاب القرص» وأردف أسامة 
خلفه. ودفع وقول الله عله وقد شَنَقَ للقصواء الزمام» حتّى إن وأمتها لضت 
ووه عله + تويقول تيده النمى : انها التابين التكينة «الشكينة4:: كلما اتى 
حَبْلاً من الحبّالٍ أرخى لها قليلاً حنّى تصعد, حنَّى أتى المزدلفة فصلّى بها 
المغرب والعشاءء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم يُسبّح بينهما شيئاً.اه. شئق 
الزمام: ضمّه وضيقه على ناقته. الحبل: التل اللطيف من الرمل الضخم. 
يسبح : : يتطوع بالصّلّاة. 

والسّنة الدفع مع الإمام» ويُجزئ قبله» ومن لم يكن له عذر ولا بمركوبه 
عله فلا يُصَلّي المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة» فإن صلى قبلها أعاد إذا 
أتاها؛ لقول رسول الله يك لأسامة بن زيد: «الصّلَاةٌ أَمَامَكَ). أخرجه مالك 
والشيخان. ومن لم يستطع المُضي مع الناس» جمع بين الصلاتين عند مغيب 
الشفق حيث كان وأجزأه. 

والنزول بالمزدلفة مع حطّ الرحال واجبٌء ولا يُشْتَرَط له العلم ولا التي 
كعرفة» فيجزئ المجنون والمغمى عليه. وأما المبيت بها نويه ويلتقط 
منها الجمار. ولما كان المبيت سنْة غير واجب» جاز للرجل أن يُقدّم ضعَمّة 
أهله من النساء والأولاد, ليُصَلُوا الفجر بمتى» ويرموا الجمرة بعد الصّلاة 
كما فعل الني 6. 

(0) ففي حديث جابر المتقدّم: ثم اضطجع رسول الله يَلهِ حنّى طلع - 


فإذا وَصَلَّ إلى منّى أَنّى جمْرةً العَقَبةِه وهي الجمرةٌ الكُبرَى 
ل ا مُكبّراً مع كُلّ حصا 8 
يَنْحرٌ الهَدْيَ إن كانَ معه هِذيٌء ثم يَحَلِقُ''". فإذا رَمَى الْجَمْرةَ حل 


الفجرء فصلّى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حنَّى 


أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة. فدعاه وكبره وهلله ووححده» م يزل 


| واقفاً حنّى أسفر جذآء فدفع قبل أن تطلع الشمس. إلى أن قال: حت أت 


بطن محسّر فحرّك قليلاً.اه. وقال الله وَيكَ: #مَإدآ أَفَضْكم ين عَرَقتٍ 
تأَدُكُيرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ4 [البقرة: 148]. والمشعر الحرام: جبل 
بالمزدلفة يقال له: قزح. 

)١(‏ والرمي واجبٌء فهو من جملة المناسكء. وكذلك الجِلاق أو 
التقصير بالأخذ من شعر الرأس» والتقصير متعين في حق النساء؛ لحديث: 
١لَيْسَ‏ عَلَى النْسّاءِ لق إِنَمَا عَلَى الشْسَاءِ التَفَصِيرً) . أخرجه أبو داود عن ابن 
عباس . وحسّن الحافظ إسئاده ذف فى «التلخيص» . وأما الرجال فهم مخيرون بين 
الحلق والتقصير؛ لقوله تعالى : لقن روسكم وَمَقَصَرنَ4 [الفتح: 77]. والحلق 
لهم أفضل؛ لما رواه ابن عمر؛ أن رسول الله كلٍ قال: «اللّهُم ارْحَم 
المَُلقِيق) . قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟! قال: «اللَّهُم ارْحَمٍ المُحَلَقِينَ . 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟! قال: «والمَقَصّرِينَ). أخرجه مالك 
والشيخان. وأخرجاه أيضاً من حديث أبي دير لقا 7ك للم مه 
وروي ايها من حديث ابن عباس وأبى سعيدء كان ذلك في الحديبية. ويدل 


والحلق والتقصير كلاهما يجب فيه استيعاب الرأس» ولا يقتصر على 
بعضه دون بعضء كالمسح في الوضُوء؛ لقوله تعالى: #تلقينَ رمو 
وَمَقَصَرِنَ # [الفعح: 30]. لامر" ايفان ولأن النبي ككِِ كذلك فعل» 
وكان يقول: الِأخْذُوا عن مَناسِكَكُمْ). وفعله كير لت هل الوسوف لكوله انا 


لمجمل واجب. ولأن من حلق ثلاث شعرات أو قصرهن» لا يصدق عليه - 2 
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تسم محلق أو #ختطر ‏ تسيية عطلقة بل يقال بيلق أو تنقصز يعمل 
شعره . 

والأصلع من الرجال يُمِرٌ الموسى على رأسه. 

والأصل في وجوب الرمي والحلق يوم النحرء فعل النبي كَل؛ فقد روى 
أنس؛ أن رسول الله ب أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمئى 
ونحرء ثم قال للحلاق: «خُذَ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس. أخرجه مسلمء وفيه دليل على استحباب التيامن في الجلاق. 

ووقت رمي جمرة العقبة جميع يوم النحرء فإذا رماها في أي ساعة فيما 
بين طلوع فجره إلى غروب شمسه أجزأه» غير أن الفضيلة تتعلق بما بين طلوع 
الشمس إلى الزوال» ثم يصير بعد ذلك مكروها إلى الغروب» ثم يصير قضاء 
إلى آخر أيام التشريق. وفي وجوب الهدي عليه بالتأخير إلى الليل قولان 
لمالك» رواهما ابن القاسم عنه في «المدونة». وكذلك بتأخير الرمي من أيام 
التشريق إلى الليل. 

ويجب تقديم الرمي على الحلق» فمن قدم الحلق وجبت عليه فدية» كما 
لو حلق قبل وصوله إلى منى؛ لأن الرمي سببٌ للتحلل» قلا يجوز تقديم 
الحلق عليه لما عُلم إجماعاً أن واجباً على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئاً 
من حين إحرامه إلى أن يرمي الجمرة ة في وقت رميها. وأجمع العلماء أيضا 
النبى كَِهِ حلق رأسه في حجته بعدما رمى» وبعد النحر. 

وأما تقديم النحر على الرمي» أو الحلق على النحرء فلا يوجب شيعا ؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أكه قال وقفت» ردول انلك كل من 
والناس يسألونه» فجاءه رجلٌء فقال له: يا رسول الله! لم أشعْرٌء فحلقت قبل 
أن أنحر. فقال رسول الله ككلِ: «انْحَرْ وَلا حَرَجَ). ثم جاءه آخر فقال: 
يا رسول الله! لم أشعْرٌء فنحرت قبل أنٍ أي ال ١زم‏ ولا حَرَجَ1. . قال: 
لمن كفل رون الله عن كريد الشورولة خرن الارفال: «فْمَل وَلَا 
حَرَحَ1). أخرجه مالك والشيخان. وظاهر هذا الحديث يفيد عدم ترتب شَيْء 


أ 


ن 


كتاب المناسك | _ 


له كل شَيْءٍ مما كان محُرّماً عليه بالإخرام» غيرٌ النساءِ والصَّيْدِ"'" . 


أيضاً على تقديم الحلق على الرمي» لكنه معارض بقوله تعالى: #ولا تَِفُوأ 
يوسي حي يِل لَلتَىُ يأر [البقرة: 147]. ومّحِلٌ الهدي من الزمان إنما يكون 
بعد رمي جمرة العقبة. 

)١(‏ وذلك اولس علد يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة» 
والآخر بطواف الإفاضة. فأما النساء والطيب فاختيار مالك أنهما لا يستحلان 
بالتحلل الأول» وكان يذهب إلى ما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه أنه خطب 
الناس بعرفة» وعلّمهم أَمْر الحج. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن 
رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج.ء إلا النساء والطيب؛ لا يمس. 
أحد نساء ولا طيباًء حنّى يطوف بالبيت. وعنه أيضاً قال: من رمى الجمرة» 
ثم حلق أو قصرء ونحر هدياً إن كان معهء فقد حل له ما حرم عليه إلا 
النساء والطيب» حتى يطوف بالبيت. أخرجهما في «الموطأ». وفي الأول 
أيضاً حجة على ما ذكرنا من أن خطبة عرفة مشروعة لتعليم المناسك. وأما 
الصَّيْد؛ لد إلى التحلل؛ لقوله تعالى: موادا عَللَمٌ تامطائراً» 
[المائدة: ؟]. وهذا لم يكمل تحللهء بدليل الإجماع على حرمة وطء النساء 
عليه . 


وليس عليه في التطيب بعد الرمي فدية؛ لوجود بعض التحلل قبله؛ 
وللخلاف في حرمته حينئذ. وأما الجماع؛ فإنه يفسد الحج إذا كان قبل الرمي 
كما سيأتي - وأما بعد الرمي وقبل الإفاضة فلا يفسده» ولكن يجب عليه 
هدي له وعمرة. كذلك رواه مالك فى «الموظأ» عن ابن ن عياس من قوله. 
وإنما وجب عليه العمرة مع الهدي؛ لآنه لو أفسد حجه بالوطء قبل الرمى» 
لوجب عليه هدي وحجة بدلاً من حجته الفاسدة» وهاهنا إنما بقي عليه من 
أركان الحج بعد إفساد إحرامه» الطواف فقطء فلهذا وجب عليه طوافٌ جديدٌ 
عمرة. 
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و 

بيرت ارقت فيظوف للإقاضةَ» فيفعَل كما فعَلَّ في 
طَوَافِ القَدُوم الكدا ةل 0 ولس بين الصَّفًا والمروة إِثْرَه إن لم 
يكن قد سَعَى قبلَ ذلك. ثم يَرجِعُ إلى مِنّىء وقد حَلَ لهُ كل 
37 فيُصَلَّي بها الظهرٌ ويّبِيتٌ بها ليّاليَ أيّام الْشْرِيقٍ الثلائّةٍ إن 
كيار ودبي لجل جنا لاب السو اليه 


)١(‏ يعني أنه إن أخَّر سعيهء فإنه يتحلل بالفراغ منهء وإن قدّمه مع 
طواف القدوم» فإنه يتحلل بالفراغ من الطواف. 

ويجب تقديم الرمي على الطواف كما سبق في طواف الإفاضة» فإن 
خالف وجب عليه دم. 

)١(‏ فإن تعجل سقط عنه المبيت ليلة اليوم الثالث» وهو الثالث عشر من 
ذي الحجة. والرمي فيه؛ لقوله تعالى: م أنه ١‏ ف أيَاوِ مَعْدُودَاتٍ 2 
َمَجَلَ في يَوْمَِنِ هلآ إِنْمَ عَلِنِهِ وَمَن كأ فلآ إِنْم عَلَْهِ لِمنِ أنه [البقرة: 0 
فإن نوى التعجّل ولم ترح سو اع ,حى زرك 0 لزمه البقاء للمبيت 
والرمي من الغدء لما رواه مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: 
من غربت له الشمس من. أرط أبام التشريق وه يمتى 4 قلا ينفرة. حت يرم 
الجمار من الغد. اه. وهذا يعم المكي وغيرهء إلا أن ما في حاشيتي العدوي 
على «شرح الخرشي» والدسوقياً على «الشرح الكبير؛؛ أن غير المكي إذا نوى 
التعجل خرج ولا شيء عليه ولو أدركه الغروب في منى. 

ومن فاته المبيت جملة أو فاتته إحدى الليلتين الأوليين» لزمه دم واحد 
من غير فرق بين أن يكون له عذر في الفوات أو لاء إلا من رخص لهم من 
أهل السقاية والرعاة. 

رمام بيع ال محري دارا لمكت ل موريس العروت لي تون 
القع فإن: فض ١‏ ا ل ل ا 
يكون ذلك البعض أكثر من نصف الليل. فقد روى ابن المواز عن مالك: | 
بات جل ليلة من وراء العقبة» ٠‏ فليّهد هدياً ل ل الاق 
وان حبيب عن ابن الماجشون؛ أنّه لا دم عليه حّى يبيت اللبلة كلها غير متن + 


كتاب المناسك مك 


فالكبرَى على صِنَةٍ ما تقدَّم من رمي ال لتحللء يفعلٌ ذَلِكَ بعد الدَّوالٍ 
1١) 5‏ 
كن كل اوم 


والأصل في وجوب المبيت بمنى عمل النبي كَل فعن عائشة؛ قالت: 
أفاض رسول الله كِ من آخر يوم حين صلَى الظهرء ثم رجع إلى منّى» فمكث 
بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع 
حصيات» يُكبّر مع كل حصاة. أخرجه أن داود. وصححه ابن حبان 
والحاكم. 

)١(‏ والرمي أيامَ مئَّى من الأبعاض المجبورة بالدم؛ كالرمي يوم النحرء 
وترتيبٌ الجمرات على ما أوضحنا شرطٌ في الصحة» فإذا قدم واحدة عن 
موضعها أعاده. ووقت الرمي أيام التشريق ما بين الزوال إلى الغروب» فمن 
رمى قبل الزوال وجب عليه الإعادة كح على الظهد كيل الروال : ومن 5 
الرمي إلى الغروب فعليه دم؛ لأنه رمى في وقت القضاءء وهذا في اليومين 
الثاني والثالث من أيام النحرء أما إذا غربت شمس يوم الرابع» ولم يكن قد 
رمى لذلك اليوم أو لما قبله. فإنه لا يرمي لفوات جميع وقت الرمي» وعليه 
بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة. 

ودليل التوقيت للرمي في الجملة الآية السابقة: #وَأدْكُروا لَه ى- آيَار 
تَعَدُودتَ 4 [البقرة: .]7١‏ والمقصود بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق 
الثلاثة التي تعقب يوم النحر. قاله مالك في «الموطأ». فدلت الآية على أن 
الرهي الا 0 0 عن جملة هذه الأياءة كما أنه لا يكون بالليل؛ لأن 
اليوم هو المدة الزمنية المنحصرة بين طلوع الفجر وغروب الشمس. 

وبيِّن النبي يَلَهِ بفعله أن ذلك يختص بما بعد الزوال؛ لحديث جابر؛ 
قال: رمى رسول الله كك الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعدٌء فإذا زالت 
الشمس. أخرجه مسلم وعلّقه البخاري. وفي «الموطأ»: عن مالك عن نافع؛ 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حنَّى تزول 


الشهين.: 
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والسنّة أن يقف إثر رمي الجمرة الأولى والثّانِية للدعاء دون جمرة 
العقبة» فعن ابن عمر؛ أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات؛ يكبر على 
إثر كل حصاة. ثم يتقدم ثم يُسْهل» افيقوم فيستقبل القبلة» فيقوم طويلاً» ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال فيُسهل» ويقوم مستقبل 
القبلة» ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت رسول الله عل 
يفعله. أخرجه البخاري . وقواقن «الموطاً» بمغتاة مختض را وفيه* أنه يكير الله 
ويسبّحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. يسهل: يصير إلى 
السهل من الأرض» وهو هنا بطن الوادي. 

« فرع في الرمي عن الغير: 

ولا يرمي أحد عن غيره إلا لعجز يمنع الإنسان من مباشرته بنفسه. 
والعجز على نوعين: عجز أصلي سببه الصغرء وعجز طارئ سببه المرض أو 
ضعف الكبر. 

فأما الصغير الذي لا يستطيع الرمي بنفسهء فيرمي عنه وليّهء ولا شَيْء 
عليه» كما لا شَيْء عليه في سائر أفعال الحج التي يفعلها به من الطواف 
والسعي» وغيرهما. وأما المريض وشبهه. فإنه يستنيب من يرمي عنه» ويتحرى 
الوقت الذي يرمي فيه نائبه» فيكبّر تكبيرة واحدة لكل حصاة وهو في موضع 


إقامته» ويلزمه دم لتركه الرمي بنفسه؛ لقول ابن عباس: من نسي من نسكه 


شيئاً أو تركه فليُهرق دماً. وسيأتي تخريجه. فإن صم في أيام التشريق أعاد ما 
رمي عنهء ولا يسقط عنه الدم بالإعادة. نص على معنى هذه الجملة في 
«الموطأ). 

والأولى في صفة النيابة في الرمي؛ أن يرمي النائب جميع الجمار أولاً 
عن نفسهء ثم يعود فيرميها عن الصبي أو المريض كما رماها عن نفسه. ففي 
«المدونة»: قال مالك: ومن رمى عن صبيء لم يرم عنه مع رميه حنَّى يرمي 
التجما كلوا عن نبية نيرس عن العس .اه ويجوز أن يرمي الجمرة 


كتاب المناسك 0 


وفي اليّوْم الرّابع يَنْصرفُ إلى مَكةَء وله أن يُقيمَ بها ما شاءء 
ولَيُكثر من الطراق والصَّلَاةٍ ما دَامَ بالمسجدٍ الحرّام. وإذا أرادٌ أن 
يَعْتوِرَ بعد حَسَّتِهِ فليّحَرِمْ بها من أذنى الجِل» والأفْضَل الإخْرَامُ من 
مسشجد عائِشةً بالتَّنعِيم. فإذا أرادَ العؤدةً إلى بلَدِه ودَّعَّ البيتَ 
بطوّاي' ْ 


- الأولى عن نفسه أولاً» ثم يرميها عن غيره» ويفعل كذلك في سائر الجمارء 
ويجوز أن يرمي حصاة عن نفسه وأخرى عن غيره حتَّى يتم أربع عشرة حصاة. 
ولا يضره أن يقدم الرمي عن غيره على الرمني عن نفسه. وذلك مبني على أن 
الموالاة بين حصيات الجمرة الواحدة» وبين جمرة وبين التي تليهاء مستحب 
غير شرط في الصحة, إنما الشرط الترتيب بين الجمار نفسها. وإذا رمى رمياً 
واععدا لوآ عرة تقسةه وعو غررةة قلا بجزئة عن واد :متهم : 

)١(‏ والأصل في الأمر بطواف الوداع» ويسمى طواف الصَّدَرء 
حديث ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال 


رسول الله عَِة : دلا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنّى و آخِرٌ عَهْدهِ بالتيك»: أ خرجه 


- 


نسل وعمه قال .أن التَان أن يكرن أخر عوديهة يالب إلا أَنَهُ حُمْفتَ 
عَنِ الحَائٍض. متفق عليه. 

والأمر فيه مصروف عن الإيجاب إلى الاستحبابء بدليل أنه أرخص 
للحائض في تركه» ولو كان واجباً لاحتبست من أجله حتى تنقضي حيضتهاء 
كما تحتبس من أجل طواف الإفاضة. ولأنه طواف يراد لتحية البيت عند 
الوداع» فأشبه الطواف لتحيته عند دخول المسجد. وأشبه طواف القدوم أو 
الورودء في قول من يقول: إنه للتحية وليس من المناسك. 

وإذا لم ب يكن واجباً لم يجب بفواته دم؛ لأن الدم إنما يجب لجبر نقص 
في أحد النسكين» وطواف الصدر مخاطب به بعد قضاء المناسك والتحلل 
منها. ولآأن النبي كلل أذن لصفية أن تنفر لما حاضت بعدما أفاضتء» ولم 
يأمرها بشَّيْء . 


به المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


م إذا ثبت هذاء فالطواف لوداع البيت يؤمر به كل من كان بمكة وأراد 
الخروج منها إلى غيرها من البلدان البعيدة والقريبة» كأهل النوارية والشرائع 
والشميسي . 

فإن كان من سكان مكة وأراد السفر ودع البيت» لعموم الأمر بذلك» 
ولأن مكة تختص بأن لا يدخلها أحد من خارجها إلا محرماًء فكذلك تختص 
بأن لا يخرج منها أحد إلا بطواف. حتى يكون دخوله وخروجه متصلاً ببيت الله 
الحرام . 

وإن لم يكن من أهلهاء وجاءها حاجّاً أو معتمراًء فلا ينصرف حتى 
يودع البيت» إلا أن يتصل خروجه بطواف الإفاضة في الحجء أو بالفراغ من 
عمرته» فيكون طوافه للركن مجزئاً عنه في الوداع. فإن نوى الإقامة بها بعد 
نسكهء فلا وداع عليه؛ لأن الوداع للمفارق دون الملازم. 

ومن خرج لحاجة له في جدة أو الطائف مثلاً. بعد الفراغ من حجه أو 
عمرته» فعليه طواف الوداع وإن عاد إلى مكة في يومه؛ لآن الآمر به متعلق 
بمفارقة مكة دون اعتبار نية العودة. وأما من خرج ليعتمر من أدنى الحل 
كالجعرانة والتنعيم» فليس عليه أن يودع البيت» بخلاف من خرج إلى أحد 
المواقيت كالجحفة وغيرها. 

وشرط طواف الوداع أن يخرج على إثرهء فإن طاف ثم مكث في 
المسجد أو في مكة يوماً أو بعض يومء لم يكن مودعاً. فعليه طواف آخر. فإن 
كان مكثه يسيراً كانتظار صلاة حضرت»ء أو اشتغال بشراء بعض حاجاته في مدة 
قصيرةء فلا يرجع للطواف. ومثله من اشتغلوا في منزلهم بالفندق بترتيب 
متاعهم وإخراجهء وإن تأخر عليهم الناقل» فلا يبطل طوافهم بذلك في 
الظاهر؛ لأنه مكث في حكم الارتحال. وقد سئل ابن القاسم عن قوم خرج 
بهم كَرِيّهم - يعني: ناقلهم ‏ إلى ذي ظُوّى فأقام بها يومه وبات بها؛ هل عليهم 
الرجوع للوداع؟ فلم ير عليهم شيئاً. وذو ظُوَى معدودة من مكة. والله أعلم. 
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وتفعلٌ المَرْأَةٌ من المناسِكِ ما يفعلٌ الرّجِلّء غير أنها لا تَرْفعٌ 
صَوْتَها بِالتَلبيةَ» ولا تَحْبُ في طوافها ولا سَعْيِهاء وتَجُتنبُ مُرْاحمة 
لالجا امكتها ةلق :ولكت على الباء حلى ئها عليهين 


والمَشْيْ في الطَّوافٍ والسّعي واجبٌ على القادرٍ دون 
العَاجِرْ”"2, فِيْطافُ ويُسعّى به محمّولاً أو في عَرَبَةِه ولا شَيْءَ عليه 


ترك المَمي . 


والقارِنُ كالمُفرِدٍ فيما تقدَّمَ كلَّهِ. والمُتمتّمْ يَتَحلّلُ بعد السَّعْي من 
العُمرَةء ثم يحرم بالحجٌ يوم النَّامِنِ من ذِي الحِبَةٍ من أي مكان 
بمكة؛ ولا يَخْرج إلى الحِلَء ويُوَخَرُ السّعْيَ فيَجْعِلّه بعد طوافٍ 
الإفاضة""' . 


ص 


)١(‏ وأما ما روي أن رسول الله يَككِةِ طاف على راحلته» فإنما فعل ذلك 
ليظهر فيستفتى» فكان ذلك بمنزلة العذر المانع من المشي. فقد روى جابر 
قال: طاف رسول الله كك بالبيت في حجة الوداع على راحلته» يستلم الحَجَر 
بمخجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف» وليسألوه» فإن الناس عَشَّوْه. أخرجه 
مسلم. مِحَجّن: عصا في رأسها اعوجاج يلتقط بها الراكب ما يسقط منه. 
عَشُوه: ازدحموا عليه وكثروا . 

(0) قال مالك في «الموطأ»: وإنما يُهل أهل مكة وغيرهم بالحجٌ إذا 
كانوا بهاء ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلهاء من جوف مكة. لا يخرج من 
الحرم. ومن أهل من مكة بالحج» فليؤخَر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة» حنَّى يرجع من منى» وكذلك صنع عبد الله بن عمر. قال ابن عبد البر - 


ل المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- في بيانه: فهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه» وليس كالمعتمر عند الجميع؛ 
لأن الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم. فأمّروا المعتمرّ 
المكي أو من كان بمكة, أن يخرج إلى الجل؛ لأن عمرته تنقضي بطوافه 
بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة. والحاج لا بد له من عرفة. وهي حل» 
فيحصل بذلك له الجمعٌ بين الحل والحرم؛ ولذلك لم يكن [له] الخروج إلى 
الحل ليهل منه» بخلاف المعتمر.اه. من «الاستذكار». 
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باب العمرة 


اه 5 ل شر 6 لششد0 وكل أيّامِ السَّمَةٍ 
عنقا ينان يكز فِعلّها في أيَّام م التشريق» وتكرارها في السَّنةٍ 


)١(‏ وحكمها في النيابة والاستطاعة كحكم الحج. وظاهر قول مالك في 
«الموطأ» أنها واجبة؛ فقد قال: العمرة سُنَّةَ» ولا نعلم أحداً من المسلمين 
أرخص في تركها.اه. إلا أن المعروف من مذهبه عدم الوجوب. قال في 
«الاستذكار»: هذا اللفظ يدل ظاهره على وجوب العمرة» وقد جهل بعض 
الناس مذهب مالك» فظن أنه يوجب العمرة فرضاً بقوله: ولا نعلم أحداً من 
المسلمين أرخص في تركها. وقال: هذا سبيل الفرائكض. وليس كذلك عند 
جماعة أصحابهء ولا يختلفون عنه أنها سنّة مؤكدة. 

وقال في «التمهيد): رُوي عنه يل أنه قال: «العُْمْرَةٌ تَطَوُعٌ) بأسافين ا 
تصحء ولا تقوم بمثلها حجةء ورُوي عنه كَلِ في إيجابها أيضاً ما لا تقوم به 
حجة من جهة الإسناد.اه. قلت: إذا كان الأمر كذلك» فيجب التمسك 
بالأصل الذي هو براءة الذمة من الوجوبء وأن لا يُنتقل عنه إلا بدليل يثبت 
به التكليف. ويؤيد ذلك اقتصاره وَل على الحج في حديث ابن عمر: «بَنِيَّ 
الِإسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ. ... واقتصار الله عله على الحج في قوله تعالى: لولم 
عَلَ دين حِج ايت الآية. وأما قوله تعالى: أوََمُوا ف وَالْمبرَهَ نّوك [البقرة : 
5 فهو أمرٌ لمن أحرم بأحدهما أن يُتمه» وليس أحدٌ من العلماء يخالف 
في وجوب الإتمام لأحد النسكين إذا أوجبه. ولو أفسده. والله أعلم. 


(1) فمن أحرم في أي وقت بالعمرة انعقد إحرامه؛ إلا المتلبّس بإحرام 
الحج فلا يصح منه إدخال العمرة على حجته. ونكرة الإحرام بها في أيام - 


س8 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


التشريق التي هي أيام الرمي؛ لما فيها من الاشتغال بالرمي» وهو من مناسك 
الحج. وقد قال عمر بن الخطاب: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك 
أتمٌّ لحجّ أحدكم. وأتمٌ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. أخرجه مالك. 
ويؤيده العمل النبوي؟ فإنه يَكَِةِ اعتمر ثلاث عْمَرِ؛ إحداهن في شوّال» وائثنتين 
فى ذي القعدة. أخرجه مالك أيضاً. 

وفي العمرة فضل كبيرء وفضنها تن رمقيان أكبرء فقد روى أبو هريرة؛ 
أناروسرك اله له كك قال : «العُمْرَة إلى العُمْرَةِ كَفَار لِمَا بَيَتَهُمَاء وَالحَجٌ المَبْرُورٌ 
لَيسنَ له جَرَاءٌ إل الجَنًَّا . أخرجه مالك 0 ٠‏ وععن ابن عيامن أن 
النبي ككل قال: ١عْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تفيل حش 
الشيخان. ب ب رد ل اللو ا اين 
امرأة من الصحابة. 

)١(‏ وجملة القول في ذلك: أن من اعتمر مرة واحدة في عمره» فقد 
أتى بالسنّة المؤكدة من العمرة» كمن حج مرة واحدة» فقد أتى بحجة 
الفريضة» فما اعتمره بعد ذلك من عُمَّرٍ فهو مستحب» ويستحب ارما في 
كل سنة مرة؛ لقوله كد في الحديث السابق: نقد إِلَى العمَرَةٍ كَقَارَةٌ لِما 
بَيِنْهُمَاا. وأما تكرارها فى السنة الواحدة فمكروه فى المشهور من المذهب كما 
ذكرت» ونص عليه مالك فى «الموطأ» و«المدونة»» قال فى «الموطأ»: ولا 
أرئ لأحد أن يعتمر-فئ السنة مراراً. والحجة له من السنّة عمل التبى يله 
فإنه ما فعلها إلا كذلك مع قدرته على فعل أكثر من عمرة في السنّة الواحدة» 
ولا نعلم أنه بلغه أن أحداً من أصحابه فعله فأقره. وإنما فعله من فعله منهم 
بعده كَلِِ. وسنّته أولى بالاتباع . 

وحكى ابن حبيب في «الواضحة» جواز التكرار عن مطرف وابن 
الماجشون. واختار القول به» واختاره اللخمي أيضاً وقال: ولا أرى أن يمنع 
أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في 
موضع لم يأتِ بالمنع منه نص. كما اختاره ابن عبد البرء وا حتج له بعموم - 


كتاب المناسك ات 


وصفتها كصفة الحَحٌ في الإخرام والطّوافٍ والسَّعْي'''. 
1 منها بالحَلْق أو التَفْصِير . 


2 2 


وم ره 


0 0 رتكا 0 ولاه وبعمل جماعة 
عَنْهُم أجمعين. 

)١(‏ وهي أركانها الثلاثة. وقد سبق في آخر صفة الحج؛ أن من يريد 
: العمرة بعد حجته وهو بمكة» فعليه أن يُحرم من أدنى الحلء وذلك أن 
مناسك العمرة كلها بالحرم» بخلااف الحجء فإذا أحرم بها من الحرم لم يكن 
قد جمع بين الحل والحرمء فإذا أحرم كذلك ثم طاف وسعى أو طاف فقطء 
وجب عليه الخروج إلى الحل والعودة لإعادة طوافه وسعيه. فإن كان قد تحلل 
بع ا 0 0 لفساد ات 0 
أحرم من الأَوَّل 0 أم ساسم ووم ومن 0 

من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم» ومن أحرم من الجعرانة قطعها بدخول 


كتاب المناسك / 00 


باب الفدية وجزاء الصَّيّْد والهدي 


كل محظورٍ من محظوراتٍ الإخرام» إذا فعَله النايك على 
وجْه التَرَفْهِ وإزالةٍ الأَذَىء من غير اعتبار لنيته*"2» فُعَلَيْهِ فيد إلا ما 
تلن :نالمساي» والميك: 


)١(‏ فالعامد» والمخطى,. والناسي» والمكره» والجاهل سواء في 
الحكم. ولا فرق إلا في أن العامد مسيء دون الناسي. نص عليه في 
«الموطأ). 

وقد سبق ذكر محظورات الإحرام المشتركة منها والمختصة بأحد 
الجنسين. ولا تجب الفدية بلبس المخيط» وتغطية الرأس والوجهء والادّهان» 
وتقليم الأظافر» وحلق الشعرء لا فدية في ذلك كله إلا إذا حصل للمحرم 
رفاهية بفعل ذلك». كما ذكرت فى الأصلء أو أزالَ به أذى كان يؤذيه حال 
احتنات المحطري :تاذ لم رعائة يذلاف لم "يلوه الاقتداد»: كين لين الشات 
المخيطة أو الخفاف» ثم ينزعها من فورهء أو يلبسها لاختبار قياسها لدى 
الشراء» أو يستعمل المخيط استعمال غير المخيطء كإلقائه على كتفه أو اتزاره 
به . 

ولا شَيْء في الاكتنان داخل البيوت» والخيم والقباب» وتحت ظلال 
الأشجارء وفي أفياء الجدران والسقوف. وأما الاستظلال بالمظلات المحمولة 
فإنه محظور على المعتمدء إلا أن في وجوب الفدية في ذلك قولين مشهورين» 
والأحوط الافتداء. وقد روى 556 (اسننه الكبرى»؛ أن ابن عمر أبصر 
رلا على تغيرة وهو محرمء قد استظل بينه وبين الشمسء فقال له: أضح 
لمن أحرمتٌ له. أضح: ابرز للشمس. وأخرج أيضاً عن عطاء؛ أنه رأى 


سيمع المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


وهي إحدّى خِصالٍ ثَلاثِ يختارٌ الفادي أيّها شَاءَ: صِيامُ ثلاثةٍ 
أيّام؛ أو إظعامٌ سند مَسَاكِينَ مُدّينِ لكل مسكين بالمد الفوى أو 


سه 


0 أ 0 00 قوتٍ البَّلدِ الذي يَفتدِي فيه» أو النْسْكُ 


- عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عوداً. وججعل ثوباً يستظل به من 
الشمس وهو محرمء فلقيه ابن عمر فنهاه. 

ومن" تقف كدزة أو اشعرات + فلا قذية عليه لكنة له يحض اله" ترقة بذلك 
عادة» وليطعم د من طعام. وإذا تساقط شَّيْء من لحيته أو رأسه بسبب 
الظََهَارَّة فلا شَيْء عليه. وفي تقليم ظفر فما فوقٌ الفديةٌ كاملةً كقص 
الخارصة: ومن قتل قملة أو قملات فليطعم حفنة من الطّعَام ولا تجب عليه 
الفدية كاملة حنّى يقتل ما يزيل به الأذى من رأسه. نص على معنى هذه 
الجملة بتمامها في «الموطأ». 

)١(‏ لحديث كعب بن عجرة؛ قال: أتَى عَلَىَ رسول الله يل زمنّ 
الحديبية» وأنا أُوقِدٌ تحت قِدرٍ لي» والقمل يتنائر على وجهي؛ فقال: «أَنَؤْذِيك 
هَوَامُ 00 قال: قلت: نعم. . قال: «قَاخَلِقٌ وَصْمْ تَلامّة يام أَوْ 0 
مَسَاكِينَ أو انسّك نَسِيكَةً)». . وفي رواية: فقال له النبي كَِِ: "«احْلِقْ ثم ا 
شا ؛ سكا أو صُمْ كاله ام أو أَطْيمْ تَكََة اشع من فك على يلل تاي 
وفي أخرى: قال كعب: فِىّ خاصة نزلت هذه الآية: «إمن كن يدم مَريضًا ار 
بوه أذ من رَأسِوء # [البقرة: »]١95‏ وهي لكم عامة. أخرجه بهذه السياقات 
مسلمء وهو عند مالك والبخاري أيضاً بألفاظ مقاربة. 

قال مالك فى فدية الأذى: إن الأمر فيه؛ أن أحداً لا يفتدي حنَّى يفعل 
ما روني غلك النديةة. وا 8 الكناره رنيا كوف بعد وجورها على ساعيها .وان 
يضع فديته حيثما شاء؛ النسكٌء. أو الصيام» أو الصدّقّةء بمكة أو بغيرها من 
البلاد.اه. وهذا نص في أن سبيل الفدية بجميع خصالهاء أن تفعل حيث شاء 
من وجبت عليه» من الأزمنة والأماكن» كسائر الكفارات». ولا تختص بالحرم - 
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ل 0 2 ل 
وتتعدّدُ الفذية بتعددٍ موجباتِهًا""' . 


كما يختص به الهدي. وقال في موضع آخر من «الموطأ»: ما كان من ذلك - 
يعني الدماء الواجبة في الحج أو العمرة ‏ هدياً فلا يكون إلا بمكة» وما كان 
للف نيكاء فين يكرن عرف احن ضاحن الفيك داه 

ووجهه: أن النبى كل أمر كعباً بخصال الفدية أمراً مطلقاًء فاقتضى 
أنه لا يتقيد بالحرم ولا بالموضع الذي استوجب فيه الفدية» ولا بزمن دون 
زمن. 

)١(‏ بشرط أن يفعلها فى أوقات متبايئة وبِئِيّاتِ متعددة» فإن فعلها بنية 
واحدة» أو في فور واحدء ين عليه إلا فدية واحدة. فقد روى ابن القاسم 
عن مالك في «المدونة» فى رجل لبس الثياب» وتطيب» وحلق شعر رأسهء 
قل أطفازه: في فور واحد: لم يكن عليه إلا فدية واحدة لذلك كله. قال: 
فإن قعل شين بعد شري كان طلية فى كل شبئء فعلها هن ذلك كقارة 
كفارةٌ . اه. ْ | 

والحجة في تداخل أسباب الفدية إذا فعلها في فور واحد؛ أن فعله لما 
تناسق وتتابع» صار جناية واحدة» ألا ترى أنه لو قَلّم جميع أظافره» أو حلق 
جميع شعره» في فور واحدٍ لوجبت عليه فدية واحدة» وإذا قلّمها في أوقات 
متفرقة» أو حلق بعض شعره ثم حلق بعضه في وقت آخرء لوجبت أن يفتدي 
لكل مرة؟ فكذلك إذا اختلفت موجبات الفدية في جنسهاء واجتمعت في 
الفعل. ولأن النبي كَلهِ أمر كعب بن عجرة أن يفتدي فدية واحدة» من حلق 
تر ب بريد قاد ما كان ود يمادق لها : 

ومن لبس الثياب لضرورة ناوياً استدامة اللبس» أو تكراره في جميع 
وقت الإحرام» ففيه فدية واحدة؛ لاتحاد النيّة. 

وأما من أحرم بعمرة» فطاف وسعى. ثم حلق ولبس الثياب وتطيب» 
فتبين أنه طاف غير طاهرء فإن عليه فدية واحدة لما فعله من المحظورات 
وإن تفرقت؛ لأنه كان يظن حين فعل ذلكء أنه فعل ما يباح له بعد تمام 
عمرته. 
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والجما قَبْلَ التَحثْينِ يُفْسِدُ ما كان قد دحَلَ فيه 0 
5 أو مُمرقء وَيَلْرَمُهُ إِنْمَامُهُ وَقَضَاوُه ولو تَطوُعاً. عَلَى صِفَةَ م 
أَنْسَدَهُ وَإِهْدَاءُ بَدَنَهِه يَسُوقُهًا في حََةِ الْقَضَاءِءِ وَيُفَارِقُ المَوْظُوءَةً 
كام ين عبن إخزامهما إلى القخثر 1 نوكل :إنؤال اللمين عن 


)١(‏ وذلك لما سبق في محظورات الإحرام من حرمة الجماع الثابتة 
بظاهر قوله تعالى: #قلاً رَمَتَ. والرفث: الجماعء قاله ابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود. حكاه الطبري عنهم وعن جمهور التابعين. فدلٌ ذلك على أن 
الجماع مفسد للحج؛ لآن النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه من العبادات 
والعقودء إلا ما استثناه الدليل. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف 
بعرفة مفسد للحجء وإن لم يكن إنزال» وعليه حج من عام قابلٍ والهدي. 
حكاه ابن المنذر وابن قدامة والقرطبي وغيرهم. ّ 

وما ثبت للحج من حكمء فهو ثابت للعمرة؛ لأن شأنهما واحد. 

وإذا فسد الحج أو العمرة بالجماع ولفنن 'قاوهها :ولو كان تتختطرعا 
بهما كما ذكرت في الأصل؛ لأنهما يصيران واجبين بمجرد الإحرام؛ لقوله 
تعالى : 8اوَأَيِما للج وَْمْبْرةَ َو [البقرة: 197]» وهذا أمر بالإتمام. فدل على 
الوجوب في غير الواجب. فلما أفسد ما أحرم به بالجماع» وجب عليه 
قضاؤه» اعتباراً بسائر العبادات الواجبة» إذا وقع فيها ما يفسدها. 

ولا اعتبار بقصد المحرم حين الجماع» فيستوي في حكمه العامد العالم 
والجاهل» والناسي والمكره. 

(؟) لما روى مالك بلاغاً؛ أن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب 
وأبا هريرة» سُئلوا عن رجل أصاب أُهِلَّهُ وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان: 
يمضيان لِوَجههما حنَّى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي. . قال: 
وقال علخ بن أبي. ظالب: وإذا أهلّا بالحج من عام قابلٍ تفرقا حنَّى يقضيا 
حجهها . وروى مله عن سعيل ين المسيب» 'ؤزاذ سعيد: وبهلان من حيث 
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ام اك 
يه شل أو حِسَّةَ كرام أو عَبَثْ كرو ا استدامة ة فكرٍ أو 
نظَرِء يُوجِبُ ما يُوجِيّهِ الجماعٌ» كما في الصّيام . 


وإن خدال 00 أو الإنزال بعل الرَمْي وقَبْل الطوافٍ» 


أهلّا بحجهما الذي أفسداه. ويفترقان حنّى يقضيا حجهما. قال مالك: يُهديان 


ونص في «الموطأ» أيضاً على أن التقاء الختانين ولو فى غير إنزال 
مفسَدء "وكذلك الناء الدافق إذا كان من مباشرة قال: خأما رجل ذكر شيا 
حتى خرج منه ماء دافق» فلا أرى عليه شيئاًء ولو أن رجلة قبّل امرأته. ولم 
يكن من ذلك ماء دافق» لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي.اه. 

وهذا ظاهر فى أن ححّّه لا يفسد إذا أنزل بسبب التذكرء ولو كرره 
وردده على قلبه حتى أنزل» كما فسره الباجي» خلافاً للزرقاني في حمله على 
من أنزل عن فكر عارض غير مستديم» ليتفق مع رواية ابن القاسم عنه في 


ففي اتهذيب المدونة»: وإذا أدام المحرم التذكر للذة حتى أنزل» أو أدام 
النظر للذة حدن أتذل» فسد حجه .اهم. مكتمتر | : ونحوه قوع «العتبية» 


و«الموازية). وروى أشيهب نحو ما في «الموطأ»: أن من تذكر أهله حتى 
أنزل» لم يفسد حجهء وعليه هدي للإنزال. ووجهه: أنه أنزل بسبب لم يكن 
مفسداً في أصلهء فكذلك في تكرره واستدامته. ووجه الرواية المشهورة: أنه 
لي د فأشبه ما لو قبّلها أو باشرها أو رت 
بذكره حنى انزل» ولأنه لو فعل ذلك وهو صائمء لأفسد صيامه. فكذلك 
الحج. والله أعلم . 

)١(‏ وقد سبق بيان ذلك في صفة الحج عند التحلل الأوّل (الأصغر) 
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ا 


في جزاء الصَّيّْد 


8 
] 


بن أضات صَيْداً من صِيْدٍ الحَرمء أو أصابه وهو مُحَُرِمٌء 
وجب عليه إِرْسالّه؛ فإن ذَبَحهء أو قَبَلَهُ أو افظة حتى ١‏ سطع 
اللتعوق بالق كي لتلته ند 10091 موك أعنا ا عابنا قطنا 


)١(‏ وإذا صِيد من أجله. فأكل منه لزمه الجزاء كما تقدم في 
المحظورات. وإذا قتله أو ذبحه لم يحل لحلالٍ ولا لمحرم؛ لأنه ميتة. وإذا 
قتله وأكله فعليه جزاءٌ واحد لقتله وأكله. نص على هذه الأحكام الثلاثة في 
«الموطأ». ولا فرق بين المباشرة لإتلافه وبين التسبب في ذلك» بنصب شبكة 
أ ]سان كل ار يي حل قن الفطيةة ,انا قود اكه عر لاسرا 
غلن :القائن ذون الذال» شديما الجاشر على المقيتييه. 

والأصل في وجوب جزاء إتلاف الصيدء قوله تعالى: ييا الَدِينَ َامنوأ 
م ل م 0 
وَل 4 [المائدة: ه 00 ا 0 
وهو حلالٌ» فاستبقاه عنده حتى أحرم فقتله أو ذبحهء لزمه جزاؤه؛ لأنه 5 
للصيد في حال الإحرام. 

وصيد الحرم المكي يوجب الجزاء كما ذكرت في الأصل»؛ كصيد 
المحرم» وحكاه ابن القصار إجماعاً عن الصحابة والتابعين؛ لعموم قوله 
تعالى: #إلا نَقَدلُوا الصَيدَ وَأسم 4 أي: محرمين؛ جمع مُحرمء وهو يتناول 
من دخل في الإحرام ومن دخل في الحَرم» كما يقال: منجد إذا دخل تفداء 
ومُعرق إذا دخل العراق» قال الشاعر: 

نُتَلوا ابنَ عَفَانَ الخَليِمَةَ مُحرماً وَدَعا كلم أَرَ مِثِلَّهُ مَحْذُولَا 

يعني: في الحرم المدني» أو في الشهر الحرام. ولأن حرمة الحرم 
متأبدة» والإحرام مؤقتء فكان المؤبد آكد. وقال ابن العربي في «الأحكام»: 


آأو 


عصان الجَزاءِ ثلاث على التخيير» كالفِذية: أن يُهِدِيَ مِثْلَ 
المَقْعَولٍ في الخلقةٍ والصُورَةٍ» من النَعَم التي يَكُونْ منها الهَدْيّ 


000 


ل أو تصددق يدك لعاف : أو يَصومٌ م مكان كُل مذ من 


فإن لم يَكُنْ ذلك الصّيْدِ مثل من النعمء تصدّقٌ بقيمتِه من 
الطََعَامء أو صامً بعددها من الأمداد'". 


ددقولة تعالن + آَم نه عام في التعرنم بالرمان». وي ي التحريم بالمكان» 
وفي التحريم بحالة الإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن 
يكرك محرا وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف. 

)١(‏ وأما قوله تعالى: ومن كَتَلُمُ نكيم مُتَمَيَدَاك [المائدة: 40]؛ فظاهره أن 
لا يجب الجزاء إلا على العامدء ولكن ألحق به الناسي والمخطئ» بطريق 
القياس على ما أجمع عليه العلماء من ضمان المتلفات المملوكة على من 
أتلفهاء من غير فرق بين أن يتلفها عمداً أو خطأ. إلا في لحوق الإثم 
بالتعمد. ويصمحٌ قياسه أيضاً على إتلاف الأنفس المعصومة بالإسلام أو العهدء 
فإن من أكلقها عهدا وجب عليه القصاص.» وهو شد عنم تغريمه الدية مع 
الكمارة» ومن أتلفها خطأء غرم ديتها لأهلها مع كقارة تلزمه. 

(9) وخلاصة هذه الجملة: أن الصّيد الذي يصيبه المحرم» لا يخلو من 
أن يكون له مثل من النعم التي تجزئ في الهدايا والأضاحيء أو لا مثل له. 
فإن كان له مثلء كه مثل » فجزاؤه إحدى خصالٍ ثلاث: 

الأولى: أن يُهدي اع الحرم ذلك المثل من النعم» ؛ كالنعامة فيها 
بدنة» وحمار الوحش وبقرهُ فيه بقرة» والضبع فيها شاة. وموضع ذبحه مكة أو 
منى» كسائر الهدايا. 

الثانية: أن يُقرَّم الصَّيْدٌ حيّاً بالطّعَام» دون النقود» فيتصدق بما - 
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وصفةٌ العَمَل في الجّراءِ: أن يُحكمَ قايِلْ الصَّيْدٍ حَكَميْنٍ عذْليْنٍ 
فَقِيِهيْن''2: فيُخيّرانَه بين إخدى خصال الجَراءِ المذكورة» فَيَحَكمانٍ 


خرج من قيمته. والمعتبر في زمان التقويم ومكانه يوم الإتلاف» والبلد الذي 
أتلف فيه الصيدء أو ما يقاربه من البلدان إن أتلفه في البراري. والمعتبر في 
جس العاف ما تاه اهل لاللك. البلداء فى الغالي فمن اتلقه في نمك متلا 
وكان غالب قوتهم الأرن كما هو الآنء قومت عليه قيمة الضيند بالارز 
وتصدق به على مساكين أهل مكة. 

الثالئة: أن يصوم عدداً من الأيام, بعدد أمداد تلك القيمة من الطَعَام. 
دلو كالبكة لطر مر ة أمداد مثلاً صام عشرة أيام» فإن كانت عشرة ولع 
صام أحد عشر يوماً؛ لأن الصوم لا يتبعّض في بعض اليوم. 

وإن لم يكن للصيد مثل ولا شِبْهُ مثل» كالآرنت والمريوع والعصافير 
وسائر الطيورء إلا حمام الحرمء فجزاؤه أن كمادق يمف حا من الطَعَامء أو 
يصوم بعددها من الأمداد. 

وحمام الحرم جزاؤه شاةٌ تغليظاً ؛ أجمع الصحابة على ذلك. 

وفي بيض الصّيّد عُشر ما في أمّهِ من القيمة» بالقياس على دية الجنين. 
وفي صغار الصَّيّد من النعم مثل 5 في كبارهء بالقياس على الديات. 

وإذا اختار أن يُهدي مثل ما قتل من الصيدء من النعمء فلا يجزئه في 
السن والسلامة من العيوبء إلا ما يجزئ في اظيا ع والهدايا. ففي الغنم 
الجذع من الضأن والثنيٌ مما سواهء ولا تجزئ ار أو خروف أو عَنَاق؛ 
لأن الله تعالى قال في الجزاء: هديا بم الْكَتبَةِ4 [المائدة: 940]؟ فسمّاه هدياء 
والهدي لا يجوز إلا بما تجوز به الأضحية في الجنس والسن والصفة. 

)١(‏ للآية السابقة: #محَكُمْ بو ذَوَا عَدْلٍِ مِنَكّه4 فلا يجوز أن يعتمد على 
مجرد الفتوى بذلك» بل لا بد من الحكمء كما لا يجوز الاكتفاء بما حكمت 
فيه الصحابة» بل يَستأنفٌ الحكمان الاجتهاد فيما حكمت فيه الصحابة» إلا أن 
يكون فيه نض أو إجماع» كالضبع وحمام الحرم. 

وإنما اشترطنا فيهما الفقه؛ لأنهما قاضيان في خصوص هذا الموضوعء 
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في الهدي 
والهَذي مله واجبٌء ومنه تطوع . 


> فاشترظ فيهما العلم بمواضع الإجماع والخلاف وأقضية السلفء. كالحكمين 
في شقاق الزوجين. ولآن الحاكم إما أن يحكم بعلم يعلمه» وإما أن يحكم 
بجهله وهواهء والحكم بالجهل والهوى باطل مردود بإجماع أهل العلم» فلم 
يبِقّ إلا أن يحكم بعلم يعلمه. وهو المطلوب. 

(1) “لآ الآية أمرزت بهذه الخمال عضيل لبور اذا" اخفانا 
إحدى الخصال فحكما بهاء فله أن يختار بعد الحكم غير المحكوم به. 
فيحكم ندا عليه كاك وهو المشهورء نص عليه في (المدونة». وقالفئ 
«المعونة»): إذا اختار ما يحكمان به عليه ثم حكما به. فقد تحنّم وجوبه» 
وسقط ما بعد خياره.اه. 

(0) الدماء التي تلحق مناسك الحج والعمرة لها أسبابٌ كثيرة» تبلغ نحو 
الأربعين خصلةء » فيما نقله ابن شاس والقرافي عن الطرطوشي. وفي خلاصتها 
ترجع إلى ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون الدم إحدى خصال فدية إزالة أذى» أو ترفَهِ بمواقعة 
محظور من محظورات الإحرام؛ لقوله تعالى: 8مَيْدْيَةُ مّن مَِارٍ أو صَدَمَةِ أو 
ذل ابره 3ق جوالسكف: كاه ار بفرة أر تف هديا ملعيف علي 
في أي مكان شاءء ويتصدق بها على المساكين. 

الثاني : أن يكون عدي عمالاحراء الصَّيّد؛ لقوله تعالى: ##ومن كَنمٌ 
وم مُتَعَيَدًا هَجَرَآهُ مَئْلُّ ما ما قَثَلَ مِنَ نَمَو يحَكُمُ بد ذَوَا عَذَلٍ مَك هَنَيا بلع الكمية» 
[الئ01ةة :648 سمي «السواء هدي . 

الثالكة أن كون هديا مية غير الحظطرواك ول اده 

وسبق بحث القسمين الْأَوَّلِينَء والقسم الثالث نبحثه في هذا الفصل إن 


شاء الله . 
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)١(‏ حالة الكمال في الحج والعمرة: أن يأتي فيهما بالأركان والواجبات 
والبنق» ٠‏ مع اجتناب المحظورات. فمتى أخلّ بشيء منهاء دخل النقص في 

نُسكه. وليس كل نقص مجبوراً بهديء إذ ترك أحد لكان ماي رد را 
يمكن تداركه» يُبطل الحج والعمرة لو بي بقل وت لل لتو افمين ل 
ع هافو جا رركي درت لقال بوالاعير وأما الواجب فهو 
الذي يكون تركه مجبوراً بالدم. وهو معنى قول ابن عباس الآتي : : من نسي من 
نُسكه شيئاً أو تركه فليُهرق دما. 

وأما تواقعة المحظورات فبعضها يفسد به الحج والعمرة» كالجماع. 
فيجب القضاء مع الهدي». وبعضها يوجب فدية كالتطيب وحلق الشعرء 
وبعضها يوجب الجزاء وهو قتل الصيد. 

والتمبّع بالعمرة إلى الحج وقرانهما يوجب دماً؛ للنقص في الصفة. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: ##من تملّم بالعمرة م عو 
يِذ مَصِيَامْ تَلعَدَ يأر في الي وَسَبْعةٍ إِدَا يَجَمتُم يَلْكَ عَشَرَه 6 مله دَلِكَ لس ل مَك أَملمٌ 
حَاضِك الْسَْحِدِ حرا 4 [البقرة: 195]. والقران أحد نوعي التمتع فدخل في 
حكم الآية. قال القرطبي في «تفسيره»: وإنما 5000 التمتع ؛ 
لأن القارن يتمتع بترك النّصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى» 
ويتمتع بجمعهما. ولم يُحرم لكل واحد من ميقاته. اه. 

وقوله: طكَلِكَ لِسَ ل يك نو ينك الْسَجدٍ لواو استثناء لحاضري 
المسجد الحرام من وجوب الهدي إذا تمتعوا أو قرنوا؛ لأن المعنى الذي 
لأجله وجب الهدي وهو المتعة» غير موجود فيهم. ولا يصح عندنا وعند 
جمهور العلماء» رد اسم الإشارة في الآية إلى نفس التمتع والقران» فيكونان 
رخصة مخصوصطة بغير حاضري المسجد الحرام. 

واتفق العلماء على دخول أهل مكة بحدودها القديمة فى مسمى 
#عاضي الْسََحِدِ لَلْرَارٌِ» لأنه أقل ما يتناوله الاسمء قر سيف هليه 


ويلتحق بهم أهل ذي طوى الذي يسمى الآن حي جرول» وسائر من يسكنون 
في الأحياء المستحدثة المتصلة بهاء إلى الحد الذي يبدأ منه المسافر قصر 
الصّلّاة. فكل من كان مقيماً حين إحرامه بالعمرة في أشهر الحج في أحد هذه 
المواضع» لم يلزمه هدي . واختلف فيما وراء ذلك من الساكنين داخل الحرم 
أو ما وراعه. فالمشهور أنهم لا يدخلون» ونقل ابن حبيب عن مالك 
وأصحابه: أنهم يدخلون ما داموا دون مسافة القصرء فعلى هذا كل من كان 
مقيماً في نطاق دائرة مركزها المسجد الحرام» ونصف قطرها (80 كلم)» فهو 
من حاضري المسجد الحرام, من أهل الحرم وغيرهم. ووجهه: أن الحاضر 
ضد المسافرء وقد ثبت أن الرجل لا يكون مسافراً حتى يقصد إلى مسافة 
تتجاوز أربعة بُرّدء فإذا ذهب من المسجد الحرام إلى ما دونهاء فهو حاضرء 
فكذلك إذا كان يسكن فى نطاقها. 

ووجه المشهور: دلالة نفس اللفظ من قوله: #حَاضِك ألْسَْجِدٍ لَلْرَارٌ 24 
فإن حاضر الشيء من كان مجاوراً له أو قريباً منه» كقوله تعالى: #وَسْئَلَهُمْ 
عَن الْقَرََةَ ألى كات حَاضْرَةٌ الْبَحْرِ »4 [الأعراف: *17]. أي: على ساحله. 
ولأن ميقات أهل مكة منهاء وميقاتٌ من كان منها على دون مسافة السفرء 
كأهل جدة والجموم» من موضعهمء ولو أحرموا من مكة لوجب عليهم دم 
لمجاوزة الميقات» ولو كانوا من #حَاضِك ألْسَْحِدِ ارا و4 مثل أهل مكة في 
سقوط دم التمة عنهم ) لوجب أن يكونوا مثلهم في سقوط دم الميقات عنهم 
ولأن الله تعالى قال عن المشركين: لاهُمٌ دنست كَنروا وَصَدُوِكُمْ عَنِ الْسَسَجِدٍ 
لْحَرَارٍ 4 [الفتح: 15]. وهم إنما منعوا النبي كل من نفس مكةء أما الحرم فلم 
يمنعوه منه ؟؛ أنه عسكرٌ فى الحديبية وهى على حدوده» ولو شاء لعسكر فيه. 
كان دون المواقيت. ثم كيف يكون من يسكن دون ذي الحليفة بنصف ميل من 
حاضري المسجد الحرام» ومن يسكن وراء قرن المنازل أو ذات عرق» بنصف 
ميل من غير حاضريه؟!. 
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والتطوع : ما ليس له موجبٌ من نذْرٍ ولا جَبّرانٍ. 


والهَدَيّ ايكون | فين الأنْعَام : الإبلٍ والسير والعَنّم. 
وَالأفضَلٌ الأولى: فَالتَانِيةٌُ فالثالثة""2. ويُشْتَرَظ في سِنَّهِ وسلامته ما 


ومفهوم قولي: «مقيماً حين إحرامه» أن من قدم إلى مكة في رمضانء 
محرماً بعمرة مثلاًء ثم بقي مقيماً بها حتى دخلت أشهر الحجء فاعتمر 
عمرة أخرى فيهاء ثم حجّ من عامه؛ أنه لا يلزمه شيء ؛ لأنه صار بمنزلة 
أهل مكة. 

ويجب دم التمتع بإحرامه بالحج؛ لقوله تعالى: لفن تَمِنَمَ لبر إِلَ لج 
فا أَسْتَسَرَ مِنَ اَدَئُ4. ومن حكم المشروط أن يعقب الشرط فلا يتراخى عنه 
ولا يتقدم عليه. وهذا إنما صار متمتعاً بإحرامه بالحج» لا قبله. وأما وقت 
إخراجهء فهو يوم التحلل من الحجء وهو يوم النحرء ولا يجزئه قبل ذلك؛ 
ناجل يوم ال عر نيا اذ لقح روا بكر ف ذو الهدي 

كقبل التحلل من العمرة. قال في «التلقين»: والواجب لكل واحد من ال 
قرف هدي عر يطو ل يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر. ونحوه في 
«المعونة» و«الإشراف»). 

وللحج واجبات مستقلة» وهي: طواف القدوم لغير المراهق» والنزول 
بالمزدلفة» ورمي جمرة العقبة يوم النحرء ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق» 
والبيتوتة بمنّى ليالي أيام الرمي» والحلق أو التقصير. وله واجبات تابعة 
للأركان سبق بيانها في مواضعها . 

والأصل الجامع في جبر الواجبات بالهدي ما رواه مالك بسنده عن ابن 
عباس؛ قال: من نسي من نُسكه شيئاً أو تركه فليُهرق دماً. قال أيوب - شيخ 
مالك -: لا أدري قال: ترك أو لبي قال ابن عبد البر في «الاستذكار): وفيه 
أن من أسقط شيئاً من سنن الحج جبره بالدم لا غيرء إلا ما أتى فيه الخبر 
نضّاً أن يكون البدلٌ فيه من الدم [أو] طعاماً أو صياماً.اه. 

)١(‏ وفي الضحايا الغنم أفضل؛ لأن النبى يل أهدى الإبل» وكان 
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+ الأ عع 
52000 صامً ثلاثَةَ أيَام ف في الحجٌء 


. ولا يَجَرزئٌ الاهة 0 


يضحي بكبشين أملحين أقرنين. أخرجه البخاري عن أنس .. وهو لا يفعل إلا 


الأفضل. ولأن المقصود من الهدايا استكثار اللحم ليأكل منه جميع الناس» 
وأما الضحايا فالمقصود منها استطابته دون استكثاره؛ لأنها اما 
الببت. 

)١(‏ وسيأتي في موضعه من الأضحية إن شاء الله. 

(5) قال في «مختصر المدونة»: لا يشترك في هدي تطوعء أوتواجتة 
أو 0 أو جزاء صيدء أو فدية. وأهل البيت والأجنبيون في هذا 0 .اه. 
مختصراً. والدليل على ذلك ظواهر النصوضء كقوله تعالى: قا أنْتَيْسَرَ 
أَطْذي 4 الآية» روى مالك في «الموطأ» عن علىٌ أنه قال: ما اليه 
الهدي: شاة» ومثله عن ابن عباس . وروى عن ابن عمر أنه كان يقول: ما 
استيسر من الهدي: بدنة أو بقرة. فدلٌ ذلك على أن أقلّ ما يُطلق عليه اسم 
الهدي شاة» ولم يقل فيه أحدٌ هو جزءٌ مسمّى من اللحم. ويدل له أيضاً ظاهر 
فوله تعالى: ظمَيديةٌ ين مِيَارٍ أو صَدَهَةِ أو ملوْ4 فقد فسّر النبي كه النسكَ 
بشاة» كما سبق في حديث كعب بن عجرة. 

وأما ما رواه مالك ومسلم عن جابر؛ أنه قال: نحرنا مع رسول الله كلل 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالجواب عنه ‏ كما قال ابن 
عبد البر في «التمهيد) : أن الهدي الذي ساقه رسول الله يخ يوم الحديبية 
كان تطوعاًء فأشركهم في ثوابه» لا في الملك بالثمن» » كما صنع بعلي في 
حجة الوداعء إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعاً عند مالك؛ لأنه كان 
مفرداً يَكلة. 

قلت: في المذهب رواية ثانية ذكرها ابن المواز؛ أنه يجوز الاشتراك فى 
هدي التظوعم وهذا' يف مع .ما تكجله /الميعاء يوم الحديبية؛ إذ كانوا ين 
في هديهم ذلك. والله أعلم . 
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وسبعة إذا رجع من منى 
ويّنحَرٌ الهذيٌ بمئّى إذا أُوقَمَهُ بعرَفَاتِء وإِلا ففِي أي مكانٍ من 


() لقوك تعالى: لفن ل يد مهم تكو ير في للع وَسبْمَةِ دا مَجَعَتُم يَلْكَ 
عَهَرَةٌ كملةُ4 [البقرة: 197]. فأمر الله تعالى المتمتع 50000 القارن ‏ إذا لم 
نعل دا ؛ يعني لم يقدر على ثمنه. أن يصوم ثلاثة أيام من بعد إحرامه بالحج 
إلى يوم عرفة» فإن أخَر منها شيئاً صامه أيام التشريق. ويصوم سبعة أيام إذا 
رجع من الحجء وذلك يكون بعد انقضاء أيام منى. فمن صام ثلاثة الأيام قبل 
الإحرام بالحج» أو السبعة قبل انقضاء أيام منى» فإنها لا تجزته؛ لأنه يكون 
في الأول قد فعل ما لم يجب عليه بعد فأشبه ما لو كمّر عن يمين قبل أن 
يحلف». وفي الثاني قدّم الواجب على وقته» فأشبه من 95 الظهر قبل 


الزوال. 
وقد سبق ااي الفكام 9 عن ام 3 0 2 


0 إلى الحج لمن لم يجد هديا : ا 
إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صام أيام مِئى. وروى عن ابن عمر؛ أنه كان 
يقول في ذلك مثل قول عائشة وهنا . 

(؟) وخلاصة هذه الجملة: أن كل الدماء المتعلقة بالحج تختص في 
مكان ذبحها بالحرم» ما عدا فدية الأذى» ففي أي مكانء كما أسلفنا. 

وليس كل الحرم موضعاً لنحر الهداياء بل ذلك يختص بقرية مكة 
نفسهاء إلا ما كان من الهدايا أوقف بعرفة» فإن منحره منى في أيام النحر. 
قال مالك فى «المدونة»: لا ينحر بمنى إلا كلّ هدي وقف به بعرفة» فأما ما 
اوناك يد يدينة لد ا وفاكة لا نج د وكذلك ما لم ينحر حتى انقضت 
أيام النحرء فإنه لا ينحر إلا بمكة. فهدايا العمرة كلها واجبها وتطوعها تنحر 
بمكة. 
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ولا يُنحرٌ قبْلَ فَجْرِ يُوم النَخرِا'". وله أن يأكُلَ من ججميع الهَدا 

والأصل في هذا من كتاب الله تعالى قوله وك: «ثُرّ يله إِلَ ابت 
لْعنَيِقٍ # [الحج: “"]. والضمير يعود على شعائر الحجء. ومنها الهداياء فإن 
انتهاءها 0 إلى البيت العتيق. وقال في جزاء الصيد: هديا بلِعَ الكمبة» 
[المائدة: 45]. قال ابن عبد البر في (الاستذكار»: وقذ أجمعوا أنه لا يجوز 
ل الحرام» ولا في الكعبة» فدلٌ على أن اللفظ ليس على 
ظاهره.اه. فبان بهذا أن المراد إما مكة نفسهاء أو سائر الحرم» والثاني غير 
مي ؟ لأن الهدي الذي ساقه أهل الحديبية» نحروه “في أول الحرم» ولم 
يكن قد بلغ محله لقوله تعالى: #وَأفْدَىَ مَمَْوَْا أن يلم يلم ع4 [الفتح: 2»]79 وإذا 
بطل الثاني تعين الأول: 

رححا الح د حي الي نع يي الرراع اط لان 
أوقفها امعه في عرفة» في منى عند الجمرة الكبرى» وقال: ١نَحَرْتٌ‏ هَاهَنَاء 
وَمنَى كُلْهًا مَنْحَرٌ ٠‏ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ). ارما لم بز جابر. وروى 
خالك بلغا أن رسول اله كي قال , بمئى: «هَذَا المَنْحَرٌ َكل مِنَى مَنْحَرٌ مَنْحَة 
وقال في العمرة: ١هَذَّا‏ المَنْحَرُ ‏ يَْنِي المَرْوَةَ ‏ وَكُل ِجَاج مَك وَطْرَهَا 8 
وصله أبو داود من حديث جابر. رورمل ابن عبد البر في «التمهيد» من حديثه 
ومن حديث علي . 

إذا ثبت هذاء فأيّما هدي وجب نحره بأحد الموضعين من مكة ومنى» 
فخالف به صاحبه سئْته من الموضع ونحره في الموضع الآخرء أجزأ عنه إن 
شاء الله؛ لأن رسول الله يَكِةِ جعلهما موضعين للنحرء وخصهما بذلك. 

010 د أول وقت النحرء فلا يجوز قبله بحالٍ؛ لقوله تعالى: #وك 
هوأ رمُوسَمٌ حَنّ يله امْدَىُ يلَرُ4 [البقرة: 151]. وقد ثبت أن الحلق لا يجوز 
قبل يوم النحرء فدلَ على أن الهدي لا يبلغ محله الزماني إلا يوم النحر. قال 
مالك في «الموطأ)»: ل يجوز لعل أن يحلق رأسه حتى ينحر هديهء ولا 
ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر.اه. 

والنهار كله وقت للذبح دون الليل؛ لقوله تعالى: #وَيَدْكُرُوا أَسَمَ أَلَّوَ فى - 


ابس المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
1" من 9 لأ 


ما كان منُذُوراً لِلْمساكين» أو فذبة أن ال جاع عنار 1 . 


ئًّ 004 17 2 


عاو تَعَلُومتٍ عل ما رزقهم من ليحيعة اك [الحج: 18]. واليوم يتنا 
الزمان المنحصر بين الفجر إلى الغروب. ووقت الفضيلة من أيام النحر 
الثلاثة» ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. 

)١(‏ والأصلٌ أن الناسك إذا أهدى هدياًء سواء كان واجباً عليه أو 
معطو ها جه فإنه 3 الأكل منه؛ لقوله تعالى: #وابدذح بعلكها لك يمن 
مير ام ل 3 وا آنه ا 0 
وَأَطْعِمُوأ الْمَانمَ 3 [الحج: ]0 وقوله تعالى: لكوأ ينها وَأَطْمِمُوأ - 
لْمَقِيمَ4 [الحج: 18]. القانع: السائل» المعتّرٌ: الفقير المتعرض ليُعطى من 
دون سؤال. والأمر بالأكل عام في الآيتين» فوجب حمله على عمومه إلا ما 
خصّه الدليل. 

وقد خص الدليلٌ الثلاثة المذكورة في الأصل. أما جزاء الصَّيْد فلأنه 
يذل هما اتلقةء افأكله منه العفاضن: قربا وجب عليه بولآن للسزاء من النعم 
بدلاً مستحمّاً عليه للمساكين وهو الطعام؛ لقوله تعالى: #أوْ كََرَهُ طَعَامٌ 
تكن 4 [المافدة: :6ة]» قرحت أتيساوية المبال نه فى أن لا ابجرز :لهدآن 
ينتقص منه شيئاً لنفسه. وكذلك يقال فى فدية الأذى؛ لقوله تعالى : 8مَيْدَيَةٌ من 
صِيَارٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شَكِ4 [البقرة: ]. وأما المنذور من الهدي؛ فإن كان نَذَّر 
نحره فقط دون تعيين ا فله الأكل منه؛ لعموم الآية مع انتفاء 0 
المخصصء وإن كان بده للمناكيم فليين له الكل منهء لوجويه بالنذر وتعين 
مَضْرِفه في المساكين. 

وكل هي جاز أكلّ بعضه جاز أكلّه كله ولا حدّ فيما يستحب إطعامه 
على اناس الماهية: 

وإن أكل مما لم يجز له الأكل منهء ضمنه بهدي كامل في المشهورء إلا 
إذا كان نذراً للمساكين» فإنه يطعمهم لحماً مثله» كضمان سائر المتلفات 
المثلية. وقال ابن الماجشون: يضمن قدر ما أكل فقط في الجميع» ونصره ابن 


- العربي؛ لأن النحر قد وقع والتعدي إنما هو على اللحم» فوجب أن يغرم قدر 
ما تعد فية) كالخاضيت: وو المشهوو أن قن تدرو "هديا للمشاكين: فقد 
نذر عبادتين متباينتين: إحداهما للهدي, والثانية صرفها للمساكين؛ فإذا نحر 
الهدي فقد أدى أولى العبادتين» فلا يفسدها بعد ذلك ما دخل من النقص في 
العبادة الأخرى. ولما كان إطعام المساكين متبعّضاً. جاز أن يضمن قدر ما 
أكل. وهذا بخلاف جزاء الصيد وفدية الأذى» فإن كل واحدة منهما جبران 
لنقص في أحد النُسكين» بدم من شرطه أن لا يأكل منه» فوجب إذا أكل منه 
أن يصير غير مجزئ» كما لو ذبح ما لا يجزئ في السنّ أو الصفة. ولا يصح 
أن يضمن قدر ما أكل؛ لآن لحم الجزاء والفدية غير متعين المَضْرِفء فلم 
يكن حكمه حكم سائر المتلفات. والله أعلم. 
© تثثمة: 
يُشْتَرَط في كل هدي أن يساق من خارج الحرم؛ ليجمع فيه بين الحل 
والحرم. فمن اشتراه من الحرم لم يجزئه حنّى يخرجه إلى الحل» ثم يسوقه 
إلى منحره من الحرم؛ لأن النبي كله ساق هديه من الحل إلى الحرم. ولأن 
اسم الهدي مأخوذ من الهدية والإهداء» فيجب أن يُهدى من غير الحرم إلى 


الحرم. والله أعلم. 


كتاب المناسك و8 
ا لك 


ظ ماب الإحصار 4 


بو الحم يد كرا دون الؤصولٍ إلى 0 وإتمام المناسك» 


عدر أو قله أو الحريية طلها ؛ فله أت عسل مو حرام ا 


)١(‏ الاحصار والحصر: مصدران بمعنى التضييق والحبس عن السفر 
وغيره. قاله في «القاموس». وهو هنا: أن يحبس الإنسان بعد الإحرام بأحد 
النسكين عن إتمام أعمالهما؛ إما لأسباب أمنية» أو لأسباب صحية»ء وإما 
لخطأ فى الحساب الزمنى أو لضلال الطريق» أو تعطل وسيلة النقل. قال 
مالك في «الموطأ»: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم؛ إما بمرض أو 
بغيره» أو بخطأ من العددء أو خفى عليه الهلال» فهو مُحصّر عليه ما على 
ا لوطو هده ١‏ 

فهة ا ا ع ل رد قوله تعالى: 
وما كج وَالميرة بنذ م ون لمزم قا أستسرَ مون م4 [البقرة: .]1١947‏ وعن ابن 
عمر؛ لاسر ا يونا إن فطدةت عو البيثت 
صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وَكِ. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله عَكِلِ 
أهلّ بعمرة عام الحديبية» ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمرهء فقال: ما 
أمرّهما إلا واحدء ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم 
أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتّى جاء البيت» فطاف طوافاً واحداً 
راك ال ا د أخرجه مالك والشيخان. وقال مالك: فهذا الأمر 
عندنا فيمن أحصر بعدرٌ كه أحصر النبي كله وأصحابه فأ من احضو د 
عدو فإنه- لا بحل دون البيت.اه. 

وقوله : في الفتئة» يعني: بين عبد الله بن الزبير وبني أمية. وقوله: ورأى 
ذلك مجزياً عنه.) يعني : : الاكتفاء بسعي واحدٍ في قرانه. 


س8 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
الهذيَ إن كان معَهء ويِحْلِقٌ فى المَكَانِ الذي أحصرّ فيه من الجِلّ أو 
الحرّم”''» وَيرْجِمَ إلى بلديو. وَلَا يَلْرَمْهُ هي ولا قضَاء”"» ولا تسقّظ 


وشرظ جواز التحّل: أن يكون العدو أو الفتنة طارئاً بعد الإحرام» أو 
متقدماً عليه ولكنه لم يعلم به أو علم به ولكنه كان يرى أنه لا يصده فصده. 
ففي هذه الأحوال يجوز التحلل بسبب الإحصار. وأما إن كان يعلم أنه سيْصدٌ 
أو كان يشك في ذلك» فليس له أن يتحذل؛ وار نط يا الفا 
بالمانع» فكان كالمسافر يُصبح صائماً ال اتفاإن ا: شترط أن يتحلل إذا صَدٌ 
وكان يشكُ في الصدّء نفعه شرطهء كما فعل ابن عمر. 

ولا يتحلل إذا أحصر في إفرادٍ أو قِرانٍ حتَّى يوقن بفوات الحجء وذلك 
يتحقق بفوات الوقوف بعرفة. وأما في العمرة فلا ينتظر شيئاًء بل يتحلل من 
فوره؛ لأن النبيّ تل صُدَّ وهو محرم بالعمرة» فتحلل ولم ينتظر شيئاً . 

)١(‏ وكذلك فعل النبي ككلِ عام الحديبية» وهو موضع خارج الحرم 
ولق طقرية مننة. قال مالك فى «الموطأ): من بيرج تعدو فحال بينه وبين 
البيت» فإنه يحل من كل توي وو ند ريداق راب جيك سور اين 
00 .اه. ْ 


0 شد سرسم 


تعالى: 0 جلها يلها إِلّ ال الو 4 1777 ا 0 
لبنس قروا وَصَدُوِكُمَ عَنٍ الْسَْجِدٍ الْحَرَارِ وَأفْدَىَ مَعَكْو ًا أ يبل لم4 [الفعم : ] 
فدلٌ على أن الهدي الذي نحر بالحديبية لم يبلغ محله؛ ولأن الأصول مبنية 
على كدت يأتي من المأمور بقدر ما يستطيع ء وسبيل الهدي أن ينحر 

بمكة وهو يستطيع ذلك» فيلزمه . 

(؟) أما عدم لزوم القضاءء فلأن النبي كَكِ لم يأمر أحداً من أصحابه 
عام الحديبية بالقضاءء قال مالك في «الموطأ»: لم يُعلم أن رسول الله كك أمر 
أحداً من أصحابه» ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاًء ولا يعودوا لشَّىْء.اه. 
وأما عمرة القضاء التي اعتمرها رسول الله يَكِِ فى العام الذي تلا عام 
الحديبية» فليست قضاءً عن التي صُدَّ عنهاء وإنما سميت عمرة القضاء؛ لأن - 


كتاب المناسك 5 
9 /ا9؟ | 


النبي كْهِ قاضى قريشاً وصالحهم في ذلك العام» على الرجوع عن البيت» 
وَقَصْدِه من قابل إن شاء» فسميت بذلك عمرة القضية. قاله ابن عبد البر في 
(التمهيد) . : 


وأما عدم وجوب الهدي على المحصّرء وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك». خلافاً لأشهب» فلعدم الدليل الدال على وجوبه»؛ وقد تحلل تحللاً 
ماذوناً فيه» غير منسوب فيه إلى تفريط ولا إدخال نقص» فلم يجب عليه 
هدي كالستحلل تعد تمام المناسك في حج كامل. وأما قوله تعالن :ترون 
حورم ها أسيَسَرَ هِنّ ْدَق 4 [البقرة: قن ينات ئه أشنيت والاتمة 
الثلاثة في إيجاب الهدي على المحصر بعدوٌء وأما مالك فهو عنده محمول 
على ليون عو نون لمي 1 إذ إن المرض إذا حبس المحرم؛ 
وأحصره عن الحج حنَّى فاته» فتحلل بعمرة» وجب عليه هدي. قال في 
«التمهيد»: قال مالك: والمحصّر الذي أراد الله وَبْك بقوله: إن م 
اللعرندى قال ترقا معتي نا ممتي بالعة أن مر بالكوووذئف:أن 
رسول الله يله حصّره العدو فحلء قال مالك: ولم نجعل له الإحلال 
بالكتاب» وإنما جعلناه بالسئة في ذلك .اه. 

وما قاله مالك فى تفسير الآية» قاله قبله علقمة وعروة بن الزبير 
وغيرهماء حكاة ابن عطية فى تفسيره. ويتأيذ من جهة اللغة بآن أتمتهاء ومنهم 
الكسائي وأبو عبيدة» فرقوا بين «حصر» و«أحصر»؛ بأن الأول مستعمل في 
الحبس أو المنع الذي يكون من العدو.ء يقال: حصره 00 
كما قالوا: قتل عثمان محصوراًء وقال تعالى: #أوَحُذُوهر وَأَحْصَرْوه 4 [التوبة : 
وأما الثاني فمستعمل في الحبس الذي يكون من علة بالإنسان كمرض أو 8 
أو كني أواثقاة نقد كنبا قال تعالى- «النراء اأزرت لتيدروا ق: 
كبيل أنَّه4 [البقرة: *77]. يعني: حبسوا عن الغزو لعدم النفقة. 08 
القرطبي في تفسيره ه عن الزجاج : لحار فده هم اخ اللي إلما عل تين 
المرضء فأما من العدو فلا يقال فيه إلا خحَصّرء يقال: حُصر حَضصْرأ وفي 
الأول: 1 إخضارا. 


م 8 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


المَرِيضَة بالاخصار. ٠‏ ومن أَحْصِرٌ بمرضٍ ونحوو من غَيْرٍ ما ذَكَرْنا من 
الأسْباب» فلا بُحلَّهُ إل البيتُ الحرامٌء ولو أقامَ سِنِينَ”"'. 


2 


ثلاثة : الآوّك: أسياتت ا والاني: نات صحية » 0 0 ار 
ويتفاف إلى ذلك المحيوشن "فى صق أن المحيوش:ظلما :فهو كاللى حتضرة 
العدوٌ من جميع الجهات» فله أن يتحلل . 

ولتبرجية التهن الأاالسيت الأذل أن السياك الأجسراة قل جره 
مغيها التحلل. «ولكق كيه أذ يكونالنيان إذا هو حافت فواة الوقرف 
بعرفة: إن شاء تحلل بعمرة بعد زوال عذره من مرضص ونحوهء وهو معئلى 
قولهم: لا يُحلّه إلا البيت الحرام. ويجب عليه هدي لتحلله قبل الوقت؟ للآية 
السابقة» ويقضي حجه في السنة القابلة. وإن شاء تمادى في إحرامه إلى السنة 
القابلة» ولا هدي عليه إذا اجتنب ما يجتنبه المحرم. وإذا اضطر إلى لبس 
الثياب ونحو ذلك لبس وافتدى. قال ابن عبد البر في «التمهيد) : ومن حجته - 
أي مالك في ذلك: الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العددء أنه 
هكذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت.اه. 


كتاب المناسك 


مأب الأضحية والعقيقة 


الأضحِيّة”'' سند مؤكّدةٌ على المُوسِرٍ من غير الحََاجُ'"2. ولا 


(1) الأضظبة ).ويفال الأعيسئة والفضية والاطهداة: "اسم لبفيجة 
الأنعام التي تذبح يوم عيد الأضحى تقرّباً إلى الله تعالى. وعرّفها ابن عرفة في 
«الحدود) بقوله: الفييحة أسم لما يتقرب بذكاته» من ع ضأنء 2 ما 
سواه من النعمء ؛ سليمَين من عيب» 00 بكونه في نهار عاشر ذي الحجة 
وتاليّيه» بعد صلاة الإمام عيدّه» وقدر زمان ذبحه لغيره» ولو 0 لغير 
حاضره .اه. وهذا التعريف يجمع معظم أحكام الأضحية لمن تأمّله. 

(0) والموسر هو الذي لا تكب الأضجنة كروتت" بورشقيه علن : لفنينه 
وعياله . فكل مَنْ هذه صفته يؤمر على سبيل السئة المؤكدة» أن يضحي عن 
نفسه بما استيسر من النعم» راك كان أ امرأة. قال مالك في «الموطأ): 
الضحية يتنه مؤكدة» ليست بواجبة» ولا ع الأحد 2 قوي على ثمنها 
أن يتركها.اه. ويستثنى من المخاطبة بها الحاج مني كما ذكرت في 
الأصل؛ لأن ما ينحر بمئّى إنما هو هذذي؛ لأن السنة فيه أن يقلد ويشعر 
ويوقف بعرفة» ولأن الحجاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل حجهم» 
فكذلك الأضحية. 

والأصل في ثبوت مشروعيتها فعل رسول الله يَكِّْه وترغيبه في فعلها. 
فقد روى أنس؛ أن النبئ يلل ضحى بكبشين أملحيّن أقرنيِن» ذبحهما بيذه» 
وسمى وكين ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه الشيخان. أملحين : 
أعضهة بلون الملح. وفي رواية: «بكبشين سمينين). ولأبي عوانة في 
«صحيحه) : ثمينين. وفي لفظ لمسلم: ويقول: اببسم الله والله كيرا . 


يت المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وعن عائشة؛ أن النبي كل قال: «مَا عَمِلٌ ابن آدَمَ يوم النَحْرِ عَمَلدَ حك 
إِلَى الله مِنْ مِرَائَةِ دم. وَإِنّهَا لتَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بقُرُونِهَا وَأَظَْافَِا وَأَشْعَارِمَاء وَإنَّ 
أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب. 

وفي الحديثين دليل على جملة خصال: سنيتهاء وفضلهاء وأفضل 
أنواعهاء وأفضل صفاتهاء وأفضلية أن يتولى ذبحها بنفسه. 


ودليل عدم الوجوب عدم الداجل ادك على الوجوية لما روت آم 
سلمة؛ أن النبي كَلْةٍ قال: (إِذا رَأَيْنُمْ لال ذِي الحِجَّةٍ وَأَرَادَ أَحَدَكمْ أنْ يُضَحَيَ 
ليْمْسِك عَنْ شَعْرِهِ وَأَظمَارِو). أخرجه مسلم. فعلّق الأضحية على الإرادة, 
والواجب لا يعلق على الإرادة. ولأنها بهيمة تذبح على وجه التقرب إلى الله 
تجب كالعقيقة. وروى البيهقى في «سنتنه الكبير»؛ عن أبى سريحة الغفاري قال: 
أدركت أبا بكر وعمرٌ وَويّاء كانا لا يُضحيان كراهية أن يقتدى بهما. قال 
الحافظ في «التلخيص»: ورُوي مثلّ ذلك عن ابن عباس.» وأبي مسعود 
البدري, وهو فى السئن سعيك بن منصور) عن أبى مسعود يسنك صحيح . أه. 


دنسه : 


وقع في بعض كتب الخلاف العالي» نسبة وجوب الأضحية لمالك 
اَنُه والصحيح من مذهبه ما ذكرناه. ووقع في «المدونة»: أن من ضلت 
أضحيته» فأصابها بعدما مضت أيام النحرء فليس عليه أن يذبحها لفوات وقت 
النحرء ومثله من حبسها فلم يذبحها حتى مضت أيام النحرء قال ابن القاسم: 
إلا أن هذا قد أثم.اه. وهذا يوهم وجوبهاء واستظهره المازري. وحمله 
بعض الشيوخ على أنه التزمها بالشراء والتعيين» فأثم لتركه ما التزمء أو لأنه 
تهاون بسنة متأكدة» إذ وقع لعلماتنا تأثيمٌ من ترك السنن المتأكدة على وجه 
التهاون بها. والله أعلم. 
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تصح الشركة فيها كالهَدي"''. وتَجِرِئُ أضحيّة الرّجلٍ عنه وعن أهل 
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ل ا ل ل وعليه. إذا اشترك 
جماعة في ثمن الأضحية» أو كانت بينهم صمن ضمن أموالهم المشتركة» فذبحوها 
ضحية عنهم لم تُجِزٍ عن أي واحلٍ منهم. 

(5) بشرط دخولهم في عياله بصفة الزوجية أو القرابة» مع المساكنة له 
وتوليه نفقتهم رونا أو تطوعاً. فيدخل في أهل بيت الرجل زوجاته وأولاده 
الصغارء وبناته غير المتزوجاتء. وأبناؤه الكبارء وأبواهء وإخوته وأخواتف إذا 
كان ينفق عليهم. ويخرج الأقارب الذين لا يساكنونه» أو يساكنونه ولكن كل 
واحد منهم ينفق على نفسه نفقة مستقلة» فعلى كل واحد منهم أضحية» وإن 
كانوا ينفقون نفقة مشتركة» فعلى من يتولى الإنفاق أن يضحي عن كل واحد 
منهم. بشاة. 

وأما اليتيم الذي يسكن مع وصيه الذي ليس من أهل قرابته» فإن 
أضحيته تكون في ماله إن كان له مال لا تجحف به ويتولاها الوصي» وهي 
ل ا ل ل 

والأصل في إجزاء الأضحية الواحدة عن أهل بيت الرجل عمل السلف 
المتتوو روم ا بن يسار؛ أن أبا أيوب الأنصاري أخبره؛ قال: كنا 
نضحي بالشاة الواحدة» يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته» ثم تباهى الناس 
بعد ارك مباهاة . 0 مالك ايه فقوله: كنا نضحىء يدل على 

قال 0 إثر 6 0 0 سحعيةة فن ‏ الكدنة والبقرة 
والشاة الواحدة؛ أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة» ويذبح البقرةً والشاةً 
الواحدة هو يملكها. . ويذبحها عنهم ويُشركهم فيها . فأما أل سعرى لد الله 
أو البقرة أو الشامٌ يشتركون فيها في النسك والضحاياء فيُخرج كل إِنْسَانٍ منهم 
حصة من ثمنهاء ويكون له حصة من لحمهاء فإن ذلك يكرّه وإنما سمعنا 
الكديف أنه لاالتشر قفن لتساك وإنما يكون عن اهل البدت الواعد. 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وَوَفُها: أيَّامُ النَّخْرِ الثلاثةٌ؛ العاشِرٌء والحادي عشَّرَّء والثَّانِي 


6 0 م )١(.‏ ووه 000 2 200-07 واكن 
عشَّرَ من ذي الحجّة '. ولا يَجُزِئُ ذبخها ليلاء ولا قبل الصَلاة 
وذبْح الإمام”" . 


)وي الايام المعلومات في كتاب الله؛ في قوله تعالى: #ويَرْكُرُوا 
آم للد تم ف أمَامِ تَعْلُومتٍِ عل .ما َدََهُم ين يَهِيمَة الأقكر» [الحج: 78]. 
وروى مالك في «الموطأ» يندا عن ابن عمر وبلاغاً عن علي ؛ أنهما قالا: 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى .اه. وروي عن عمر وابن ع عباس وأبي هريرة 
وأنس» من الصحابة» ولا مخالف لهمء » فكان سافان 

وتععلق الإجزاه جملة النهار من هته الأياف قفي أي سناعة ما بين 
الفجر إلى الغروب» ذبح أجزأ ذلك عنه. وأما الوقت الذي تتعلق به الفضيلة 

من ذلك» فهو وقت الى من كل يوم. . والأفضل اليوم الأول ومساؤه 
أفضل من ضباح اليوم الثاني :وصباح اليوم الثالك أفضل من مساء الثاني؟ 
لتساوي اليومين لالب فى المصيلة” 

(6) وذلك إذا كانت للإمام أضعة وأبرزها إلى ال وَإِلّا كفاه أن 
تتشرئ قدر الوقت الذي يذبح فيه الإمامء ثم يذبح؛ لأن ذلك غاية ما يقدر 
عليه. ولما كان تعمد التقدم على الإمام في الذبح غير مجزئ. على ما سيأتي 
من الدليل» كان على الإمام أن يخرج أضحيته للمصلى؛ ليصل الناس إلى 
العلم بوقت ذبحه. 

ومن ليس لهم إمام كأهل البوادي والقرى الصغيرة» . فإنهم يتحرون أقرب 
الأكمة» فيذيحون بعد ذبحهء فإن نتن سمونم له أجزأهمء ولا شَِيْء عليهم ؛ 
لأن الواجب عليهم فيما غاب عنهم علمه الاجتهاد دون الإصابة» وقد فعلوا. 

والأصل في اشتر تراط تقدم الصَّلَاةٍ على الأضحية حديث البراء بن 
عازب؛ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إِنَّ “كل ا نيدأ يداف يَوا هَذَا أَنْ تُصَلَي ؛ 
ثُمّ تَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ٠‏ َمَنْ قعل ذَلِكَ قَقَدْ أَصَابَ سُتَتنَا وَمَنْ ذَبَحَ قبل وَلِك كَإِنَمَا هُوَ 
لَحْم قَدَمَهُ لأَهْلِه ؛ لَبْسَ مِنَ النْسِك في شءا. أخرجه الشيخان. وأخرجا بمعناه 
من حديث جندب بن سفيان البجلي» ومن تهديك ألس بق مالك 
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مسر ل 5 ره 26 5 و .0 
ويشترّط فيها وفي الهّدي شرطان؛ أحدهما: يتعلق بجنيهاء 
والثانى #تصفعيها: فأما نا يتعلق بجنينها 4 نان تكون من تويية 


الأنعام”'". وأما ما يتعلّق بصفتها؛ فأن تكُونَ سَلِيمةَ من نقُص الخْلْقةٍ 


وفي الحديث دليل أيضاً على عدم وجوب الأضحية؛ إذ لم يأمر من ذبح 
قبل الصلاة بالإعادة» بل اكتفى ببيان أنه أخطأ سنة الأضحية. 

وأما اشتراط تقدّم ذبح الإمام فدلَّ عليه حديث جابر؛ قال: صلَّى بنا 
رسول الله كَكْهْ يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجالٌ فنحروا وظنوا أن النبي كَليةٍ قد 
نحرء فأمر النبي يَلهِ من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخرء ولا ينحروا حنَّى 
ينحر النبي كَل. أخرجه مسلم. وفي «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن 
نات أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله كَلِهِ يوم 
الأضحى» فزعم أن رسول الله كَكِةِ أمره أن يعود بضحية أخرى . قال أبو بردة: 
لا أجد إلا 50 يا رسول الله! قال: «وَإِنَ ل تَحِد إِلَا جَدّعاً قاذبَخ) . 

)١(‏ لقوله تعالى: «وَيَرْحُرُوا شم أنه في أَيَارٍ مَمْنُومتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم ين 
بَهِيِمَةٍ الْأَِوٌ»4 [الحج: 18]. وقوله: طوَلِكُلٍ أُمََ جَمَلََا مَسَكا دوو أن 
لَه عَلَ مَا رَرَقَهُم يْنْ بَهِيِمَوَ الْأَمَدمٌ 4 [الحج: 4"]. والدليل على أن المراد بها 
الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزهاء أن الله وق فصّل ذلك في سورة الأنعام» 
فقال: #وّوين الأنْمئو حَمُولهٌ وَورَها4): ثم قال: «تَمَيِيَةَ دمج يس الصأ 


ووس عر ضمو مرو 2 22 5 5 صما مء» مرو 5 200 وءورمظ 
نين وَِنَ الْمَعْرٍ أَشَيَّنْ#4 قم قال: وإوَون الإبل أَنْنَيْنِ وص البَمَرِ شين » 


[الأنعام: 147 - 155]. وقال النووي في «شرح مسلم»: أجمع العلماء على أنه 
لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنمء إلا ما حكاه ابن المنذر عن 
الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» وبالظبي 
عن واحدء. وبه قال داود في بقرة الوحش .اه. 

وأما السن التي لا يُجزئ ما دونها في الضحاياء ولا الهدايا ولا في 
فدية الأذى» فالجذع من الضأنء والثني من المعز والإبل والبقر. وكذلك قال 
عامة أهل العلم» إلا ما حكاه النووي في «شرح مسلم» عن ابن عمر والزهري 


5-7 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


أنيما: لا بجة اق التفنسية إل بالقى تضاعدا تن كز طم« والخعلفة فى الفسير 
معناها؛ ففي «المعونة) و«الإرشاد» أن الجذع من الضأن ما له 0 52 
وقال في «الرسالة»: الجذع من الضأن ابن سنة» وقيل: ابن ثمانية أشهرء 
وقيل: ابن عشرة أشهر.اه. والراجح أن الجذع في الغنم ضأنها ومعزها ما 
أوفن ستة- وكذلك الثني فيهما غير أنه يكون قد دخل في الثانية دخولا بيْناء 
كالشهرين ونحوها واما تنك البق فهو ما دخل في الرابعة, وفي الإبل ما 
دخل في السادسة. والله أعلم . 

ودليل اشتراط الأسنان المذكورة حديث جابر؛ قال: قال رسول الله كَل 
دلا دوا إِلَّا مُسِنّة إل أنْ يَعْسْرَ عَلَيْكُمْ ُتَذْبَحُوا جَدَعَةٌ مِنَ الضَّأنِ». أخرجه 
مسلم . والمية: هي "الفنية :من :كل شب من الإبل والبقر والغنم» » فما فوقها. 
حكاه النووي في «شرح مسلم). وظاهر الحديث وول هلي أن الجذع من 
الضأن لا يجزئ في حال القدرة على غيره» ل 
كات سند الني: ١‏ 01 الانة لها اتعقت ت على قولين: إما جواز الثني 
مطلقاًء وإما عدم جوازه مطلقاً. دلَّ ذلك على أن حال عدم القدرة لم يقل بها 
العلي» فرسفث الحيين إلى 00 الحدية على فعتى ما ذكزناء. فقال.التوؤى: 
وتقدير الكلام: يستحب لكم أن تذبحوا المسنة» فإن لم تجدوا فالجذع. 
وروى الترمذي حديثاً في الباب» ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي يل وغيرهم؛ أن الجذع من الضأن يجزئ في 
الأضحية.اه. 

وثبت أن أبا بردة بن نيار ضحّى قبل الصلاة» فأمره رسول الله كلل أن 
يعيد أضحيته» فقال أبو بردة: فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إليّ من 
شاتين؛ أفتجزي عني؟ قال: ١نَعَمْ»‏ وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. أخرجه 
الشيخان» وأصله فى «الموطأا وفي رواية للبخاري: إن عندي دنا جذعة 
من المعز. انها عي الور انث المطلقة» وأن الجذع لا يجزئ إذا كان من 
المعز دون الضأن. 


كتاب المناسك 0 
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والمّرض البيّنِ. فلا تُجزئ العَرْجَاءُء ولا العَمْياءُء ولا العَؤْراءُ» ولا 
الكماك ولا الصَّمَاءٌ ولا انا ولا مَفْطوعَةٌ ثلث الذّنّبِ أو 


الأذن فأكتن ولا اكور القَرْنِ ذا كان مُوضِع م الكَسْرٍ يَذْمِيء ولا 
ما مسقم من أسْتانينا يسنان فاك ولا المَرِيِضَهُ بِجَرَبٍ أو هُرَالٍ إذا 


كان اشم والمرف 1 


)١(‏ وجملة ما ذُكر من العيوب المانعة من الإجزاء ترجع إلى ثلاثة 
أضوال: 

الأول : ما كان نقصاً في الخلقة ينقص معه لحمهاء ٠‏ كقطع جزء من يد أو 
رجل» ار ار ل ا تار وهو د فاعل نيد 
اليسير الذي لا يمنع قطعه وبين ن الكثير الذي يمنع 

لس د جا ل ل ا 
كالمرض والجرب. 

والثالث: ما كان نقصاً في الخلقة دون أن ينقص معه اللحمء ٠‏ فيمنع 
الإجزاء ما كان منه تث يي بيناً للخلقة كالعور وشق الأذن» وسقوط أكثر من 
سنء وقطع ما لحم فيه من الذنّب. وأما ما لم يكن تشويهاً بِيّناً فلا يمنع إلا 
أن يكون مرضاًء ٠»‏ كمكسورة قرن مع بقاء أثره يدمي. 

والأصل في ذلك دين الشية لعرينف انرا شق عباوت قال عفان 
رسول الله كله : «لَا تحور في الأضَّاحِي : العَورَاءٌ البيْنْ عَوَرْهَاء وَالمَرِيضَّةٌ البِيْن 
مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ البَيِّنُ ضَلَعُهَاء وَالكَسِية التي لا ُْقِي). أخرجه أصحاب 
السدو ومن موه الحرملي درا مكاي قن :ذا لبور ملا قال انق وله ال رن 
(التمهية) + أما العيوت الأريعة المذكورة فن هذا الحديث مكديع عليها؛ 1 
أعلم خلافاً ب بين العلماء فيها . ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيهاء ولا 
شيا إذا كانت العلة فيها أَنِين؛ ألا ترى أن العوراء إذا لم تَجرْ فالعمياء أحرى 
ألا تجوز؟ وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها 
المقعدة أحرى ألا تجوز؟.اه. وقوله: الكسير ‏ وفي رواية «الموطأً»: 
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والأمضَلُ في الأضَاحِي: الضَّأنَُ فالمغْرٌء فالبِمَّرٌء فالإيل. 
وذكونها تفي مع إناكينا د وتحونينا” انما تفن لقتال . 
ويُستحبٌُ سلامتُها من كُلّ عيب لم يبل أن يكونَ مانعاً من الإجزاءء 
العا ان وال ا ار 


وت أن شرن انها بنقية”": والجلم بين الأكمل 


جفاء ‏ التي لا تنقي: يعني التي لا شَيْء فيها من الشحم. والعرجاء البين 

ضلعها: التي لا تلحق الغنم لشدة عرجها. والعوراء البيّن عورها: التي ذهب 

ا ا ا ل 
اه ل ل د اومكناوزة 
قرن لا يدمي أثرهء ومن سقط من أسنانها سن أو بعضها. 

وأما الاستسمان والااستحسان» فلحديث أ أمامة بن سهل ؛ قال: 5 

نَسَمن الأضتحية بالمديئة؛ وكان المسلمون يُسمنون. أخرجه البخاري. . وعن 
عاك ئشة؛ أن رسول الله يك أمر بكبش أقرن يطأ في سواد؛ ويَبْرّك في سوادء 

(9) وقد سبق طرفٌُ من ذلك فى أول 32 وهو أن النبي كَل ذبح 

وإذة أنانت عبرو ف أده اقرط فل ان يكف يله 4 لأن الكعان : 
وإن جازت ذبيحته في الجملة. إلا أن الأضحية تختص عن سائر الذبائح 
بكونها قربة» والكافر ليس من أهلهاء ال ارو ع 00 

© تتمة: 

تدك لقن وزية انا رصقن إذا مغن العف لازن امي السحب أن 
يترك قلّم أظفاره وحلق شعره حنَّى يضحي؛ لما تقدم أولَ الباب من حديث أم 
سلمة أن النبى كَلِْةِ نهى مريد التضحية أن يفعل ذلك. 
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2 0 5 0 د “عق 78 
والصَّدَقَةٍ والإهُداء من غير حدٌ"''. ولا يجوز بيع شَيْءٍ منهاء ولا 
يَسْتأْجِرٌ بجلدها جَرّار”" . 


)١(‏ يعني من غير تحديد بثلث ولا غيره. وأما ما روي من عمل بعض 
الصحابة من التقيد بالثلث» فغايته أن يكون استحساناً منهم لإحدى صور 
الجوازء والحجة في عمل رسول الله يلوه ولم يعرف عنه تقدير في القسم 
بأثلاث ولا غيرهاء فدل على أن السئّة الإطلاق. ولأنه يجوز حمل معنى 
الثلث في اللغة على جزء مطلق من ثلاثة» كما تقول: قسمت هذه الشاة على 
ثلاثة؛ ثلث تصدقت به» وثلث أهديته» وثلث أبقيته» ثم تفسر كلامك بالفخذ 
في الأول» والذراع في الثاني» والباقي في الثالث. وأما ما أورده ابن قدامة 
في «المغني»؛ وعزاه للحافظ أبي موسى الأصفهاني» عن ابن عباس أنه قال 
في صفة أضحية النبي يَلكِةِ: يطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» 
ويتصدق على السّؤَّال بالثلث؛ فلم يذكره فيما أعلم غيره من أصحاب من 
يقولون بالتحديد. ولا يوجد له ذكر في كتب التخريج» ولا أحاديث الأحكام. 
فشأنه أن يكون غريباً . والله أعلم. 

والأصل في مطلق الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء» قوله تعالى: 
دعأ ينا وَكْلْمِمُواْ لسلس الْفَقِمَ4 [الحج: 18]» وقوله: طفَكُُوأ ينا اموا 
لْفَانِعَ والمعر» [الحج: 5"]. قال ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته 
وهو في بيته» والمعترٌ: الذي يتعرّض لك ويُلمٌ بك أن تطعمه من اللحم ولا 
يتبال وقال مجاهد: القانع: جارك الذي يقنع بما أعطيته» والمعترٌ: الذي 
يتعرض لك ولا يسألك . أخرجهما الطبري. ولأن النبي كَةٍ لما أذن في ادخار 
لحوم الأضاحي بعد النهي عنهء قال: ١كُلُّوا‏ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُواة. أخرجه 
الشيخان عن سلمة بن الأكوع. وقوله: ١أَطْهِمُوا؛‏ يشمل الصدقة والهدية. ‏ 7 

(5) وججملة القول فى هذه المسبألة : أن للبهعيمة المسماة للأفحية 
حالتين: ما قبل الذبح. 1ك 

فأما ما قبل الذبح» فإنها لا تتعيّن» على المشهورء إلا بأحد أمرين: 


حي" المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
0 
/1 ميا )1١(.‏ + هو 
العقيقة 2 والختان 
يُسنٌ ذَبحُ شَان1") 00000 ه25 


- النذر والذبح. فأما كرد قر انها قصل" التشعفة نويا أو هونا بالسيمية كان 
يقول: هذه أضحيتيء فإن ذلك لا يُعينها . فيجوز له التصرف فيها بالبيع؛ 
واعشدا ل اأخرئ باع كنا إذا نيه أو فلت ار مانت 

وأما بعد الذبح» فلا يجوز بيع شَيْء من أجزائها؛* لحنماً :ولا حلدا ولا 
شعراً ولا غيره» وإنما سبيل ذلك كله الصدّقّة أو الهدية دون المعاوضة؛ لأنها 
صارت قربة» والقربات لا تقبل المعاوضة. فعلى هذا لا يجوز جعل جلدها 
أجرة كاملة» أو جزء أجرة ومعه دراهم أو غيرهاء للجزار على جزارته. كما 
لا يجوز جعل بعض جلدها أجرة للدباغ على دباغته. فقدرروق على ين أن 
طالب؛ قال: أمرني رسول الله كك أن أقوم على بُذُنه» وأن أتصدق بلحومها 
وجلودها وأَجلّتهاء وأن لا أعطي الجازر مقها كنا »:وقال* لشن تخطية من 
عِنْدِنَا) . أخرجه الشيخان. 

)١(‏ روى الأزهري في «تهذيب اللغة» عن أبي عبيد عن الأصمعي 
وغيره؛ أنهم قالوا: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين 
يولد. وإنما سميت الشاةٌ التي تُنْبّح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يحلق عنه 
ذلك الشعر عند الذبح. ولهذا قال في الحديث: «أَمِيطُوا عَنْهُ الأَدّى؛ يعنى 
بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه. قال: وهذا مما قلت لك: إنهم يها 
سموا الشيء باسم غيره» إذا كان معه أو من سببه» فسميت الشاة عقيقة لعقيقة 
الشعر.اه. والحديث الذي ذكره سيأتي بتمامه. 

ننة عدن اكد .وقد عبر الشيخاة: ابن الجحاعب بزعليا» 
«مختصريهما» عن ذلك بالندب. قال مالك فى «الموطأ»: الأمر عندنا في 
العقيقة؛ أن من عق فإنما يعن عن ولده بِشْاةٍ؛ او الذكور والإناث . 5 
العقيقة بواجبة» ولكنها يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه - 


كتاب المناسك .46م 


- الناس عندنا. فمن عقّ عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا؛ لا يجوز 
فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة., ولا يُباع من لحمها شَيْء 
ولا جلدهاء ويُكسر عظامهاء ويأكل أهلها من لحمهاء ويتصدقون منهاء ولا 

يمس الصبيٌ بشَيْء من دمها.اه. 

والأصل في شرعيتها حديث سلمان بن عامر الضبيّ؛ قال: قال 
رسول الله عليه : (م مَعَ العُلام عَقِيِقَئُه فَأَمْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأتَى. 
أخرجه البخاري. ودليل عدم الوجوب ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن 
رجل من بني صَحْرة عن أنية: أله فال سكل رسول الله كِةِ عن العقيقة» 
تقال لذ اح العُقُوقَ). وكأنه إنما كره الاسم. وقال: ١مَنْ‏ وُلِدَ لَه وَلَدُ 
اح أنْ يَنْسُك عَنْ وَلَدِهِ َليَفْعَل). فعلّقها بالاختيار في قوله: «دَآَحَتَ)2. 

وقال ابن رشد في «المقدّمات»: والعقيقة من الأشياء التي كانت في 
الجاهلية» فأقرت في الإسلام . ْ 

« تتمة في التسوية بين الذكر والأنثى في العقيقة: 

لا فرق بين الذكر والأنثى في أن المستحب العق عن كل منهما بشاة 
واحدة» كما سبق في قول مالك. للعموم والإطلاق في الحديثين السابقين» 
فقوله: «مَنْ وَلدَ لَهُ وَلَدٌ) عام في الذكر والأنثى» فدل على إلغاء الفارق 
يها بو قولف «مَلَيَفْعَلُ) ومثله: «فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دمأ مطلق» وهو يتحقق 
بأقل ما ينطلق عليه الاسمء وهو شاة واحدة. وريه أنضعا ديف ان 
عباس؛ أن رسول الله يك عنّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. أخرجه أبو 
داود»ء وصخحه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق 
العيد: ‏ وكان عبذ. الله بن عُمَر وغروة بن الزبير 'يعفّان. عن ارلادقها الذكور 
والآناك 'شاة شاة: اأخرجهها مالك: :ولاق مالعا نقل العمل “فى المدينة على 
عدم التفرقة مني الذكن والأنةء فكتان ذلك كناهدا للأخبار الواردة بعدم 
الفرق» وأنها أصح مما روي فيه شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية. والله 


أعلم . 


-. 
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عن العراره حي درم السَّابع من ميلادوا'. و1 - المع افيه فيه» ' 


وَحَلْقٌُ شعو »-والتضدق بذك ذفياً أو فط ك0 ختانه فيه . 


)١(‏ فلا تجزئ قبله» كما أنها تسقط بعده على المشهور. وروى ابن 
وهب عن مالك: أنه يعن في السابع الثَّانِي. زاد ابن وهب: فإن لم يكن ففي 
السابع الثالث. ولعلّه تقلد مذهب عائشة أم المؤمنين في ذلك» فقد روي عنها 
مكل ذلك 

«ودلجل المشهور حديث سمرة؛ قال: قال رسول الله َه : كه كل غُلَام 
رَهِيئة بِعَقِيقَيِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِو وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُخْلَقُ سد أخرجة 
أصحاب السئن وصحًحه الترمذي» وعبد الحق الإشبيلى. وهو نص في تعيين 
زمن الذبح» فوجب أن يفوت وقتها بفواته» كما أنها لا تجزئ قبله» كالشأن 
في الأضحية من أيام النحر. 

ولا يدخل اليوم الأَوَّل في الحساب إذا ولد فيه بعد الفجرء فمن ولد 
بعد فجر الأربعاء عن عنه يوم الأربعاء الذي يليه؛ ومن ولد قبل فجره عَقَّ عنه 
يوم الثلاثاء . 

ووقت الذبح من الفجر إلى الغروب؛ لأنه الزمن الذي يتناوله مسمّى 
اليوم في قوله يك : ١تذْبَحُ‏ عَنْهُ يَوْمَ السّابِع» فلا يجزئ ذبحها ليلاً كالأضحية. 
وَأمنا وقت الفضيلة فهو وقت الضحى» عالأضحة أيضا : 

(0) لما سبق في حديث سمرة» ولحديث سلمان بن عامر المتقدّم أول 
الفصل : «وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَدّى) . 

(0) لما روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أنه قال: وزنتٌ 
فاطمة بنتٌ رسول الله يَلهِ شَعْر حسن وحسين» وزينب وأم كلثوم» فتصدقت 
بزنة ذلك فضة. وروى أيضاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن 
علي بن الحسينء أنه قال: وزنتُ فاطمة بنتٌ رسول الله يك شعر حسن 
وحسين» فتصدقت بزنته فضة . 

قلت : رئيس التصدقالناهب' أو الففة متتحيعاً بل :ولا مقصودا: 
فالتصدق بقيمة ذلك من النقود الرائجة أولى وأنفع . والله أعلم. 


2ش“ اٌاٌْ7ٌ7ٌ7ٌ»2ٌ»”»ٌٌةةُ©ُُ اكه سس ة ‏ -_ 1 1ل 
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صفة العَقِيقَةٍ فى السَّنّ والسَّلامةٍ كصفة الأضجية '. ويجوز 


٠ 
امه اسن ص‎ 0 


5 7 7 ره عن ع لعا 2 

كسرٌ عظامهاء وتلطيحٌ رأس المولود بخلوقء ويَكْرَهُ تلطيخه 
هرق 1 لمرزورة 
بدمها"'': وجِغلها وليمَة". 


. . . كما سبق فى نص «الموطأ»: فإنما هى بمنزلة النسك والضحايا‎ )١( 
إلخ. وقال في «التلقين»: وسنّتّها في الجنس» والسن» واتقاء العيب» ووقت‎ 
الذبح من اليوم» وجواز الأكل» سنَهُ الأضحية.اه. قلت: والأفضل شاة من‎ 
فحول الضأن كما سبق.‎ 

(0) أما كسر عظامهاء فقد نص في «الموطأ» على جواز ذلك كما سبق. 
ونقل الباجى ف «المنتقى) ولحوه في «الذخيرة») ‏ عن ابن حبيب : إئما قاله 
مالك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام» وإنما 
كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل» فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك» 
إن أحبّ أهلها يصنعون من ذلك ما وافقهم.اه. 

وأما تلطيخه بِخَلُوق بدلاً من تلطيخه بدم العقيقة» ففيه مخالفة لأهل 
الجاهلية فى ذلك. قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: وقوله عَل: «أمِيطُوا عَنْهُ 
الأذَى) ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من تخضيب رأس الصبي بدم 
العقيقة.اه. وعن بريدة الأسلمى؛ قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا 
غلام» ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» 
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. أخر جه ابو داود. وأخرج نحوه ابن حبان وابن 
السكن فى «صحيحيهما») من حديث عائشة . 

(*) لما عُلم من أنه يُسلك. بها مسلك الأضحية في الأكل والصدّقة من 
لحمها والإهداء» وجعلها وليمة خروج بها عن سنتها. ونقل ابن شاس عن 
القاضى إسماعيل أنه قال فى كتابه «المبسوط»: قال مالك: عققتُ عن ولدي» 
فذبحت من الليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم» وهيّاأت طعامهم» ثم 
ذبحتٌ ضحى شاة العقيقة» فأهديتٌ منها للجيران» وأكل منها أهل المي 
وكسروا ما بقى من عظامهاء فطبخنا فدعونا إليها الجيران» فأكلوا وأكلنا.اه. 
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ٍ 0 و ب في ان 5 لامي 

وَالحْتَانَ للغلام سَنْهُ مُؤكدة» والخَمضٌ للجَاريةٍ منتدوتٌ 
لط و 1(2) 1 
ومُكرمة 8 


)١(‏ الختان: قطع القلفة التي تغطي حشفة الذكر. والخفاض: قطع 
بعض الجلدة التي بأعلى الفرْج؛ كالنواة وعُرْفٍِ الديك. 

والختان سنّة كما ذكرت وليس بفرض؛ لأنه قطع من البدن بقصد 
التنظف» فكان من خصال الفطرة» كتقليم الأظفار وحلق العانة» وهي ليست 
بواجبة. والأصل فيه من السئّة حديث أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله كل : 

مسن مِنّ الفِطرَةٍ: الاسْيِحْدَادٍء وَالْخِمَانُ وَقَصّ الشّارِب. وَتَنْفْ الابطء وَتَفْلِيمُ 

الأطفارة ١‏ اخرجه الكيخان .ومو هيد مالل موقوف» عدن أبى هركزة: 
الامتسراة ملق الفانةء كينا فى لظ «السوط ]ف قال :ارون عبد البرافي 
«التمهيد»: وأجمع العلماء 0 أن إبراهيم 8 أول من اختتن» وقال 
أكثرهم: الختان من مؤكدات سنن المرسلين» ومن فطرة الإسلام التي لا يسع 
تركها في الرجال» وقالت طائفة: ذلك فرض واجب .اه. 

ورد علماؤنا شهادة اللأغلف الذي لم يختتن من غير عذر»ء وإن لم يكن 
واجباً؛ لأن تركه بهذه الحال خرم للمروءة فيقدح ذلك في عدالته التي هي 
شرط في قبول الشهادة» على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وتضوا علن كزاعة إمائفه. فى الصّلاة؛ التركه ستة مره موكدات: الست مز 
قبن عدن وله عل ْ 

ومن أسلم وهو بالغ أو مراهِقٌ للاحتلام» أو كان من المسلمين فترك 
الاختتان لعذر أو لغير عذرء حتى بلغ ذلك السن» فإن قدر أن يختن نفسه من 
غَيْن أن ياك تعبا أو إتلافاء فعليه نيعل وإله فلا يفكن قير أن بحسن 
طبيباً كان أو غيره؛ لأنه يؤدي إلى هتك حرمته بالنظر إلى عورته من غير 
ضرورة ولا حاجة» وهو غير جائزء فإن الحرام لا يستباح لأجل السنّة أو 
المحعن: 

وأما خفض البنات» كر ل ل ل ا 
بلق عذنا لما في «المعونة» من أنه سنّة مؤكدة كالختان. فكان حكمه باقياً ‏ 


كتاب المناسك لسغ 
1-ت7ا227 222222222 2 سكت 


على الإباحة الأصلية» وإنما صار إلى الاستحباب لما فيه من المصلحة من 
تحسين وجه المرأة وتنضيره» وتطييب الجماع للزوج. وليس هو بمنزلة ختان 
ابص ا ين الست ا 
إبراهيم 2 ولم يثبت أن امرأته اختتنت حتى يكون ذلك سئة في النساء. 
ولأة الرجل إذا الى ينهن يقي كلك الجلقة لظ عر الكتيرة "قاذ تقو نا 
تحتها من الوسخ كالظفرء وليست المرأة كذلك. 

واحتج بعض من أوجب ختن النساء». بما رواه الضحاك بن قيس قال: 
كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تَخْفِضٌ الجواريء فقال لها 
رسول الله عله : يا أ عطي احفضي وَلَا تَهَكِي ؛ فَإنهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ 
الروْج2. لا تنهكي: لا تبالغي في الخفض. أسرى للوجه: أصفى للونه وأبقى 
رك أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي. ونحوه 5 داود من وجه آخر. 
قلت: كلاهما ضعيف كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» وكما 
يدل عليه كلام الحافظ في «التلخيص» و«الإصابة» في ترجمة الضحاك. وعلى 
تسليم صحة الخبرء فإن غاية ما يفيده إقرارها على فعلها ببيان منافعه. 
وإرشادها إلى تجنب المبالغة في القطع. 

فإن قيل: السمحي ر ا حي وات عار ال م الكو و 
قالت: قال ده الله طلَِه : «إِذَا جَلّسَ بَيْنَ سعَبها الأرْبَع وَمَسّ الخِتَانُ الخِتانَ. 
فَقَدْ وَجَبَ حك انث ا قلت: لااحجة فيه علن :وجوين حكن الشاء؛ لأن غاية ما 
فيه أن يفيد أن النساء كن يختتن. ونحن لا نخالف في ذلك» ولكن نخالف 
في أنهن كن يفعلن ذلك بأمر الشارع؛ لأنه ثبت لدينا أن ذلك كان قبل 
الإسلام» بدليل قصة أم عطية على فرض صحتهاء وقول أبي بكر ضله 
للمغيرة بن شعبة: (يَابْنَ مُقَطعَاتِ البُظور». فبهذا يستقيم القول بأن الإسلام 
أقَرّ ختان النساء» ولم ينه عنه لما فيه من المصلحة. والله أعلم. 


كتاب الجهاد١١)‏ 


الجهادُ فرضٌ كفاية'". بِإِغْرَاء الإمام جيّْشاً إلى دَارٍ الحرْبٍ في 


)١(‏ قال ابن رشد فى «المقدّمات»: الجهاد مأخوذ من الجهدء وهو 
التعب» فمعنى الجهاد 0 الله: المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله 
وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقاً إلى الجنة وسبيلاً إليها؛ قال الله ويك : 
#مَجَهِدُواأ ف أله حَنَّ جهادو* [الحج: 8/]. 

والجهاد ينقسم على أربعة أقسام: جهاد بالقلب». وجهاد باللسان» 
وجهاد باليد» وجهاد بالسيف: 

فجهاد القلب: جهاد الشيطان» ومجاهدة النفس عن الشهوات المحرمات. 

وجهاد اللسان: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومن ذلك ما أمر الله 
نبّه كلِْهِ من جهاد المنافقين. 1 

وجهاد اليد: زج رذوي الأمر آهل المتاكر عن 'المشاكر والأباظيل 
والمعاصي والمحرمات. َ 

وجهاد السيف: قتال المشركين على الدّين. 

فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله» إلا أن الجهاد في 
نيل الله إذا: أطلقء: كلاقم بإطظلاقه إلا على متجاعدة الكفان بالسيف»7حنى 
يدخلوا في دين الإسلام» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.اه. مختصرا. 

)١(‏ وفرض الكفاية ما يجزي في القيام به بعض المسلمين عن البعض 
الآخرء فإن تركوه جميعاً أثموا جميعاًء وإن قام به جماعة لا يكفون في سده 
أثم الباقون حتى تحصل الكفاية. ومن أمثلته: الجهاد. كما ذكرت في 
الأصل» والقيام بحفظ علوم الشريعة» والفتوى» والقضاءء والإمامة (الخلافة 

الإسلامية)» ودفع الضرر عن المسلمين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء» - 


وو المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- وتحمل الشهادة وأداؤهاء والقيام بالجرّف المهمة» وتجهيز الميت والصّلاة 
غليف»وفك الأمين: 

ودلٌ على فرضية الجهاد نصوصٌ كقرة؟ متها تقولة ان لافنا حنانا 
َيِقَالًا وَجهِدا أَموْلِكم وأفيكة ف سَِلٍ م4 [التوبة: .]4١‏ وقوله كه : 
أيرْتُ َنْ أَكَاتِلَ النَاسَ حَتَّى نَى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا لله وَأنَ دا زخولا 
يُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلَِ عَقَيوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
51 بحَقّ الِاسْلَام وَحِسَابهُمْ عَلَى الله , تَعَالَى) . أخرجه الشيخان عن ابن عمر. 

ودليل كونه متروفيا على وجه الكفاية دون الأعيان» قوله تعالى: 0 
كدت الْمْؤموة تنقيا كاد » التعرية 59م :وقول كعاني ا در 
َلْتَنْعِدُونَ ص الْموّمِنِينَ 56 2 لصَرَرٍ وَلْجتهِدُونَ ن فى َل لَه 4 إل قوله: 2 0 
أنّدُ لَكْسَيَّ4 [النساء: 40]. فلو كان على الأعيان لما وعد اللهُ القاعدٌ الحسنىء» 
وإنما فض المتجاعن 0 بالدرجات والأجر العظيم. 

وفضل الجهاد عظيم»ء على ذلك أحاديفا كثيزة عدا “نخينا حعريك 
أبي هريرة؛ قال: سئل رسول الله يَكِةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: ١إِيِمَانْ‏ بالل 
وَرَسُولِهِ). قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهَادُ فِي سَبِيلٍ اللها . قيل: ثم ماذا؟ قال: 
١حَحُ‏ مَبْرُورٌ). أخرجه الشيخان. وعنه؛ أن رسول الله مَك قال: ١مَكَلَ‏ المحَاهِد 
في سَبِيلٍ الله كَمَل الصَّائِم القَائِم الدَائِم الَذِي لا يفثرُ في صَلَاةٍ ولا صِيَامٍ حَنَّى 
يَرَجع). اسه مالك والنيكانت. 

والحديث الأول يدل على تفضيل الجهاد على الحج» وهي رواية ابن 
وهب عن مالك. والراجح من مذهبه عكسه كما أسلفت في أول كتاب 
المناسك. ومن اللخ ادم يت ا سس أن النبي وَل قال : «الْعُمَرَةٌ 
ل العمْرَة كَفَارة لِمَا بَيِنَهِمَاء وَالْحَجُ المترور ل 2 0 الكننة وقال؛ 
(مَنْ حَحَ هَذَا الْبَيْت فلم يَرْقْتْ وَل يَفْسْقْ. رَجَعْ كَمَا وَلَدَتَهُ أنّهُ) . فإذا حملنا 
الحديث على ظاهرهء كان الحج بمنزلة الإسلام يَجْبُ ما قبله» وثبت صريحاً 
في «صحيح مسلم» من حديث عمرو بن العاص» وهذه فضيلة لم تثبت لعمل 


كثات الجهاد ل 


عام دهج 0 . كوس فى هو >ه م ع ووه رةه 
كل عام مره إن أمكنه. ويتعين ا العدو تغرأ من بعور الفسلفين 


- آخر في الإسلام» لا للغزو ولا لغيره. واختار ابن رشد رواية ابن وهب وأفتى 
بها في «نوازله»» للنصوص المتكائرة الدالة على أن الجهاد أفضل ما يتطوع به 
من الأعمال على الإطلاق» لا سيما وأن مصلحته متعدية وعامة» وهي أشرف 
المصالح وأسماهاء إذ هي إيصال دعوة الإسلام إلى الناس» فيكون ذلك سبباً 
في دخولهم في دين الله» فينجون من النارء ويفوزون بالجنة دار الأبرار. 

قال القرافي في «الذخيرة» بعد ذكر بعض فضائل الجهاد: فلهذه الفضيلة 
العظيمة» يَرْجَح اعبار مالك وأصحابه في جعله في المصنفات مع العبادات. 

© تنبيه في حكم حال ضعف المسلمين: 

قال الباجي في «المنتقى»: وهذا ‏ يعني فرضية الجهاد ‏ مع ظهور أهل 
الإسلام عليهم وغلبتهم لهم. فأما إذا ضعف أهل الإسلام» فلا بأس 
بمهادنتهم ومصالحتهم على غير شيء. وسأل أهل الأندلس سحنوناً قالوا: 
ارانك لو القطمه هنا السيوة وري امش المؤمنين» وعدونا قريب منا في 
قوة؛ هل لأمير الثغور أن يصالحهم على غير شيء إذ لا طاقة لنا بهم؟ قال: 
نعم» ولا يُبِعِدٌ في المدة لما يحدث من قوة الإسلام. ثم قال الباجي: وأما 
مصالحتهم على مال يعطيهم المسلمون إيّاه إذا عجزوا عن حماية زرعهم» أو 
حماية بيضتهم»؛ أو حصن من حصونهم» وخافوا التغلب وأَخُْذ العدو من فيها 
من النساء والذرية» فهو جائز. 

)١(‏ قال الجوهري في «الصحاح»: الثغر: موضع المّخافة من قُروج 
البلدان. وقال ابن سِيدّه في «المحكم؛: التَّعْر: ما يلي دار الحرب. أقول: 
أكثر ما يطلق اسم الثغر على مدن السواحل التي تكون حدوداً بين دار الإسلام 
ودار الحرب؛, كالإسكندرية وعسقلان ووهران؛ لآن العدو يفاجى منها أكثر 
مما يفاجئ من الحدود البرية. 

فعلى المسلمين حراسة كل موضع يخشى منه العدو, من الحدود البرية 
والبحرية لبلادهم؛ قال تعالى: يَأَيُهَا اريت اموا أصيروأ وَصَابرُواً ورايطواً 


أ 
0 


م د 0 7م آذآ هر 2 6 
وَأَنَّقَوا الله لَعَلَكم تتيحوت »* [آل عمران: .]٠٠١‏ روى الطبري عن جمع من - 
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أو ب الح يناري نو علي ناد مهو درن بها بكر 
علبه” لاقن عع وا افقلى الدين بار ين تعير تف 6 وكل من غلم 
بِضْعْفِهمْ عن عدرَّهِمْ من أَهْل البلادٍ البّعيدة» وعِلِمَ أنه يُذْرِكُهِمْ 


التابعين منهم الحسن وقتادة والضحًاكء أنهم فشروا قوله تعالى : #ورَايطُوا» 
وقال الشيخ أبو محمد في «الرسالة): والرباط فيه فضل كبير» وذلك 
ا وم 0 .اه. قلت: 0 
مِنَ الدّنْيًا وَمَا عَلَيَْاء وَمَوْضِعُ 1 ا مِنَ ال بن الي وَمَا 
17 يَرُوحَهَا 5 0 الله ولعانيء 0 ال حيرب دكا 
رسول 0 تراط يوم زلا عنز ين مكار شار نايز را مَاتَ 
جَرَى قات الزِي كان مكل وَأَجْرِيٍ ءَ له ارك وَأِنَ 
0 لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه» بحراسة بيضة 
الدّين وإقامة شعائر الإسلام. 
أقول: يدخل فى معنى الرباط الذي يرجى فضله عند الله تعالى» كل 
عمل يدخل فى الإعداد العسكري الذي يحقق المهابة لجانب المسلمين» 
بتجييش الجيوش» والصناعة الحربية» وحراسة الحدود» ونحو ذلك» والله 
ا 
)2200 ولا يختص وجوب الدفاع بالرجال أو الأحرار» بل يعم المماليك 
والنساء الأيامى والمتزوجات» وليس عليهن استئذان أزواجهن في ذلك؛» كما 
ليس على الولد استئذان والده» وفي الجملة: كل من لغيره عليه ولاية» فليس 
عليه أن يستأذن وليه؛ لأنه لا يجوز له منعه للضرورة الحاضرة» فلا معنى 


لاسعذانه. 


كتاب الجهاد : وعم 
جب ب جح 2 0 ير للللللللالاس117دشٌُل © :11 حت 


وينكدة تاقيم 7 يه 


س ع اه 


الإسلام» د ليق أو القالء كَأَيَدٌ م أججا” ١‏ إلى . 
بو متهم . 
فإن عَاجَلُوا القدامة بالقتالٍ تعيّنث 00 به. 


0 
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)١(‏ قال أبو عمر في «الكافي» في بيان فرضية هذا النوع من الجهاد 
وتعينه: وذلك أن يَحَل العدو بدار الإسلام محاربا لهم. فإذا كان ذلك» وجب 
على جميع أهل تلك الدارء ممن يستطيع المدافعة والقتال» وحمل الدع 
فق البالفين الأخراري اق تقوو امومع هوا إليس كنانا وثقالا »شنانا وشيوخاً . 
وإن عجزوا عن دفعه» كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجواء قلّوا أو 
كثُرواء على حسْب ما لزم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة على 
القباد ويم عتمتسي وكاناك حا ويغلم ممم عر عدرم 1 يفلم أنه 
يُدركهم ويُمكنه غياتّهم» لزمه أيضاً الخروع إليهم. فالمسلمون كلهم يد على 
من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل 
بهاء سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوهاء 
لزمهم أيضا الخروج إليه.اه. ببعض التصرف والاختصار. 

(1) وجوباًء ولو كانت قد بلغتهم دعوة الإسلام قبل ذلك» على المعتمد 
في المذهب. فإن أسلموا وجب عليهم الانتقالٌ من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» أو إلى موضع مأمون من الحربيين؛ بحيث تنالهم أحكام الإسلام. 

وإنما أوجبنا الدعوة قبل القتال» ليعلموا أننا نقاتلهم على الإسلام دون 
شَيْءٍ آخر من الاستيلاء على رقابهم أو أموالهم. قال ابن رشد في 
«المقدمات»: وإنما يقاتل الكفار على الدّين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام» 
لا على الغلبة؛ قال رسول الله يلِةِ: ١أْمِوْتُ‏ أَنّْ أَقَاتِلَ النا:) ونيذا تح 
الدعوة قبل القتال ليّبيّن لهم عَلَامَ يُقاتلون» لا من أجل أن دعوة الإسلام لم 
تبلغهم . اه . 


اس المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ودليله مق 'السئة :حديث سليهان- بن. نريدة عن أبيه؟؛ قال: كان 
رسول الله ككلِ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته 
يتقوى الله ومن مع من المسلميع غير ثم قال: «اغرُوا اسم الله في 
سَبِيلٍ اللو كَاتِلُوا مَنْ كمَرَ باللهء اهْرُوَا وَل تقلا وَلَه تَفُدِرُواء. وَلَا تمثلوان 
وَلَا تَفْلُوا وَلِيداًء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ امش رِكينَ فَادعَهُم غم إلى تَلاثِ خِصَّالٍ 


1 


- أَوْ خلال - نَأيتَهَنَّ ما أجَابُوكَ اقب منهم وكف علهم. | م اذعهم إلى 
تلم َِنْ أَجَابُوكَ كَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفْ عَنْهُمْ ثُمّ ادْمُهُمْ إِلَى النَّحَوّلِ مِنْ 
دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ وَأَحْبِرْهُمْ أَنَهُمْ إن مَعَلُوا ذَلِكَء قَلَهُمْ مَا 
ماري وَعَلَيْهُمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ قن أبوا أَنْ يَتَحَوّلُوا نهَاء 
َأَحْبِرْهُمْ أنْهُمٍْ 20 كأَعْرَابِ المُسْلمية؛ َجْرِي عَلَيِْمْ حكُمْ الله الْنِي 
يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لهم ىُ الْعَنيمَة وَالمَيْء شئء إلا أذ 
يُجَاهِدُوا مَمَ مع المُسْلِوِينَ. فَإِنْ هم أبوا قَسَلْهُمُ الْجِرْيَة: قَإِنْ هم أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ 
مِنْهُمْ 5-8 عَنْهُمْ. ٠‏ فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتَلْهُم) الحديث بطوله 
أخريه مسلي: ان لم ادعهُم ل الإسْلام» ؛ قال.المازري: ليسيث 
انم هنا للعطف. وإنما دخلت لاستفتاح الكادم) والأخذ فى تفسير 


الخصال. 


كتاب الجهاد ١م‏ 
بلتتت ل رس 2 


جاب صفة الحرب وأحكام القتال 


وَلَا يجوز القِتالُ إلا ضِمنَ نظام اليش وقواعدٍ إِمْرَتِه2". 
والمُقاتل: الْمُسَلمُ » الذكرّء. العاقلٌ + البَالمُ والمراهِقٌ إذا أجير 
وكان يُطَيقٌ القتال"'". 


() للأخبار المستفيضة الدالة على وجوب طاعة الأمراء فيما لا 
معصية لله فيه» وأمراء الحرب أحق وأولى بهذه الطاعة. ولأن المصلحة قطعية 
في ذلك؛» والمفسدة متحققة بالخروج على نظام الجيش؛ ألا ترى أن المسلمين 
غلبوا يوم أحد بعد ظهورهم على المشركين» لمجرد مخالفة أمر عسكري؟. 

زفق ابن أ زيد في «النوادر»ة عن سحنون؛ أنه قال: وليؤمّرٍ الإمام 
على السَّريةٍ يبعثها أميراً يتقدّمون بأمره» ويتأحرون» ويكون من ذوي المراس 
والحنكة» ويستظهر بأهل الرأي ممن معه. وقال أيضاً: وإذا نادى منادي 
الأمير: يكون فلانٌ وجنده في الميمنة» وفلانٌ وجنده في الميسرة» وفلانٌ في 
المقدّمةء وفلان فى السافة كذ يتعدّى أمره. ومن حالف ذلك م غَيو 1 
فللإمام أن يؤدبه إذا رأى ذلك. وروى عن ابن حبيب؛ أنه قال: سمعت أهل 
العلم يقولون: وإذا نهى الإمام عن القتال لأمرٍ فيه مصلحة» فلا يحل لأحد أن 
يقاتل إلا أن يغشاهم العدوء ويدهمهم منهم قوة» فلا بأس بقتالهم قبل إذنه. 

)١(‏ أما اشتراط الإسلامء فسيأتي في المسألة التالية. 

وأما اشتراط الذكورة فلحديث عائشة؛ قالت: قلت: يا رسول الله! هل 
على النساء من جهاد؟ قال: ١نَعَمْ‏ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيه: الحَج وَالعُمْرَة». 
أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وعنها أيضاً؛ قالت: يا رسول الله 
ثُرى الجهادَ أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لَكُنَّ أَفْضَلُ الجهَّادِ؛ حَجٌ 


يرمع المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
-11ححجت ما ا ا ا 


ولا يُستعانُ في القِتالٍ بالمُشركيت”"' . 


مَبْرُورة. أخرجه البخاري. وفيه دليل على أن الجهاد أفضل ما يتطوع به من 
الأعمال. وأيضاً لضعف النساء عن القتال واحتمال شدة الحرب وبأسهاء 
ولأن القتال يؤدي إلى كشف عوراتهن وتعريضهن للسبي. 

ويجوز خروج النساء في الجيوش العظيمة للخدمة الطبية ونحو ذلك؛ 
لحديث الربَيّع بنت مُعوَّذِ؛ِ قالت: كنا نغزو مع رسول الله كل نسقي القوم 
ونخدمهم. ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. أخرجه البخاري. ونحوه لمسلم 
من حديث أم عطية الأنصارية. 

وأما البلوغ فهو شرط في الوجوب. فليس على صبي قتال كسائر 
التكاليف؛ لقوله كَِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ؛ عَنٍ النائم حَنَى يَسْتَيْقِظ وَعَنٍِ 
الصَّبِيّ حَنّى يَحْتَلِم وَعَنِ المَجْنُونِ حَنّى يَعْقِلَ). وتقدّم في باب شروط 
الصلاة. وليس للإمام أن يجيز صبيّاً ليقاتل في الجيشء إلا أن يكون قد ناهز 
الاحتلام» وهو المراهق» وآنس منه قدرة على القتال. 

ومن كان عاجزاً عن القتال لعاهة أو كبر سن» سقط عنه الوجوب؛ 
لقوله تعالى : إِْسَ عَلَ الْنْمَئ حَرَجٌ ولا عل الأمرّع حرج وَل عَلَ الْرِيضِ حَيَجُ» 
[الفتح : ]. فبيّنت هذه الآية جواز تخلف هؤلاء ومن في حكمهم من أهل 
الأعذار البدنية والمالية» عن الجهاد مع المؤمنين» وشهود الحرب معهم إذا 

)١(‏ لحديث عائشة؛ قالت: خرج رسول الله يل قِبِلَ بدرء فلما كان 
بحرّة الوّّرة» أدركه رجل قد كان يُذكر منه ججرأة ونجدة» ففرح أصحابٌ 
رسول الله يلهِ حين رأوه.. فلما أدركه قال لرسول الله يَييةِ: جئت لأتبعك 
وأصيبّ معك. قال له رسول الله يكهِ: «نُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ؟» قال: 'لا. قال: 
«فَارْجِعْ فَلَنْ أسْتَعِينَ بِمْشْرِك). أخرجه مسلم. فهذا نص في موضع الخلاف» 
ودعوى الخصوصية فيه باطلة؛ لأنه عثّل رده إياه بالشرك» فعمّ حكمّه كل 
مشركء كيفما كان نوع شركهء ولأنه أسلم بعد ذلك» فأجازه عليه الصَّلاة 
والسلام كما في بقية الحديث. ولأن المقصود.من الجهاد إعلاء كلمة الله كين - 


.ف عم 


كتاب الجهاد 


وآلة القتال: 0 وسيلة هوك التكانة ف 24 

رفحت لضاتةة المشركين» مالم يزيذوا .على ضغقن 
المُسْلِمِينَ» فَيَسَعْهُمْ الانْهرَامُ”"'. والفرارٌ من الرَّحْفِ كبيرةٌ من الكبّائر 
إلا لمتحزّفِ لقتال حا جك م م و بساك تالا ل تميق وف اي ا 


بإزالة منكر الكفرء فلم يكن الكافر من أهله؛ لتلبسه بنقيض مقصود الجهاد. 
وأما استعانة النبي كك بصفوان بن أمية في غزوة حنين» فلا حجة فيه؛ لأنه 
إنما لكان نه 3 الحرب» وم سن ع القتال.» ونحن نقول بموجب 
ذلك. كما لا نمنع أن يستعان بهم في غير القتال» كأن يكونوا نواتية أو 
خدذاما. نص عليه في «المدونة». 

)١(‏ فيجوز إخراب حصونهم وقراهمء وإحراق مزارعهمء وإتلاف 
أشجارهم المثمرة وغيرهاء وعقر دوابهم» ونجو ذلك مما يكون فيه نكاية للعدو 
وإضعاف لشوكته. ولا يرجى أن يصير للمسلمين» وإلا لم يجز. قال سحنون في 
«المدونة»: وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر وخراب العامرء 
أن ذلك لم يكن من أبي بكرء رحمة الله عليه» نظراً للشرك وأهله والحيطة لهم. 
ولا ذبَاً عنهم» ولكن أراد النظر للإسلام وأهله والحيطة لهم والتوهين للشركء 
ولأنهترسها أن سير ذلك للتتلمين» اه نظرا : النظر التضرفه يطااقيه مصبليحة. 

ودليله من كتاب الله عموم قوله تعالى: #وَلا يبون مَوْطِئًا يَضيظ 
لْحكُتارَ ولا يالوت ين عَدُرَ يلا إلا كيب لهم به عَمَلُّ مكلِعُ4 [العوبة: 
1ء وقوله تعالى: ها عشم ين لِِنَدَ أو رَيحْسْيوهَا يمد عَكَ أُسُولِهَا مدن 
لَه وَلِخْرَىَ الْقَسِقِين4 [الحشر: 0]. نزلت في قطهه يَِهِ نخلَّ بني النضير 
وتحريقها. أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر. ولأن المقصود من القتال 
إضعاف شوكة أهل الحرب. وترك أموالهم لهم بعد القدرة عليهاء ينافي هذا 
المقصود. ولأن نفوس الحربيين مستباحة بالقتال» فأموالهم أولى أن تستباح ؛ 
لأنها أقل حرمة من النفوس وبها قوام الأبدان. 

(0) والعبرة في ذلك بالعدد على المشهورء دون التفاتٍ إلى العذة 


ليسم المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- والقوة الحربية؛ لظاغر كولة تعاك ١‏ لاض حلت أنه عك وله لكت فك 
صَعْقا إن يك يَنحكْم يَانَدُ صَاِرَءُ ينوا انين وَإِن يكن مِنَكُمْ أَلْت يَنْيبا أَلمَين 
بإِذْنٍ 00 ه وَأَنَهُ مَعّ أَلصَديرنَ» [الأنفال: 17]. أخرج البخاري عن ابن عباس؛ 
قال: لما نزلت: #إإن يكن مَك عِنْرُونَ صَدِرُونَ ينْلِبوَأ مِأنينٍ نْ»* فكتب عليهم: 
أن لا يفرّ عشرون من مئتين. ثم نزلت: #آلكَنَّ حَنَفَ أله عََكُم4 الآية. 
فكدين :"أن الاي “بن اهن مقنين داه 


وقال ابن الماجشونء ورواه عن مالك: إنما العبرة بالعُدَّة والقوة الحربية 
لا بالعددء فلو أن مئة مسلم لقوا ثلاثمئة أو خمسمئة» ليسوا مثلهم في القوة 
والجلد. لم يجز لهم التولية عنهم» فإنما الضعف في القوة والجَلد لا في 
العدد. وبه قال ابن حبيب. 


كنسه : 


وقع في «مختصر خليل» اوعس الماتلنين إذاءيلة الى مشر ألناء 
لزمهم الثبات وحرم الفرار من عدوهم وإن كانوا أضعافهم. وأطلق ابن شاس 
جواز الانهزام إذا زادوا على ضعفهمء» وكذلك أطلقه ابن الحاجب وأبو محمد 
فى «الرسالة». وكأن أبا الضياء اعتمد على ابن رشدء فإنه قيد في «المقدمات» 
جوآاذ الانهزاع كوف لحيس دون انين حشر اننا وكالدية وام لأكثر أهل 
العلم والذي أعلمه أنه مذهب الع :نقلي سعد از قير الى لفل نا 
عَشَرَ أَلْفَاً م مِنْ قِلَّهَا على ما في «السير الكبير) وشرحه للسرخسي : وقال سحنون 
في كتاب ابنه: وقال أهل العراق: لا يفر اثنا عشر ألفاً من العدو وإن كثروا؛ 
لقول النبي عَكة. فذكر هذا الخبرهء : ثم أنكر وجه الحجة منه. فقال: لا أغرف 
هذاء ولم يقل النبي علد : لا يفروا. " أبو محمد في «النوادر والزيادات»). 
والخبر المذكور أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس وحسنه. قال 
المجد ابن تيمية فى «المنتقى»: وتمسك به من ذهب إلى أن الجيش إذا كان 
الي عشر ألفاًء 0-0 أن يفر من أمثاله وأضعافه وإن كثروا.اه. وأما مالك - 


كتاب الجهاد امم 


.200 ع جوعي 


أو متحي إلى فِئةٍ . ولا يجوز قثْل امْرَأَةٍ ولا صَبيٌ » ولا شيخ فانٍ» 


فإن الحنفية هم الذين خرّجوا من قوله ما يقتضي أن يكون مذهبّه كذلك؛ فقد 
ذكر الطحاوي في «مشكل الآثار» هذا الخبر فسلك به مسلك التخصيص لعموم 
الكتاب» ثم قال: وقد روي عن مالك في ذلك ما يدل على أن مذهبه كان فيه 
على مثل ما فى حديث ابن عباس الذي رويناه» من المخالفة بين الاثنى عشر 
ألفاًء وبين ما دونها من الأعداد. فذكر أن عبد الله العُمري العابد سأل مالكاً : 
قد نرى هذه الأحكام التي قد بُدلت؛ أفيسعنا مع ذلك التخلف عن مجاهدة من 
بذّلها؟ فقال له مالك: إن كان معك اثنا عشر ألفاً مثلكٌ لم يسعك التخلف عن 
ذلك» وإن لم يكن معك هذا العدد من أمثالك» فأنت في سعة من التخلف 
عن ذلك. وذكر الهرّاسي في «أحكام القرآن» نحو ذلك. ولكن هل يظهر في 
هذه القصة» ما يصح أن يتخرج منه لمالك من القول بمثل ما قال الحنفية؟ 
والله أعلم . 

ه فرعان متممان: 

الأول: روى ابن المواز فى كتابه عن مالك دنه أنه قال: ومن ثبت 
حتى قتل وهو يّجد منصرفاً» وقد علم أنه إن ثبت قتل» فإنه يُرجى له أفضل 
الشهادة؛ وإنما الشهادةٌ لمن أيقن بالموت قبل أن يموت. نقله أبو محمد فى 
«النوادر والزيادات». وهذا ف الأفراد استحب لهم مالك الثبنات حيث يسوع 
الفرار» وأما الكتائب فإنه استحب لهم الانهزام إذا أيقنوا أنهم مقتولون إذا 
ثبتوا؟ لأن العدو يستأسد بقتلهمء بخلاف قتله للواحد. والله أعلم. 
تبر فِصَه دأنبيوا دروا أنه كيرا لعَلْمْْ تيت * [الأنفال: 5؛]. وكان 
النبي يكل يقول في بعض مغازيه: «اللْهُمَ مُنِْلَ الْكتَاب, وَمُجْرِيَ السَّحَابء 
وَهَارْمَ الأخرّاب, اهْرِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُه. وكان السلف يتضرعون إلى ربهم» 
يستنصرونه على عدوهمء مذعنين برد الحول والقوة إليه وحله سبحانه . 

)١(‏ لقوله تعالى: ##يكأَيُهَا ألَيِينَ أمنُوَأ إِذَا لَقِيِتُم الي كَفْروأ رَحْنَا قلا 
و2 0 ساا م حع2 سد مك ى مهم . 2 0 ال ار الا ا 0700 5 
لوهم الأذبار 6 ومن يلم بيذ ديرم إلا مسرن لِْالٍ أذ مَتَحَيزا إل هنو - 


0 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- فَقَدَ با بِعَضَبٍ قرت أله رموه 00 وَبشَسى أُلْصِير4 [الأنفال: 16 .]١5-‏ 
فدلت الآيتان على تحريم تولية المؤمنين الكافرية أدبارهم» 0 00 
التقى الجمعانء وعلى إيجاب الئار لفاعلهء إلا أن يكون ذلك الفرار فرارا 
ظاهريّاًء بقصد التحرّف من جانب إلى جانب لمكيدة الحربء أو يكون 
انحيازاً من سرية إلى سرية» أو إلى الجيش الأعظم للتقرّي والتعاون. 

وعن أبي هريرة؛ أن النبي ككل قال: ١اجْتَيبُوا‏ السَبْ المُويِقَاتِ: الشّرك 
بالد. وَالسّحْرَ وَقثل النَفْسِ التي حَّمَ الله إلا ِالحَقٌ» وَأكل الذكاء وأكل مال 
اليتيم » وَالتَّوَلي يوم م الرََحْفِء وَكَْقَ المُخْصّنَاتِ العَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ). أخرجه 
الشييكان. 


والظاهر من نصوص علمائنا؛ أنه يجوز للمسلم أن ينتقل من سبب موتٍ 
كالحرق إلى سبب آخر مساو له في الضرر كالغرق» ولا يجوز له إلقاء نفسه 
في مهلكة. كإطلاق الرصاص على نفسه بقصد التخلص من الوقوع في الأسرء 
لكن يجوز له مصابرتهم حنّى الموت» ولو كان عددهم كبر وأيقن أنه 
سيقتل. فإن قيل: قد قال الله تعالى في كتابه: طوَلا كُلْتُا دِيم إل البَلكد » 
[البقرة: »]١940‏ وهذا قد فعل بنفسه ما نهى الله عنه بهذه الآية. فالتجرات: أنه 
لا يصح حملها على هذا المعنى» فقد وقع في غزو القسطنطينية الأول» أن 
حمل رجل من المسلمين على صف الروم» فأنكر عليه لكر الناس» وتأولوا 
عليه الآية السابقة» فأنكر عليهم أبو أيوب الأنصاري ذنه» وعرّفهم أنها نزلت 
فيمن ترك الغزوء وأخلد إلى إصلاح الضّياع الام ان وروى الطبري عن ابن 
عباس أنه قال في تفسيرها: ليس التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله» ولكن 
الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وعلى هذا عامة المفسرين من السلف. 

وقال ابن العربي في «الأحكام»: قال القاسم بن مخيمرة» والقاسم بن 
محمدء وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش 
العظيم إذا كان فيه قوة». وكان لله بنية خالصة. فإن لم تكن فيه قوة فذلك من 
التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النيّة فليحمل؛ لأن مقصده واحد 


كتاب الجهاد : م 


وعدي ولا زمِنء ولا معْتّووء واماكل الصراي ذا ذُيارانك » إلا 
أن قالُوا مع قَوْيِهم أو يُخافَ منهم ا 
أموالّهم إلا أن تكوان كقيرة: فيو خدٌ ورك ليم البمر. 


اع د د 


منهمء» » وذلك بين في قوله تعالى: #ومرح ألّاس من يَترى ند نشمسة اتا 
مَرصَحَاتِ ت أللّد» [البقرة: /ا ٠١‏ |]. والصحيح عندي جوازه؛ لأن فيه أربعة أوجه ؛ 
الأول : طلب الشهادة. الثانى : وجود النكاية. الثالث: تجرئة المسلمين 
عليهم. الرابع: ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحدء. فما ظنك 
بالجميع؟ ! ونحوه لابن رشد فيما نقله عنه المواق. 

)١(‏ لحديث ابن عمر؛ أن رسول الله كه رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة» فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان. أخرجه مالك الا 
وعن أنس؛ أن رسول الله لله يل قال: «انْطَّلِقُوا باشم اللو وبال وَعَلَى مِلَةٍ 
رَسْولِ ل يك لَا تَفْعُلُوا سَيْخاً ايا وَلَا طفْلاً صَغِيرأ وَلَا ادا وا 
وَضمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأْصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِب المُحْسِنِينَ) + أشفرحة أبو 
داود. ل بن أبي سفيان حين أرسله على رأس جيش 
أنهم حبسوا أنفسهم له. الخبر بطوله أخرجه مالك. قال ابن سحنون في 
اكتابه»: وإذا قاتل الشيحٌُ الكبير والمرأةٌ والصبئٌ المطيقٌ للقتال فَليُفْتلَء وإذا لم 
يطق الصبي القتال لطفولته» ا ولد وإنما ذلك ولع فلا يقتل. وإذا 
قاتل الراهمتٌ والشيخُ والمرأة والصبي» : ثم أسروا؛ فأما الراهب فيقتل» وأما 
المرأة والصبى» فلا يُقتلان إلا فى حال القتال» ولا يقتلان بعد الأسر.اه. 
نقله ابن أبى زيد فى «النوادر) . 

وقال ابن القاسم في المرأة المقاتلة: إذا وقعت في الأسر جاز قتلها - 


1 


اسح ع | 
الححننا 


جاب السبي والأسارى 


كر من وفك عليه أرذئ المتلمب في الحرب» من نساء 
2-7 600 
المشركينَ وصِبيانِهم» 0 ترقاق ء ولهم 
كم سائر الأَمُوالٍ التي يَستولي عليها المسَلمون. 


كأسرى الرجال؛ لأنها من أهل القتال» فجاز دفع شرها بالقتل كالرجل. ووجه 
قول سحنون: أنها إنما قويت على القتال بقوة من معها من الرجالء فلما 
أسرت ضعفت» فوجب أن يكون سبيلها سبيل السبي من سائر النساء والولدان. 

فإن قتلت أحداً من المسلمين؛ جاز قتلها لقتلها لا لبأستها؛ ؛ لعموم قوله 
تعالى : ورا يَكَوْ مه مله [الشورى: 0.15٠‏ وقوله: ظوَإِنْ عَاقََسرَ مَعَاقِيوأ 
يِمِثْلٍ ما عوقبتم شر بيتم 00 5. وإنما جاز ولم يجب؛ لأنه ليس 
قصاصاًء إذ لا يقتص من الحربي. والله أعلم. 

والصبي المراهق كالنساء في هذا. 

وإذا قتل واحد ممن لا يجوز قتلهم في الغزوء لم يكن على قاتله من 
ضمانه شيء لقومه ولا للمسلمين» إذ دمه غير معصوم في الجملة» ولا كفارة 
عليه» ولا يقتص منه إذا تعمّد القتل» وإنما عليه الاستغفار. 

)١(‏ ومن كانت متزوجة من سبايا نساء الحربيين» انقطع حكم النكاح 
بينها وبين زوجهاء وهر مق اقولة تعالى + السك من التكف له نا يلكت 
م نكم 4 [النساء : 14]. أي: وحرمت عليكم المحصنات من النساء وهن 
المتروبجات»ة إلا ما ملكت أيمانكم» وهن السبايا اللواتي فرق السّباء بينهن 
وبين أزواجهنء» فحللن لمن صرن له بملك اليمين» من غير طلاق كان من 
زوجها الحرًبيَ لها. يدل لذلك سبب نزول الآية» وهو ما رواه مسلم عن أبي 
سعيد الخدري؛ أن رسول الله كلوه يوم حنين» بعث جيشاً إلى أوطاسء فلقوا 


متمق المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
اد لع من لكي وا إأه 

وأما الرّجَالَ فهم سوق والإمام مخيِّرْ فيهمء بالاجتهادٍ 
والنّظرِ لما هو الأصْلحٌ للمُسلمِينَ» بَيْنَ خمّس خصال: القتل» 
والاستزقاقٌء والمَنُء والفداء» وعقّدُ الذمةِ لهم" . 


00 


ا نا 


- عدوًاً فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكأن ناساً من أصحاب 
رسول الله كك تحرّجوا من غشيانهن من أجلٍ لم 
فأنزل الله ويك في ذلك: طامَلمْخصكتُ ين السك إلا ما ما ملكت 1 َمَشْكُم 4 . أ 

فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

)١(‏ الاسترقاق: تضييرهم مماليك» فيكون مضيرهم كالسبي من النساء 
والولدان. والمنْ: إطلاق سراحهم بغير شَيْءء فيجب عليهم الرجوع إلى دار 
الحرب؛ لأنهم لا ذميون ولا مستأمنون. والفداء: مبادلتهم بأسرى المسلمين 
أو ببدلٍ مالي. 

والدليل على أن الإمام مخيِّرٌ بين هذه الخصال؛ أن جواز القتل لم 
يختلف فيه العلماء» وكا ع الي آرد الإسلام؛ لقوله تعالى: ما كانت 

أن يَكْونَ لهه أترَئ حَقّ يُنْخِ في الْأَرْضِنْ» [الأنفال: 57]. ولأنه كه قتل 
جماعة من الأمارف منهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث» وذلك يوم 
بدرء وقتل يهود بني قريظة . 

وأما استرقاقهم» فبالقياس على النساء والصبيان» وكونهم رجالاً يُخاف 
منهم المقاتلة فارق ساقط الاعتبار؛ لأن الصبيان يُسترقون ويؤول أمرهم إلى 
أن يكونوا رجالاً يُخاف منهم المقاتلة. 

وأما المنّ أو الفداء فلقوله تعالى: 9يِنَ نا بعد وَإنَا هده حَقٌّ صَمَمَ كن 
ترقا > -[ممة: 112 .وقد من النبي كَل على ثُمامة بن أثال وغيره» وفادى 
أسارى بدر بالمال» ومن لم يكن منهم 87 فُدي على أن يعدم ولدان الأنصار 
الككابة»* واطلق أسيرا من بني عقيل» وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين 
في ثقيف. روي ذلك كله في الصحيح. 

وأما عقد الذمة لهم على دفع الجزية فلعموم قوله تعالى: #حَقَّ يمْطوأ - 


كتاب الجهاد م 
3232-35 ا-7ت-- ‏ ل لاي تتتتييببيبتتتتت وي لأا 


ظ 
١‏ 


ماب أموال المشركين ظ 


الأشوال التي يستولي عليها الميُليون من أَيْدِي المشركينٌ ثلا ئة 
00 2 زلكى07) 
أنواع: فيْعٌ» وغنيمة» وما سوى ذ : 

اقأكا الم 4 فم اتعلى عيه اهل مِنَّ الأموالٍ بغيرٍ قِتالٍ من 
المَسا 50 بل رَهبةَ ورغ 


- الجزيةَ عن يَدِ وَهُمٌّ و4 [التوبة: 14]. ولا فرق بين أن يطيع الحربيون 
بإعطاء الجزية للكف عنهم» قبل القدرة عليهمء وبين أن يطيعوا بإعطائها بعد 
القدرة عليهم. والأسر أحد نوعي القدرة عليهم كالغلبة. ولقوله يك : ليما ما 
بَعْدُ وَإمًا فِدَ#. والجزية فداء مقسّط على السنين. ولأن الجزية بدل من القتل 
بدليل أنها لاا تضرب إلا على من يجوز قتله في الحرب» وقد اتفق العلماء 
على جواز قتل الأسرى إذا رأى فيه الإمام مصلحة» فوجب لذلك أن يجوز 
بدله وهو ضرب الجزية. والله أعلم. 

وإذا أسلم حربي قبل أسره لم يجز استرقاقه. وأما إذا أسلم بعد أَسْره لم 
يحل قتله» ولم يحرم استرقاقه. 

)١(‏ ويتصور ذلك في دخول فرد أو جماعة لا منعة لهم» من المسلمين 
أو الذميين» إلى دار الحرب خفية» ومن غير إذن الإمام؛ ومن غير أن يكون 
دخولهم تابعاً لجيش دخل غازياً» فما أخذوه من أموال الحربيين» لا يكون 
كحكم الخبمة ولا كالفوءا ‏ بلتسكية شكم الركاز. وهذا فيما أخذه المسلمء 
أما ما أخذه الذمي فهو له خالصاً لا يؤخذ منه شيء. قال انج كنامن' القجمة 
ك5 نا" أده الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يُختلس ويُسرق» فإنه 
خاص بملك المختلس والسارق» وفيه 0 إذا كان أده منبلنا هد 


6 77 سم ون >“ 3 


(0) لقوله تعالى: ##وما أفاء أللَّهُ عل رك سوله- ينهم هَمَآ أَوْجَفْثْمَ عليه مِنْ حَيْلِ - 


صمو المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وأمّا العَنِيِمةُ؛ فما أخررّهُ المُسْلمونَ من الْأمْوالٍ بالقَهْرٍ والقتالي""" . 


0 
وحكم المَيْءِ: ومس الحتيقيف والركاز وتحراج الأرّاضي 
القتوية*'2 0 والتعزية ».ونا توعد مق كار الحزرتيق مير امن لا 


- ولا ركاب وَلكنَّ لَه شَلَطْ وُسْلَمُ عل من يَكآ5ُ4 [الحشر: 1]. والمعنى: وما 
رده الله على رسوله من أموال بني النضيرء لم يكن بإغارة أغرتموها عليهم 
بخيل ولا إبل أيّها المسلمون. وذلك أن يهود بني النضير أذعنوا لحكم 
رسول الله كه فأنزلوا من حصونهم» وأجلوا إلى خيبر وبعضهم إلى الشامء 
من غير قتال. قال ابن كثير في «تفسيره»: فالفيء كل مال أخذ من الكفار بغير 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب», كأموال بني النضير هذه. 

)١(‏ والفرق بين الغنيمة والفيء في المعنى والحكم., ثابتٌ بكتاب الله 


تعالى. أما الغنيمة فقد قال الله وِيْكَ فيها: ظوَعَلَمَا أَنَمَا عَنِمَتُم ين سَيْءِ أن لله 


الع 


حسم وَلِلرَسُول» الآية [الأنفال: .]4١‏ فأضاف الغنيمة إلى المجاهدين» فدلٌ 


اه وأما الفيء فقد قال الله كيك فيه: «#وما أده أله 
عَكَ رَسُولهه ينهم كَمآ أوجَفْسْمٌ عَليّهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ لَه 0 رَسْلَمُ عل من 
اسم 5 0 مآ ذاه أنَهُ عل رَسُولوء مِن أَهْلٍ الْفر كله 
ولول الآية [الحشر: 7]. فبيّنت الآية الأولى معنى الفيء. وأنه المال الذي 
انجلى عنه أهله ذل تفي خردا وريه دصر رانم نري لل ولا كابكن 


المسلمين. وبينت الآية النَّانية مصرف الفيء. 


(0) يعني الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالقهر والغلبة» وهي 
وقفٌ على المسلمين» كما سيات: ويقابلها الأراعي الصلت»: وهي التي 
صالح عليها أهلّها المسلمين» وهي ملك لأصحابها على ما اء شْتْرط عليهم في 
الصلح. وإذا كان عليها خراحٌ متفق عليه» فسبيله سبيل خراج الأراضي العَنّوية. 


كتاب الجهاد 00 


وَارِتَ لهء حُكُمٌ واحدٌ؛ يُعْطي الإمامُ منه أَوَّلاً لآلٍ النّبِي كله ثم 
يَضْرِفٌ البَاقِي بالاجتهادٍ في مصَالِح المسلميت"''. 


)١(‏ وآل النبي كَكٍ هم بنو هاشم من آل العباس وآل علي وآل عقيل» 
فيعطون, إذا كانوا فقراء» ما يكفيهم لسَّنَةٍ أو ما يقتضيه الحال؛ لأنهم لا 
يعطون من الزكاة كما تقدّم بيانه في مصارفها. 

وأما المصالح التي تكون مصرفاً للفيء والخمس وما ذكر معهماء فمنها 
الإنفاق على ما تحفظ به البيضة. كحراسة الحدود» وإعداد العدّة العسكرية» 
وصرف أرزاق الولاة والقضاة والأجناد» وسبائر من يقوم على مصلحة عامة. 
وبناء القناطر والمساجد والمدارس» وتزويج العزاب» وقضاء ديون الغرماء» 
وفك الأسارى» والإنفاق على طلاب العلم. ويقدم الأهم من هذه المصالح. 
بحسب اختلاف الأزمنة والأحوال. 


والأضل:فى أن الف والكنى وها ذكر معهما» تضوف يما ذكرث» 
قوله تعالى في الآية السابقة: «ا أن لَه َك رَمُوله- من أَملٍ ار يِه ولول 
ولِذِى الَْرَفَ وَالِْسى وَالْمسكينٍ وَآبنِ ألسَبيل4 الآية [الحشر: 7]. وقوله تعالى: 
«رأقلنرا أتنا عبنم ين طم كلل يِه خمصم وَللسوْلِ ولذى ألشُرَ وال والنسكن 
وَأَنْتِ ألسَبيل» [الأنفال: .]4١‏ ومعنى: #وَلِذِى الْفُرََ»: قرابة النبي يَلِْ في 
قول عامة المفسّرين. وظاهر الآيتين أن الفيء والخمس يقسمان على خمسة 
سهام: الأول: سهم للرسول كَلِدِه والثاني: لذي القربى» والثالث: لأطفال 
المسلمين اليتامى» والرابع: للمساكين» والخامس: لأبناء السبيل. ولكن 
النبي كَل لم يتصرف فيهما كذلك» ولا خلفاؤه الراشدون من بعده. ومن أظهر 
الأدلة على ذلك أنه كك لم يقسم أموال بني النضير على السهام المذكورة» 
وكانت كلها فيئاً. فقد أخرج الشيخان عن مالك بن أوس عن عمر بن 
الخطاب ونه؛ قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله َكل 
ذه لم نوريف الجسلقرة عليه شيل ولا ركان كعاتكا لرهرل الد كله 
خاصة. وكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع - 


دمع المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


م 20 
ار 
فق 2 الغني 35 
والعْنائِم قسمان: أراض» وغشرعنا: فاما الأراضِي فَإنهنا 
ا ده الاشتيلة 290 ٠‏ فَيُصْرَفُ حََرَاجُها فيما يِرَاهُ الإِمَامُ 


عدو في سيل الله ودلكل خرن قوله َلِِ: «لَا يَحِلْ لِي م مِنْ عَنَائِمِكُمْ إِلَا 
الْخْمْسُ» وَالحُمْسنُ مَرُدُودٌ فِيكُم). أخرجه أبنو ذاود عخ عمرق يق عبسة بإستاذ 
صحيح. وروى النسائي بمعناه من حديثه ومن حديث عبادة بن الصامت» 
وزوق أنقيا سو دديث عرو دن شعني عن أنه عن محل عند أبي داود 
والتسافق. وأضيله فى «السوظأ رشلا .دل التحديك علئ أن أمن الخمسن 
لبيك ول عزف فيه يود كن أله على نحو ما أراه الله. قال القرطبي كاله 
لذى تفسير آنه الأنفال: فإنه لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاً» وإنما ذكر في الآية 
مَنْ ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه.اه. 

ويقدم الإمام أهل البلد الذي جبي منه المال» ولا يتعداهم به إلى غيرهم 
من البلادء إلا أن تشتد الحاجة في غيرهمء كالزكاة. 

قال سحنئون وأصبغ: وأمر الخمس والفيء انه لبش افيوها سم 
محدود لكل نفس» وقد ساوى أبو بكر الصديق وه بين الناس كافة فيه 
وفضل عمر بقدر الضائقة والهجرة والحاجةء كل صواب على الاجتهاد. وقد 
قال عمر: ولئن بقيت إلى عام قابل لألحقنّ أسفل الناس بأعلاهم. ذكره في 
«النوادر والزيادات»). 

ويْقدّم الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل؛ للنص عليهم. 

)١(‏ وذلك كأراضي العراق والشام ومصرء فإنها فتحت عنوة ولم يصالح 
عليها أهلهاء فكان حكمها حكم الغنيمة» لكن قضى فيها أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب به بوقفها عن القسم بين الفاتحين؛ ليكون خراجها مادة للمسلمين 
جميعاً: ويصرف في مصارف الفيء والخمس. ومضى الخلفاء من بعده على 
قضائهء فكان منهم كالإجماع. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ولا أعلم أحداً 
من. الصحابة روي عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر. 


كتاب الجهاد م 


من وجوه المصَالِح”"' . 

وأمّا غيرٌ الأَرَاضِي من عن وعرّض» فإنها تحمس خمسة 
1 سَهُمٌ للإمام يَصْرفَهُ في مصَارِفٍ المَيْء عل ها مو ال 
وأرلعة سهام 0 


ومن الحجة لوقفت الأرض المغنومة عن القسمء معنا بروواة انو عر 
قال: قال رسول الله يلةِ: «مَنَحَتِ الِرَاقُ ِرْهَمَها وَتفيرمَاء وَمنَمَتِ الشّأمُ مُْيَها 
وَدِنَارَمَاء وَمَتَعَتْ مِصُرٌ إِْدَبّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَأَنُمْ) 5 ثلاثاً. 
أخرجه مسلم. وهذا الحديث من علامات النبوة؛ لما فيه من الإخبار بفتح 
هذه البلدان» وأنها ستفيء على المسلمين خراجأ وجزية برهة من الزمن» ثم 
ينقطع ذلك في آخر الزمان. ولو كانت الأرض المفتوحة عنوة ملكا للغانمين 
الفاتحين؛ لم يأت منها قَفِيرٌ ولا مُدْيْ ولا إِرْدَبٌ. القّفيز: يجمع على أَثفِزة 
وَقُفْزَانَء مِكيال يَتَواضّع الناسُ عليه وهو عند أهل الغراق ثمانة مكاكيك: 
والمكوك: صل ولعي والمَذي : على وزن قفل» مكيال لأهل الشامء يسع 
يي فق يكوا ٠‏ وقيل: أكثر من ذلك . والاردتٌ: يجمع على أرادب» 
يكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاً. 

وسيأتي تلخيص أحكام الأراضي والأبنية في خاتمة هذا الكتاب. 

)١(‏ يعني في مصارف الفيء السابقة الذكرء بما يراه الإمام من 
الاجتهاد. وتُقدَّم مصالح النلد التي فيها تلك الأرض» من سد ثغورهم 
وتحرزهم من عدوهم. 

)١(‏ والأصل في ذلك قوله تعالى: لوَالَُوَا أنَمَا عَنِمتُم ين مَيْءٍ أن لله 
خخ الكية [الأشال4 :14 مع دو للكاتملين مدقي د فال فى «أفيراء 
النان4:: وعدا القرن البحق الذي لااشك نع رسكن الاجماع عليه غير 
واجد.ء وممن حكى إجماع المسلمين عليه: ابن المنذرء وابن عبد البرء 
والداودي» والمازري» والقاضي عياضء وابن العربي» والأخبار بهذا المعنى 
متظاهرة..اه. 


س8 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


ويستحق الشخصٌ الإسهام من الغنيمة بثلاثة 00 

الأول أن شعرلي: قليها متدان لأغليا من :انه موا "عكياء أو نياك 
عليهم بخيل أو ركاب. وإن لم يكن قتال. فأما ما سوى ذلك مما ينجلي عنه 
أهله رهبة وفزعاًء من غير أن يَحُلَّ بهم جيش المسلمين» فهو فيء كما سبق 
بيانه . 

والنَّانِي: أن يشهد الوقعة (المعركة) ولو مات في أول القتال» فيُعطى 
سهمّه لوارثه. وليس من شرط الإسهام له أن يقاتل؛ لأن نظام الجيش وقواعد 
الحرب تقتضي أن لا يقاتل الجميع» بل بعضهم يكون في القواعد الخلفية» 
وبعضهم يكون على التموين» وبعضهم يقود الآليات. . . وبعملهم المتكامل 
يغلب العدو وتحرز الغنيمة» فيكونون شركاء فيها. ولهذا المعنى فإن من 
تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم» أسهم له كالحاضرين 

وأما من مات قبل الوقعة, أو لحق بالجيش بعد انفصالهاء كسرايا 
المَدّدء فإنه لا يسهم له؛ لأنه لم يحضر سبب الغنيمة الذي هو القتال. وكذلك 
من خرج في الغزو تاجراً أو أجيراً أو صانعاً؛ لأنهم متشاغلون عن القتال بما 
خرجوا له و الما بوي بد يمضل نيم 4 يستحق به السهم وهو القتال؛ 
لا فعلاً ولا عوتاً. لذلك لو قاتل واحد منهم مع الجيش» فإنه يسهم له؛ لأنه 
صار ممن خوطب بالجهاد وقاتل فيه» قات حا فتجارته أو إجارة 
نفسه لا تمنعه سهمه إذا قاتل. كالذي يحج ويخرج 00 أو يؤجر نفسه 
في خدمة غيره» فإن ذلك لا يمنعه صحة الحج. 

والثالث: أن يكون من أهل القتال» على ما تقدّم تفصيله في أول باب 
صفة الحرب وأحكام القتال. فلا يسهم لمن ليس من أهل القتال ولو قاتل» 
كالعبيد والنساء والصبيان. نص عليه في «المدونة». وظاهره عدم الفرق بين 
المراهق من الصبيان وغيرهء وهو أحد القولين المشهورين في المذهب. 
والثاني» وهو الأقوى عندي إن شاء الله أنه إن أجازه الإمام وقاتل» فإنه 
يسهم له. ورواه ابن المواز عن مالك واقتصر عليه في «الرسالة» و«المعونة)» - 


واحتج له بحديث سمرة بن جندب: كان رسول الله يك يعرض غلمان الأنصار 
في كل عام فيلحق من أدرك منهم. قال: فعُرضت عاماء فألحق غلاماً 
وردّني» فقلت: يا رسول اللهء لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته! قال: 
«قَضَارِعْةُ». فصارعته فصرعته» فألحقني. أخرجه الحاكم والبيهقي. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ورواه الطبراني في «الكبير» مرسلاً . 

قال الهيثمي: رجاله ثقات. ولأنه قد وجد منه ما يوجد من البالغ من القتال 
والمكابدة للعدوء وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ. 


ومن لا يسهم له لا يُرضخ له على المشهور. وقال ذ فى «المعونة»): لا بأس 
أن يرضخ للمعاونة الحاصلة منهم. والرظع :ها ريطن عو القيية لملا سوم 
له ممن أعان على القتال» ويكون تقديره موكولا للإمام أو نائبه على الجيش . 

والسهام متساوية إلا أنَّ للراجل سهماً واحداً فقطء وللفارس : 
أسهم ؛ واحد له واثنان لفرسه؛ لحديث ابن عمر؛ قال: قسم رسول الله َكل 
يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً. أخرجه الشيخان. وهو عند أبي داود 

)١(‏ والسَّلّبٍ ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما تابي كيه 
كسائر أموال الغنيمة كما ذكرتء وإذا نمّله الإمامٌُ القاتلء أعني بمعنى أعطاه 
إِياه زيادة على حصته من الغنيمة لحسن بلائه وظهور شجاعته» فينبغي أن يكون 
خارجاً من الخمس دون جميع الغنيمة. 

ولا يجوز أن ينادي الإمام قبل القتال أو قبل انقضائه: ١من‏ قتل قتيلاً 
ار ين وأما قول النبي ككل يوم حنين: 
١مَنْ‏ قَتَلَ قَتيلاً َهُ عَلَيْهِ بيه كَلهُ لَب فإنه صدر منه بعد الفراغ من القتال» ثم 
له أخر: فدلٌ على أنه مِن تصرّف الإمام بالتَقَل الذي 
يكون مخرجه من الخمس»ء ويرجع إلى الاجتهادء ولس حكنا كانتا اوها 


حعمع المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
م17 :7925555553255 قاسم سي امع ‏ اغد عه سس - 1 «السصتاساده هك لا 1ت 
والغْلولُ من الكَبَائِرء ويؤدّتُ فاعله, ولا 00 كله ولا 

وه لعي 0 3 60 مه عه وى د 04 0 
يحرم سهمه من الغنيمة : وللعسكر اكل طعام اهل الحرب» 


بالشرع. ومما يؤيد هذا أيضاً أن الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة» لم يعملوا 
به بعد النبي كله مع أنهم. كانوا حاضرين في ذلك الموطن. 

والحديث المشار إليه آنفاً أخرجه بطوله مالك والشيخان عن أبي قتادة» 
وفيه: ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله كللِ. وذكر الحديث. وفي. رواية 
للشيخين: ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله كة. ..إلخ. وروى مالك 
عن ابن عباس ؛ أن رجلاً سأله عن الأنفال» فقال: الفرس من التَمَلِء وَالْصُلت 

من الثَمَلِ. وسُّئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو؛ أيكوة !له تسلنه يفي إذن 
الومام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام» ولا يكون ذلك من الإمام 
إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ قَتَلَ قَتِيلاً كَل 
سلله» إلا يوم حخنين . .اه. 

000 والخلول عي ع 2 شئء من الغنائم» قبل القَسْمء بغير إذن الإمام. 
ونقل القاضي عياض والنووي الإجماع على أنه من الكبائر. وقد صرّح القرآن 
والسنّة بأن الغالٌ يأتي يوم القيامة والشَّيْء الذي غلّه معه» وهو دليل على أنه 
ري لأنه من حقوق العباد؛ قال تعالى: #ومن يِعْلْلَ يِأْتِ يما عَلَّ يوم 
لْقيمَةِ6 [آل عمران: .]11١‏ وعن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع رسول الله وَل 
عام خيبر» فلم نغنم ذهباً ولا وَرقاً إلا الأموال؛ الثياب والمتاع. قال: فأهدى 
رفاعة بن زيد لرسول الله كل غلاماً أسود يُقال له: مِذْعَمّء فوجّة رسول الله يك 
إلى ,وادق: القرئ»«حتى إذا كنا يواقي القرق ايها ندعم يخط رحل 
رسول الله عله إذ جاءه سهمٌ عائر - يعني طائش - فأصابه فقتله» فقال الناس: 
هنيئاً له الجنةء فقال رسول الله يل : كلا! وَالذِي تنْسِي بيده؛ إن الشَّمْلَةَ الي 
حَدَ يَْمَ خَيْْرَ من المَعَانِمِ؛ لَمْ ُصِبْهَا المَقَاسِم؛ ' لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارا. قال: فلما 
سمع الناس ذلك» جاء رجل بشراك بأو #اشراكي تك الى بوسول ال كله .. يقال 
رسول الله يلة: «شرَال از : شِرَاكان - مِنْ نَارِ). أخرجه مالك والشيخان» 


وفيه علامة من علائم النبوة. 


في حكم ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين 


وما خصّل في أيدي العَدُرٌ من أُمُوالٍ المُسْلمِينَ فإِنْ أَسْلمُوا 
عليه كان لَهُمُء فإن عاد شَيْءٌ من ذَلِكَ إلينا بغنيمة» فهو لمالكه قبْل 
القَسّم بغيرٍ ثُمَنِء وهو أحنٌ به بعد القَّسْم بالنَّمنِ ولا يَجَوزٌ فَسْمُه 
إن عُلِم بع ؤت انترق ننا مو توق المشلمين المخوزة في أُيدِي 
العَدُرٌء لم يأحُذُه ريه إلا بالنّمن”". 


ين قت 


)١(‏ وهو استغناء من عموم العُلُول المحرّمء دل على استثنائه النص 
والإجماع. 

فعن ابن عمر؛ قال: كنا نصيب في مغازينا العسلّ والعنب فتأكله ولا 
نرفعه. أخرجه البخاري. وروي بمعناه من حديثه أيضاً في «سئن أبي داودا 
وروي من حديث عبد الله بن المغفل؛ وابن أبي أوفى وغيرهما. قال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: أجمع العلماء على أن أكل الطّعَام في دار الحرب 
مباح » وكذلك العلف ما داموا في دار الحرب. قال: وما يُخرج به من الطعام 
إلى دار الإسلام» وكان له قيمة فهو غنيمة» وكذلك قليل وكثيرٌ غير الطعَامء 
فهو غنيمة؛ لأنهم لم يُجمعوا على شَيْء منه.اه. 

(0) والأصل في هذا الفصل راجع إلى أن وضع المشركين أيديّهم على 
شَيْء من أموال المسلمينء لا يفيد ثبوت الملك في حكم المسلمين» وإن 
أفاده في حكم المشركين؛ لعدم حرمة دماء المشركين وأموالهم الأصليةء 


1 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- فضلاً عما غصبوه منّاء إلا بذمة أو أمان» وإنما يفيد شبهة الملك في حال 

تسلطهم عليهاء وعدم قدرتنا عليهم. 

فإذا أسلم أحد منهم. وبيده شرع من مال المسلمين» فلا سبيل لمالكه 
من المسلمين عليه؛ لشبهة الملك المتقدّمة على إسلامه» مع تقرير الإسلام 
لذلك؛ لأن الإسلام يَجَبٌ ما قبله» كما ثبت في الصحيح, ولقوله تعالى: 
*فل ليحن حَكَدرا إن يورا يقر لد نا كد سَلك 4 [الأتفال :]1 وهو 
عام لحقوق الله وحقوق العباد» فلا يؤخذ بدم سفكه في الشركء ولا بمالٍ 
أخذه من مسلم بغصب أو سرقة » أو أمنانه عقر ورف فكذلك مسألءمنا . 

وأما إذا رجع الينا بطريق الغنيمة» وغرف صاحبه» وأثنت أنه ماله ببيئة » 
فحكمه قبل القَّسُم كما ذكرت في الأصل؛ لأن مِلكه لم يَزُل عنه بِقَسْمء ولا 
بإسلام من هو في يدهء وقن والف قبية الملك.حعمن كان فن يده بعوده إلى 
المغانم» فوجب أن يرد إلى صاحبهء كالمغصوب والمسروق واللقطة. وعلى 
هذا عمل الصحابة» فقد روى نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذه 
العدو. فظهر عليه المسلمونء فقَرُدَّ عليه فى زمن رسول الله يله وأَبَقَ عبد له 
فلحق بالروم» فظهر عليهم المسلمونء فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ عه . 
أخرجه البخاري. وهذا بخلاف ما إذا تُرف بعد القَسْم؛ لأن قَسْم الإمام قطع 
عق ضاحية عن مع تقدم شبهة الملك بوضع يد الكافر عليه» ولأنه لو أخذه 
بغير عوض ممن وقع في سهمهء لأدى إلى حرمانه من بعض حقه من الغنيمة» 
وهو ظلم. 

أقول: وعلى هذا فما وضع «المستعمرون» عليه أيديهم من أملاك 
المسلمين» ثم جَلُوا عنهاء فإنها ترد على أصحابها بعد إثبات الملك المتقدّم 
على «الاستعمار». ولا يكون للأموال التي جَلُوا عنها حكم الغنيمة» إلا ما 
عرف أنه من أموال الحربيين» فتلك فقط هي التي توزع أربعة أخماسها على 
المجاهدين» ويصرف ُحمسها في مصارف الفيء. والله أعلم. 


كتاب الجهاد اع 
محا تاكتك تتتتتتتتتتتتتتتك 1 "7/ 33.48 كلك 


سح سك وبحت 
تنما 


ظ واب الأمان والهدنة والذمة 


وَالْعَفُوة التي 0 الام مْنَ للكفَارٍ ثلاثةٌ : الأمَان وَالْهُدنَة 


والدنة . 


فأمّا الأَمَانُ”''؛ فجائرٌ إِعطاؤٌه من آحادٍ المسُلمينَ» ذَكُورِهمْ 


)١(‏ ويلزم حكمُّه بكلّ ما دلَّ على معناه عند المؤمّن» سواء فهمه المؤمّن 
أو لم يفهمهء كأْمَّنتَكَء وأجَرتك» وسائر العبارات الصريحة والكنائية» وكذلك 
الإشارات المفهمة؛ لأن التأمين معنى في النفس» فكما يصلح التعبير عنه 
بالنطق والعبارة» كذلك يصلح بالرمز والإشارة. 

فإذا فهم الحربئٌ من إشارة المسلم أنه أمّنه فهو على ما فهمهء فلا 
يتعرض له في مال ولا نفسء» ويُردٌ إلى مأمنه . 

والأمان عقد يفتقر إلى قبول من الحربي» فإذا قبله ولو بالفعل صح 
ولزم. وإذا رده ارتد. ومن دخل لسفارة لم يحتج إلى عقد أمان» بل مجرد 
مهمته تلك كافية في تأمينه. 

وحكم المستامق: 

الكف عنه وعمًا يتبعه من أهل ومال» إذا شرط ذلك في العقدء وإذا 
رجع إلى بلده وترك شيئاً من ماله وديعة أو ديناً عند المسلمين؛ وجب بعثه 
إليه؛ لقوله تعالى: ##وَأوْفوا بِالْمَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كان مَتَقْرلًا» [الإسراء: 5"]. وعن 
عبد الله بن عمْرو؛ أن النبى كَلِهِ قال: «مَنْ قَتَلَ مُعاهداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنِّء 
إن زفكها لبرجة من مير ايفين غاناا: أخرجه البخاري. وهو شامل 
للذميين والسعامين» قال في «الفتح»: والمراد به من له عهد مع المسلمين» 
سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطانء أو أمان من مسلم.اه. وعن ابن 
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الأ ولهم مين واحد أو عدد محصّور من المشْركِينَ: وحور 


عمر؛ قال: قال رسول الله يَكةِ: (إذَا جَمَعَ الله نه الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَقٍ 
بُرْفَعُ لكل غَادرٍ لواء؛ فقِيل: هَذْهِ غَدرَةَ ثُلانٍ بْنِ قُلَان. أخرجه الشيخان. 
وروي نحوه عن أنس بن مالك وابن مسعود وأبي سعيد الخدري. 

)١(‏ وذلك لعموم الأدلة وخصوصها: 

فأما العموم : 

فما رواه علي؛ أن النبئ كل قال: (وِمّةٌ المسْلِمِينٌ واتجدة يَسعَى بها 

أَدناهُمْ ؛ : فَمَنَ أخم مشلها َعَلَئدِ لَعْنَةٌ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ؛ لَا 
ل الله مِنْهَ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلأَه. أخخرجه الشيخان. أَخْمّر مُسلماً: 
نقض عهذه الذي من به غيره. او رجه اق داود انها من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذه» مرقوغاً بلفظ: (يَد المسَلمِين عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, 
َتكَاقَوُ دِمَاؤُهُمْ وَيُجِيرٌ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرْدُ عَلَيْهمْ أَقْصَاهمُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ 
سِوَاهُمٌ). فدخل في «أدناهم» العبد والمرأة والصبي. وقال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلا شيئاً ذكره عبد الملك ‏ يعني 
ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره؛ قال: إن أمر 
الأمان إلى الإمام. وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. وفي 
قول النبي كَكِ: «يَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» دلالة على إغفال هذا القائل. حكاه 
الحافظ في «الفتح». 

وقوله في الحديث الناني: «ويُجيرٌ عليهم أذناهُم) . معناه: إذا أجارَ 
الخد من المسلمين. ار أو عند أن أتق راهنا أن 0 الكفار 
وحَمَرهُم وَأْمَنَهُم جاز ذلك على جميع المسلمين لا ب يُنْقَضُ عليه جواره 
واعالةم قاله في «النهاية». وقوله: اويَردُ عليهم أقْصاهُم) قال أبو محمد ابن 
أبي زيد في «التوادرة: يعني ما غنموا ف في أطرافهم. يجعل خمسه في بيت 


مالهم. 


كتاب الجهاد ش اسع 


قو ترف على عاذ الأ ديوانا :التلطان ؤناكة فإن له تامين 


عدَّدٍ غير محصّور» كأهل قربةٍ أو ناحية . 


وأما الخصوص 

فقد أجَارت أم هانئ رجلاً من المشركين يوم فتح مكةء فأراد أخوها 
علي بن أبي طالب أن يقتله؛ء فشكت ذلك إلى رسول الله كك فقال لها: «قَدْ 
3 جَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أمّ هَانئ). أخرجه الشيخان. ومعناه: فعلتٍ ما يجوز في 
ديننا . قال ابن بطال في «شرحه): أي في سنتنا وحكمنا إجارةٌ من أجرت أنتٍ 
ومثئلك.اه. 

وعن ا هريرة» عن النبي كك قال : هإِنَّ لمَرْأة لتأَحُذُ لِلْقَوْم؛ يعني تجير 
على المسلمين. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» وسألت محمداء يعني 
البخاري؛ فقال: هذا حديث صحيح. وهو بمعناه عند أبي داود والنسائي من 
حديث عائشة موقوفا عليها. 

0 ولس من فرط موعة الآنات ارق سديحة المي كد 
من شرطه أن لا يكون فيه ضررٌ عليهم» فلو أمّن أحد المسلمين جاسوساً أو 
طليعة أو من فيه مضرة» لم ينعقد أمانه» ويُقتلون إذا قدر عليهم» ولا يردون 
إلى مأمنهم . ظ 

(0) الهدنة ضرت من السياسة الحربية بترك القتال لمدة محدودة» 
لمصلحة يراها الإمام ويقدرها بالاجتهاد والمشاورة» من ترتيب أمور الجيش 
والاستعداد للقتال والتربص بالعدو. قال ابن عبد البر فى «الكافى»: وإذا 
اضطر الإمام إلى مهادنة الكفار الحربيين» هادنهم إذا وأ ذلك نظرء مثل أن 
يحاصر حصناً فيكون الأغلب عليه الامتناع منهء وتعذر أخذهء ولم يُطق - 
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وجاز للومام أو نائبه مهادنة الحربيِينَ إن كان في ذلك مصلحة ‏ 
ل اا ااا ااا 


- الإقامة عليه وسألوه أن يعطوه شيئاً وينصرف عنهمء فذلك جائز؛ لأنه قد نال 
به من عدوه نيلاً لا يطمع في أكثر منهء وإذا كان على غير هذاء فلا يقبل منه 
إلا الجزية عن يد صاغراًء فيكونون ذمة أو القتال. وأما مع ظهور حالهم وعرّ 
سلطانهم فلا يجوز إلا مع العجز عنهم. وإذا خاف الإمام إن اشتغل بقتال 
ناحية أن يغلب على أخرى جاز له مهادنتها .اه. 

والهدنة مشروعة بالكتاب والسئّة العملية» فأما الكتاب: فقوله تعالى: 
«إلّا اليرت عَلْهَدتُم ين مركي م ل موقم ميا وَل روا عَليَكْمْ كما 
اك التي عَهُدَهْرْ ِل مَدَّمهِمٌ م إِنَّ أنَّهَ يحت الْمَيَقِينَ4 [التوبة: :]. وأما السئّة 
العملية: فما رواه أهل السير من مصالحة رسول الله يَلِّ سهيل بن عمرو يوم 
الحديبية» على وضع الحرب بين المسلمين وبين قريش. وقصة الصلح أخرجها 
البخاري بطولها من رواية مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . 

(0) كالعجز عن القتال مطلقاً أو ذ فى الوقت الراهن. فإذا لم يكن هناك 
مصلحةء كأن يكون المسلمون ارين فك لد 0 ولو بذل 
العدوٌ المال؛ لقوله تعالى: #قلا توا وَبَدَعُوَا إِلَ الْيَثِ وَانثْرُ الْأَعَلَوْنَ» [محمد: 
0"]. وروى أبو محمد ابن 7 زيد في «النوادر»: أن طاغية الروم عرض على 
الخليفة العباسي المأمون الهدنة على قطع الحرب بيئنا وبينهم» على أن يجعلوا 
للمسلمين ألف دينار كل عام» فشاور الفقهاءء فقالوا: إن الثغور اليوم عامرة» 
فيها أهل البصائر وأكثرهم نازعون من البلدان» فمتى قطع عنهم الجهاد. 
تفرّقوا وخلت الثغور للعدوٌ. فأخذ برأيهم.اه. 

والأصل في جواز الصلح على المهادنة بين المسلمين والحربيين لمدة 
معلومة» ما أجمع عليه أهل السير والمغازي من مصالحة النبي كله للمشركين 
عام الحديبية» على وضع الحرب لمدة معلومة. وأخرجه الشيخان من حديث 
البراء بن عازب» وأنس بن مالك» وسهل بن حنيف. وليس فيهما ذكر المدة. 
وقد كانت عشر سنين» على ما هو المشهور عن أهل المغازي» وأخرجه أبو 
داود في «سئنه» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


كتاب الجهاد »5 


ولع تشعيد على شيط فائينر "١"‏ الا بعل دمن" فزن خات 
خيانتهم كد إليهم عهدهم وأنذْرَهُه”". ويجبٌ الوَفَاءٌ بهاء ولو برد 


)١(‏ كاشتراطهم علينا أن نتركَ مسلماً في أيديهم» أو أن نعطيهم مالآ 
إلا إذا ظهر الخوفء, وتعيّن بذل المال فى دفعه» فهو جائز للضرورة؛ لأن 
إعطاء المال أهون من تمكين الكافرين 50 المسلمين وأموالهم» وقد هم 
النبي كَل بفعل ذلك في غزوة الأحزاب» فاستشار السعدين: ابن معاذ وابن 
عبادة» في إعطاء ثلث ثمار المدينة إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف» 
قائدي غطفان» على أن يرجعا بمن معهماء فأشارا عليه بعدم الفعل» وبالعزم 
على القتال. أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» من رواية الزهري. فلو كان 
أمراً محرّماً لما شاور فيه النبي كل لما عُلم من أن الشورى الشرعية هي 
تقليب وجوه الرأي فيما يجوز فعله دون ما لا يجوز. وقال ابن المنذر في 
«الأوسط»: سئل الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهلّ الحرب على فدية 
أو جزية يؤديها المسلمون إليهم»؛ قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة» وشغلٍ 
من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهمء أو فتنة شملت المسلمين» فإذا 
كان ذلك فل باس 


(0) فيجوز أن تكون لمدة من الشهور أو السنين قليلة أو كثيرة» ولو 
زادت على عشر سنين» لِمَا أن الشارع لم يسم مدةً لا يجوز تجاوزهاء وأوكل 
الأمر فيها إلى اجتهاد الإمام» كأصل الهدنة» وقد تكون الحاجة داعية إلى مدة 
طويلة أو قصيرة. وأما المدة التي حددها النبي كَلِهِ في صلح الحديبية فلا حجة 
فيها؛ لأنها واقعة عين اقتضتها الحال التي كانت بين المسلمين وبين قريش 
آنذاك» ولو جاز أن تكون فيها حجة» لجاز الاحتجاج بها أيضاً على أن لا 
تكون مدة الهدنة إلا عشر سنين لا أقل ولا أكثر. 

(9) فلا يجوز مقاتلتهم دون نبذ العهد إليهم» لما في ذلك من الغدر 


3 ل * ك٠‏ ماق 7 مح م 5 اك ع ل سسا 
والخيانة» ولعموم قوله تعالى: 9وَإِما تََاضَتَ ين وَوَرٍ حَْانَهٌ َآَيْذْ إِليْهِمْ عَلّ سو 
واو سم ذه 


إن أله لا يب ك4 [الأنفال: 508. قال الطبري: فناجزهم بالحرب؛ 
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رهَائنَ كانُوا قد أَخِذُوا من المشركينَء ولو أَسْلمُوا عندنا إن كانوا 
رجالا دونَ النساء”" . 


وأعلِمُهم قبل حربك إيّاهمء أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم» بما كان منهم 
فو :هون أمَارَاك الغدر والخيانة منهمء حتى تصير أنتَ وهم على سواء في 
العلم بأنك لهم محاربٌء فيأخذوا للحرب التهاء وتبرأ من الغدر.اه. فإن 
نقضوا العهد من جهتهم فلا حاجة إلى النبذ. وكذلك فعل النبي وله مع قريش 
لما نقضوا العهدء وكان في غزوهم فتح مكة المكرمة وما حولها. 

)١(‏ فأما حرمة رد النساء المسلمات» فثابتة بالنص من قوله تعالى: إن 
ومن مكب كلا مسوم إل الْكَْرٍ 4 الآية [الممتحنة: .65٠١‏ ولأن النساء يختلفن 
عن الرجال في كونهن ذوات فروج محرّمة على المشركين بكل حال» وفي 
ردهن عليهم تعريض لهِنَّ لاستباحة ذلك منهن. ولأنهن أرق قلوباً وأسرع تقلباً 
فعا الرجال» 

وأما الرجال» فيردون بكلّ حال إذا عاهدناهم على ذلك» سواء منهم من 
جاءنا من عندهم مهاجراً مسلماً أو غير مسلمء أو كانوا رهائن أخذناهم منهم» 
واشترطوا علينا ردهم إذا انقضت المدة» فنفي لهم بشرطهم فتردهم وإن 
السلشوا مندنا» لعمنوم فونه تحانى؟ بايا الزرت اننا انثا بالتثوذ » 
[المائدة: ١]ء‏ وقوله: ##وَاوْضا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كان متشلا» [الإسراء: 5"]. 
وهذا هو المشهور.في المذهب. والقول الثَانِي: لا يجوز أن يُشْتَرَط لهم أن 
من جاءنا منهم مسلماً رددناه عليهم. قال ابن شاس: فإن شرط فهو جهل من 
فاعله» ولا يحل الوفاء به. وقال ابن حبيب: لا نرد لهم الرهائن ولا الرسل 
إذا أسلموا ولو اشترطوا ردهم. 

وعلى الأوّل؛ لا بد من مراعاة شرط كونهم مأمونين على دمه» ويجب 
على المسلمين فداءه كالأسارى» بمال الفيء» ثم بمال المسلمين» ثم بماله 
الخاض. 


ودليل المشهور ما ذكرنا من عموم الأمر بالوفاء بالعهدء وعمل النبي كَل - 


1ت 2127111010051 لبر 


في الذمة 
لا يُقَرٌ كافِرٌ في بلادٍ المُسْلمِينَ على الدّوام ال 
هلهُ ذلِكَ إذا كان فبه مضلّحةً”"». وهو حقٌّ لكل كاف ذكرء بالغ ؛ 
قَادرٍ على الجزية» 0 إفراره ا 


في صلح الحديبية» ففيه في رواية مسلم عن أنس بن مالك: فاشترطوا عليه أن 


من جاء منكم لا نرده عليكمء ومن جاء منا لك عليئنا. وفي رواية 
البخاري عن المسور ومروان: فقال سهيل - يعني ابن عمرو -: وعلى أن لا 
يأتينك منا رجل» وإن كان على دينك» إلا رددته ته إلينا. 

)١(‏ ومعناه: التزام إقرارهم في دار الإسلام» وحمايتهم» والذبٌ عنهم» 
بشرط بذل الجزية والاستسلام من جهتهم. 

(6) والذي يقدر المصلحة ويعقد العقد على أساسها هو الإمامٌ فقطى 
وإذا عرضوا عليه ذلك وجب عليه القبول» بشرط الأمن من غائلتهم. والدليل 
على مشروعية ضرب الجزية على الكافر في مقابل إقامته في دار الإسلام» قوله 
تعالى: طتَيوا أي لا يموت إِللَّه ولا يلير الآِ4 إلى قوله: ظينَ 
الوك أركرا ألحكتب حَقَّ بغطوأ الجزيةَ عن يد وَهُمّ طهرَوت4 [التوبة: 19]. 
فدلت الآية على أن 8 الخزية للمسلمين غاية لوجوب قتالهم, » فإذا بذلوها 
, 0 ولم ندر أبضاء لحديث بريدة الام أولَ الكتاب: «فَإِنْ هُمْ 

أَبَوَا مَسَلْهُمُ | لجزرْيّة» فَإِنْ هُمْ َجَابُوكَء فَافْبَل مِنْهُمْ وَكُْفٌ عَنْهُمُ). ولحديث 
المغيرة بن شعبة؛ أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا كلهِ أن نقاتلكم حنَّى 
تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية. أخرجه البخاري. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية 
في الجملة. 

() فلا تقبل من المرتد عن الإسلام؛ لأنه لا يجوز إقراره على دين 
جديد ارتد إليه بعد الإسلام» بل يستتاب فإن تاب وعاد إلى الإسلام وإلا - 


قتل؛ لقوله ككثِ: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتلُوهُ». أخرجه البخاري عن ابن عباس. 
وقولي: كل كافرء عمومٌ يستغرق جميع أصناف الكافرين» سواء كانوا من أهل 
الكتاب: اليهود والنصارى» أو من غيرهم كالملاحدة وعبدة الأوثان والنيران 
والكواكب؛ لا فرق بين من كان منهم من العرب أو من العجمء إلا القرشيين 
فإنهم يقاتلون أينما كانوا إلا أن يسلموا. قال أبو بكر ابن الجهم من علمائنا 
تقبل الجزية من كل مَنْ دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار قريش. 
وذكر في تعليل ذلك؛ أنه إكرام لهم عن الذلة والصغارء لمكانهم من 
رسول الله كَكِةِ. وقال غيره: إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة. حكاه 
القرطبي في «تفسيره» . 

وكذلك كان الحكم في مشركي العربت أول الإسلام؛ أن يقاتلوا إلا لا أن 
يسلمواء وهو معنى قوله يكلةِ: «أُمِرْتُ أَنّْ أَقَاتِلَ النَّامنَ حَنَّى يَثْهَدُوا أَنْ لا إله 
ِل الله وَيُؤِْنُوا بي وَيِمَا جَفْتُ بو فَإِذا مَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاعهُمْ 
و أَموَالَهُمْ إلا , ِحَقَهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللها. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. 

كما اد لص مر ور صاب تي تراه كما لي #حيٍّ يعطوأ 
َلْجِرَيةَ عن يد وَهُمٌ هرو ت4 [التوبة: 19]. وأما غيرهم فهم ملحقون ب 0 
السئة 0 

أما السنّة.» فما رواه مالك؛ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء. فقال: 
بإ اجن ب امرك لكان اد لوس ب ا كيد ليقت 
رسول الله يك يقول: «سُّنُوا بِهِمْ سَنة أهل الكتاب» . ورَوّى أيضاً عن ابن 
شهاب؛ قال: بلغني أن رسول الله كك أخذ الجزية من مجوس البحرين» وأن 
عمر بن الخطاب 526 مح معوس «فازين + :وأن عكمانا من عفاق اخذها من 
البربر. وأخرجه البخاري مسنداً من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ : أن 
النبيّ كله أخذها من مجوس هجر. 

ولحديث بريدة المتقدّم أول الكتاب؛ ففيه قال النبي #َلِِ: «قَاتِلُوا مَنْ 
كمَرَ بالله» ثم قال: «فَِنْ هُمْ أَبَوْا ‏ أَيْ أَنْ يُسْلِمُوا ‏ فَسَلْهُمْ الجرْيّة: فَإِنْ هُمْ ّ_ 


كتاب الجهاد ١‏ و 
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6 2 0525 5 34 2 2 م ٠.‏ 2 و 
م عان؛ الآولى: عنوية؛ وهى لساك الذي يشريه 
ابي 7 2 5 0 5 502) 9 : 5 
الإِمَامم على رقاب الكفار بعد فح بلدِهم عنوة . ومبلغها في كل 
- أَجَابُوكَ فاقبَل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ». فلم يفرق في سؤالهم الجزية بين أهل 
الكتاب وبين غيرهم. ٠‏ 
وأما القياس. فلأنهم أهل دين يجوز استبقاؤهم بالاسترقاق» فجاز 
استبقاؤهم بالجزية كأهل الكتاب. ولأن الجزية تؤخذ على وجه الصّغار لأهل 
يكون مع من ليسوا من أهل الكتاب؛ فإن أهل الكتاب أقرب إلى الحق؛ 
لوقرارهم بالنبوة والشرائع السابقة. 
)١(‏ قال ابن رشد فى «المقدّمات»: الجزية ما يؤخذ من أهل الكفر جزاءً 
)١(‏ أي قهراً وغلبة. فيكون أهلها المغلوبون عليها كالأسارى في أيدي 
المسلمين. وقد سبق أن الإمام مخَيّرٌ في حكم الأسارى بما يراه الأصلحٌ» فإذا 
ضرب عليهم الجزية» فإن تقديرها يرجع إليه لا إليهم؛ لأنهم لا خيار لهم 
فيها. ولمًا سنّ فيها عمر ذه سئّة اتبعها الخلفاء من بعده. فجعلها أربعة 
دنانير من الذهب أو أربعون درهماً من الفضة على كل رقبة» فإن مالكاً كأنْهُ 
ذهب إلى العمل فيها بما سنّه أمير المؤمنين» ولم ير للإمام أن يستأنف 
الاجتهاد فيها. وروى في «الموطأ» عن نافع عن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب؛ أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» 
وعلى أهل الورق أربعين درهماً» مع ذلك أرزاقٌ المسلمين» وضيافةٌ ثلاثة 
أيام . 
٠“‏ والسوط فنين كو غيل شه العرية أن يكوة: ذكرا * را جالها ‏ قادرا 
على دفعها. فلا جزية على النساءع» ولا العبيد) ولا الصبيان» ولا العاجزين؛ 
لأن الجزية وجبت على من يقائل» قال تعالى: ظقَينوًا ايت ل يموت إلله 
ولا بِأَبْوَوِ الآ » ثم قال: حي يُعْطوأ الْجِرْيَد4 [التوبة: 19]. فبان بذلك أن 
من ليس من أهل القتال» كالصبيان والشيوخ والنساء» له جزية عليه . وقال ابن ت 


.غك المهدّب من الفقه المالكى وأدلته الجزء الأول 
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سنة ع دَنانِيرَ ذُهَبِيةَ) أو و درهما ال ا وما يعاد ذَلِكَ 
من التَّقَدٍ الرائج 

والثانية : ملحي ؛ وهي ما صالحَ نه الكافر المسلعية عل 
حَمْنِ دَمِهٍ وعدّم التعرضٍِ لما يتْبَعْه من أَهْلٍ ومالٍء وبقائه على دينهِ 
في أَرْضِوء من غير جزيرَةٍ العرب”" . وجدنها تركو إلى مايرا 
الإمامُ ويتفِقُ فيه مع المُصَالحِينَ» إجمالاً أو على الرّقاب”” 


- عبد البر في «التمهيد»: أجمع العلماء على أن الجزية إنما تُضرب على البالغين 
من الرجال دون النساء والصبيان.اه. وأما العبد فللآنه مملوك لغيره» فضرب 
الجزية عليه تثنية ومضاعفة لها على مالكه. 


وتؤخذ من الأغنياء والفقراء بمبلغ واحدٍ؛ لا يزاد على الغني لغناه» ولا 
يُنقص عن الفقير لفقره» ولكنه إذا كان عاجزاً عنها لم يكلف دفعها حنَّى يصير 
قادراً؛ لقوله تعالى : 9ل تكلت أمّه .فيا إلا وسهه]ة [البقزة +18] وقوله: 
«لا يِكِلْتُ أَنَّهُ تشما إِلَّا مآ ءَاتَنهَا* [الطلاق: 7]. 

)١(‏ وسبق فى فصل زكاة الذهب والفضة من كتاب الزكاة» بيان مقادير 
الدينار والدرهم امنا لت المعاصرة. 


(0) لقوله عله : «أَخْرِجُوا المشرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب) . أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس. وعن عمر؛ أنه سمع رسول الله وَكهْ يقول: «لأَخْرِجَنَّ البَهُود 
وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَبِء حَنَّى لا دع ! إلا مُنْلِماه. أخرجه مسلم. وعن ابن 
عمر؛ أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وذكر يهود خيبر. 
إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. أخرجه البخاري 

(5) وإنما لم تُقدّر بمبلغ معلوم كالجزية العَتوية؛ لأن ذلك يفتقر إلى 
نص أو إجماع يُرجع إليه» وكلاهما منعدم في المسألة» فتعين تقديرها باجتهاد 
الإمام. ولأن أهلها لا يجبرون عليها؛ لأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى 
صالحوا عليهاء فوجب أن تقدر بما يتراضى عليه الفريقان من قليل أو كثير 


كتاب الجهاد يه | 
وإذا أُسْلَّمَ ذِمئّ سمت عنه للسّئَةٍ التي أَسْلْمَّ فيها وما 
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ولا حدّ لأقلها أيضاً على الصحيح من المذهب؛ لعموم قوله تعالى: #حَقَّ 
ُعْطوأ الْجِرَّية# الآية [التوبة: 9؟]. فشمل كل ما يصدق عليه اسم جزية من قليل 
أو كثير. ولحديث عمرو بن عوف الأنصاري؛ أن رسول الله كل بعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتهاء وكان رسول الله كل صالح 
أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي. أخرجه الشيخان. فقوله : 
«صالحَ» ظاهر في تقديرها بالتراضي بين الطرفين» ولو كانت كلا علوم : 
لقال: فرض » أو جعل عليهم . والله أعلم . 

وقولي .]1 إجمالاً أو على الرقاب» معناه: أن يضرب على كل فرد دينار أو 
أقل أو أكثر في كل سنةء أو يجعل على الجميع ألف دينار أو أقل أو أكثرء 
من غير تفصيل على ما يخص كل فرد. وهذا معنى الإجمال. 

)١(‏ أما سقوطها عن السنة التي أسلم فيهاء فلعنيك انخ غياس »> أن 
رسول الله كل قال: «ليِسَ على مُسْلِم جرْيَة). أخرجه أبو داود والترمذي. 
ورجال إسناده موثقون» وقد تكلم في قابوس بن الحصين بن جندب» ووثقه 
ابن معين. قاله فى «نيل الأوطار». قال أبو داود في روايته: سكئل سفيان 
العورئ عن هذا ثمال: يحق إذا أسلم :قلا جزية عليه ووواه آبو عبيك في 
«الأموال» ثم قال: تأويل هذا الحديث؛ أن رجلاً لو أسلم في آخر السنة» 
وقد وجبت عليه الجزية» أن إسلامه يُسقطها عنه» فلا تؤخذ منه» وإن كانت 
قد لزميهُ قبل ذلك؛ لأن المسلم لا يؤدي الجزية» ولا تكون ديناً عليه» كما لا 
تؤخذ منه فيما بعد الإسلام. وقد روي عن عمر وعلي» وعمر بن عبد العزيز 
ما يقوي هذا المعنى.اه. وروى مالك بلاغاً؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يُسلمون. وقوله: 
«يضعوا)» واضح في إسقاط ما وجب دون ما لم يجب». وذلك يختص بالسنة 
التي أسلم فيهاء فأما ما بعدها فلم يجب شَيْء حتّى يوضع؛ لانعقاد الإجماع 
على أن لا جزية على الذمي إذا أسلم فيما يُستقبل من السنين. حكاه ابن 
عبد البر في (التمهيد) . 


ا المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
رن 172125 هده .مسحت دود سسا ...تمع فة هده كت 
ا الذمئٌ بتميزه في لبِاسِهٍ وزِيّهء وإخمًاء شعائر دين 


لمَسُْلم بشم أو تَطَاوَلٍ . 
وينقض العَهْدٌ بنضب القِتالٍ على المسْلمينَ» ومَنْع الجزية 
والامتناع من الأخكام التي تَلْرَّمُهُ وباغتصاب مُسلمةٍ نفْسَّها0", 


تتمة في عشور تجارة الذميين : 

ولبس على الذسييق: شغ :مق المال يدفعؤثة إلى المسلمين إلا الجزية: 
وخراج الأراضي الزراعية» وعشور التجارة. 

وقد بِيّنا أحكام الجزية» أما عشور التجارة فخلاصته: 

أن الأموال التي يخرجون بها للتجارة من بلدهم؛ إلى غيرها من بلاد 
المسلمينث» ؛ يؤخدذ منها العشر من ثمن ما باعوا مما جلبوه من السلع في كل 
سفرة. وإذا اشتروا سلعاً من البلدة التي جاؤوا ا 0 
اشتروا» وقيل: عشر ثمن الشراء. وإذا باعوا ثم ا شتروا في بلد واحدء فعليهم 
عشر واحد فقط من ثمن ما باعوه أو من قيمة ما اشتروه. ويُستثنى من ذلك 
الأقوات التي يجلبونها إلى الحرمين الشريفين» فإن فيها نصف العشر فقطء 
تشجيعاً على جلب الأقوات إليهما. 

والحربي المستأمن إذا دخل إلى بلاد الإسلام بتجارة» فعليه من الضريبة 
فيها مثل ما على الذمي إذا تنقّل بتجارة من بلده إلى غيرها من بلاد الإسلام. 

)١(‏ يعني إكراهها على الزنى؛ لأن فيه معنى الإهانة والإذلال للمسلمء 
وأما مجرد الزنى بها على طواعية منهاء فإنه لا يخرجه عن العهدء ولكن 
نأخذه بحكم الإسلام لتعلق معصيته بالمسلم» كما لو سرق مالهء أمّا ما لا 
فقط من إظهار ما يستحلونه في دينهم». كشرب الخمر وأكل الخنزير» فهو 
كإظهار شعائر دينهم التي يخالفون فيها اعتقاد المسلمين. والله أعلم . 

» خاتمة: في تلخيص أحكام الأراضي المفتوحة في الاسلام : 


الأراضي المفتوحة في الإسلام على نوعين: 

الأوّل: الأراضي العَنّوية - وسبق معناها ‏ وهذه تكون رقابها وقفاً على 
المسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها من غير حاجة إلى حكم يقضي بوقفهاء وقد 
ذكرنا دليل ذلك. وهذا إذا كانت زراعية» وأما الموات منها فلا دخل لأحد 
فيهاء وهي لمن سبق إليها فأحياها بالاستصلاح؛ لقوله يلِ: ١مَنْ‏ أَحْيَا أزضاً 
مَينَةَ فَهِيَ لَهُ) . أخرجه الترمذي عن جابر» وصحّحه هو وابن حبان. 

فإذا ثبت هذا فإن خراج الأراضي الزراعية العَنّوية؛ يعني أجرتهاء يكون 
سبيله سبيل الفيء: على ما أوضحنا في السابق. وإسلام أهلها لا يخرجها عن 
حكم الوقف؛ ولا يبطل خراجهاء ومن مات منهم أو انتقل إلى بلد آخرء فإن 
للإمام أن يخلف على نصيبه من يشاء على شرط الخراج. 

القَّاني: الأراضي الصلحية؛ وهي التي فتحت بمصالحة أهلها على بقائها 
في أيديهم وعلى ملكيتهمء فإن كان الشرط في الصلح على أن يتنازل 
المصالحون عن أرضهم للمسلمين» فهي كالعَنوية في الحكم. وإن كان على 
أن تبقى في ملكهم مع جَعْل خراج يضرب على رقبتهاء فهي على ما شرط 
عليهم» فإن أسلموا سقط هذا الخراج عن أرضهم» كسقوط الجزية عن 
رؤوسهم: بالإسلام. ومن مات من المصالحين دون أن يسلم فهي لورثتهء ولا 
نتعرض لنصيبه ما دام الخراج مستمرًا عليها . 

ه حكم الأبنية: 

وأما الأبنية من مساكن ومتاجر وغيرها من العمرانء فإنها إذا فتحت 
عنوة» فهي موقوفة أيضاًء فلا يُتصرف فيها بالبيع والهبة ونحو ذلك من العقود 
التي يتصرف بها المّلّاكَ في أملاكهم»؛ وليس في رقابها خراج على من 
يسكنها؛ لأن عمر َيه والخلفاء من بعده لم يضربوا على الدور خراجاًء ولم 
يجعلوها كالأراضي» ولأنها لا غلة فيها وإنما فيها منفعة السكنى فحسب. فإذا 
تهدم منها ما كان قد بناه أهل الكفرء وجدد أهل الإسلام في مكانها أبنية» 
جاز بيعها وهبتها ونحو ذلك. وهذا هو الحكم الآن في دور مكة ومصر 5 
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والتجسس للحربيّينَ» وسبٌ نَبِيّ من أنبياء الله نلك . 
3 0 ين 


- وغيرها من الأمصار المفتوحة عنوةء» وفي سائر القرى والمدن التي أسسها 
المسلمون قَ أراضى العنوة» كالقاهرة والبصرة والكوفة. والله أعلم . 


كتاب الأيمان والندور اعد 
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كتاب الأيمان والنذور 


جاب الأيمان 


ال نوعان: يمين م جائزة ويمين غير جائزة. 


)١(‏ الأيمان» والأيمُن بضم الميم: جمع يمين» وهي في اللغة: الحَلِف 
يعني القسم. سّميت كذلك لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين 
صناحية .والمقضود:منها تأكيد المتحلرف:علية قما بخير نه الإلساك: أو بعد 
بفعله أو تركه. وهي في الشرع مخصوصة بكون المحلوف به هو الله سبحانه. 
أو صفة من صفاته العُلَى. وتُطلق أيضاً في عرف الفقهاء» على تعليق الإِنْسَان 
طلاقٌ زوجته»ء أو عتقّ مملوكه. أو 56 بعمل من الأعمال المستحبة في 
الشرعء على شَيْء يفعله أو يتركه» كقوله: إن شربت الدخان فامرأتي طالق» 
أو: إن ضربت عبدي فلاناً فهو حرّء أو: إن لم أسافر اليوم فثلث مالي صدقة 
للمساكين. وهذا المعنى الثانى هو المقصود بقول سحئون فى ترجمة أحد 
أبواب «المدونة»: «كتاب الأيمان بالطلاق». ش 

والأصل فى مشروعية اليمين بمعناها الأول وثبوت حكمهاء الكتاب 
وَالمئة والإتجماع : 

فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: للا يُوَادُكٌ أَمّهُ بِلَمْوِ في سيك وَلَكن يَوَاحِدُ 

ًا كلتيث ونم » اخصير 116]ء وقوله: م ددم 21 بَلَعْوِ في يميم 
وَلككن يندُحكُم يمَا عَقَّدمهُ لأسن 4 إلى قوله: لدَزِكَ كه َميِكُم إدا حَلنْثّمٌ 4 
[المائدة: 49]» وقوله: قد وض أنّهُ لك َل ميك 4 [التحريم: ؟]. 

وأما السنّة؛ فقول النبي كَل : : "ني وَاللهِإِنْ شاء اللك لَا أَحَلِفُ عَلَى يَمِينِء فََرَى 
غَبْرَهَا خَيْرَ منْهاء إِلّا كََّرْتُ عَنْ يَمِيني وَََيْتُ الذي هُوَ خَيْرٌا > اعرج ا لشيحا ومن 
حديث أبي موسى. وعن ابن عمر؛ قال: كَثيراً ‏ وفي رواية: أكثرٌ ما كَانَ النََنْ يله - 
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5-5-1 المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 


فالجائزة : اليمينٌ بال تعالى20» أو بصفة من ضفات ذاته العليو1", 


يَحْلِفٌ : «لّا وَمُقَلَبَ الْقُلُوبِ». أخرجه البخاري وأصله في «الموطأ». 

وأما الإاجماع؛ فقال ابن قدامة في «المغني»: أجمعت الأمة على 
مشروعية "البمية ». 'وتويق أحكامها. 

)١(‏ وسواء ذكر رب العزة باسمه العَلّم الدَّال على ذاته العلية الجامع 
لصفاته السَّنية» وهو لفظ «الله» أو باسم من أسمائه الحسنىء, الدالة على ذاته 
سبحانه مع معنى زائد كالرحمن والسميع والعليم» فقد سبق أن النبي كله كان 
أكثر حلفه باسم «مقلب القلوب». فيجوز أن يحلف الحالف فيقول: وخالق 
الخلق» وباسط 8 ومديّر الأمرء وفالق الإصباح. . 

© تنبيه في تغيير اسم «الله» في الترجمة : 

الذى يطو معدي أنه لك ينيدي لخبي لقلا وله تعالى فى ترعينة القران 
الكريم :أو التعديك الفرينت» أوتقى ءامن غلرع الشريعةه: إلى اللسان الأعحصض؛ 
كترجمته إلى (600) في اللسان الإنكليزي» أو (نا216) في اللسان الفرنسي؛ لأن 
أسماء الأعلام لا تتغير في الترجمة؛ فكيف بِعَلَّم الأعلام يَِ! ولأن تلك 
التسميات تدل عند أهلها على معنى لا يطابق ما يدل عليه اسم «الله) . والله أعلم. 

(؟) كعلمه» وقدرته» وعزته» وعظمته. وجلاله. وإرادته» وكفالته» 
وغيرها من صفاته الذاتية» دون الصفات الفعلية» كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة. وكذلك تنعقد بالحلفي بالقرآن والمصحف؛ لأنه كلام الله» وهو صفة 
من صفاته الذاتية. 

والدليل على جواز الحلف بصفات الله عز اسمه» بالن في الصحيح 
أن آخر وح يجرجع بو تمان ريبكل لصي يقول لرب العزة: «وَعِرَيَكَ لا 
أَسْأَلْك غَيْرَهُ). وتقول النار: «قَط قَطْ وَعِرَّيِكء وَيُرْوَى بَعْضّهَا إِلَى حص وذلك 
حين يضع رب العزة فيها قدمه. وقال أيوب 22: «وَعِرّتكَ لا غِنَى بي عَنْ 
7 يَرَكَتَكَ) . ولآنة ثيك في الشرع أن صفات الله يجوز الاستعاذة بها كالاستعاذة 
بذاته» فكان الحلف بها كالحلف بأمنم لدن أسمائهء يوجب الكفارة. ولأن 
صفاته تعالى ملازمة لذاته العلية ل وأبدا) فدلالتها عليها كدلالة أسمائه بل 
هي أقوى. والله أعلم . 
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0 2 .و اي 
والمتوقة :-الدلتث يما عذا ذَلِكَ7" , 


ديع 


وَالأَوّلٌ يصحٌّ رفعْة تارةً بالاسْتثناءء وتارةً بالكفارة» إِذا تَعَلق 


بِفِعْلٍ شَيْءِ أو تَرْكِهِ فِي المُسْتَفْبَلِء وأمّا الثاني فلا يُوْثْرٌ فيه استثناءً 
ولا كقارة . وهو قسمان: 


وكقوله: لتر أو عيشى » 3 جياتن ا 0 حياتك» 


)١(‏ كالسماءء والنجمء والكيمسن: :والقسوة والمسجد: : والاباي 
والنبي» والكعبة» فلا يجوز الحلف بها؛ لحديث ابن عمر؛ أت رسول الله كَلِل 
أدرك عمر بن الخطاب 5ه كا زهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه». فال 
سول الله عله : «إِنَّ نه نهاك أن تَحْلِقُوا بآبَائِكُم, ٠‏ فَمَنْ كَانَ حَالِفاً مَلبَحْلِفُ 
بالله , أَوْ لِيَصْمْتْ). أخرجه مالك والشيخان. وفي رواية: «قَمَنْ كَانَ حَالِفَاً كَلَا 
يَحْلِفْ إِلّا بالله. أَوْ لِيَسْكْتْ). وعن ابن عمر؛ أنه سمع رجلاً يقول: لا 
والكعبةء قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله مَلِلِ 
يقول: «مَنْ حَلَمٌ بِغَيْر الم فَقَدْ كم أو: أَشْرك) . أخرجه أبو داود والترمذي 
واللفظ له وحسنه. وم و عوانة وابن حبان والحاكم. وليس معناه على 
ظاهره» بل هو على التغليظء كما قال الترمذي والنووي في «رياض 
الصالحين». وهو مثل قوله يكِِ: «سِبَابُ الْمسلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كْفره. ويحتمل 
أيهكا أن خزافة :لما كان اله محلوقا اه وحدهي “كما “دل عليه عسدريك ‏ فهن 
السابق» م لا ا ا ل ا 
ذلك منه. ومثله قوله كِلِ: «الطَّيرَةُ شِرْكُء وَمَا مِنَا إلا وَلَكنٍ الله 
بالتوَكل» . وهذا التأويل اختاره الطحاوي في اشرح المشكل). والله 0 

وأما ما ورد في كتاب الله من إقسامه ببعض مخلوقاته» فلا يعارض ما 
ذكرنا؛ لأن لله عز اسمه أن يقسم بما يشاء من ذاته وصفاته ومخلوقاته؛ لأنه 


معبود. 


وكقوله: هو يهُودِيٌ» أو نصْرَانئٌ» أو بِرِيءٌ من الله أو من رسولِوء أو 
من الإسْلام» أو أشرَّكَ بالله» أو كمّرَ به» إن فعَلَّ كذا أو إن لم يفْعَلهُ”" . 

والثَانِي : يتعلّقُ به وجوبُ ما حلّف عليه إن حنّتّء كالحَلِفٍ 
بالطلاق والعتّاقي» أو الصدّق ببعدي ماله» أو ِالمَشّي لعن بيت الله 


الحرام» ونحوه من سائر ا الطلاعَاتِ”” 


)١(‏ ولا يكون مرتدّاً عن الإسلام بمجرد الحلف بما ذكرء من كل ما 
يفيد أنه خارج من الملة أو داخلٌ في ملة أخرى؛ لأن الاعتقاد لا يتوقف على 
وقوع شَيْء أو عدم وقوعه؛ لأنه يرجع إلى التصديق القلبي. قال مالك في 
«الموطأ» في الرجل يقول: كفر بالله أو أشرك» ثم يحنث: إنه ليس عليه 
كفارة» ولبس بكافرء ولا مشركء: حنّى يكونّ قلبه مضمراً على الشرك والكفرء 
وليستغفر الله ولا يعد إلى شَيْء من ذلك» ويئس ما صنع.اه. 

(؟) فلو قال: إن كلمت فلاناً فامرأتى طالق» أو عبدي فلان حر» أو 
عليَّ صيام ثلاثة أيام» أو حجة أو 1 الكفتةة] يالف دكار و نحو 
ذلك. فإذا كلّمّه فقد حنث ولزمه ما علقه من المشروط. وهذا القسم وإن كان 
يشبه اليمين بالله: في كونه مستعملاً في تأكيد الامتناع» ويوجب البر أو الحنث 
وفعل ما أوجبه» فإنه ليس يمينا إلا. على التقريب والاتساع. قال ابن عبد البر 
فئ «التمهيد»: وأما الحلف بالطلاق والعتق» فليس بيمين عند أهل التحصيل 
والنظرء وإنما هو طلاق بصفة» ا إذا أوقعه مُوقِعٌ وقعَّ على 
ا ال ل 

ولا يلزم الإِنْسَان شَيْءٌ اكرات نأ اها علي فعله أونت كله أن قعل 
غيره أو تركه في المستقبل» إلا في الطلاق والعتق 5 الشرعية» وهو ما 
يسمّى بالنذر المعلق» كما سيأتي. 

ويُكرّه الحلف بالطلاق والعتق» وإذا تكرر منه ذلك فهو جرحة تقدح في 
عدالته» وقال الشيخ أبو محمد في «الرسالة»: يؤدّب من حلف بطلاق وعتاق» 
ويَلزم . اه. 
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ار 
في ألفاظ اليمين بالنه تعالل 
ولا "عفد التفين إلا يلفط ذال على “مسناقا "فى «اللنة» سد 


ذه 
القَدَ 


٠, 0‏ > )اش - سٍّ 2 ذال ضيه ْ سواى مي )١2‏ 
4 نحو: وَاللّه» وَبالله» وتألله » وَايم الله» ولعمر الله 4 
فو 


0006 ف 7 2 
وَنَحْوٌ: أخلف بالله""'. وأشْهَدٌ وأقسم. 


م 


)١(‏ قال في «القاموس»: عَمْرَ الله ما فعلت كذاء أو لعَمْرٌ الله؛ أي: 
وبقاء الله فإذا سقط اللام نُصب انتصاب المصادر.اه. وما ذكرت من الأمثلة 
في الأصل» ورد بعضه في القرآن الكريم» نحو قوله تعالى: 8اَبْقَسِمَانِ بألَّهِ إن 
أَرتبْتَرٌ لا سَنْتَى به شََنَا» الآية [المائدة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: #تَاشَهِ لَتْسَئْنّ عْمًا 


محذ 
مام معو 2 ره 


مم تَفْموْنَ# [النحل: 4156 وقوله سبحانه: #قُلْ إى وَرَقََّ إِنَمُ لَحَنُّ وَمَآ نر 
بِمَعَجِرِنَ# [يونس: 07]» ومما ورد في السنّة قوله يك فى زيد بن حارثة: 
«وَائِمُ الله إنْ كَانَ لَحَلِيقاً لِِامَارَا. أخرجه الشيخان عن ابن عمر. 

(1) أو بصفةٍ من صفات ذاته» سواءٌ ذكرها لفظاًء كقوله: أقسم بالله أو 
بعزته» أو قصدها نية» ولم يتلفظ بها بل اكتفى بقوله: أقسم أو أحلفء فإنها 
تكون يمينا في الوجِهّيْنِ. فإن لم يلفظها بلسانه» ولم يقصدها بقلبه لم تكن 
ا 


اسم الله أو صفتهء إذا كان يضمر معناه فى نفسه؛ أن ذلك يُعدٌ يميئاًء ما رواه 
أبو الزاعرية عن غعائشة؟ أن امرأة أهدت إليها ثمرا فى ظبق فاكلت بعضه 
وبقي بعضهء فقالت: أقسمتٌ عليك إلا أكلتٍ بقيته. فقال رسول الله يله : 
«أَبرّيهَا فَإِنَّ الاثم عَلَى المُحَنّثِ) . أخرجه أحمدء وقال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد»: رجاله رجال الصحيح. ولأن قوله: (أقسم) لا يكتفى بنفسه فى إفادة 
المعنى» بل لا بد من تقدير مُقسّم به في الجملة» ولا سبيل إلى تعيينه إلا 
بقصد المة نيته»ء فإذا نوى اسم الله أو صفة من صفاته فله ما نوا 
قصد المُقسِمِ ونيته» فإذا نوى اسم الله أو صفة من صفاته فله ما نواه 
لقوله عليه : «ولكل امرِئ ما نوى». 


2 المهدّب من الفقه الما أدلته ‏ الجزء الأول 
:1 من لكي وا لأه 

وليس من الأَيّمان؛ لا من ألْفَاظِها ولا من معَانِيهاء تحريمٌ 
النشتلدن دو النساك: .ل الوسقنا زف وقب نالفي اده 


والمقل كز" »تيكو (ظلذنا تكن الازان#نوعتنا فى الثائية إذا نواه 


ولا فرق بين صيغة الماضي كحلفتٌ وأقسمت» وبين صيغة المضارع, 
كأحلف وأقسمء ما دام يريد إنشاء القسم في الحال. 

)١(‏ يعني: إذا حلف الحالف,. فقال: إن فعلت كذا فالحلال علي 
حرام»ء أو: كل الحلال عليّ حرام؛ أو اللحم أو القمح عليّ حرام» ونحو 
ذلك مما فيه تعميمٌ لتحريم ما أحل الله سبحانه؛ أو تخصيصٌ لبعضههء فإذا 
حلف بذلك فحنث فإنه لا يلزمه شَيْةٌ إلا في زوجته» فإنها تحرم عليه خرمة 
ند إذا كان قد دخل بهاء فلا تحل له حنَّى تنكح زوجاً غيره» وإن لم يكن قد 
دخل بها بانت منه بينونة صغرى» فتحل له بعقد جديد. وكذلك المملوكة إذا 
حلف بتحريمهاء وقصد العتق فإنها تعتق عليه» وإذا نوى مجرد التحريم فهي 
كسائر المباحات». لا يلزمه فيها شية. 

كال ابن عبد البر في «الكافي»: ومن حرم على نفسه طعاماً ونيا أو 
قد ال أو كنيع طنا اهل اله قلسن نتوى ولا كفارة عليه فى ضوع من 
ذلك إلا أنه إن نوى بتحريم الأَمَةِ عتقها صارت حرة»؛ وحرم عليه وطؤهاء 
إلا بنكاح جديد بعد عتقهاء ولو قال لزوجته: إنها حرام» لزمه ذلك» وحرمت 
منه يثلاث ولا يُنَوّى عند مالك .اه. ينوّى: يستفسر عما نواه بلفظه. 

وإنما لم تلزمه كمَارةٌء لأنها إنما تختص باليمين بالله دون غيره. 
كالاستثناء فإنه يختص بها. ولأن ما عدا اليمين بالله لا يسمى يمينا إلا في 
عرف الفقهاء كما أوضحنا . ْ 

وأما عدم لزوم التحريم في غير الزوجة والأَمَةِه فلآن الحلال والحرام 
لا يثبتان بحكم العبد واختياره ابتداءَ؛ وإنما يثبتان بحكم الله وب وحده. وإذا 
كانا لا يثبتان باختيار العبد ابتداءء» فكذلك لا يثبتان إذا علقهما على فعل شئء 
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أو تركه. ولأن المؤمن مزجور عن تحريم الحلال بقوله تعالى: #يَتأيا لين 
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امأ كي كًَّ مو سد 


ءَامَنُوأ لا ححَرْمُوأْ طَيْبَتِ مآ لَحلَّ أله لكة4 الآية [المائدة: 47]. وإذا كان مزجوراً 
عن شَْءء لم يكن مأذوناً له فيه لا مطلقا ولا معلما. 

وأما لزوم الطلاق والعتق في الزوجة والأمة» فلأن المرأة الأجنبية لا 
تحل إلا بأحد طريقين: النكاح والملك» وإذا حلت لا تحرم إلا بزوالهما؛ 
الأول بالطلاق» والثاني بالعتق» فيحمل قوله: هي عليه حرام؛ على أحدهما. 
وإنما قلنا: يلزمه في الطلاق الثلاثُ؛ لأن الزوجة المدخول بها لا تحرم حرمة 
منجزة لا سبيل للزوج إليها بعدها إلا بعقدء إلا بالطلاق البات دون الرجعي» 
ولهذا قلنا: إن غير المدخول بها تطلق طلقة واحدة فقط؛ لأنها كافية فى 
تعرقها ف الحال» :وققيدة الخريمها إلا" يفك جدرد: 1 

« فرع في تفسير ألفاظ الأيمان: 

ونتمم هذا الفصل ببيان كيفية تفسير ألفاظ الأيمان الصادرة من لسان 
الحالف» فنقول: 

إذا حلف على يمين» فقال: والله لأفعلن كذاء. أو لا فعلت كذاء ونحو 
ذلك» حمل تفسيرٌ كلامه في خصوص ما تعلّقت به يميثه» على ما يُبديه من 
قصل ونية» إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بهاء سواء كانت مطابقة له أو 
زائدة فيه أو ناقصة منه؟ بتقييد مطلقه وتخصيص عامه؛ لأن نيّة المتكلّم 
تخصص عام كلامهء وتقيد مطلقه. وتبين مجمله؛ لحديث: «وَإنّمَا لِكُل امْرِيْ 
مَا نَوَى). 

فإن لم تكن نية خمل كلامه على ما يقتضيه السبب الذي أثار اليمين 
وهيّج عليهاء ويُعبّر عنه بالبساط؛ لأن ما يحرك على اليمين دليلٌ ظاهرٌ على 
التي فيقوم مقامها في البيان. 

فإن لم تكن نية ولا بساظطء حملت على ما يقتضيه عرف التخاطب من 
معاني الكلام. فإن لم يكن عرف» فمطلق الوضع اللغوي. وإنما قدمنا العرف 
على اللغة؛ لأنه ناقلّ للألفاظ اللغوية من معانيها التى وضعت لهاء إلى معان 
أخرئى تخرئ بها الاستعمال: ْ 
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هن 
و 


في الاستثناء 


اليّمِينِ من التخيير بينَ الْبرَ أو الكمّارة!”"؛ بشرْط أن يكونَ ناوياً بها 


ّ ومن الأمثلة الموضحة لما تقدّم؛ من حلف فقال: والله لا شربت لفلانٍ 

ماءً» وقصد عدم الانتفاع بماله لقطع منّته» فإنه يحنث بتناول أي شَيْء من 
ماله. فقد دلت النْيّة في هذا المثال على ما هو أوسمٌ وأزيَدٌُ مما دل عليه 
اللفظ . ٠‏ 

ومن 'قال* واللة لا أشترق لحماء أو لا أبيع في السوق» وكان فيه زحام 
أو ظالم» هو السبب الحامل له على اليمين» صَلْح تقييد يمينه بمعنى: ما دام 
هذا الزحام»ء أو هذا الظالم» موجودين فيه. 

ومن اخذلكف: الآ يشترئى رؤوساء أو لا يركب ذابةء وكان العرف عندهم 
إطلاق الرؤوس على رؤوس الغنم فقطء والدابة على الحمار فقط». لم يحنث 
بشراء رؤوس البقر والدجاج» ولا بركوب الخيل والبغال. 

(1)“لحديف:اتن غموء؟ قال > قال روسل الله كله امن حَلف على يمين» 
َقَالَ: إِنْ شَاء الك كلا حِنْتَ عَلَيْهه. أخرجه أصحاب السئن» وحسنه الترمذي 
وصحّحه ابن حبان» وفي بعض ألفاظه: «فَقَدٍ اسْتَْتَى». ورواه في «الموطأ» 
بمعناه موقوفاً على ابن عمر. قال مالك إثره: أحسنٌ ما سمعت في الثنيا أنها 
لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقاً يَتْبَعُ بعضّه بعضأء قبل أن 
يسكتء. فإن سكت وقطع كلامهء فلا ثنيا له. وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يميته بالله بالاستئتاء 
وقال: إن شاء الله فقد ارتفع الحدة عنايفة دولا كفانة غيلية لو حيتت 
وأجمعوا أن الاستثناء جائز في اليمين بالله» واختلفوا في غيرها. 

(6) والاستثناء بالمعنى المذكورء أعني تنسيق اليمين بمشيئة الله» يرفع 
مقتضى اليمين بالله كِيْنَ دون العتق والطلاق؛ لما سبق من أن اليمين بهما - 
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واليمين بالله على ثلاثة ا لعو وغموسٌ . وَمنعقّدة . 
كن 2 و ل 1 فا و لا ل 2 ُ 
فلغو اليّمِينِ: أن يحلف على شيْءٍ يظنه كذلِك في يقينه» ثم 
)0 
يتين له خلافه ٠.‏ 


- ليست يميئاً على وجه الحقيقة» فلا يشملها حكم الحديث السابق» ولأن 
الإِنْسَان إذا قال لامرأته: إذا ذهبت إلى المكان الفلانى»ء فأنت طالق إن 
تع اله تذميت لقن عطاقت نه لموجين ترق المفروط علق وجرة رط 
وقد شاء الله لها أن تطلق؛ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا 
يخالف الواقع مشيئته. 

وأما الاستثناء بإِلّا وأخواتهاء كعذا وخلا وحاشاء فهو يفيد في جميع 
أنواع الأيمان؛ لأنه من صيغ التخصيص المستعملة في الكلام. 

)١(‏ وهذا التفسير هو المشهور في المذهب. قال مالك في «الموطأ»: 
أحسن ما سمعت في هذا يعني لغو اليمين أن لع للف لكان سلين 
الشوفة ٠‏ يستيقن أنه كذلك. ثم يوجد على غير ذلك ذ فهو اللغو.اه. يعنى 
المذكور ر في قوله تعالى: دل يوادي أله اي أيْميك # [البقرة: 6؟5]. 

وبه قال أبو هريرة وابن عباس قن. أخرج الطبري عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: لغو اليمين» عه ء يظن أنه الذي حَلّف عليهء 
فإذا هو غير ذلك. وأخرج عن ابن عباس: قوله: دل مواد سه اَلَو فى 
أَنْي# [البقرة: 775]. واللغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه حمّاً. وليس 
بحق. وروى نحو هذا التفسير عن جمع من التابعين. 

وذهب القاضي إسماعيل وأبو بكر الأبهري من العراقيين» إلى أن من - 
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واليّمينٌ المتعقدة: أن يخلف على فغل د قن المسقيل أو 
قل عند سرة عان ناض كن ارد تلا شو فإن قال: 
وَاللهِ لا أفعَلُ». فهو على البرِّ ما لم يفعَلٌ» نإ قال وانك لافجلن: 
: 5 3 5 0502 
فهو على الحنثٍ حتى يفعل © . 


- لغو اليمين أيضاً قول الرجل: لا والله» وبلى والله» غيرٌ معتقدٍ لليمين ولا مريدٍ 
لها ويد له حد يك عاتية 1 أنيا كانت تقرن لقو اليسين 'قوله الإشان ثلا 
والله» وبلى والله. أخرجه مالك.. وفى رؤاية عند البخاري؛ أنها قالت: أنولت 
هذه الآية» وذكرت الآية السابقة» ول الرجل: لا والله» وبلى والله. 

)١(‏ وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم. وهي من الكبائر 
بيعو لست وعدر روي عي لون عيرق ين الها ك* عن النبيّ كه قال: 
«الكَبَائِرٌُ: الاشرَّ رَالُ بالل وَعْقُوقُ لوَالِديْنِ وَكَثْلُ النّفْسِء وَالْيَمِينُ العموسلة 
أخرجه البخاري. وفي رواية: أن أعرابيا جاء إلى النبي وَل فقال: 
يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «الاشرَ رَالَهُ بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: (المعمن 
العَمُوْسُ». قلت (القائل هو الراوي عن الشعبي كما أفاده ابن حجر في 
«المتح) ورواه الطبري صريحاً في «تفسيره) وفي «تهذيب الآثار»): وما البمين 
الغموس؟ قال (يعني 0 الذي يقتطع مال امرئ مسلم. يعني هو فيها 
كاذب. وعن ابن مسعود ويه عن النبي كَلِ؛ قال: «مَنْ حَلٌَ عَلَى يَمِينٍ 
يَفَْطِعُ بها مَالَ امْرِيْ مُسَلِم» هُوَ عَلَيَْا اجر لَقِي الل وَهْمعَلَِْ عَطْبَان 
فأنزل الله تعالى: 40 أَلْدنَ يترون بِعَهَد الله وَأَيْمََ كَمَنَا كلِيلًا» إلى قوله: 
#وَلَهُمْ عَدَ عَدَابُ أليئا» [آل عمران: /اا]. أخرجه الشيخان. 

(0) ومعنى ذلك أن البر يكون بالموافقة» والحنث بالمخالفة. فإذا حلف 
على شيء أن لا يفعله. فهو .على بر وإنما الحنث مترقّبٌ منه فيما بعد يعني 
عند وجود المخالفةء وذلك إما بابتداء فعله إن لم يكن متلبساً به في وقت 
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ولا كمّارةً إلا في اليّمِين المنْعقِدةِ» ولا إِنْمَ إلا في العَمُوسء 
وَعليه ا لالشتقار ''.“وتجث الكدارةالحنف» وهو أن بنع اجات 


التمين» .ونا بالتفادئ»عليه إن كان متليسا: وفن المقائل إذا علقت على شغ 


ولتي فيو عانف ا ال 4 وزنكا اليز مر نت نه ليها يدن وله ذلك 


« 
30- 
3 


)١(‏ فأما وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة» وعدم وتجربها في لخو 
اليمين» افدليله من كتاب الله قوله تعالى : «لا يُوَاحِدَكُم أنه الهو فى 00 
ولكن يُوَْلُحكُم يما و َقَدمهُ اين الآية [المائدة: 49]» وقوله: دل يواد أله 
بأَلَمْو ف أَيْمَيي وَلكن يُوَاخِدُم يا ما كسَبتَ ويك الآية [البقرة 896]. 

وأما عدم وجوب الكفارة في يمين الغموس» فلأن الكفارة في الأيمان 
طريق لحلهاء وليست رافعة او حاتي لالت بدليل أن النبي كه قال: 
«إِنّي وَاللَه إِنْ شَاء الله لا أخْلِفُ عَلَى يَمِينِء كَأرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنَْا إلا كَفَرْتُ 
عَنْ يَمِبنِي وََتَبْتُ الذي هو حَيْرّ). رتفلم أوله اليا فدلٌ الحديث على أن 
اليمين المنعقدة لا توجيت الماامة شرف لاستجازته كَلِلَةِ لنفسه أن يفعلهاء 
وأن التوكدفبها لأ برسي إقذاء, لانسا ري قله زياد لبقي عون نين أنه 
خير من البر» فكفارته ليست رافعة لوثم . 

فإذا ثبت هذاء علمنا أن متعلق الكفارة إنما هو الأيمان المنعقدة فقط؛ 
لأنها وحدها التي يمكن حلها بالكفارة والاستثناء. وأما يمين الغموس فهي 
غير منعقدة؛ لأنهاا ملاح عن ل معن له شدن اخواة ناد ا اد 
ولا حنث. وقال مالك في «الموطأ» في اليمين الغموس: فأما الذي يحلف 
على الشَّيْء وهو يعلم أنه آثم» ويحلف على الكذب وهو يعلم» ليرضي به 
أحداً. أو ليعتذر به إلى معتذر إليه» أو ليقطع به مالآ فهذا أعظم من أن 
تكون فيه كفارة.اه. وقال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن اليمين التي 
يحلف بها الرجل» يقتطع بها مالا حراماً. هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر 
اليمين. ولا نعلم سنّةَ تدل على قول من أوجب فيها الكفارة» بل هي دالة 
على قول من لم يوجبها. نقله ابن بطال في «شرح البخاري». 
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ولا سن فيحنّثٌ بِالفِعْلٍ سهواً أو 


يدا 43 خط أ 01 


وأما وجوب الاستغفار منهاء فلأنها كبيرة من كبائر اللسان» فلا تُكمْر 
إلا بالتوبة وهي الاستغفارء كسائر الكبائر. 

)١(‏ بناء على ما بِيّنا من أنه على بر ما لم يفعل في الأوّلء وعلى حنث 
إلا أن يفعل فى التَانَى. فإذا قال: والله لا أدخل هذه الدارء فإنه يحنث بمجرد 
دخولها في أي وقت. وإذا قال: والله لأدخلنها اليوم» فإنه يحنث بمجرد 
غروب الشمس قبل أن يدخلهاء لتعذر وجود الدخول منه على شرطه إذ ذاك. 
وكذلك إذا قال: والله لآكلنَ هذا الرغيف». ولم بحده ذا فاسكرق أي أكله 
غيره» فإنه يحنث حينئذ. 

ولا يَحرّمِ الحنث في الأيمان كما بينته آنفاً» لكن الأولى ألا يحنث إلا 
أن يكود الخير في الحنث» فيكون أفضل كما دل عليه الحديث». وقد يكون 
واجباً لقوله تعالى: #«ولا جَمَلُوا أله عرصَة صصةٌ َنيح نف ترقا وَتِنَوا وطبلمرا 

ببح ألنَّاينَ4 [البقرة: 7784]. 

والأصل في وجوب الكفارة بالحنث قوله تعالى : «إلا يِوَاحِدُكُمُ أَمَّهُ الم 
ف 000 وَلكن بوذكم يما 0 لأسن مَكَتَرَيهُ .. . » إلى قوله: ظدَلِكَ 
ار امي وا عَلنكر» [المائدة: 84]. يعني: إذا حلفتم فحنثتم. وعن 
0 قال: قال رسول الله عله : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ 
َرَآبْتَ عَبْرَمَا خَبْراً مِنْهَا فَكَفْر عَنْ بَمِبيِك وَانْتِ الذي هُوّ خَيْرًا. أخرجة 
الشيخان. وفي لفظ للبخاري: «قَانْتِ الذي هو خَيْرَ وَكمَرْ عَنْ يَمينك». وروي 


بمعناه م حديك أي هرس عند الشتيكين كطاا سيق قرياء ومن حديث أبي 
هريرة عند مالك ومسلم . 

20 وأما لوداكرو هلي اليف كما لي لفت الا يدحل» فخمل قهرا 
وأدخل فإنه لا يحنث. والفارق بين المكره وبين غيره ممن ذكرنا؛ أن غير - 
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وتتعدد الكفارة بتعددٍ الآيمان» ما لم يكن تكرارا يممصد به 
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التأكيد” 1 وَإن حلف يمينا واحدة على أشياءً مختلفة» خنث بفعل 


واحدٍ مِنْهاء ولا كمارة عليه بفغل باقيها”” . 


- المكره يُنسب إليه الفعل» ولو لم يكن قاصداً لهء بخلاف المكرّه فإن فعله 
ينسب إلى من أكرههء فيقال: أدخل» لا دَخَلء فلم تقع منه المخالفة. وكذلك 
إذا أكره على نفس اليمين» فإنه لا تلزمه كفارة بالحنث؛ لأن السبب لم ينعقد 
صحيحاً لوجود اللفظ منه عارياً عن القصدء والله يل يقول: #ولكن يولنلْكُم 
عَاعَتَدده الأمل 4 :وكذلك المشيطر إلى انين لذ يمكفه الاتفكاك سيف فده 
حلف: لا يلبس ثوباً هو لابسّهء أو: لا يدخل داراً هو فيهاء أو: لا يركب 
سيارة هو راكبهاء فإنه إذا نزع الثوب في الحال» وخرج من الدارء ونزل من 
السيارة في الحال لم يحنثء فإن لبث زمناً زائداً على ذلك حنث. 

)١(‏ فإذا قال: والله لا أدخلء والله لا أدخلء والله لا أدخل» يريد 
بذلك التأكيدء فليس عليه إلا كفارة واحدة. نص على ذلك في «الموطأ». لأن 
يمينه واحدة بصيغة مؤكدة. فإذا قال ذلك ناوياً به تعدد الأيمان أو الكقّارات 
لزمته كقّارات بعدد المرات؟ لقوله يَكِةِ : «وَإنّمَا لِامْرِيٌ ما نَوَى2. 

وهذا بخلاف تكرار اليمين بالطلاق» فإنه يوجب من عدد الطلاق بعدد 
المرات» فلو قال: إن خرجت من الدار اليوم فأنتٍ طالق» فأنتٍ طالق. 
فخرجت,. فإنها تطلق منه طلقتين. 

(؟) كما إذا قال: والله لا أكلتء. ولا دخلتء ولا لبست» حنث بفعل 
واحد من هذه الثلاثة وانحلت يمينه» فليس عليه إلا كفارة واحدة بالحنث في 
الجميع؛ لأنها يمين واحدة والحنث واحد. وقال ابن قدامة في «المغني»: لا 
أعلم فيه خلافا. فإن نوى بكل واحد يمينأ مستقلة» فثلاث كفارات إذا حنث 
في الجميع ؛ لقوله ككل : «وَإِنّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى). ومثل ذلك ما إذا حلف أيماناً 
على ثلاثة الأشياء» فقال: والله لا أكلتء والله لا شربت» والله لا لبست» 
فعليه في كل يمين كفارة إذا حنث فيها. 


ممع المهدَّب من الفقه المالكيى وأدلته ‏ الجزء الأول 
20 جتلل ا ا ا اط بت 


وخصال ١‏ لكفارة َرْبِع*'"'. مَلاثٌ عَلَى ا لخيّار؛ وهي : إظعام 


و سه 


ع ة مساكينٌ ) مدا لكل مسكين من أوسَط عَيْششٍ أَهْلٍ ل 


0 جاءت منصوصة في قوله تعالى : 10 0 
لك كككاف يلا علد سعد لن ارط 8 ترك أفركر أن جت فر 


حريرٌ 7 لد يد سيم تلكة ليو كيك كر لوك إن ل 
[المائدة: 84]. يعني: إذا حلفتم فحئثتم 

(؟) وملخص هذه الخصلة: أنه يتخيّر في التكفير بالإطعام بين أحد ثلاثة 
أشياء؛ أيها فعله أجزأه: 

الأول كمليك عشرة مساكين» هذا لكل والحد مدوم يفد:النين كلل مما 
يكون عيشأ لأهل بلده» إن حنطة فحنطة» وإن أرزاً فأرزء وهكذا. ولو كان 
جات حب ا كك امن اروم ا اير 

عيكن أل بلده في مشهور المذهب. وقال ابن حبيب: يعتبر عيش عيشُ المكمر 
50 وزعم ابن العربي أن الأول لا يصحء فقال في الأحكام» : وقد ولت 
هاهنا جملة من العلماء؛ فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البرء 
فليخرج مما يأكل الناس» وهذا سهو بيِّنّء فإن المكمّر إذا مسو دام 
فيه اله الشسيرة م ولا يمتنع أن يكون 
معنى قوله تعالى: 8يِنٌ أَوْسَطِ مَا طهِمُونَ أَهْليكُم*: من أوسط 00 الذي 
تطعمون منه أهليكم. فقد عزا 0 : «الدين المسونة» إلى الظبوئ رابخ 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويهء أنهم رووا عن ابن عباس؛ قال: كان 
ل ل وبعضهم يقوت قوتاً دون ذلك» فقال الله: 
ومن أوَسَعٍِ ما مون :آنا يَكه» ليس بأرفعه ولا أدناه. 

وتقدم في الزكاة أن المد يساوي (0,2175) لتر حجماًء و(470,80) 
غرام وزناً من القمح. 

ويندب في غير المدينة النبوية من بلاد الإسلام» زيادة ثلث المد أو 
نصفه. وعلل علماؤنا ذلك بضيق العيش وتعذر الأقوات في طيبة. وهذا 
المعنى منعدم في زمننا هذاء ولعل المعنى المناسب لهذا التفريق؛ أن أهل - 


كتاب الأيمان والندور وم 


- المدينة مبارَكٌ لهم في أقواتهم؛ لدعائه يل بقوله: «اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ في مِكَيَالِهمْ 

وَبَاِكُ لَهُمْ في صَاعِهمْ وَمُدَهِمْ . يعنى يعنى أهل المدينة. أخرجه مالك والشيخان 
عن أنس. ا ل 1 
عادل بالوزن ٠.347”‏ كيلو غرام من القمح تقرية) . ويندب معه شَىيْء ون الأذم. 

الثالث: إشباعهم » بالوجبة التي تاد تشبع الفرد المتوسط» مرتين في اليوم ؛ 
غداء وعشاء» أو غداءين أو ا مختلفين . وهذا أيسر في زماننا 
لانتشار المطاعم العامة. 

وإنما جازت هذه الأشياء الثلاثة؛ لأنها يحتملها معنى قوله تعالى: 
#إطمام عَتَرَةَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا تطَهِمُونَ أهليكة»*. وبها عمل السلف.فقد 
وو التي لج وبا ا اناري عير أنه كان يكمّر عن يمينه بإطعام 
عشرة مساكين لكل مسكين مذ تددن ضطلة وزوق قن سلينات بن نسار هقانا 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كقارة اليمين أعطوا مُّذدَاً من حنطة بالمُدَ 
الأصغرء ورأوا ذلك بحرن علهم. المد الأصغر: مذ النبى عََدَِهِ . وأخرج 
الطبري عن ابن عمر؛ قال: من أوسط ما يطعم أهلّه : الك والثمر» والخيز 
والسمن» والخبز والزيت. ومن أفضل ما تظعمهم: الخبز واللحم. وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار»: روي :عن :على 'بن. أي طالب َيه : لا يجزئه إطعام 
العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء» ل عشاء دون غداء. حتى يغديهم 
ويعشيهم. وهو قول أتمة الفتوى بالأمصار. 

٠‏ فرع: 

الصغير كالكبير في جواز إطفامية #1 "النميو © بجواء تحليكة هذا من 
عيش البلد» أو رطلين من الخبزء أو بإشباعه في وجبتي غداء وعشاء. ولو 
كان ما يأكله أقل مما يأكل الكبير؛ لأن الآية لم تفرق بين الصغير والكبير. 
وإذا كان رضيعاً لم يبلغ أن يأكل الطعامء لم يجز إطعامه لعدم الفائدة فيه 
بالنسبة إليهء فإن بلغ أن يأكل الطعام ولم يستغن به عن اللبن» جاز تمليكه 
دون إشباعه؛ لأن الطعام يكون بالنسبة إليه كالفاكهة. 
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كسوني ؛ أل 000 لم بسثر عورة الصَّلَاة لِلرّجَل ثؤبٌ وَلِلمرَأةٍ 
دِرع وخمار”'"'. أو تحريرٌ رقبةٍ صمَتُها كَصِمْتِهًَا فِي كمّارة الصّيام. 


)١(‏ قال مالك في «الموطأ): أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه 
بلحس أنه إن كبا الراك كسامتم 26 0 وإن كسا النساء كساهن نُوبين 
تُوبين؛ درعاً وهار وذلك ادن فنا يُجزئ كُلاً في صلاته. وقال في 
«المدونة»: وإن كسا في الكفارة ةلم يجزه إلا ما ع الصلاة فيه» ون 
للرجٌل. ولا تجزيه عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمار.اه. من «تهذيب)» 
البراذعي . 


والأصل أن يحمل قوله تعالى: #أو سَوَبْهُرَ # على الإطلاق؛ لأن 
معساة: أو تمليكهم شيعا بلبسوته» فشمل بإطلاقه أقل ما يتناوله الاسم 
كالجوربين والقفازين والمنديل والطاقية والعمامة والخمار. غير أن علماءنا 
فدروه بها يجرئ في الصاو من الثياب؛ لأن الإطعام ورد أيضاً في كتاب الله 
ملفا ووافقنا المخالف على أن المراد به طعام مقدر» فوجب أن ستيان 
الكسوة كذلك مقدرة. ولأن الطعام والكسوة كليهما مصروف إلى المسكين» 
فوجب أن تتقدر الكسوة كالطعام. ولأن لابس العمامة أو الطاقية لا يسمى في 
العرف مكتسياً بل عرياناً» فوجب أن لا تجزئ في الكفارة. 


فإذا ثبت أن الكسوة مقدرة» فالمعتبر في تقديرها أن تكون مجزئة في 
الصلاة» وهو في المرأة درع وخمار. ومن الل فسبق في «الموطأ) 
و«المدونة» أنه ثوب من غير تفصيل لصفته؛ وصدّر الباجي في «شرحه» بما 
اتفق عليه أهل المذهب. من أنه يجزئه القميصٌ الطويل الذي يشمل فرضّ 
لباسٍ الصلاة وفضلّهء ومثلّه الإزار الطويل الذي يقوم مقام إزار ورداء. وأما 
الإزار الذي لا يبلغ أن يشتمل بهء فذكر أنه لم ير لأصحاب مالك فيه نضأ 
واستظهر عدم الإجزاءء. معللاً بكونه لا ينطلق عليه اسم كسوة. وقول مالك 
في «الموطأ» و«المدونة»: إنه أقل ما تجزئ فيه الصلاة» يقتضي إجزاءه في 
الكفارة؛ لأنه الإزار يستر ما بين السرة إلى الركبتين» وهو الواجب. ومما 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ 00 


- يزيده بياناً ما رواه مالك في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحدء أنه 
بلغه عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كي قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَجِذْ لَوْيَيْوء / 
َنْيْصَلَي فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفاً ب. فَِنْ كَانَ اللَوْبُ قَصِيراً فلْيترِرْ بدا . . فدل على 
أن الصلاة مجزئة في الإزار الذي يستر أسفل البدن فقطء كالفوطة التي يلبسها 
أهل شرق آسية. فقياس المذهب أن يجزئ في الكفارة. ومثل الإزار 
الهمر وا 

وأما ما نقله الباجي عن ابن حبيب: يكسى قميصاً أو إزاراً يبلغ أن 
يلتحف به مشتملاً» فيمكن أن يكون مذهباً له» وليس تفسيراً لكلام مالك» كما 
قال ابن عطية في «تفسيره». ووجهه عندي: اعتبار معنى آخر في تقدير الكسوة 
غير الإجزاء في الصلاة» وهو ما يعد لباساً في العرف» وهو الساتر لمعظم 
البدن» سواء كان ثوباً ساذجاً كالملاحفء أو كان مخيطاً على نحو قميص أو 
قباء أودنا أقية ذلك: ولا يمتنع أن يقيد بالحاجة» بأن يقال: إنما يجزئ من 
الثوب ما ستر العورة» ووقى الحر والبرد» لقوله تعالى: #وَجَعَلَ لَك سَرْبيلَ 
تقبحكم الْحَرّ وَسَريِلَ تقيكر بنك »4 [النحل: .]8١‏ قال ابن العربي في 
«الأحكام»: وما كان أحرصني على أن يُقال: إنه لا يجزئ فيه إلا كسوة تستر 
عن أذى الحر والبرد» كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع. فأقول به. 

« فروع متممة: 

يكفي الثوب الملبوس إذا كان صحيحاً قويّاً. والصغار في الكسوة 
كالكبار» فلا يعطى لهم إلا ما يعطى للكبار من الثياب. 

ولا يجوز صرف الكفارة لكافر» ولا لغني» ولا لمن تلزمه نفقتهم 
كالزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين» كالزكاة. 

ولا بد من استيعاب العددء للنص» فمن أطعم مسكينئاً عشرة أمدادٍء أو 
خمسة مساكين مدين لكل واحد لم يُجزه. ولا يُجزئ التلفيق بين خصلتين» 
كأن يطعم بعض العشرة ويكسو البقية. 

ولا يجوز دفع قيمة الطَعَام أو الكسوة بدلا عنهماء ولا يجزئ؛ لظاهر - 
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1575152277 اهدع سي - افده ا سدصة ...ايت انه اتصدده مطل - 


0 


فإن عجَرّ عن جميعهاء صام و أيّام متنا بعةً أو متفرقة والسقييك 


الود 
و ا 2 الل مااع . عه 00 
ويجزئ التكفير قبل الحنث» وبعذه افضل 
ا ف ا 


الآيةء ولأن١‏ قد يصرف القيمة فى غير الطعَاْ والكسوة» فيفوت بذلك 
ٍِ يصر عمد فى كين 2 فوت 


مقصود الشارع بعدم امتثال أمره. 

)١(‏ أما كون الصوم للأيام الثلاثة لا يجزئ حتى يعجز عن الخصال 
الأخرى» فلقوله تعالى: لقُن لَمْ يجَدَ مَهِيامْ تَكَمَةِ أيآرك. واتفق العلماء على ذلك. 
وأما جواز تفريق الأيام الثلاثة» فلإطلاق الآية» ومثلها قوله تعالى في صيام 
المتمتع العاجز عن الهدي: مو فَصِيَام ملع أيَأمٍ في للج وسَبْعَةٍ إدا م 
[البقرة: 147]. وإنما استحببنا صيامها متتابعة» ككل صوم لم يكن التتابع شرطأ 
فيه؛ لأنه الوجه الأكمل والأفضلء. ومراعاةً لقول الحنفية باشتراطه. 

() فأما التكفير بعد الحنث فلا خلاف فيه؛ لأنه واقع بعد وجود سببه 
وشرطه. وأما قبل الحنث فيجوز عندنا في جميع خصال الكفارة؛ قال القرطبي 
فى «تفسيره»: وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء.اه. 
والحجة فيه ظاهر القرآن والسنّة. أما ظاهر القرآن؛ فقوله تعالى: #رَلكن 
يكم يما عَقَّدممٌ لمكن مَكَترَييه . . . * الآية. فأضاف الكفارة 0 عُقّد 

ميق الأمياة» ويبيتةه أيشا قوله عاك .بعد ذدف درق كقرة اميك ]ذا 
00 فرتبها على الحلف. وذلك يقتضي عدم توقفها على ال 
السنة. فلحديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدّم» ففيه: 20 
الذِي هو خَيْرٌ), فظاهره تقديم الخقارة على الحنث» ٠»‏ بل ورد في رواية عند أبي 
داود بلفظ : «فَكَفَرُ عَنْ يَمِينِك 4 انْتِ الذي هو خيرًا. قال الحافظ في «بلوغ 
المرام»: إسناده صحيح . 

ويدل له من جهة القياس أن الكفارة إنما شرعت لحل ما عقده الحالف 
على نفسه باليمين» فوجب أن تجزئ قبل الحنث» كالاستثناء. ولأن الكفارة 
بدل من البرء فوجب أن تجزئ قبل الحنث كما بعله.. 


م 


00 52008 


ياب النذر 


التذْرُ الام مُكلّفٍ”" فِعْلَ طاعةٍ لله غيرٍ لازمةٍ بالشّرع”" . 


)١(‏ وصيغة الالتزام أن يقول: لله علي صلاة» أو ا 
أو: نذرت لله صلاة» أو: نذرت صلاة» أو مكوماه أو عدرهها من القريتع: 
يقول 4 إن اشفن :الله مريفن قلله غلة ضلاة -وتحو الك فيتعقد ندرة 0 

وكذلك ينعقد مع حذف «لله» أو «نذر» من الجملة» كما لو قال: علي 
صدقة بدينارء إذا قصد بذلك إنشاء الالتزام» ا لحديث : «وَلِكُلٌ أمر 
توى». 

(0) فمحل النذور هو القربات غير الواجبة بالشرع» أما الواجبة بالشرع 
كأركان الإسلام وقضاء ما في الذمة من العبادات والكفارات» فهي لازمة 
بالشرع» فالتزام المكلف لها بالنذر ليس إلا تحصيلاً لحاصل. ولا فرق في 
لزوم القربة المندوبة بالنذر» بين أن يكون لجنسها أصل واجب في الشرع 
كالصلاة والصيام والصدقة, أو لا يكونء. كالاعتكاف وعيادة المريض وشهود 
الجنائز . 

وآما غير القرت مق المباحات والمكروهات والمحرّمات» فلا زم منها 
شيء بالنذر؛ لقوله كَل : دلا َذْرَ إِلّا فِِمَا يُتَقَى بِهِ وَجْهُ اللا . أخرجه أبو داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقوله عل : ١لا‏ وَقَاء لَِذْرٍ في مَعْصِيَةِا . 
وفي رواية: دلا تَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ الله». أ حرفي عبات اهن تدر خا ترات يق 
حصين. ولحديث ابن عباس ؛ قال: بينما النبي يل يخطب إذ هو برجل قائم» 
قيال عه حقالوا أب و إسرائيل»ء نذن أن يقوم في الشمس» » ولا يقعد ولا 
يستظل» ٠‏ ولا يتكلمء وأن يصومء فقال النبي 6: «مُرُوُ فَلْيَتَكُلّم وَلْيَسْنَظِل) 


وَلْيَفْعْد وَلبْيمّ صَوْمَهُ. أخرجه البخاري. وهو في «الموطأً) مرسل من حديث 


6 
2 
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الأول : ا مم الذي اي 0 


حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي. قال ابن عبد البر في «التمهيد»): وهذا 
الحديث يدل على أن كل ما ليس لله ماطاعة كه حك النففية: ٠‏ في أنه لا 
يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه.اه. ولأن المباح لو لزم بالنذر لصار بذلك 
قربة» والمباحات كالأكل والمشي واللباس» لا يتقرب بها إلى الله» وأولى 
المكروهات والمحرمات. 

8 تلزمه كمارة يمين بنذر مباح أو معصية؛ لحديث عمران السابق: 1 
وَنَاء لِنَذْرِ بي مَعْصِيَة) . ولقوله يَكةِ: ١مَنْ‏ َذَرَ أن يُطِيِعَ الله لله فَلَيْطِعْهُء وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
يَعْصِيَ الله قَلَا يَعْصِده). أخرجه مالك والبخاري عن عائشة أم المؤمنين. فلم 
يذكر في نذر المعصية شيئا غير النهي عن الوفاء به. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد»: وفي هذا الحديث ما يردٌ قول العراقيين» فيمن نذر معصيةء أن عليه 
كفارة يمين مِنْ تركها؛ لأن رسول الله يل لم يأمر في هذا الحديث بكقّارة لمن 
نذر المعصية» وإنما 3 بترك المعصية لا غير. وأما حديث ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن عائشة عن النبي كك أنه قال: «لا نَذْرَ في مَعْصِيةَء وَكَمَارَتهُ 
كَقَارَةٌ يمينا ا أهل العلم بالحديث .اه. 

وقال مالك عقيب الحديث المتقدم في الذي نذر أن يصوم قائماً في 
امون ولم أسمع أن رسول الله كَكِنَِ أمره بكفارة» وقد أمره رسول الله عَكلِِ 
أن يتم ما كان لله طاعةء ويترك ما كان لله معصية. 

)١(‏ وهو مستحب في الشرع؛ لما فيه من طاعة الله وِبْكَء والشكر على ما 
أنعم به فيما مضى. قال تعالى: #وَمَا أَنْمَمَمّم يّن تَمَقَةٍ أو تَدَرْثُم يّن تَدّرٍ 
مَإِرك لَه يَنْكمَة4 [البقرة: . فقرن النذر بالصدّقّة في كونهما 8 
يعني محفوظين في سجل الأعمال الصالحة» وهو كقوله تعالى: وما تَفَعَلُوا مر 
عَم كَإِنَّ للَهَ بي عَلِيمٌ#4 [البقرة: 5١؟]ء‏ ل لَهكقوه 
ع4 [البقرة: 177]ء ##وما تُنَفِقُواً ين مي فَإِرك أََّهَ يو عَلِيةٌ4 [آل عمران: 97]. 


ل ا 1 1 ا 
1 5 راع تم بك 5 5 5 ءِِ 0 
كقؤٌله:. لله على أن أاصَلى رَ تين» أو : أوجبّتٌ على نمسي صياءً 
م أو مرت ادق بألف درهمء ونحو ذلك. 


0 4 235 ك1 نم قد أ 00 
والثاني : نذرٌ مقيّد؛ وهو المعلق على حدوث نِعمة أو صَرْفٍِ 


و 000 
مصيبه 2 »© 


ذخ 


0 :وهم 1 ع الل لق الى 8 
لِه: إن شفى الله مُريضى» أو: نجحت فى الاختبار» 


© تتمة: 

كان النذر معروفاً في الجاهلية» فقد نذر عبدُ المطلب جد النبي كَل 
لئن رُزق عشرة من البنين لينحرن عاشرهم قرباناً لله عند الكعبة» في قصة 
معروفة رواها ابن إسحاق في السيرة. ونذرت نُتَِيلةٌ زوج عبد المطلب لما 
فقدت ابنها العباسَ وهو صغيرء لئن وجدته لتَكْسُوَنَ الكعبة من الديباج» 
فوجدته فأوفت بنذرهاء وهي أول من كسا الكعبة من الديباج. وقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد 
الحرام . قال: «أَوْفِ بنَذْرِكَه. أخرجه البخاري. وكان النذر في الأمم السالفة 
أيضاًء فقد حكى الله عز اسمه عن امرأة عمران قولها: ##ربٌ إِنْ درت للك ما 
في بَطن مُعرَّرا4 [آل عمران: ه"]» وعن عيسى ابن مريم قوله لأمه: فقول ِف 


الى 0 ا نم 


دَرْتَ لِليمنِ صَوْمَا» [مريم: 11]. 

)١(‏ وهو مكروهء ومثله النذر الذي يكون تكرره مؤيداًء مثل أن ينذر 
صوم كلّ خميس» فقد يثقل عليه فعله فيفعله بتكلّف من غير طيب نفس ولا 
خالص نية» فكان مكروهاً من أجل هذا المعنى. 

وأما كراهة النذر المعلّق على شرطء فلما فيه من مخالطة عرض الدنيا 
للأعمال الصالحة» ولأن الناذر لما لم ينذر القربة إلا على شرط أن يحصل له 
ما يريد» صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. 

اه 
النذرء وقال: «إِنّهُ َا يَأنِي بِخَيْرِء وَإِنّمَا يُسَْخْرَجُ بو مِنَ البَخِيلٍ». أ 
الديكان: وهو مختص بالنذر المقيد بشرط حصول خير أو دفع شرء 0 
قوله: ١إنَّهُ‏ لا يَأنِي بَخَيْرا) وفي رواية: «إنّهُ لا ير شَيْئاً» وفي أخرى : «الَْرُ - 


فللهِ عليّ أن أكْسو عَشَرَةَ مساكينّ» أو أَبْنِيَ مسُجداً. ويلزمّة الأول 
بإظلاقه» والثانى عند وجودٍ شرْطهٍ الذى عَلْقَهُ عليْو'؟. وإذا عبن 


2# 


لا يم شين وا ُوََرُ؛. فنهى عنه سذا لذريعة أن يظن الجاهل إن شفى الله 


مريضه أو بلغه حاجة كان يرجوهاء لنذر نذره لأجل ذلكء أنه إنما فعل به 
ذلك من أجل نذرهء ولم يكن بقضاء الله تعالى وقدره السابق. فقد جاء في 
رواية عن هري للجديف الات دل َأَتِي ابْنَ آَم التَذْدُ بِسَيْءٍ لَمْ يَكنْ قُدَرَ 
لَهه. وفي أخرى: «قَإِنَّ النَذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئَاً». قال ابن الأثير في 
«النهاية»: وإنما وجه الحديث أنه قد أعلميت أن ذلك أمرٌ لا جر لهم 8 
العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضَرَاء ولا يَرْدُ قضاءًء فقال: لا تَنْذِرُوا على 
أنكم قد تُدركون بالنّذّر شيئاً لم يُقدّرْهُ الله لكمء أو تصرفون به عنكم ما جرى 
به القضاءً عليكم. 

)١(‏ والأصل في وجوب الوفاء بالنذر قوله تعالى: #9يََيْها أل ءَامَيوَا 
أوفوا . الْممود» [المائدة د كاج شدككن :فيه نا أ رمعنه على فته لد و بالتمية: 
أو بإنشاء معاوضة أو تبرع» فكلّها تسمّى عقوداًء فيجب الوفاء بها. وقوله 
سبحانه: #وَلْيْوفُوأ نَذُورَهُّمَ4 [الحج: 14؟]. ومن السنّة حديث عائشة المتقدّم 
أن رسول الله يَكهِ قال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي الله 
قلا يَعْصِهِه. ففيه دليل على وجوب الوفاء بالنذرء وأنه لا يجب إلا أن يكون 
المندون ظطاعة: 

ولم تفرق الأدلة السابقة بين نذر مطلق ونذر معلّقء فعمّ حكمها 
الفسشميو. :ؤمنواء: كان الشرظ العدلي عليه قزية أو أمرا باصا او متحطورا: 
وسواء كان شرطه من أفعاله هوء أو من أفعال غيره» أو من فعل الله كيك . 

وسواء خرج التزامه على سبيل الرضا والتبررء أو على سبيل الغضب 
واللجاج؛ وهو أن يقصد منع نفسه من شيءء ومعاقبتها بإلزامها النذرَ 
كقوله: لله عليّ نذرٌ إن كلمت فلاناء ونحو ذلك مما يقصد به غيظ نفسه 
والتشديد عليها. فينعقد نذره فيه كما ينعقد في التبررء في المشهور من 


كتاب الأيمان والنن : 
ب الأيمان والنذور اال 


له 


0 قم 3 د ١ 1 0 : ١0‏ 
لنذره مَخرّجا ا فإن | اير 


ع بهمه 


المذهب؛ لعموم قوله تعالى: ##وَلْيْوفُوا رهم [الحج: 15]. وهذا نذر 
فجي" الوقاء به كارو ولفو كه عفان ؟ <واين «الركت #اكلوا اكثرا بالكترر > 
[المائدة: .]١‏ ومن نذر قربة إن هو فعل ما أكد أن لا يفعله» فقد أوجب على 
تلن عفدا > قرحي أن بفى به كما لو أطلق دوه أن علقة. على .دوت تعمة: 
أو انفراج كربة. وفارق البيية وإن كان فيه معناه من جهة كونه قصد تأكيد 
الامتناع» في كون الكفارة في اليمين مسمّاة من جهة الشرع» وهو قد سمّى في 
نذره قربة» فكان أولى أن يفي بما سماه لنفسه مما سماه الشرع. ألا ترى أنه 
لوا تدز ثذرا .مطلقاً سمن :له مخرجاً لزمه .ما سماة» وإ لم نينسم .له شينا أن:فيه 
كفارة مين ؟ وآما “ديك ولا َذْرَ في عَضّبء وَكَمَارَئهُ فار يَمِين) فهو حديث 
ضعيف لاضطرابه» ولضعف زافة مدن الزثير الحنظلي. قال الحافظ في 
«التقريب»: متروك. 

)١(‏ سواء عيّنه بلفظ أو بنيّة» فاللفظ كقوله: لله عليّ صوم يوم . والنيّة 
كقوله: لله عليّ نذْرء وأضمر في نفسه أنه صوم يوم. . فيلزمه ما عيّنه في 
الوجهين إلا أن يكون المنذور خارجا عن فلكة» مثل أن تددن التعدق جمال 
فلان» فلا يلزمه؛ لحديث ثابت بن الضحاك؛ أن رسول الله كل قال: ١لْيْسَ‏ 
عَلَى ابْنٍ آَم ل الل" أخرجه الشيخان. وهذا ما لم يعلق النذر 
على الملك». كأن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حرء أو إن ملكت ماله فهو 
صدقة»ء فيلزمه إن حصل الشرط؛ لأنه إنما علق فعل القربة على ملك نفسه لا 
عل ملافا غيره: 

(؟) وإبهام النذر أن لا يعين له مخرجاًء وإنما يكتفي بقوله: لله علي 
نذرٌ. فهذا يتحلل منه بكفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر؛ أن رسول الله طَلِلَ 
قال: «كَقَارَةٌ الَذرِ كَقَارَةٌ الِيَمِين). أخرجه مسلم. وهو وإن كان يعم المبهم 
والمعين» إلا أنه محمول عند مالك وكثيرين أو الأكثرين» على النذر المطلق» 
كما قال النووي في شرحه. فقد رواه الترمذي وصحّحه بلفظ : ١كَمَارَةٌ‏ النَذْرِ ذا 
لَمْ يُسَمَّ كَمَارة يَمِين) . وله شاهد عند أبي داود من حديث ابن عباس مواقوقاً - 


ب المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


وشرّط الوقَاءٍ به: أن يكُونَ المنذورٌ قُرْبةَ في الشَّرْع: كالصَّلَاق : 
والصَّوْمٍ. والاعتكانفيء والحَجٌّ والعُمْرةء وقراءة القرآنء 
0 ا للعلُوم الشَّرْعيةَء أو دار لرعايَةٍ 
الأيْتام . 

وإذا عيِّنَ زمناً لنذّرِوء كقولِه: لأصُومَنَ يوم العَاشْرٍ من 
0 سَقَط بفوَاتٍ وقتهء أَوْفَى به أمْ لاء فلا قضاءً عليدء ويأثم 

تفويته لغيرٍ عذْرِ بخلافٍ من نَذْرَ صيامَ يوم لم يُعَيْنَهُ؛ فأفطرَ فيه 
0 إن عليه القضاء > تمان : 

وَإنعدن اكد لصتلاة دور لم يتعي يتعيِّن؛ فله أنْ يُصَلَّىَ في 
أي مسّْجِدٍ شَاءَء وكَذَلِكَ الاغتِكاف, إلا في أحدٍ المساجدٍ الثلاثة» 


فيلزمُهُ الصَّلَاةٌ فيهاء لفضَّلِهًا على سَّائرٍ | ا 
- عليه. ولأن حمله على العموم لا نضح لأن ندر الطاعات البعية لا تشم 


فيها الكفارة؛ لقوله ككِةِ: «مَنْ نَذْرَ أذ سخ ال لله فَلِيُطِعْهُ). ولأمره للذي نذر أن 
يصوم قائماً في الشمس» أن يتم صومه ويطرح ما سوى ذلك. ولا يصح حمله 
على نذر المعصية؛ لما تقدّم أنه لا يوجب إلا الانكفاف عن الوفاء به. فبان 
بهذا أنه محمول على النذر المبهم. والله أعلم. 

)١(‏ والمساجد الثلائة هي: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى خلصه الله من أيدي العدو. وقد ثبت أن الصلاة فيها 
تختص بفضل زائد عليها في سائر المساجد. بالمضاعفة في الثواب» فمن نذر 
الصَّلّاة في الوه لان هذا الثواب فنذره صحيحٌ لازم 0 

فدليل أنه لا يتعين المسجد بالتعيين» مما سوى الثلاثة» وأن له أن 
يصلي أو يعتكف في أي مسجد شاءء أن المساجد متساوية في الفضل» فلم 
يختص ما عينه بقربة زائدة على غيره» فتلزم بالنذرء» وهذا متفق عليه. 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ هب م 


ل 


8 


فعق لذن اللَصدف قَّ بجميع ماله لزمَهُ | 
0 01 


أما دلبل ,توك نفل العيلاة في المسائعد 0 فحديث أبي هريرة؛ 
قال: دام وسو الله عله : ١صَلَاةٌ‏ ني مَسْجِدِي هَذَا + خَيْرٌ مِنْ ألفِ صَّلَاةٍ فِيمًا 
سِوَاه إلا المَسجِد الحَرَام). أخرجه مالك والشيخان. اوغن عبد اللهين الزيير» 
قال: قال ل عبد : ١صَلَاة‏ ِي مَسْحدِي هَذَا خ خَيْرٌ ِنْ آلف صَلَاةٍ يما 
سِواةء إل المَسْحِدَ العرام . وَصَلاةٌ في المَسْحِدٍ الحرام أَفْضَلَ من صَلاةٍ في 
مَسْجِدِي هَذَا بِعِنَةٍ 0 بمِئَةِ صَلَاقِا . أخرجه أحمد وصحححه امفسيبات: . وعن ص 
الدرداء؛ قال: قال رسول الله لله علد : «فَضْلٌ الصَّلاةٍ في المَسْجدٍ الحَرَامِ عَلَى 
عيْرِو مِبَهُ أَلِفِ صَلَاق وَفِي مَسْحِدِي لْفْ صَلَاقٍ وَفِي مَسْجِدٍ بَيْتِ المَقْدِسِ 


6 و 


حَمْسْوِئَةِ صَلاقَا . أخرجه البزار وحسن إسناذه . 

ومن نذر أن يأتي أحد هذه المساجدء» لزمه ولو لم يسم منذوراً بعيئله ؟ 
لحديث أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لَا يُسَدُ 0 إِلّا إلى 
تَلَامَةِ مُسَاحِدَ: المَسَجِدٍ الحَرَام؛ وَمَسَحِدِي هَذَاء وَالمَسْحِدٍ الأَقْصّى . أخرجه 
الشيخان. وأخرج مالك بجوم مزق حديث بصرة د عن اي بصرة الغفاري, بلفظ : 
دلا تَعْمَل الْمَطِنُ إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاحِدَ). وفيه قصة طويلة. 

ولأايكوة موقي نندره حص قعل بيناا شيعا ميق العيناداضاء كالصنةة 
والاعتكاف والطواف؛ لأن القربة تتعلق بنفس العبادة» لا بمجرد الإتيان إلى 
المسجد. وإذا ثبت هذاء ذ فصلاة ركعتين تكفياه في الوفاء بنذره. 

ولما كانت مكة مختصة بكونها بويا للمناسك». وكون القادم عليها لا 
يجوز له دخولها إلا محرماًء فإن من نذر الإتيان إليهاء لزمه الوفاء بنذره بحج 
أو عمرة. ولا يلزم الوفاء بنذر الإتيان إلى المدينة النبوية أو بيت المقدس 

)١(‏ لحديث أبى لبابة بن عبد المنذرء أنه حين تاب الله عليه قال: 


لم المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


-يا رسول الله! أهججرٌ دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأجاورك» وأنخلع من 
مالي صدّقّة لله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله يَكللهِ: «يُجْزِيك مِنْ ذَلِكَ الثلث». 
أخرجه مالك من حديث الزهري بلاغاً. وأخرج بق 5 في ااسئنه) بإسناد 
صحيح عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ أنه قال للنبي كَل - أو أبو لبابة أو 
من اكناة الله ب إن هن توق أن أععردار قومن: فذكر تسو عتديف" (الخواطا»: 
قال مالك في «الموطأً» في الذي يقول: مالي في سبيل اللهء ثم يحنث» قال: 
يجعل ثلث ماله في سبيل الله: وذلك للذي جاء عن رسول الله يَكَِهِ في أمر أبي 
لبابة.اه. وخصصه في «المدونة» بما إذا لم يُسمٌ شيئاً من أعيان أمواله» فإن 
يدن ذا متنا فقال: لله عليَ أن أهدي بعيري» أو أعتق عبدي» أو أتصدق 
لازي لزنه جا يتاه واف عن اكقو :من فلك سمال ربل وان كانه تجميم ماله 


والله أعلم. 
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كتاب الأطعِمَة والأشربة 


يأب المباح والمكروه والحرام 
من الأَطعِمّة والأشربة 


الأَظعِمَةُ على قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُما: حيوَانٌ يحتاج إلى ذَكَاةٍ ليجل 
أكله توالا :"تات .وغ من النائعات والجامداضم .والامل ف 
الفكمين الوا إلا شاءول الذلين عل لكاو" على ما يله 


)١(‏ لقوله تعالى: قل لَه لَِدُ فى مآ أو إِلَ مْمَرَّمَا عَنَ طَاعِر يَتلِمَمَه اله 
اا لس ا اا لحم زر 
يو4 [الأنعام: .]١45‏ دلت الآية على أن الأصل في المطاعم الإباحة» وأن 
التحريم طارئ عليهاء ولهذا المعنى بنى عليها الشافعي ‏ فيما حكاه عنه إلكيا 
الطبري في «أحكام القرآن» ‏ قوله بحلية كل مسكوت عنهء إلا ما دل عليه 
الدليل. وليست هذه الآية نضا في حصر المحرمات على الصحيح من أقوال 
أهل العلم؛ لأنها مكية نزلت في إبطال ما ابتدعه المشركون من تحريم أشياء 
من عند أنفسهمء كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال القرطبي في 
«تفسيره»: وكل محرم حرمه رسول الله يِه أو جاء في الكتاب مضمومٌ إليهاء 
فهو زيادة حكم من الله وِدَء على لسان نبيه #كة. على هذا أكثر أهل العلم 
من أهل النظرء والفقه والأثر.اه. وأصله في «التمهيد». وأغرب ابن العربي 
فزعم أن هذه الآية مدنيةٌ مكية في قول الأكثرء نزلت في عرفة يوم نزل: 
#آليْوْم أَمَلَتَ ل دِينَي #0 [المائدة: *] ولم ينزل بعدها ناسخ . 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


أنواعِه”"» وأما البرّيُ فهو على ثلاث ألواع: إِنْسي من الطَّئِرِ: 
ِ وقال تعالى: «#إنَنَا حرم عَلِيِكُمْ الْمْيْمَةَ لدم لحم لْخِنْررٍ ا 0ك 
ير أل 4 [البقرة: 107]. وحصر لجرو د د الاير التعليل» 0 
أن الآية جاءت بعد قوله تعالى: بايا الِب ءَامَيوَا كُلُوا من طَيْبتِ ما 
ك4 [البقرة: .]١77‏ وعن أبي الدرداء؛ أن النبيّ كل قال: دما 1 الله 
في كِتَاه فَهَُ حَلَالء وَمَا حَرّمَفَهُوَ حَرَامٌ» وَمَا سَكْتَ عَلْهُ قَهُوَ عو و فَاقْبَلُوا مِنَ الله 
عَايهُ قإِنّ لله لم يَكُْ لِيَنْسَى شين وتلا: ##ومًا كن ريك صِيّاك [مريم: 14]. 
أخرجه البرّار وقال: سنده صالحء وصحًّححه الحاكم. 

)١(‏ والمقصود بالبحري ما يعيش في الماء من البحار والعُدّر والأنهار 
والبرك؛ كالسمك والتمساح والضفدع والمماة السعرية حكن كله الماء 
وخنزيره وَإِنْسَانه على المعتمدء وسائر ما لَهُ شِبْه في البّرّ من مباح ومحرم؛ لأن 
الاشتراك في التسمية ليس موضوعاً في أصل كلام العرب» وإنما هو إطلاق 
متأخر بُني على الشبه في الصورة بين البري والبحريء كما يدل عليه كلام 
مالك في «المدونة»» فلم يكن له تأثير في الحكم. ولأن الشبه في الصورة إذا 
تجرد عن الشبه في المعنى. لم يفد تعدية حكم أحد الشبيهين للآخر. ولعموم 
قوله تعالى: #أيِلَّ م سناد صْيدٌ لحر وَطَعَامُمٌ# [المائدة: 195]. قال الطبري في 
تفسيرها: أحل لكم أيها المؤمنونء طري سمك الأنهار الذي صدتموه في 
حال حِلّكم وحَرّمكمء وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتلهء ثم رَمى به إلى 
ساحله. وَرَوَى نحو هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وابن عباس. وتبيّن لي أن 
الآية أفادت حكمين: 

أحدهما: حلية ما صيد من حيوان الأنهار والبحار. وذلك يعمٌم 
الأشخاص من المسلمين والكافرين» والأزمنة من الصيف والشتاءء والأحوال - 
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هام ص 000 04 2 لع كم سا ل شماه و2١‏ 
كالدجاج والإِوَرٌ وذوات الاربع : كالأنعَام وَالدَوَات» وَوَحْضَيٌ' أ 


من الحل والحرمة؛ فما اصطاده المحرم أو في الحرم من حيوان البحرء فهو 
حلال. ويعمٌ أيضاً جميع حيوان البحر. ففي «المدونة»: قال مالك: ولا بأس 
بصيد البحر كله للمحرم» وصيد الأنهار والعُدّر والبرك» ويؤكل كل ما في 
البحر؛ الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله؛ وما يصيده المحرم. 
والضفادع من صيد البحرء وترس الماء من صيد البحر.اه. مختصراً. ترس 
الماء: السلحفاة. 

والنَانِي: حلية طعام البحر. ومعناه: أن حيوانه لا يفتقر إلى ذكاة» بل 
موته ذكاته» سواء مات فى يد صائده». أو فى الماء ووجد طافيا فوق سطحهء 
أو اتجسر غئهة الماء) أو قدق به على الجاتعل: وجاءت السئّة مبيّنة ذلك 
صراحة في ما رواه أبو هريرة؛ قال: قال رسول الله ككل في البحر: ١هُوَّ‏ 
الطّهُورُ مَاؤُهُ الجلّ مَيتته) . وتقدم في أول باب المياه من كتاب الطهارة. وعن 
جابر؛ قال: غزونا جيشّ الخبط وأمّر أبو عبيدة» فجعنا جوعاً شديداً» فألقى 
البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له: العنبر» فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو 
عبيدة عظماً من عظامه» فمر الراكبٌ تحته. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
للنبي يل فقال: «كُلُوا رِزقاً أَحْرَجَهُ الله أَطْعِمُونًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ). فأتاه 
بعضهم بعضوء فأكله. أخرجه الشيخان» وهذا لفظ البخاري. 

وهذا يعم حتى الحيوان الذي له شِبّْهٌ في البرء لكن شِبْهه البري لا بد 
من ذكاته؛ كالسلحفاة البرية» فإنها لا تؤكل إلا بذكاة» في قول ابن القاسمء 
ومقتضى قول مالك في «المبسوط». وذهب الباجى إلى أنها من الحَيّوّانات 
البحرية» فتؤكل بغير :ذكاة علق مقتضى قوله. قال فئ «المنتقى) : والأصح 
عندي أنها لا تكون إلا في المياه. ولكنها تخرج في كثير من الأوقات» 
وتكون في البرء كما تصنع الضفادع وغيرها من دواب البحرء وإنما كانت 
تكون من دواب البرء لو كان منها نوع ينفرد بالحياة فيه» وهذا معدوم. والله 
أعلم . 

)١(‏ ويمكن تصنيفها ثلاثة أصناف: 


ل المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
وما سِوّى ذلك من دوابٌ الأَرْضٍ وهَوَامّها الماشية والظائرة"'". 

فأمّا ذواتُ الأربع من الحَيّوَاناتِ الإنْسيّةِ والوخشيّة» فمّباحة 
كلها غذا الشوورة فور د17 ودونّهُ في النَحْريم الْحَمُرٌ الإنسية 
والبغال» وفي الخيّل قولانء قيلَ: كالحُمُرٍ و عو 


الأَوّل: ذوات الأنياب من السباع؛ ومنها المفترسة التي تعدو بأنيابهاء 
كالأسدء والفهدء والذئب» والنمرء ومنها غير العادية كالضبعء» والهرء 
والتعل: 

الكَانِي: ذوات المخالب من الطيور التي تفترس بمخالبهاء كالنسرء 
والعقن والعقاتةة 

الغالث: غير الصنفين السابقين من المواشي والطائرات كالقنفذء 
والضبء والزرافة» والقطاء والحجل وسائر العصافير. 

609 #كاليحتافس» .والعفازت>» والحعفاكف» والديداة» والبحالن» 
والأفاعي» والنحل» والجنادب» والجراد. ْ 

(0) تحريماً جازماً مجمعاً عليه. صرّح به نص القرآن في غير ما آية» 
كقوله تعالى: #إِنَمًا حَرّمّ عَلِتَِكُمْ الْمَيِمَةَ والدَّم وَلْحْم لْْزِرٍ © [البقرة: 17]. 
ويحرم لحمه وشحمه وجلده ولبنه» وخصصت الآية اللحم بالذكر؛ لأنه 
المقصود غالبا » وقد توكل "الشيوان مبقوطاء'أق: مشويا “كاله القراقي في 
«الذخيرة» وعزاه للخمي. وقال ابن عبد البر في «الكافي»: أجمع المسلمون 
على تحريم لحمه وشحمه وكل شيء منه» ما عدا الانتفاع بشعر أنثاه وذكره. 

6) اناما عرية الخسري" الأفسية فده تنوف بالنداة عن ا أن 
رسول الله كله نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحَُمّر الأهلية. 
الغرة نالل والكنيكانةة وررزا» ايها اين وأبو انه الخدء”واين عمر) 
والبراء بن عازب» وابن أبي أوفى» وزاهر الأسلمي» وكله في الصحيح. 
وتقييد الحَُمّْر بالإنسية مفيد بمفهومه لإباحة الحَُمَّر الوحشية» وقد سبق دليل 
ذلك أيضاً في محظورات الإحرام من كتاب الحج. 
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وأما البغال» فهي كالحمير في الحكم بلا خلاف» قال ابن عبد البر في 
«التمهيد»: والبغل ابن الحمارء فحكمه حكم الحمار ب [ال] إجماعء بالطل 
الواضح . اه. 

وأما الخيل» ففيها قولان كما ذكرت في الأصل : 

أحدهما: وهو المشهور فى المذهبء أنها كالحمير والبغال» وهو ظاهر 
«الموطأ) فقد روى فيه يحيى عن مالك؛ أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال 
والجمينة أنها لا تؤكل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «#وَلكْيّلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ 
إركبوها َزيَةُ» [النحل: 8]. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: # ركبأ منبًا 
ا ري #آغافر:-76]- قال مالك فذكر الله الشيل والبغال والجمير 
للركوب والزينة؛ وذكر الأنعام للركوب والأكل.اه. مختصراً. وفصل الباجي 
هذا المعنى» فقال: استدلٌ مالك على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير بالآية» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن لام «كي» بمعنى الحصر؛ وذلك أنه أخبر تعالى أنه إنما 
خلقها للركوب والزينة» قصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إليناء فدل 
على أنه جميع ما أباحه لنا منهاء ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها ليبين 
إنعامه عليناء أو ليظهر إباحة ذلك إليناء فإن إخباره تعالى أنه خلقها لهذا 
المعنى» دليل على أنَّ جميع التصرف المباح [منحصر] فيها . 

والوجه الثانى: أنه ذكر الخيل والبغال والحميرء فأخبر تعالى أنه خلقها 
للركوب والزينة» 00 الأنعام فأخبر أنه خلقها لنركب منها ونأكل» فلما عدل 
في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكلء دلَّ ذلك على أنه لم يخلقها 
لذلك. وإلا بطلت فائدة التخصيص بالذكر.اه. 

والقول النَانِي: أن الخيل مكروهة» صرّح بذلك كثير من الشيوخ في 
المتون وغيرهاء وعليه حمل الباجي كلام مالك في «الموطأا. فقال: فالخيل 
عند مالك مكروهة وليست بمحرمة ولا مباحة على الإطلاق.اه. ووجه هذا 
القول معارضة ظاهر الآية السابقة للأخبار المفيدة للإباحة. فقد روى جابر؛ 


0 المهدّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
حليكتي ” 6 


كسباع البهائم» وهي ذَوَاتٌ الأنياب'' 


أن النبي كه نهى يوم خيبر عن لحوم الْحَمّر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل. 
وقالك أسماءة ثخرنا على عه رشول الله كله قرسا فأكلنام: احرجهها 
الكيهانة 

)١(‏ وهذا أحد القولين وهو المشهور فى المذهب. رواه العراقيون وابن 
القاسم في «المدونة»» ففيها: قال مالك: لا أحب أكل الضبع»ء ولا الذئب» 
ولا التعلب» ولا الهر الوحشي ولا الونسي» ولا شيئا من السباع. وقال: ما 
قَرَسَ وَأَكَلَ اللحم فهو من السباعء ولا يصلح أكله؛ لنهي رسول الله كَكةٍ عن 
ذلك 

واستدل له بعض علمائنا بقوله تعالى: طقل له لَبِدٌ فى 16 أفّ إل غمَرَّم4 
الآية. فليست السباع مما ذكر في الآية» فيحمل النهي عنها في السنة على 
الكراهة؛ جمعاً بين الكتاب والسئة. 

والقول النَانِي أنها محرمة كالحُمر الأهلية وهو رواية المدنيين» وهو 
الأصح في الدليل؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة ؛ أن رسول الله عَللِنَِ 
قال: «أكل كُلَّ ذِي َابٍ مِنَ السَّبَاع حَرَامٌ» . . أخرجهما مالك. وقال: وهو 
الأمر عندنا . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع أصح مخرجاًء وأبعد من العلل من النهي عن أكل لحوم الحَمّر 
الأهلية؛ لأنه قد روي في الحُمّر أنه إنما نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر.اه. 

وهذا الخلاف يختص بالسباع العادية المفترسةء أما: غير العادية كالهر 
والضبع والثعلب والدب والفيلء فحكمها الكراهة قولاً واحداً. والله أعلم. 

« تنبيه في حكم الكلب: 

الكَلْب من ذوات الآنياب» وهو يعدو بئابه. فكون سكيد داتر] بين 
الكراهة والتحريم» تبعاً للقولين المذكورين في سائر السباع العادية. قال 
الحطاب: فلم الربواليست من نقل 0 الكلب. اه. فعلى هذا لا 
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وأمّا الطِيورٌ فمباحةٌ كلّها ِنْسيّها ووحُشيّهاء ذواتٌ المخَالِبٍ 
منها يد 

وسائِرٌ صِيْدٍ الحَيَوَانٍ من غيرٍ ما ذَكِرَ مُبَاحٌ» كالقُنمْذِء والصَّبٌ 
والآزيك"" ذنوالرزافة» والتوال: 


() قال ابن القاشم في (المدونةة ليحن قانان كر ه أكل شيءٍ من 
الطير؛ الهُدهَدِ والخْطَافٍ والرّحَمٍ والعقبانٍ والسور والجذان والغربان» وما 
أكيهها + الاين بأكليا كلا ساعها آكلةٍ الجيف». وغير سباعها . التهنى مهيديا 
بعضه من كتاب الحج الثاني » وبعضه من كتاب الذبائح . قال ابن عبد البر في 
«التمهيد»: وحجة مالك في هذا الباب» أنه ذكر أنه لم ير أحداً من أهل العلم 
يكْرّه أكل سباع الطيرء وأنكر الحديث عن النبي يلةٍ أنه نهى عن أكل ذي 
المخلب من الطير.اه. يعني بذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله يك نَهَى عَنْ كُلْ ذِي نَابٍ مِنَّ السّبَاع وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَيْرٍ. 

(؟) وقد ورد فيهما بخصوصهما ما يدل على إباحتهماء زيادة على دليل 
البراءة الأصلية. أما الضب» فجاء فيه حديث ابن عاتن فرحا بن الوليد؛ 
أنه دخل مع رسول الله يل بيت ميمونة زوج النبي كله فأتي بِضَبٌ محنوذء 
فأهوى 2 رسول الله يِل بيده» فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: 
أخبروا رسول الله يك بما يريد أن يأكل منهء فقيل: هو ضب يا رسول الله! 
رع يدهء» فقلت: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ فقال: «لا. وَلَكَِهُ لَمْ يَكنْ بِأَرْضٍ 
قَوْمِي» فَأَجِدُنِي أَعَافَهُ) . قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله وَل ينظر. 
أخرجه مالك والشيخان. محنوذ: مشوي على الحجارة المحماة. 

وأما الآونية: :فجاء“فية تحدية أن قال + عرزن فاسعفجنا آرنا بدد 
الظؤواة» نسكرا غلبت للكتزاه قال سكي حكن أدركم» فانيت ييا أن 
طلحة». فذبحهاء فبعث بوّركها وفخذيها إلى رسول الله لد فأتيت بها 
رسول الله كَلْكُ فَقَبله. أخرجه الشيخان. استنفجنا: أثرنا. لَعَمُوا: أغيواء من 
اللغوب وهو الإغياء: 


ودوابٌ الأض 1 


)١(‏ ومنها شاش الأرض كالزنابير والعقارب والصراصير والخنافس 
وبنات وردان» والنمل والجراد والعناكب. ومنها غير الخشاش كالسحالي 
والوزغ والحيات. 

وذ يسك شه ين عله السوانات مما “قاذ يعون قله سواء كان 
سجن 1 كن ادر وهو كل ما له نفس سائلة كالحيات» أو من 
جنس ما لا ينجس كالجراد؛ لعموم قوله تعالى: حرمت عه ليرت 
[المائدة: "]. وأما حديث: «أَحِلَّ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ َأَمًا المَيْتَتَانِ: فَالسَّمَكَ 
وَالجَرَاد) الحديث. فلا حجة فيه في تخصيص عموم الآية؛ لأنه حديث 
ضعيف» أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر. وعبد الرحمن ضعيفء فقد روى الحديثٌ ابن حبان في كتابه 
«الضعفاء». وأعله بعبد الرحمن هذاء فقال: كان يقلب الأخبارء» وهو لا 
يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات» وإسناد المراسيل» 
فاستحق الترك. 

وافتقار الجراد إلى ذكاة تناسبه» هو رأي مالك وجمهور أصحابه» وقال 
ابن نافع وابن عبد الحكم كقول الآئمة الآخرين: ميتة الجراد كميتة السمك. 

إذا تبين هذا؛ فكلّ حيوان مأكول مفتقر إلى ذكاة تناسبه» عدا السمك 
وما فى معناه من حيوان الماء. فأما ذوات النفس السائلة كالحيات» فإنها 
5 موضع الذكاة» كالغنم والدجاج. وأما غيرها مما لا نفس له سائلة» 
كالجراد» فإنها تذكى بأي معالجة تزهق روحها بنية التذكية» كقطع رؤوسها أو 
00 أو إلقائها في زيت حارء وكذا بنية ذكاتها عند أكلها نيئة. وإنما 

شترطنا نية الذكاة في معالجتها بفعلٍ تموت به؛ لآن فعل ذلك بها من غير نية 
حس ع د فأشيه ما لو ماقت حتف أنفها أو بسبب 
غير فعلٍ آدمي . 

والدود المتولد من الفاكهة كالتفاح والتمر» إذا أكل معها لم يفتقر إلى 

نية ذكاة؛ لأنه تابع لهاء أشبه الجنين في بطن أمه. 


كتاب الأَطّعِمَة والأشربة ا 
ولا تَخْرُمُ الجَلّالةٌ من الحيّوان» طَيرِهِ ومّاشيته"" . 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: الجلّالة: التي تأكل الجلَّة 
والجلة : العو فاستعير فوع موضع العذرة.اه. فهذا يقتضي أن كل حيوان 
طائر أو ماش يتغذى بالنجاسة» فهو من الجلالة. وتغذيها بالنجاسة لا يؤثر 
على أصل حليتهاء ولا على طهارة لبنها وبيضها؛ لآن الغذاء الذي يدخل 
جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه» فيذهب مع انقلابه 
حكم النجاسة» فيكون اللحم وما تولد منه من لبن وبيض وعرق» طاهرا حلالاً 
كما لو تغذى بطاهرء ويشبه الزرع النابت في تربة نجسة والمسقي بماء نجس . 
ولو نجست الجلالة بتغذي النجاسة» لم تطهر بحبسها عن التغذي بهاء ولو 
طالت المدة؛ لأن الغذاء الطاهر ينجس بمخالطة البدن النجس» فلا يطهر 
دا وحكى ابن بطال في «شرح البخاري» عن الطبري قوله: والعلماء 
مجمعون على أن حمّلاً أو جذياً عدي بلبن كلبة أو خنزيرة؛ أنه غيرٌ حرام 
كلب ره كلاف 1ن أ لاود لبعراو اننع #العتروك قال وغوه :نوا المي فيد 
أن لبن الخنزيرة لا يُدرك في الخروف إذا دُبح بذوقٍ ولا شم ولا رائحة» فقد 
نقله الله وأحاله كما يحيل الغذاءء فإنما حرم الله أعيان النجاسات المدرّكات 
بالحواس» فالدجاجة والإبل الجلالة» وما شاكلهاء لا يوجد فيها أعيان 
العذرات» وليس ذلك بأكثر من النبات الذي ينبت في العذرة» وهو طاهر 
حلال بإجماع» ولا يخلو الزرع من ذلك. وإنما النهي عن الجلالة من جهة 
التقذر والتنزه؛ لثلا يكون الشأن في علف الحيوان النجاسات.اه. 

أقول: ورد النهي عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانهاء وفي بعض 
الروايات: عن ركوبهاء في أحاديث رواها ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن 
عمْرو وأبي هريرة» وأخرجها أصحاب السنن بأسانيد صحَّحَ بعضّها جماعةٌ من 
الأئمة» كالترمذي وابن دقيق العيد وابن حجر. فالرأي عندي - والله أعلم ‏ أن 
النهى فيها محمول على الكراهة» والندب إلى التنزه عما تعافه النفوس» وذلك 
إذا ظهر أثر النجاسة في طعم اللحم أو ريحه» وهو من محاسن الشريعة التي 
ينبغي أن لا يختلف فيها . والله أعلم . 


5 
في غير الحَيَوان 

وغيرٌ حارم ام وغيرٌ أشربة. فأما الأخرية نلو بحرم 

منها إِلَّا ما أسْكرٌ فحرّامٌ ليله ة وكثيرُة"' »0 وأما غيْرٌ الأشْرِبة فَمُبّاحة 

ل ب نومك 


(1) لقوله تعالى: ييا لذن اموا إنا كلك والمنير والخماب. «الاكلة رضي 
ْنْ عَمَلِ الََِّنِ مايوه للك ميوت ة [المائدة: .]4٠‏ وعن عائشة؛ قالت: سثل 
رسول الله وك عن البتعء ٠‏ فقال: دل * شرّاب ب أَسْكرَ فَهُوَ حَرَامً) . أخرجه مالك 
والشيخان. الب شرابٌ مسكرٌ يُصنع من العسل. وعن ابن عمر؛ عن 
النبي كك قال: كل مُنكر حَمْرٌ وَكُلّ مُسْكرٍ حَرَام وَمَنْشَرِبَ الحَمْرَ في 
الدّنيًا قَمَاتَ وَهُوَ يُدِينْها لَمْ يَنْبْء لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةا. أخرجه مسلمء 
وأخرج اللجهلة الأخيرة نون عالت . وعن جابر؛ أن النبئ كك قال: «مَا أسكرٌ 
كَثيرُهُ فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ) . أخرجه أصحاب السئن عدا النسائي» وصحّحه ابن حبان. 
وروي مثله من حديث ابن عمر» ونحوه من حديث عائشة وسعد بن أبي 
وقاص. 

وأما غير المسكر من أنواع العصير والمرطبات» وشراب القهوة 
والشاي وغير ذلك» فهو مباح ما لم يثبت ضرره بالبدن» فيُكرّه أو يحرم 

(0) ومثال النجس لعينه: الدم المسفوح» وميتة الحَيِّوّان ذي النفس 
السائلة» وقد سبق الكلام عليها في الظهَارَة. 

ودلبل خرئة التجامة عن كنات الله قوله عاك + قر ل امداق ا أو 
0 قا تر 1 
جَشّ» [الأنعام : 185]ء فعلن درعة لاقيام الجذكورة كرنها رسيا 
: 0 قذراً: فدلٌ ذلك على أن كل قذر فهو حرام. 


ل ال 1 
كمع دن 


ا 
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العقل ا ل أو أَفَسْر حالبييددن منهاء 


وما خالط النجاسة إذا تنجس بالمخالطة» صار في حكمها من 
التنجس وحرمة الانتفاع بها أكلاً وشرباًء كالماء الذي تُغيرٌ النجاسةٌ أحدّ 
أوصافهء وسائر المائعات وإن لم تتغيرء فيجب طرحها كلها إذا وقعت فيها 
نجاسة . ْ 

وأما إذا جاورت النجاسة طعاماً جامداً. ولم تختلط به كاختلاطها 
بالمائع» فإنه لا يتنجس» فلا يحرم أكله؛ لحديث ميمونة؛ أن رسول الله كلل 
سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: «انْرِعُوهًا وَمَا حَوْلَهًا فَاطْرَحُوة». 
أخرجه مالك والبخاري. وواضح من لفظ الحديث أنه يختص بالجامدء 
ويبيّنه أيضاً وقوعه في بعض الروايات بلفظ: (إِنْ كَانَ جَايداً كَألْقُومَا وَمَا 
حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَّ ماقَعاً قلا تَفْرَيُوهُ) . أخرجه أبو داود والنسائى» وصحّحه 
ابن حبان. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: فأما ما اجتمع عليه العلماء 
من ذلك؛ أن الفأرة» ومثلها من الحيوان كلهء تموت فى سمن جامد أو 
ما كان مثله من الجامداتء. أنها تطرح وما حولها 0 ذلك الجامدء 
ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه. وكذلك أجمعوا أن 
السمن وما كان .مقلف: إذ1 كان مائعا :ذانا > قماتت فيه قارة أو وفعت 
وهي ميتة» أنه قد نجس كلهء وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت» 
[فإنه] يتنجس بذلك قليلاً كان أو كثيراً. هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة 
العلماء.اه. 

)١(‏ المواد التي تغيب العقل مصنفة في صفتها وحكمها أضنافاً ثلاثة: 
المسكرات والمفسدات (وهي المخدرات) والمرقدات. ورسم القرافي الفرق 
الأربعين من «فروقه» لبيان ما بينها من الاختلاف: 

الأول: المسكر: ما غيب العقل دون الحواس» مع حصول نشوة 
وطرب. ولا تكون هذه الصفة إلا في المائعات» كالخمر وهي شراب العنب» 
والبتّع وهو نبيذ العسلء والجعةٌ رهي] يذ التتميو والمِرْرٌَ وهو نبيذ الذْرَةٍ. 
وحكمه: أنه نجس العين» فيحرم قليله وكثيره لهذا المعنى» وللحديث السابق: 


اس المهدَّبٍ من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


«مَا أُسْكرٌ قَلِيلُهُ فَكَثِيرُهُ حَرَامً) . ويجب الحد ثمانين جلدة في شربه للشدة 
المطربة. 

الثاني: المفسد (المخدّر): ما غيب العقل دون الحواس كالمسكرء لكن 
كو حول «تقدرة الل كردن زمه العشيكنة والافرة والسكران يقال 
الشيكران. وحكمه: أنه يحرم تناول القدر الذي يغيب العقل منه دون القليل 
الذي لا أثر له؛ لأنه ليس بنجس في عينهء فلا يحرم التداوي به في ظاهر 
الجسد. ولا حذ فيه إذا غيب العقل» بل فيه التعزير. 

الثالث: المرقد: وهو ما غيب العقل والحواس معاًء كالداتورة والبنج. 
وهو كالمخدر في الحكم. 

وإنما لم نجعل المخدر والمرقد كالمسكر في الحقيقة والحكم؛ لأن 
السئّة فرقت بينهماء فيما روته أم سلمة؛ قالت: نهى رسول الله كله عن كل 
مسكر ومُفْتِر. أخرجه أبو داود» وحسّن ابن حجر إسناده في «الفتح». فلما 
غطت المسكرز على المفيرء: دل ذلك على أنهما متخاتران. والمفير كل شراب 
يورث الفتور والخدر في الأطراف» وهو مقدمة السكرء نهي عن شربه لثلا 
يكون ذريعة إلى السكر. قاله الخطابي في (معالم السنن». 

: تتمة في حكم دخان التبغ‎ ٠ 

التبغ نبتة من الفصيلة الباذنجانية» يشرب دخانها بغرض الانتشاء 
والتكيف. من لفائف أو بواسطة النارجيلة. وله أنواع أخرى تمضغ » أو يتناول 
مسحوقها نَشُوقاًء أو تخزن في الفم ما بين الأسنان والحنك. واشتهر بأسماء 
مختلفة كالتتن والتنباك وغير ذلك. 

ولا نص فيه للمتقدمين؛ لأنه لم يدخل إلى بلاد الإسلام إلا في أواخر 
القرن العاشر. واختلفت فيه فتوى العلماء بين الحل والحرمة من شيوخ 
مختلف المذاهب. فممن قال بإباحته الشيخ علي الأجهوري في رسالة له 
سماها «غاية البيان لجل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان»» وتابعه العلامة - 
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فحرَامٌ للمَعْنّى الذي فيه 


- محمد الأمير في «شرح المجموع»» وصاحب «تهذيب الفروق». وممن قال 
بتحريمه الشيخ إبراهيم اللقاني» وسالم السنهوري» ومحمد بن عبد الكريم 
الفكون القسنطيني. وعزاه ابن حمدون إلى أكثر المغاربة أيضاًء ونظمه صاحب 
«العمليات الفاسية» بقوله: 
وَحَرَّمُوا طَابَا للانْيِعْمَالِ وَللنجَارَةٍعَلَى المِنْوَالٍ 
وخلاصة الرأي عندي فيه : 
أن أضراره على الصحة والمال التي عددها الأطباء.ء ونشرتها 
منظمة الصحة العالمية» لا تُبقي حجة لقول من يقول بإباحته على الإطلاق» 
فإثمه أكثر من نفعه قطعاًء وهذا يرجح القول بتحريمه. لكن ما دامت 
أضرار الا" نظي إل “بالمداونة عليه فإث القول تسرمعه" طلقا عن عه ؟ 
لأنه يشمل من تناوله مرة واحدة» أو المرة بعد المرة في أوقات متباعدة» 
فيحرم عليه من غير موجب للتحريم. فالصواب أن يكون في مثل هذه الحال 
مكروهاًء إلا أن يشربه في مسجد أو في مجامع الناس ومحافلهم؛ قلا 
يجوز لما فيه من إيذائهم بخبث ريحه» قياساً على ما ورد في السنّة من 
النهي 5 تيان الشساجة لمن أكل ثريا ا قال رسول الله كلِ: «مَنْ أكلّ 
هَذْهِ الشّجَرَةٍ قلا د يَقَرَد ب مَسَاجِدَنًاء يُؤْذِينًا بريح التُوم» . أخرجه مالك عن 
بعد نه اسه ف ووصله مسلم 07 حديث أبي هريرة. ورواه 
الكتيتفان أيضا'غن خديك: ابن مر وار بن .عد الله بواشن ين مالف والله 


الث 

)١( 3‏ أي: يحرم النجس لنجاسته» والمخدر لتغييبه العقل» والمضر 
لضرره. والأصل في تحريم ما يضر قوله تعالى: «وَلا تدلو أنشمكم إن لَه 
كَانَ يَكُمَ رَحِيمَاك [النساء: 14]: وقوله سبحانه: ##ولا تُلَقُا يليم إل البلكد 4 
[البقرة: 148]. ومن السنّة قوله كلِِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . 


8 المهدّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
تي ة 1 ) من و 


ود بيعو واه لم )١(84‏ 000 م و 2 
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)١(‏ وحدّ الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك. ولا يجب عليه أن يمتنع إلى 
حد الإشراف على الموتء فإن الأكل حيئئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى تلك الحال لم 
يحل له أكلها ؛ لأنه غير مفيد. بل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل أن يضعفه الجوع 
عن المشي والحركة» فيكون بذلك عرضة للضياع أو الهلاك» فإن له أن يأكل . 

وا تي له الصيرم للضرورة قوله تعالى: #هْمِنِ أَصْطرٌ في عَحْمِصَّةٍ 
غير مَتَجَانِفِ لونم كَإِنَّ أللَّهَ عَفُوَرٌ يَحِيمٌ * [المائدة: *]. المخمصة: ل 
وخلاء البطن من الطعَام. غير متجانف لاثم : غير مائل لحرام ولا متعمد 
لمعصية. وكق تدولاا سيسات هَمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا عار قلا إِْمَ ع4 
[البقرة: .]١7”‏ والمعنى: فمن اضطر غير باغ في أكله فوق حاجتهء ولا عاد 
بأن يأكل هذه المحرمات وهو يجد مندوحة عنهاء الإت عي 

ولا اعتبار باختلاف أحوال المضطرء بين أن ل أو سينا فراء 
وبين أن يكون نافيا بسفره أو غير عاص؟؛ لأن هذه الرخصة ليست من 
امن المشفية بالدكي #الفطردوالقسو” 

(؟) ومشهور المذهب أنه لا يكتفي بدفع ضرورته في الحال» بل له أن 
يتزود من الميتة ونجوها لدفع الضرورة في المآل» ففي «الموطأ» عن مالك؛ 
أن أحسن ما سمع في الرجل يُضطر إلى الميتة؛ أنه يأكل منها حتّى يشبع» 
ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها. وقال عبد الملك ابن الماجشون 
ووالده عبد العزيز بن سلمة: إنما يأكل منها ما يقيم رمقه» ثم لا يأكل بعد 
ذلك حتى يصير من الضرورة إلى حاله الأولى. واختاره ابن حبيب. 

003 وجه الأول: أن الضرورة ترفع التحريم» فيعود مباحاً» ومقدار الضرورة 
إنما هو في حال عدم القوت إلى حال وجوده. ولأن كل طعام جاز أن يأكل 
نه قدر.سد الرمق»: تجا 'له: أن يشبع مئه » كالطعام المباح في حال الاختيار. 
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عُصَّةٍ. وإنْ وجدّ طعَامٌ الغيْرِء لم بجر له أكُلّ الميئة وسَائِرٍ ما حَرّمَ 


5 00 و ع . وموم 9ل١)‏ 
لذاته» فإن ابَى صاحبه أن يبذله.» جاز له غصيه منه : 


ووجه الثاني: أن الإباحة إنما تكون بقدر دفع الضرورة» وذلك يوجد 
فيما دون الشبع» فما زاد عليه يكون بحكم ما لو تناوله من غير ضرورة أصلا . 
ولأنه إذا تناول زيادة على ما يسد الرمق» صار باغياً عادياً» والله يقول: هَمَنِ 
أَصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عار» . 

)١(‏ وجملة القول في هذه المسألة: 

أن من اضطر في مخمصة إلى الميتة وشبهها من المحرّمات» ولم يجد 
غيرها وجب عليه تناولها؛ لقوله تعالى: «إولا كُلتُوا يلريك إل البلكدِ 4 [البقرة: 
6 وقوله: #ولا نَقَمَلوَا ل ِنَّ ألَّهَ كَانَ يِكُمَ رَحِيِمَاك [النساء: 19]. 
والإنسان بتركه تناول المحرم لدفع ضرورة الجوعء مُق بنفسه إلى .التهلكة» 
وقاتلٌ لها. . والترك فعل على الصحيح في المذهب؛ قوله تعالى: لإلوَلا ينهم 
دوت وَل َالْكَحبَار # إلى قوله: #بِنىن ما كوا صتعون + [المائدة : *39]: “ولأانه 
لو وجد غيره بتلك الحال» واستطاع أن يخلصه من المهلكة له 
يفعل» فنفسه أولى أن يخلصها. فإن وجد ميتة ولحم خنزيرء وجب عليه تناول 
الميتة؛ لأن لحم الخنزير لحم ميتة ولو ذكي» وهو محرّم بكلّ حال» فكان 
أشد من الميتة؛ فإن حرمتها لعارض الموت» وقد كانت تحل لو ذكيت. 

وإن وجد ميتة وطعاماً لمسلم» لم تحل له الميتة» ما وجد إلى طعام 
المسلم سبيلاً يأمن معه أن تقطع يده كالثمر المعلّق في أشجاره» وحريسة 
الجبل من البهائم؛ أو أن يؤذيه صاحب الطعام. ويجب على صاحب الطعام 
إذا علم بضرورته أن يبذله له» ولو بغير ثمن إن كان عديماً عاجزاً عن الشراء. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: وجملة القول في ذلك: أن المسلم إذا تعين 
لطر نيوا الع ” وتوجه الفرض في ذلك إليه ؛ بأن لا يكون هناك 0 
قُضِي عليه بتر ميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع ماله من ذلك ا 
من منعه» ومقاكلنه وإن أتى ذلك على نفسه.اه. 

فإن علم صاحب الطعام بضرورة أخيه؛ وأصرٌ على منع طعامه من غير - 


1 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


أن تكون به ضرورة إليه» جاز للمضطر مقاتلته كما سبق في كلام ابن عبد البر. 
وروا اق المتواق عر :فاتك فإن فثل .رت العال قدمة هدر ون قل التضط: 
وجب لأوليائه القصاص . 

ودليل وجوب مواساة المسلم المضطر بالمال» حديث أبي سعيد 
القدري:؛ أن رسول الله كي قال: ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ كَضْلُ ظَهْرِ فَلْيَعْدْ به عن 
مَنْ لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ لكل يل زاوه للتقذريه على قن لازاه ل 
قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حنَّى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في 


فضل. أخرجه سم وعن أبي توسى قال: قال رسول الله عد : «أَطْعِمُوا 
الْجَائعَ » وَعُودُوا الْمَرِيِضَء وَدُكُوا العَانِيَ) . أخرجه البخاري. فكوا الاي 
خلضيوا سين فدل على أن مواساة المسلم إذا اضطر في مخمصة » مفترضة 
على الكفاية. كفدائه إذا وقع في أسر العدو. فإن كان بحيك لأ برعم يت 
علمهاء وهكذا سبيل فروض الكفاية. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: ولا 
خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم» فى وجوب رد مهجة المسلم 
عند خوف الذهاب والتلف» بالشىء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه» 
وقه لع 

60 قال الشيخ أ امحية: فى «الرشالة»: ولا يتعالج بالخمر» ولا 

ا ا أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي كله عن الخمر» فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواء! قال: (إِنَّهُ لَيْسَ 
بِدَوَاءِء وَلَكِنَهُ دا . امام . وعن أم سلمة؛ أن رسول الله كل قال: 
«إِنَّ الله لَمْ يَجْعَل شِمَاء متي ذ فِيما فِيمًا حَرَّمَ عَلَيّْهاا. أخرجه البيهقي وصححه ابن 
حبان» وعلقه البخاري من كلام ابن مسعود. 
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ماب الذكاة 


و 


الذكاة المشروطة قن ,نعل اران ' ثلاثة أنواع: العمّرٌء 
والذْبْحُء والنّخْرٌ. 

1 ا 00 ُ 1 هي (20)5 

فأما العَقرٌ: فيختصٌ بغير الممُدُورٍ عليه من الوخش”""» على ما 
يد فنبات الصين: 


ل 


)١(‏ الأصل في مشروعية الذكاة قوله تعالى: لحُرّمَتٌ عَلَيَكمْ اليه 


و- 


وقوله بعد ذلك: «اوَلْمِْسَيفَهُ والْموهُوده وَالْمَتردِيةُ وَالَِيسَةُ ومآ أكلَ أَلَجُمٌ إِلَّا ما 
دنه [المائدة: *]. والميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يؤكل. فما 
ليس بمأكول كالخنزير والبغال والحمير» ذكاته وموته سواء. وقوله تعالى: 
إِلَّا مَا دَمََّمُ4 معناه: إلا ما أدركتموه حيّاً فذبحتموه. 

وأجمع العلماء على شرطية ذكاة الحيوان المأكول من غير السمك 
والجراد. قال النووي في «المجموع»: وقد أجمعت الأمة على تحريم الميتة 
غير السمك والجراد» وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد» 
إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة. اه. باختصار. 

فبان بدليل الكتاب والإجماع أن ما يفتقر إلى ذكاة من الحيوان» لا يحل 
من لحمه شيء ما دام حيّاء فمن احترٌ من شاة أو نحوها اجزءاً فأكله فهو حرام 
كالميتة» ويعضده قوله َكل : ١مَا‏ قُطِعَ م مِنَّ البَهِيِمَةٍ وَهِيَ حَبَّة فَهِيَ مَبْتَةًه . أخر جه 
أ داود والترمذي عن أبى واقد الليثئى. قال الترمذي: حسن غريب» وصححه 
الحاكم» وله شواهد من 00 ابن عورا سعيد الخدري وتميم الداري. 

(0) وأما الحيوان الإنسي من الإبل والبقر والغنم ونحوهاء إذا توحش 
حتى صار غير مقدور عليه إلا بما يقدر به على الصيدء أو نَدَّ بعيرٌ؛ أي انفْرَدَ 


0 المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


- واستَعغصَّىء فإنه يحل بما يحل به الصيد»ء من العقر بسلاح جارح أو كلب 
معلم؛ استصحاباً لما أجمعوا عليه من عدم حل المقدور عليه إلا بالتذكية في 
موضع الذكاة. ولأنه إذا توحش أو ندَّء لم يَحِرّم على المُحْرِم قتله» ولم يَبُطل 
كونه مجزياً في الأضاحي والهدايا والعقيقة» إذا كان من بهيمة الأنعام» ولم 
عليه قبل أن يتوحشء لم تزُل ولم تتغير» وكانت كلها بخلاف الوحشي في 
الأصل. فكذلك الذكاة. 

واحتج المخالفون وهم جمهور أهل العلم بحديث رافع بن خديج؛ أنهم 
0 مع النبي كَلْهِ في سفرء فأصابوا إبلاً وغنماً. قال رافع: ثم قَسَم فَعَدَل 

من الغنم ببعير» فندّ منها بعيرء فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل 

يمير فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. يقال ١إِنَّ‏ لِهَذِهِ البَهائم أَوَابدَ 
كَأَوَابِدٍ الوَحْشٍ» قُمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْتَعُوا به مَكَذَاا. أخرجه الشيخان. 
والمعنى : أن لها تفوراً فرحنا 

وأجاب عنه علماؤنا بنحو ما قال ابن بطال؛ قال في «شرحه): يعني : 
أن البعير حبسه الله بذلك السهم ومنعه من النفار الذي كان بهء حتى أدرك 
فذّكي . ولك فى المعويت ها و مر قدا المع رذ لم يقن لي فحبسه الله 
فماتء لما أنه أدرك فذكي» وذكاته ترفع التنازع في أكله وتصير إلى الإجماع 
في أكلهء وكرا تراط وباي من المواشى الإنسية؛ أنا نحيسها بما استطعتاء 
فما أدركنا منها لم فك مقائله» ٠‏ فذكيتاة أكلناف وإذا أنفذنا مقاتله لم نحمله 
محمل الصيد؛ إذ لم يأتنا في ذلك شيء نتبعه» فنحن في صيد الوحش على ما 
أذن الله ورسولهء وفى ذكاة الإنسي على ما جاءنا به حكم الذكاة.اه. 

ونصر ابن عبد البر وابن رشد الحفيد قول الجمهورء لظاهر حديث 
رافع» ولأنه مقتضى القياس؛ فإنه لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا 
بما يحل به الإنسي؛ لأنه صار مقدوراً عليهء فكذلك ينبغي في الإنسي إذا 
توخّشُ أو صار في معنى الوحشي من الامتناع» أن يحل بما يحل به - 
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-] 
وأما الذَّبْحُ والنَحْرٌُ: فيختصّانٍ بالمقّْدُورٍ عليه من سائر الحَيّوَانِ 

ذِي التّمس 00 
والشَوْطٌ فى المذّكّى: أن يكونّ مُسِلِماً أو كتابيّاًء عاقِلاً» ذكّراً 


2 طلا اعتع(5) 
أطاق الذَبحَ وعرفٌ ستته 1 


أو أنتى» بالِغاً أو مُميّراً إذا 
الوحشي. وقال ابن رشد: والقول بهذا الحديث أولى لصحته؛ لأنه لا ينبغي 
أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل - أي أن لا يؤكل الإنسي إلا بالذبح أو 
النحر ‏ مع أن لقائل أن يقول: إنه جار مجرى الأصل في هذا الباب» وذلك 
أن الخلة فى كوه المتر دقفا فى بعص العيوان :لسن شيا أكثر من عدم القّدرة 
عليه: لا لأنه وحشى فقطء فإذا وجد هذا المعنى من الإنسى» جاز أن تكون 
ذكاته ذكاة الإصستيي فيتفق القياس والسماع. ْ 

٠‏ فرع: 

وإذا تردى الإنسي في بئر أو مهواة» حتى صار معجوزاً عن الوصول إلى 
ذكاته في موضع الذبح من الحلق واللبة» فإنه لا يستباح بالطعن في فخذه أو 
خاصرته ونحو ذلك؛ كالذي توحش 0 

)١(‏ إنسيّاً كان أو وحشبا فتانسء أو قُدِر عليه حيَاً مع استيحاشه؛ لأنه 


إنما أبيح أكله إذا قتل بسلاح جارح أو حيوان معلم جارح» لمكان الضرورة» 


فإذا قدر عليه انتفت الضرورة فلم يحل إلا بالذكاة في موضعها الأصلي. 

(1) ويفهم من هذه الشروط أنه لا تجوز ذبائح الكافرين من جميع أهل 
الملل؛ كالبوذيين والهندوس والملاحدة والمرتدين» إلا أهل الكتاب الذين 
يحل لنا نكاح نسائهم. كما لا تجوز ذبيحة الصغير الذي لا يميزء ولا 
المجنون» ولا السكران الذي لا يعقل؛ لأن الذكاة تفتقر إلى النيّة» وهي لا 
تتأنّى منهم . | 

وتجوز ذبيحة المرأة في الأضحية وغيرهاء على خلافٍ ما يُتوهم أو 
يعتقده بعض العامة. ففي «المدونة» قال سحنون: أرأيت المرأة تذبح من غير 
ضرورة؛ أتؤكل ذبيحتها في قول مالك؟ قال ابن القاسم: نعم تؤكل.اه. 


بحمو المهدّب ن الفقه المالكي وأدئته ‏ الجزء الأول 
والشّرْط في المذَّكّى : أن يكُونَ حيّاً غير مَيْئُوسٍ من بقائه'''. 


ولقرق قن شال عر صدوة اذتتحهة وين أكون هنا أن ظاهرا عدولا 
يزان كر الم لاسانفا روا هر 

وتجوز ذبيحة الأقلف الذي لم يختتن» وتارك الصَّلاة وسائر أهل 
المعاصي؛ لأنهم مسلمون لا يخرجون من الإسلام بالمعاصي» ولأن الكتابيين 
كفرة وبعضهم غير مختونين وتحل ذكاتهم» فالعصاة من المسلمين أولى. 

ولعت الكتابيين من اليهود والنصارى قوله تعالى: 

وَطْعَامٌ ألَذِنَ ونوا الككب حل لَك وطْعَاتَم سُِ 4 [المائدة: 8]. وَالظعَامٍ اسم 

لما يؤكل» والذبائح منهء إلا أنه هنا خاص بالذبائح عند عامة أهل العد 
بالتأويل. حكاه ابن عطية والقرطبي. يبين ذلك أن اللحم هو النوع الوحيد من 
الأطعمة الذي تتوقف إباحته على التذكية التى تفتقر إلى النيّة» وتختلف 
بالكلاف اللي :“قال ابم عفد فى #المجون الرعقة: لما كان الفنابن ألا 
تجوز ذبائحهم. رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة وأخرجها بالنص 
عن القياس .اه. باختصار. 

وإذا "مدت النابي غير الله على ذبيحته» فقال: باسم الرب» أو 
العذراء. أو القديس الفلاني» أو كانت الذبيحة مهذداة للكنيسة أو لعيد من 
الأعياد. فإنها تحل للمسلم مع الكراهة» ولا تحرم لأنهم يذبحون على ما 
يعتقدون في ملتهم. وهو قول 0 الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس من 
الصحابة. ومن التابعين عطاء والزهري وربيعة والشعبي ومكحول والقاسم بن 
مخيمرة. قال عطاء: كل من ذبيحة النصراني» وإن قال: باسم المسيح؛ 
لأن الله ويك قد أباح ذبائحهم». وقد علم ما يقولون. 

وأما إذا تقرب بها لغير الله فلا تحل؛ لقولة يعاق > 9# حرعك 5312 الميتة 
وَللدَمُ هكم انير ومآ أُهِلَّ لَب أله بد» [المائدة: #]. فكان مأ 00 به لغير الله 
بمنزلة الميتة. وهو كل ما ذبح لغير الله. كذا فسّره ابن عباس وقتادة ومجاهد 
والضحًاكء, رواه الطبري عنهم. 

)١(‏ ويتفصل هذا الشرط إلى فصلين: 

أحدهما: اشتراط استقرار الحياة في الحَيّوَانَء ويُعرف ذلك يقوة الحركة 


كتاب الأَطّعِمَة والأشربة ١‏ عمق 


- عقب الذبح» كخبط بيد أو رجل» 0 قال ابن رشد في 

«المقدمات»: وأدنى الحركة أن تَظرف بعينها عدي أو ند لك ذندها » أو كر كفن 
وله + يود متها نا ينرم عام الشركة ومنو امكقافية تنسها' قن 
حلّقها.اه. وهذا في خصوص المريضة المشرفة على الموت» وأما الصحيحة 
فيكفي فيها سيلان الدم وحدهء بلا شخب ولا حركة»ء لليقين باستقرار حياتها 
قبل الذبح. 

النَاني: اشتراط أن تكون غير منفوذة المقاتل قبل الذبح. والمقاتل: هي 
المواضع التي إذا أصيب واحد منهاء صار الحَيوَانُ إلى الموت حتماً ولو لم 
يمت في الحال. كانقطاع الأوداج أو النخاع» ونثر الدماغ» وثقب المصران» 
وانتثار الحشوة.» وهي ما حواه البطن من كبد وطحال ورئة وكُلى وأمعاء: 
فمنفوذة المقاتل: حي المسنانة فى واعدتمس تلك ارافيج 

ودليل جواز ذكاة المريضة ما لم تبلغ حدّ الموت» ما رواه مالك عن 
يد بن أسلم» عن عطاء بن يسار؛ أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة» كان 
يرعى لقحة له بأحُدء فأصابها الموتء. فذكاها بشظاظء. فسئل رسول الله عَلِِ 
عن ذلكء فقال: «لَيْسَ بها بَأَمنّ فَكُلُوهَاة. الشظاظ: العود الحديد الطرّف. 
وعن معاذ بن سعدء 0 أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنماً لها يسلّع» ٠‏ فأصيبت شاة منهاء فأدركَئها فذكّتها بحجرء فسّئل رسول الله كلل 
عن ذلك» فقال: ١لا‏ بَأَنَ بها ٠‏ فَكَلُومًا . أخرجه مالك والبخاري. سلع: جبل 
بالمدينة. والحديث دليل على جواز ذكاة النساء» وبالحبجرء وما أشرف على 
الموت» وذكاة غير المالك بغير وكالة. 

والدليل على أن منفوذة المقاتل لا تعمل فيها الذكاة كالحيوان المحرم؛ 
أنها في حكم الميتة؛ لأن مصيرها إلى الموت لا محالة» فهي مقتولة بالسبب 
الذي تقدم الذكاة لا بالذكاة. وأما الحركة المتبقية فيهاء فهي حركة مستعارة 
كدوك متيو ٠‏ زا قله الو لا والتلفة الو 110161 لقي وا 
أن ابم إلا مَا نم4 [المائدة: #]؟ فالاستثناء فيه منقطع لا يرجع إلى ما - 


َالترْطٌ في آلةٍ التَذْكيةِ: أن تكُونَ مُحدّداً يُنهِرُ ادم بالمّعن في 
1 ما 3 0 والمُري في أؤداج ما يَذْبِح» كالشكينة والسّيفِ 


سه 
3 


والرمح والحربةء والرّجاجء والحجر والقصّب الحادَّين. ولا يَذْكَى 
00 ا 


قبله. فيكون المعنى: حرمت عليكم الميتة حتف أنفهاء والتي ماتت بالخنق أو 
الوقذ. . .إلخ» أو بأي سبب آخرء لكن ما ذكيتموه فمات بسبب الذكاة» فليس 
بحرام. ويحتمل أن يكون الاستثناء متصلاً. ويكون المعنى: إلا ما استدركتم 
من المنخنقة وما ذكر معهاء فذكيتموه في الحال التي تصمٌ فيها الذكاة» وهي 
التي لم تنفذ مقاتلها . 

(9) الحديت رافع بن خديج؛ أن النبي ول قال : 0 
اسم الله لم عَلَبْهِ مكل الببن 'السن لشو رماع حَدَنُكُمْ عَنْه 1 4 
الظَفد فَمُدَى الحيشّقة. أخرطه العيحان: أنهرء أسال: 

واختلفت الرواية في المذهب في السن والظفر على ثلاثة أقوال: 

الأول لا تجوز التذكية ريما مطلقاء كان متفصلين أو 'متضلية ‏ لمهديت 
رافع. وهو الظاهر من مذهب مالك على ما حكاه ابن القصار في «عيون 
الأدلة». وقال الباجي في «المنتقى»: هو الظاهر من رواية ابن المواز. قال: 
وهي أصحها عندي . 

والثاني: جواز الذكاة بهما مطلقاً إذا كانا محددين» لعدم الفرق بينهما 
وبين غيرهما من آلات الذبح . وهي رواية ابن وهب عن مالك في «المبسوط) 
للقاضي إسماعيل» واختارها ابن القصار. 

والئالث: الفوقين السسصدي بخوز الذي زبوداة وبين المتصلين فلا 
يجوز؛ لأنه نَهْسَ في السن وحََدْقٌ في الظفر. وكر اكول ابن حينا. قال في 
«الواضحة»: وإذا 18 السن والظفر منزوعين وعظماً حتى يمكن الذبح بهماء 
فلا بأس بذلك. واختاره ابن عبد البر في «التمهيد» و«الكافي». وقال ابن 
رشد: إنه الصحيح من جهة المعنى. 


كتاب الأَظَّعِمَة والأشربة” كك 
و تامع استيفَاءٌ قظع الحُلقُوم بالوميية في فور 
وان '"» ويكفي في النَّحرٍ إنهارٌ الدّم بالطَعْنٍ في اللْبة. ولط 


© تتمة: 

إذا ثبت أن الذكاة تحصل بأي شيء محدد ينهر الدم» إلا ما ذكرنا من 
الخلاف في السن والظفرء فالأفضل أن لا يعدل عن السكين وما أشبهه من 
آلات الحديد إلا للضرورة؛ لأنه أسرع في الإجهاز. وإذا كانت الآلة مضرسة 
كالمنجل والمنشارء فلا يجوز الذبح بهما في قول ابن حبيب. وقال الرصاع: 
لأنهما يجبذان إلى فوق» فإن وقع الذبح بذلك فلا يسمّى ذبحاً شرعياً. وأفتى 
الشيخ عليش بالجواز. 

)١(‏ الحلقوم: القصبة الهوائية. والودجان: عِرْقان في صفحتي العنق 
يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ. وقولي: في نول والحد فاه 
أن لا يرفع السكين قبل تمام الذبح من غير ضرورة؛ لأنه إذا رفعها بعد قطع 
أحد الودجين مثلاًء ثم أعادها كانا قطعين مختلفين» فربما كان موت الحيوان 
من القطع الأول» فيكون قد مات من غير ذكاة تامةء فلم يجز. فإن كان 
لضرورة كما لو انكسرت السكين في يده. فبادر إلى تناول غيرهاء فلا يضر؛ 
لأن ذلك قطع واحد. ْ 

والدليل على أن الذكاة تكولا بقطع الحلدوم والودجين» قوله يِل في 
الحديث السابق: «ما أ الدَمَ ود اسم الل عَلَيْهِ مَكُلُ). وإنهار الدم 
إجراؤهء وذلك يكون بفري الأوداج دون المريء؛ لأنها مجرى الدم. ومن 
ضرورة قطع الودجين قطع الحلقوم غالباً؛ لأنه قبلهما. ودليله من جهة المعنى 
أن الذكاة مبنية على فري ما كان فريه أسرع إلى خروج الروح؛ لأنه أخف 
على الحيوان» والودجان أسرع في ذلك من البلعوم. ولأن البلعوم ينتهي إلى 
الفم» فهو مدخله. فقطعه ليس بمقتل؛ لأنه لا يعدو أن يكون إحداثاً لمدخل 
آخر بقرب الأول» بخلاف الودجين فإن نهايتهما متصلة بالجسم وهما مجرى 
الدم لا يتصل بعد انقطاعهماء فقطعهما مقتل للحيوان» والله أعلم. 


_ حسم المهدَّب من الفقه المالكى وأدلته ‏ الجزء الأول 
يذ ١ثة‏ ا بص ل للب للخل لتق تت 


رو 


النية» والتسفة؛ لدنم من مقدّم ال 


© فرع: 

تمام الذكاة المجمع عليها أن يقطع أربعة عروق: الحلقوم والمريء 
والودجين. ولا عبرة بقطع المريء في مذهبنا كما ذكرت» فكان التمام فيها أن 
يقطع جميع الحلقوم والودجين. 

فإن قطع الحلقوم فقط. أو الودجين فقطء. أو الحلقوم وأحد الودجين» 
لم تؤكل؛ لأنه لم يأتِ بتمام الذكاة. وإن قطع الودجين جميعاً وبعض 
الحلقوم» لم تؤكل كذلك في قول سحنون قياساً على الودجين. وروى يحيبى بن 
يحيى عن ابن القاسم» وهو قول ابن حبيب: أنها تؤكل إذا قطع منه النصف 
فأكثر؛ لأن الذكاة تتعلق بالودجين أصالة ولا تتعلق بالحلقوم إلا تبعاء فلم 
يكن من شرطه الاستيعاب بالقطع . 

وصفة قطع الحلقوم أن يحزه من تحت الجوزة» فتبقى هي إلى جهة 
الرأس لا إلى جهة الجسد. فإن حرّه من فوقها حتى لا يبقى في الرأس منها 
ما يستدير» فالقياس أنها لا تؤكل؛ لأنه لا يكون قاطعاً للحلقوم بل للجلدة 
المتعلقة بلحيي الذبيحة. وهو المشهور من قولين في المذهب. حكاه القاضي 
عبد الوهاب. والثاني: تؤكل» وهو مروي عن ابن وهب وأشهب ومحمد بن 
عبد الحكم. ووجهه: أن الذكاة لا تتعلق بالحلقوم إلا تبعا للودجين» فكيفما 
أجاز عليه فقد أتى بالذكاة على وجهها. 

)١(‏ والنْيَّة في الذكاة أن يقصد الذابح تذكيتهاء على معنى التوصل إلى 
استباحة أكل لحمها بالطريقة المشروعة. فإن كان عابثاً بذبحهاء أو قاصداً 
قتلها لدفع أذاها عر لعييه ور دلت أو كان يجرب السكين» فهي ميتة؛ 
لقوله َيِه : «إنّمَا الأَعْمَالُ ِالنْيّاتٍ وَإِنّمَا لِكل امْرِيٍ ما نَوَىا. وهذا لم ينو 
الزكاف كاشة ها د اها سوق او مشيلا عقر مفب التلكية أو 
اصطدمت بمحدد أو احتكت به فانذبيحت. وكذلك إذا قصد بالتذكية التقرب 
إلى غير الله تعالى من صنم أو ولي أو نبي؛ لقوله تعالى: #وَمَآ أُهِلّ لِمَيرِ أله 
4 [المائدة: *]. أي: وخرّم عليكم ما أهل لغير الله به. ولحديث علىٌ؛ أنه - 


كتاب الأَّطعِمَة والأشرية ا 


سمع النبي كَلِْةِ يقول: «لْعَنَ الله مَنْ دبَحَ لِعَيْرٍ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدثاً: 
0 لَعَنَ وَالِدَيُه وَلَعَنَ الله مَنْ غَيِّرَ نَحُومَ الأزض». أخرجه مسلم . 
واللعن يستلزم حرمة الفعل أو الوصف الدق كاداسنا فيه 

وأما التسمية فهي واجبة في ذبيحة المسلم دون الكتابي؛ فمن تعمد 
تركها لم تؤكل ذبيحته في المشهور من المذهبء, وأما من نسيها أو عجز عنها 
لخرس ونحوه.ء فإنها تؤكل كالتي سمّى عليها؛ لآن التسمية ليست من حقيقة 
التذكية» فلم يكن تركها تركاً لما هو من حقيقة الشيء. ولأن الناسي غير 
مكلف بما نسيه» ولا مؤاخذة عليه» فلا يؤثر نسيانه» بخلاف العامدء» وكذلك 
يقال في العاجر. 

وكيفما ذكر اسم الله عليها أجزأه. غير أن اللفظ المختار في ذلك أن 
يقول: ابسم الله والله أكبر». قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كَل كان إذا 
ذبح يقول: «بسم الله والله أكبر». وكذلك يقول ابن عمر. 

واابل يحوب اللسي علو الريك فى ا ةم فول 15:في: خليت 
رافع بن خديج المتقدم : «ما 0 الدَمَ و3 اسم الله عَلَيْهِ كُل) . فدل بمفهومه 
على "أن مفروك السمية يو فل : وبالقياس على الصيد؛ فإنه ورد فيه 
بخصوصه نصوص من الكتاب والسئةء صريحة في اشتر تراط التسمية عند رمي 
السهم أو إرسال الكلب المُعلّم » فالواجب أن تشترط عند الذبح والنحر 
كذلك» لكونه أحد نوعي الذكاة. 

أهنا قولته الى : لاوزلا اكلا ينا 3 11ذ امه اش توا تَدُ ليسي » 
[الأنعام: يض الا مشجاع به على قرت التسمية؛ 0 
المبتة وبا :بع اللنصي أو أهلّ عي اشيه. ذل عا «التدمدوية! انرون 
وبنحوه فسره الطبري فقال: يعني: لا تأكلواء أيها المؤمنون» مما مات فلم 
تذبحوه أنتم» أو يذبحه موحٌدٌ يدين لله بشرائع شَرّعها له في كتاب منزل» فإنه 
حرام عليكم» ولا ما أهلّ به لغير الله مما ذبّحه المشركون لأوثانهم» فإن أكل 


1 
ذلك «فسق»» يعنى: مغصية وكفر. 


والستر قا سئَدٌ الرّكاة في الوبل؛ وَالذَّبْحُ سه الحَتمهٍ ولا يَجَرْئأ 


دَبْحُ لاوج عون كد العا ون 5 وسنّةٌ البمَرِ الذبح 


الع 


وأما الذبح من المقدم؛ فشرطيته آنية من أن من ذبح من القفاء لا يصل 
إلى موضع الذبح إلا بعد أن يقطع النخاع». فتموت البهيمة من قطعهء لأنه 
مقتل من المقاتل» فذبحها بعد نحُْعها ذكاةٌ لمنفوذة المقاتل» وقد بيّنا أنها لا 
تحل . 

)١(‏ ومن الضرورة انعدام آلة النحر أو آلة الذبح» وتردي البعير في حفرة 
بحيث يتعذر الوصول إلى موضع النحر منه» وتعلّق رأس الشاة بشْرَكُ ونحوه 
بحيث يتعذر الوصول إلى موضع الذبح منها . 

والدليل على تعين النحر في الإبل والذبح في الغنم» ورود السئة بذلك» 
واتصال العمل به من المسلمين في كل الأعصار. أما الإبل والغنم» فإن 
رسول الله كَل كان ينحر الأولى ويذبح الثانية» ولم يحفظ عن أحد ممن يوثق 
بروايته أنه روي عنه الذبح في الإبل أو النحر في الغنم» فدل على أنه سنتها 
التي لا يجوز خلافها. وقد مضى طرف من ذلك في الحج والأضحية. 

وأما البقر فيجوز فيها الأمران كما ذكرتء غير أن الأفضل فيها الذبح. 
قال مالك في «المدونة»: والذبح فيها أحب إلق؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول 


8 


في كتابه: إن الله ار أن تَذْيحُوأ بَرة4 [البقرة: 117]. قال: فالذبح أحب 
إليّء فإن نُحرت أكلت.اه. والخيل كالبقر في هذا الحكم لمن استباح أكلها. 
قاله الباجي . 

ومما يبيّن ما ذكرته من جهة الحكمة والتعليل» قول الأبهري في ١شرح‏ 
مختصر ابن عبد الحكم»: وقد قيل: إن عنق البقرة لما كان فوق عنق الشاة 
ودون عئق البعير» جاز فيها الأمران جميعاً؛ الج والنحرء لقرب خروج لدم 
من جوفها بالذبح والنحر. اليك الى في البعير؛ لبعد خروج الدم من 
جوفه بالذبح. نقله الباجي في «المنتقى» 000 القاضي عبد الوهاب في - 


كتاب الأَطّعِمَة والأشربة م 


والنّحرُ سوا من غيرٍ ضَرُورةء وسائرٌ الحَيوَانِ يُبّحُ كالعتم. 


عو إن 
08 2 ا 0 0 2١‏ 5 0 
وذكاة الجنين ذكاة أمه» تشرط تمام خلقه. ونبات شعرة» 


4 


0 إغذاة الآلة وترحة البعة إلى الفئلة»"وإراحتها 


َس عع52) 
برد ٠.‏ 


«المعونة»: فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة ألم في خروج روحهء والنحر أسهل 
وأخف؛ لأنه في آخر العئق فيكون متوسطاً بين الرأس وباقي البدن. وأما 
الشاة فإن عنقها قصير ولا لبة لهاء ايكون تجورها .لا ينا بين كن 
جوفهاء فكان الوجه فيها الذبح. 

)١(‏ لأنه إذا نزل حيّاً صار مستقلاً بالحكم» فاحتاج إلى ذكاة مستقلة» 
وهذا واضح. ا ب الأمافي ذبييعة جنيتهاء حديث أب 
سعيد الخدري ئِهء عن النبي كَكِةِ قال: «ذَكاةٌ الجَنِينٍ دكا قا موسي ابن 
داود والترمذي» 00 حسن صحيح. وصحّحه ابن حبان. وروي مثله من 
حديث جابرء وأبي هريرة» وابن عمرء وأبي أيوب الأنصاري. قال الحاكم 
في «المستدرك»: ومن تأمل هذا الباب من أهل الصنعة» قضى في العجب أن 
الشيخين ويا لم يخرجاه في الصحيحين. 

وأما اشتراط كمال خلّقه ونبات شعرهء فلأن ذلك دليل نفخ الروح 1 
مريت كل الودي ولد وري ل دع للارين عع كا وارا 011 
لجرك الناقة لكا وا تر طني في ادجاتهام إذا كان قد تم خَلقه وانيت 0 
فإذا خرج من بطن أمه ذبح» حنَّى يخرج الدم من جوفه. وروى أيضاً : 
عن سعيد بن المسيب. قال أبو عمر فى «التمهيد»: وهذا القول ليس فيه رد 
للآثار المرفوعة» بل هو تفسير لهاء وهو أولى ما قيل به في هذا الباب؛ لأنه 


إذا لم يتم حَلّقهء ولا نبت شَيْء من شعرهء فهو في حكم مضغة الدم.اه. 


© لحديث شداد بن أوس ؛ عن رسول الله ييه قال: «إِنَّ الله كَتَبَ 2 
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الإحْسَانَ عَلَى كل شيو َإِذا تلثم َأَحِْنُوا القِثْلَة وَإِذَا دَبَحْتُمْ كَأَحْسِنُوا 
الذنْح وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ : شَفرَتَهُ ليوح ذَبِيحَتَهُ). أخرجه مسلم. قال ابن 
المواز: السئة أخذ الشاة برفق» وتُضبَع على شقها الأبسريه وراسهنا 
رن كاعد بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللّحي الأسفل بالصوف» 
فتمده حتى تتبين البشرة» وموضع السكين في المذبح حيث تكون الجوزة, 
ثم تسمي الله تعالى» وتمد السكين مذّاً مُجْهِرَاً من غير ترديد» ثم ترفع ولا 
تنخع. ولا تُرّدده وقد حددت شفرتك قبل ذلك» ولا تضرب بها الأرض» 
ولا تجعل رجلك على عنقهاء ولا تجرها برجلها. نقله الباجي وغيره. 
تنخع: تتمادى إلى قطع الرأس 
وأما توجيه الذبيحة إلى القبلة» فهو مستحب لأنه لا بد من جهة فكانت 

جهة القبلة أولى» ولما رواه جابر بن عبد الله؛ قال: ذبح النبي وَل يوم الذبح 
كبشين أقرنين أملحين» ا( فلما وجّههما قال: «إني وَجَهْتْ وَجْهِي لِلّذِي 
فَطَرَ السَّمّوَاتِ وَالْأَرَضَء عَلَى مِلَةٍ بْرَامِيمَ حَيِيقاً وما أنَا مِنَّ المُْرِكينَ 3 
صَلَاتِي وَنْسْكي وَمَحْيَايَ مان لفو رت العَالَمِينَ لا شَرِيك لَه وَبِذَلِك مرت ؛ 
وآنامن المسلمين: اللَهُمَ ينك ولك وَعَنْ محمد وأت: باتم الله وَاللَهُ أكبد) 
ثم ذبح. أخرجه أبو داود. وصحًّحه ابن خزيمة والحاكم على شرط مسلم. 
0 حَصِيَيْنِ . 

ن ترك التوجيه إلى القبلة» جاز مع الكراهة. ففي «تهذيب البراذعي»: 
ومن وجه ذبيحته لغير القبلة» أكلت وبئس ما صنع. وقال ابن حبيب: إن ترك 
ذلك غامد لم تؤكل. ومقتضى هذا أن التوجيه عنده شرط كالتسمية» ولا 
دليل عليه من جهة السنّة؛ والله أعلم. 


كتاب الَطَعِمَة والأشربة 0 


لت كح كد | 
ينا 


بياب الصَيْدا'" 


الصَّيْدُ عفْرٌ الحَيّوَانِ المتوّحّشٍ بطبْعِهِ الذي لا يُقدَرُ عليه إلا 
بمشقَّق في أي موضع من بدني" , 

)١(‏ الصَّيْد مباح في الجملة؛ لقولة تعالق + 137 علتشس ون للوارع” تكن 
موجن ما 1512 أ د كا مآ مآ أمْسَك عَلكم وَأَددوأ َنم أنه عليه # [المائدة: 4]. 
0 الاك ميد المت 0 تجا لها وا عَم تأتطائرأ» 1 [المائدة: 


وهذا إذا كان الصيد مقصوداً لحاجة العيشء» أو للتوسعة به على نفسه أو 
عياله من غير حاجة. فإن كان مقصوداً للتلهّي والتسلية» فهو مكروه؛ لما فيه 
فين إشناعة الزقت وبي الشيراة يوطي حيايحةة لكان فيا ب و شرل 
مالك رواه عنه ابن حبيب وابن المواز. ولم ير ابن عبد الحكم فيه شيئاًء 
لظواهر النصوص الدالة على الإباحة المطلقة. 

ولا خلاف أنه إذا لم يكن قتل الصيد بنيّة الذكاة ولا بنيّة التعليم» 
بنية مجرد إتلافه للتفرج والعبث» فإنه غير جائز؛ لما فيه من تعذيب الحيوان 
في غير فائدة» وإضاعة المال والفساد في الأرض. وقد روى عبد الله بن 
عمرو يما قال: قال رسول الله عه : ١مَنْ‏ كتَلَّ عُصْفُوراً بِقَيْرِ حَقّو سَألَهُ الله 


رقي لوم 


عَنْهُ يَوْمَ لْقِيَامَق. قِيلٌ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهُ فَيَأَكُلَهُ). أخرجه الدارمي» 
وله شاهد بمعناه هومن حديث عمرو نك" الشريل عن أبية أخر جه عم والنسائي . 
(؟) على معنى أن الحيوان المتوحش المأكولء إذا عقرّه السلاح أو 


جوارح الكلاب أو الطير التعدية في أي موضع من بدنه؛ موضع الذكاة 
الأصلية أو غيرهء» فمات من جراء ذلك» فهو الصيد الذي أحله الله إذا 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


2 عرهة 


ويجوز 1 ما صاده المِسَلم دون الكتابئٌ؛ بخلافٍ 
ال 


وجدت جميع شروطه الآتي ذكرها. فإن بضَّعّه فأبان منه عضواً كرجل أو 


جناح» أو بَصْعة من إليته أو فخذهء ونحو ذلك» فذلك الجزء المقطوع يكون 
بحكم الميتة؛ لقوله يك في حديث أبي واقد الليثي المتقدم: اما قْطِعَ مِنَّ 
البَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّة فَهِيَ مَيْتَةًا. وسواء انفصل عن بقية الجسد أو بقي معلقاً 
بالجلد على نحو لا يعود معه لهيئته أبدا. أما لو كان يُعلم أنه يَلتحم ويعود 

لك ميق والحوات المتطوع هله ولك الجرم ء يبقى على حكمه كما 
لو لم يقطع منهء فإذا مات قبل أن يدرك الصائد ذكاتهء فهو حلال» وإن أدركه 
حيّاً لم يأكله إلا أن يذكيه. 

فإن كانت إصابة الصيد في موضع قاتِلٍ لا يمكن أن يعيش معهء كقطعه 
نصفين» أو قطع رأسه. أو عجزه فإنه يؤكل جميعه؛ لأن إصابة الصيد في 
أحد مقاتله هو بمنزلة الذبح للمقدور عليه من الحيوان» فلا يضر انقطاع جزء 
منه في تلك الحال» كما لا يضر الذابح أن يتمادى حتى يقطع رأس الذبيحة» 
ون كان مكر وها له أن يفعلة: 

)١(‏ وهذا هو المشهور في المذهب. وهو قول ابن القاسم في 
«المدونة» وروايته عن مالك؛ قال مالك فيها: تؤكل ذبائحهما ‏ يعني اليهود 
والنصارى - وأما صيدهما فلا يؤكل. وتلا هذه الآية: تالص يديك 
وَرِمَاعَكم4 [المائدة: 44]. ولم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارى. وروى 
سحنون فيها عن ابن وهب: لا بأس بأكل صيدهما. قال: وقاله علي بن 
زيادء فأنا لا أرى به بأساً؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: #وطعام الْدينَ 7 
الكب حل 421 [المائدة: 6]. .وبقول ابن وهب وابن. زياد وشكخنون»: قال 
أشهب. وهو اختيار ابن يونس والباجي وابن رشد واللخمي وابن العربي. 
وهو الأظهر في الدليل؛ لأن غاية ما في الصيد أنه لا تتعين الذكاة في 
حلقه ولا لَبّته» لموجب الاضطرارء فجاز من الكتابي كالذكاة فيهما في 
حال الأهفان. 


كتاب الأَطّعِمَة والأشربة م 

اجتاتتتتلتللد يبب ب لبس سس سس ب أ ا 
وَل اميه إما سِلاح 0 يحضل الجَرْح ب به كالسَّهم 

والمغراض ؛ أو وان جارح عل ٠‏ كالكَلْبٍ والفهيد والبازي والصَّفْرِ 
شاهين . 


ويُشْتدّظ في ال د 1 شرو ط؛ الأول : النيَّة؛ والنَّانِي : 
النَسميةٌ عند الإِرْسَالٍ والرّمْيء كالدكاو”" ؛ والقَالِتثٌ : أن يُرسِل 


)١(‏ والأصل في أن الصيد يكون بالرمح وما في: معناه من سائر السلاح 
الجارح» قوله تعالى: بيبا الَدِنَ مثو إَِلوككم أله بسيو يِنَّ ألصَيْد تال دِيم 
وَرِمَاحَك4 [المائدة: 44]» وفي جوازه بالكلب المعلّم وما في معناه من سائر 
00 الجارحء قوله وبق : وما عَلَنشّم يِنَّ للَوَارح مَكِينَ يوت ينا ع5 له 
كَعُلوأْ 1 أمسكن عَكممْ وأذكروأ نم نه عليه [المائدة: 4]؛ 7 وأحل لكم صيدٌ 
ما 5-7 من الجوارح» وهن الكواسب من سباع البهائم. وقال القرطبي: فإن 
كان الذي يصاد به غير كلبء كالفهد وما أشبهه. وكالبازي والصقر ونحوهما 
من الطيرء فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. 

ومن السنّة قول النبي فكَلهْ لأبي تعلبة الخشني: «مَا صِدْتٌ بِقَوْسِكَ 
ذَكَرْتَ اسْمَ لله عَلَِْ كل وما صِدْت بِكليِك المعَلّم؛ فَدكَرتَ اسْمَ الله عَلَبْه 
فكل. وَمَا صِدْتَ بِكَلَْبِكَ ء غَيْرٍ المُعَلّ » فَأَدْرَكَتَ ذَكَانَهُ فَكُلْ). وقال 00 
حاتم الطائي: «إِذًا 5222 المُعلَمء وَذَكَدتَ اسم الله عَلَبْه هِ َكل مَا 
عَلَبْكَ). قلت: وإن قتلن؟ قال: (وَإِنْ قَتَلْنَ مَا 0 
أخرجهما الشيخان. 

والكلب المعلّم : ومئله سائر سباع البهائم والطيرء هو الذي يفهم الأمر 
والزجر من صاحبه» فإذا 5 عأ أغري بالصيد وحُرّض عليه أطاع. وإذا 
زُخيرَ ازدجر. ويعرف ذلك بالعادة من غير تجربة بعدد من المرات. 

(7) يعني أن الصيد كالذكاة في حكم النيّة والتسمية. وأن التسمية واجبة 
مع الذكر والقدرة» ساقطة مع النسيان والعجز. ودل على شرطية التسمية 


5-0 


بخصوصها في الصَّيْد قوله تعالى: لكوأ 1 أمَسَك عَلدم وَأَْدُوأْ أنم لله علي - 


0-3 
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الحيّوَان الجارح صاحِبّهُء فإن انبَّعَتٌ بنفِسِهٍ لم يَجَرْ؛ٍ والرابع 
ِمُوتَ الحيّوانٌ من البَرّْح لا من قَرّع أو اضْطدَاء''2. والخايسن: أن 


- [المائدة: 4]. وبلق في حديث عدي بن نم» أن النبي عد قال له: «إِذًا 


أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم وَدَكَرْتَ اسم مر مَا أَمْسَكَ عَلَيَكَ). وقال 
نحوه لي تعلبة. ومفهومه: إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. 


ومن فروع شرطية النيّة في الصيدء أنه لو رأى حيواناً فظنه خنزيراً. 
فأرسل عليه كلبه أو رماه بسهمء توحنم ينذا : لم يحل أكله ؛ لأنه لم ينو ذكاة 
ذلك الضيت ونم فرق كدو 41«والصوين لا تحمل الذكاة فية: 

)١(‏ ودليل الشرط الثالث قوله تعالى: #كَطُوا م أَمَسَك عَيَم4؛ فشرط 
أن يمسشكة الكلبن على :ضاحيف وذلك يقتضي أن يكون أرسله هو ولم ينبعث 
من تلقاء نفسه. وقال يَكِلِ لعدي بن حاتم: «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَمَ) 
الحديث. فدل على أنه إذا انبعث بنفسه كان الحكم بخلافه. ولأن الكلب إذا 
انبعث بنفسه لم توجد نية التذكية على ما قتله من صيدء فأشبه ما لو احتكت 
شاة بسكين فذبحها. 

وأما الشرط الرابع» فهو فائدة كون آلة الصيد جارحة تبضع اللحم وتسيل 
الدم؛ كحدٌ السهم. وناب الكلب». ومخلب البازي. فإن كان السلاح لا حد 
له كبندق الطين أو الحجرهء فإنه لا يصلح للصيد؛ لأنه لا يقتله بجرحه بل 
بالصدم» فيكون عاد فى معو قوله تعالى: ##والْمَوموَدَة# [المائدة: *]. وقال 
عدي بن حاتم طلإنه : سألت النبي وَةْ عن المعراض» فعا (إِذَا أَصَابَ بِحَدَهِ 
تَكَلُء وَإِذَا امات بِعَرْضِهِ فَمَتَلَ قلا تأكل ٠‏ كَإِنّهُ وَقِيذًا. ارده الحا 
المعراض: خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة فى طرفها حديدة» وقد تكون بغير 
حديدة غير أن طَرَفها مُحلدٌ. وقال او سر ف ال 1 بالبندقة: تلك 
الموقوذة. علّقه البخاري. ْ 

إذا ثبت هذاء فأرسل على الصيد كلباً أو بازيَاً ونحوه» فجاءه به مقتولاً» 
وليس فيه أثر جرح من تنييب ولا تخليب» ولو في أذنه» فإنه لا يؤكل للمعنى 
الذي ذكرته؛ لأنه يكون مات من فزع أو صدمء فأشبه ما أصابه المعراض - 


كتاب الأَطّعِمَة والأشربة ا ١‏ م 


بعرضةء لإفال أشينع؟ ]ذا قاف الضية نر ضدم الكلب 4ه أكل "ولو لم لجرت 
وكأن الجر في الطرا مايه غير تار 

فإذا قتله الحيوان المعلّم على الويجة الذي يحل أكله» فإنه يؤكل من غير 
فرق بين أن يكون قد أكل منه أو لاء في قول مالك وجميع أصحابه؛ لما رواه 
مود داود عن أبي إدريسن الخولاني» عن أبي ثعلبة الخشني» ٠‏ قال: قال 
سيوك الله كلِْ في صيد الكَلْب: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلُء وَإِنّْ 
َكل مِنهُء وَكُلُ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ. وروى الدارقطني نحوه من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق») 
في رواية أ داود: إسناده حسن ورجاله ثقات. وقال في رواية: الدارقطني: 
وحديث عمرو بن شعيب إسناده صحيح إليه» فمن احتج بعمرو فهو عنده 
صحيح. وقال به من الصحابة: سعد بن أبن وقاص» وسلمان الفارسيء وَأبق 
هريرة» وابن عمرء وابن عباس. حتى قالوا: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بتضعة. 
قلت: وأغرّبَ بعض أئمة العصرء فحكم عليه بالتكارة» لمخالفته لحديث 
عدي بن حاتم الاتي» ؤإنما تكون النكارة في بعض طرق الحديث الواحد» لا 
بين حديثين مختلفين. والله أعلم . 

ويؤيده القياس أيضاً؛ فإنهم أجمعوا على أن قتل الكلب للصيد ذكاة له 
فإذا أكل منه بعد قتله. كان بمنزلة أكله من الذبيحة بعد الذبح» وذلك لا 
يُحرّمها. قال القاضي إسماعيل: والذين قالوا: إذا أكَلَ الكلب فلا يُؤكل» 
يقولون: إذا أكل البازي والصقرء فلا بأس أن ُؤكل : قالوا *: لآن الكلب ينه 
فينتهي ) » والبازي والصقر إنما يُعلمان بالأكل .* ثم قال: وهذا يفسد اعتلالهمء 
ولو كانت علتهم صحيحة»ء لكان البازي ا أكاذ أمينها علي أنفيهيا 
أيضاً؛ إذ الطير في معنى الكلاب؛ لأنها جوارح» والجوارح عند العرب 
الكواسب. اه. نقله ابن بطال في «شرح البخاري». 

وأما ما رواه البخاري وسلم عن عدي بن عاتم أن النبى كلد قال له: 
«وإِنْ كَل قلا تأكُل ٠‏ قَإِنَمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفسِه) . فقد جمع بعض علمائنا بينه وبين 


ا المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


حديث أبي ثعلبة» بسينه على التغزية الور ؟ مود دك أنه ورد في بعض 
الم «فَإِنْ أكَلَ فَلَا تأكل. ٠‏ فَإنّي أَخَافُ أنْ يَكُونَ إِنَمَا أَئْسَك عَلَى 
نفسِه). قال القرطبي في «المفهم»): وقالوا: إن عدياً كان يها عليه» فأفتاه 

و 6 ورعاء وأبو ثعلبة كان محتاجاًء فأفتاه بالجواز. 

« فرع في الصَّيّد ببندق الرصاص: 

تبيّن مما تقدّم أن الشرط في آلة الصيد من سلاح أو حيوان» أن تكون 
جارحة» وأن بندق الطين لما كان غير جارح» لم يجز أكل ما قتله من الصيد» 
ولذلك نهى رسول الله يك عن الخذف. وقال: «إنَهُ لا يَفْثلُ الصَّيْدَ ولا بَئكَأ 
العَدُوٌ وَلْكِنّهُ يَفْقَاً العَيْنَ وَيَكُسِرٌ السَّنٌ». أخرجه الشيخان عن عبد الله بن 
مغفل. فهل هذا الشرط متحقق في الصيد ببندق الرصاص؟ . 

والجواب: قال العلامة الأمير فى الشرج المتجموع 1 برسي من ذِي حدٌء 
وإن حَحَشّبا كالمغراض بغيرٍ عَرْضِهِه كرصاص على الأصحٌ» فإنّه أقْوَى جرّحاً 
من السيكده ٠٠ه.‏ وتابعه أبو البركات الدرفهر وأبو عبد الله عليش». في 
شروحهماء ونقلاه عن جماعة من علماء فاس؛ للمعنى الذي ذكره الأمير. 
وقال الدسوقي في «حاشيته» نقلاً عن البناني: الحاصل أن الصَّيّْد ببندق 
الرصاص» لم يوجد فيه نص للمتقدّمين؛ لحدوث الرمي به بحدوث البارود في 
وسط المئة الثامنة. واختلف فيه المتأخُرون؛ فمنهم من قال بالمنع قياس على 
بندق الطين» ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القروي» وابن غازي» 
والشيخ المنجورء وسيدي عبد الرحمن الفاسيء والشيخ عبد القادر الفاسي؛ 
لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة» الذي شرعت الذكاة لأجله.اه. 

قلت: ويؤيده ظاهر 0 الإمام في االموطا»» فيد ولا ازع ناا نما 
أصاب المعراض إذا حََسَّقّ ‏ أي نقد - وبلغ المَقَاتِلَ؛ أن يؤكل. قال الله 
تتعجالي ان مو بدك لَه بنَىَو يِنَّ الصَّيْدِ تال دِيم وَرِمَاَي »* 
[المائدة: 44]. قال: فكل شَيْء ناله الإِنْسَان بيده أو رمحهء أو بِشَّىْء من 
سلاحهء فأنفذءء وبلغ مقاتله» فهو صيد كما قال. الله تعالى.اه. 


كتاب الأَطّعِمَة والأشربة 5 
الس ل 2 
ترَديه» أو نُشُوبهِ بشَوْكِ أو رَمْيهُ بسهُم مسْمو اكه أو مشا ركه سيوان 
ااا يواه ككلّْبٍ غير معلّمء ارد أو انبعت 
00 ؟؛ 4 وَالسَاوٍمنٌ : أن لآ مكون قن ادرف 0 ففرّط في ذكاتِهِ 
حتى مات ؛ الم أن ب لعب 1 الصّائدُ فإذا أصابٌ غيرٌ 


لها حييا يخرة 0000 
خا 


هم ساس ومع 


)١(‏ لحديث عدي المتقدّم» ففي إحدى رواياته عند مسلم : ١«وَإِنْ‏ وجدته 
عرِيقاً فِي المّاءِ قلا تأكُلُ). قال مالك في «الموطأ»: إنه سمع أهل العلم 
يقولون: إذا أصاب الرجل الصّيْدء ٠‏ فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير 
قعلية لم يؤكل ذلك الصّيْدء إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله» أو بلغ مقاتل 
الصَّيْد حنّى لا يشكّ أحد في أنه هو قتلهء الك الو .اه. 

ولهذا المعنى لم يحل أكل ما رمي بسهم مسموم. وهذا في الجملة» أما 

فى التفصيل» فقد قال ابن عبد البر في «الكافي»: وما صيد بالسهم المسموم 
8 يؤكلء إلا أن يكون السهم بذاته قكله» أو انفد مقاتلهء فإن أنفذ مقاتلّه 
السهم قبل أن يسري السَمْ فيهء جاز أكله إلا أنه يكره أكلة خوقا من ذاء 
السو فإن أشكل أمره وجب الكف عنهء ولا يؤكل إلا أن يصح أن السهم 
قتله دون السع. 

(0) لحديث عدي السابق» ففيه في بعض رو واياته عند العيين: «وَإنَْ 
وَجَدْتَ مَعَ كلك كَلْبا َيِه 37 وَكَدْ فل قلا تأكل» قا نك نك لا تدْرِي نهنا كله 
وفي رواية أخرى ى : «قإِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِك وَلَمْ د سم عَلَى كَلْبٍ آخَرَ. 

ل نا 

وبهذا د تم الجزء الأول من كتاب «المهذب من الفقه المالكي وأدلته) 
وكان 0 الخميس المصادف للسابع والعشرين من رمضان 
المبارك لعام 4717١هء‏ بمكة المكرمة. والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ه مقّدّمة ا ا 
كتاب الطّهَارَة 
ه باب المياه با 1 و مو شوك سساو خم وق المحم ا 1 
ه باب الأعيان الطّاهِرة والأعيان النجسة 0000 
« باب إزالة النّجَاسَة 201011110000 
فصل : في ما يعفى عنه من النجاسات 6ب 1 0 1 1111111 


فصل: في الذمّب والفِضّة والحرير 2111ظذ* 
فصل: فى آداب قضاء الحاجة 00 


باب الوؤضوء ا ا ا لي 
فصل: في نواقض الوْصْوء 000 


: 
ىف 
9 


باب شروط الصّلاة 100 
فصل: في مواقيت الصلوات الخمس ا 000 
فقيل د اتحاء الفرائك ل 0 
فصل : في أوقات النهي عن الصلاة 00 2«*#2# 


”# المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 
ياف : 
سك الصفحة 
فصل: في الأذان والإقامة وو ا رت ار 
فصل: في ستر العَوْرَة اه 
فصل: فى استقبال القِبْلّة ها سو سس ل حر ا 
« باب صفة الصّلاة ا 0 0 اا 
فصل: في سنن الصّلَاة ا ا ا ا 11 
فصل : في مندوبات الصّلًا موا كو ا خاو حا الم ا 1 
© باب مكروهات الصَّلَّاة ومبطلاتها ات 11 
فصل: في مبطلات الصّلاة ا ا 1137 
فصل: في السهو تاه مااي لوطيو لماو وا واد اط لفطو ويل 11/4 
« باب صلاة المريض والمسافر يه تسوس ا 11 
فصل: في صلاة المسافر او 1 
٠‏ باب صلاة الجماعة وأحكام الامامة ل ا الل اب او سنا تون جما 12 
٠‏ باب صلاة الجمعة اجا سي دحاوو باسااخويطا ا وا مما مو 101 
ه باب صلاة الخوف ل اوم ممه ا دوي 6 ا 
ه باب صلاة التطوع محا ا لالد ب ا م ان ا وو وااو 1 
فصل: في صلاة الوتر و 11/6 
فصل: في صلاة العيدين الم و اف حو متك الو ا ل ارا 
فصل: فى صلاة الكسوف وماس ااا ام واب 1110 
فصل: في صلاة الاستسقاء ا 
فصل: فى سجود التلاوة ود ا 1 
٠‏ باب الجنائز ون رج سا سن امو لجسا اسان و ف اس ل ملكا 
فصل: في غسل الميّت وتجهيزه 1[1[1[1[1[ [ 1 01 
فصل: في حمل الجنازة والصّلاة عليها ا 
فصل: في الدفن والتعزية 1 
كتاب الزكاة ع 
« باب زكاة الأموال ل يت لط اح الل 711 
فصل: في زكاة العم تبجح نمال م اد ل ام م ا موا 
فصل: في زكاة الحرث ا ا لما ا 11711 
م 1 


فصل : في زكاة الذهب والفضة وما جرق مجراهما 


فهرس الموضوعات اك 
فصل: في أثر الدَّين على الزكاة آذ 10 
فصل: في المعادن والركاز 10 0 ااا 00 
فصل : في زكاة التجارة 110100100000[ [|1[|[|[ز[ؤ[|ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز ز ز 11111 زؤ11زذ1ذذذذ111 
فصل: في زكاة الدَّين عسوو امس الوا ا 
فصل : في الأموال المستفادة «الح وري ماس اما ومع و 11 
فصل: في شروط إجزاء الزكاة ا ا 
فصل: في مصارف الزكاة سماو مهاسو وو ع ووو 
باب صدقّة الفطر 00101 اا 00 
كتاب الصيام ا 

باب أقسام الصوم سوا عسو لطاع بشي وق سج الوا او لو ا 
باب صيام رمضان القن إل أن ارج اط د مرف ام لج لبط اا ا 
فصل: في مندوبات الصوم اا نبو مسجل ا مس امي ا ا 
فصل: في ما يجوز للصائم 010177 0 
فصل: في مكروهات الصوم 0 ا 0 
فصل: في مفسدات الصوم ب ا 
فصل: في قضاء الصيام 0 0 0000 
فصل: فى الكفارة والفدية 00 00 
باب الاعتكاف ل ل 
كتاب المناسك يحض 

باب أركان الحج ل م و م ا 
فصل: في الإحرام اا 
فصل: في وجوه الإحرام ل ا ا 
فصل : في المواقيت 0 0 ا 
فصل: في السعي بين الصفا والمروة 0 
فصل: في الوقوف بعرفات ةع الس نط فط با م 1 1 
فصل: في طواف الإفاضة او الات رو اجو واه اراد وم 11 
باب صفة الحج ورور فوا وار ال ووو امه اال م 1 السام ا 010 
باب العمرة 1 1 0 
باب الفدية وجزاء الصّيّد والهدي 1[ 00000000 


ان المهدَّب من الفقه المالكي وأدلته ‏ الجزء الأول 


حد هل لكا 
الموضوع الصفحة 
فصل: فى جزاء الصَّيّد و 
تصضل : فى اليد اذ[ 1[ ذا 
ها بات الاخصار ااال 
« باب الأضحية والعقيقة د ل ل ا انو موك 11 
فصل: في العقيقة والختان م 0 
كتاب الجهاد 6 
« باب صفة الحرب وأحكام القتال ا 
ه باب السبى والأسارى اوتا ع الو وا 0 
« باب أموال المشركين ا 00 
فصل: في حكم الفيء ل ا 0 
فصل: في حكم الغنيمة 0 ل 
فصل: في حكم ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين م ل 
« باب الأمان والهدنة والذمة 1 00 0 0 100100 
فصل: فى الهدنة اتام ا 110 1 ابس وسوس 1 
فصل : في الذمة 100000000 
كتاب الأيمان والنذور هه 
ه باب الأيمان ا ا ال 5 
فصل: فى ألفاظ اليمين بالله تعالى 1 ز ز[ 1 00 
فصل: فى الاستثناء ا ما م املو 111 
فقيل تت الكقارة اا 
يات القثر 0 
كتاب الأَطمِمَة والأشربة 14١‏ 
ه باب المباح والمكروه والحرام من الْأَطّعِمَة والأشربة الا 
فصل: في الحَيّوان الل و لاخو ساسا اموا ملع سو اج كا 
فصل: فى غير الحَيّوان ا ا ا 
فصل > فى المضظر. 11[ ا ااا 
ه باب الذكاة ا ل وي لاا 
« باب الصَّيّد الوم خا وم دوا فاه ساس ا 0 
ه فهرس الموضوعات فول مام و فاللامجطان نطائوة جادا لمجة بااللقا ا و ‏ 911/1 

4 تن 


